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باب السين (س) 


© سُوسيولوجيّة القَتوى 


مفهومٌ معاصرء وإن كانت الوظيفة الاجتماعيّة للفتوى جُزْءًا من تاريخ القَثُوى؛ فقد كان الو 
يَنزِلُ على الني كَلْهِ إجابةً وبيانًا للواقع اليوميَ في حياة المجتمّع الإسلاميء ولم يَنقطع ذاك الالتِحامٌ 
بين النصّ والواقع بعد انقضاءٍ الوحيء بل استمرٌ من خلال العقلٍ الفقريّ وتنزيلٍ الأحكام على تلك 
الوّقائع اليوميّة تلبيةَ لاحتياجاتٍ المجتمّع؛ ووَفق الأصولٍ العامّة للشّريعة ومَقاصدها. 


2 
المعنى اللغوي: 


ههه 


سُوسِيولوجيّة"': مُشتقَّة من كلمتين؛ الأول بمعنى مُجتمّعء أما الثانية فتَعْني دراسة. أي إنه: 
دراسةٌ المجتمّعاتٍ الإنسانيّة وكذلك المجموعات البشرئة والظواهر الاجتماعيّة". 


المعنى اللاصطلاحي : 


© © © © © © © © 

© سُوسيولوجيّة: هي: علمْ الاجتماع» وهو: علمٌ يَبحثْ في نُشوءٍ الججماعاتٍ الإنسانيّة وتُموّها 
وطبيعتها وقوانينها ونظمها". 

© سُوسيولوجية الفَتوى: العلاقاثُ والظَّواهِرُ الاجتماعيّة المؤثّرة في الحُكْم الشّرعي. 


١‏ رجّح مَجِمعٌ اللغة بمصر كتابةً الكلمات الأجنبية المعرّبة المنتهية بلاوه! الدالّة على العلم:"تاءً" في آخرهاء فيُقال: جيولوجيّة: بيولوجية. سوسيولوجية. والكلمات 
التي شاعت بصيغةٍ خاصة تبقى كما اشتهّرّت نُطفًا وكتابة. يُنظر: المناهج المصطلحية مشكلاتها التطبيقية ونبج معالجتهاء د. صافية زفنكي (ص: .)١59‏ 

. )١167؟577( ينظر: معجم الغني الزاهرء رقم‎ ١ 

* المعجم الوسيط :»)١١6/١(‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 597): ومعجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولبجاتها (ص:/9١١).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


وقيل: "معرفةٌ أمورٍ يُقتدّرُ بها على جَعلٍ بيانٍ الحكم الشَّرعيَّ غير الملزم في واقعة أكثرٌ كفاءةً 
وفعاليةَ في علاقاتٍ المكلّفين وتحقيقٍ صلاح مجتمّعاتهم والعملٍ على الرّقّ الحضاري"7. 


المعنى الإجرائي: 


.6ه .6ه .وه 

أحوال النّاس من عاداتٍ وأعرافٍ وغيرها من ظواهرٌ اجتماعيّةٍ التي لها تأثيرٌ على الحُكم, والتي 
يجب على المفتي المعرفة بها ومُراعائها عند الاجتهادٍ في بيانٍ الحكم الشَّرعيّ في الوقائع المتعلّقة بهم 
والّا كان تصؤُرُه وإدراكُه للواقعة ناقصّاء مما يترئّب عليه تنزيل حكم في غير محلّه. 


الألفاطظٌ ذاث الصّلة: 


> تاريخ القتوى: أدوارٌ المَنوى منذ عَصِرٍ الرّسالة وما بعده من عصور إلى يومنا هذا. 


أركانُ سوسيولوجيّة المَئُوى!": 


.6م66 مه م6 م .مه م ها مه 
أولًا- المُفْتي: ومن الموضوعات المتعلّقة بهذا اليُكن: 
.١‏ البيئةٌ التي نشَّأ فها المفتي وتأثيرُها على شخصيّته. 

؟. شروط اختياره وتأهيله للإفتاء. 


". كيفيّةٌ توفير بيئةٍ صالحة لممارسة الإفتاء. 


ثانيًا- المُسُتفتي: ومن الموضوعات المتعلّقة بهذا الرّكُن: 
2 بيئةٌ المستفتي وتشأته. 
ه. أحوالّه وعلاقائه الاجتماعبّة. 


0 


*. أقساحُ المستفتينَ من النّاحية الاجتماعيّة والثقافية. 
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ثالنًا- المُثوى: ومن الموضوعات المتعلّقة بيذا الركن: 


.١‏ علاقةٌ القتوى بواقعباء وتغيّرها بتغيره. 


”. علاقة القَنُوى بتنمية المجتمّع؛ ومُواجهة قضباياه. ومُستحدثاته؛ وتحدّياته. 


3" المَنوى والأمن المجتمّعي والثقاني. 


يان علاقة المفهوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمليّة الإفتائيّة. 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميثه للمفتى: 
اجتهادُ المفتي لا يَقتصِرُ على مصادر التشريع الأصليّة فقطء بل منه ما يرتبط بما يُعايشه في بيئته 
ومجتمعه ومعرفته بأحوالٍ النّاس وما فيه صّلاحُهم» ومن هنا اشترّط العلماءٌ في المفتي أن يكون بصيرًا 
فطِنًا عالمًا بأحوال النّاس وعاداتهم وأعرافهمء وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ؛ كما يقول ابن القيّم”". 
كما راعت الشريعة - بجانب معرفته لحال المستفتي - الحال التي يُفْتي فها المفتي؛ فليس له أن يُفقيّ 
في كلّ حالة تُغيّر خُلقّه ودَّدْ تشغل قلبهء و تمنعه منا 0 لتثئّت والتأمّل. كحالة ا وم لغضب أو الجوع... وغيرهماء 


م 


وهو أعلمٌ بنفسه؛ فمهما أحسنٌ باشتغالٍ قلبه وخروجه عن حدّ الاعتدال أمسكَ عن المُتيا". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتي : 

لكلّ مكلَّفٍ في المجتمع بيئثه التي نشّأ فهاء وطبائعُه. وعلاقاته الاجتماعيّة, وأحوالّه التي تَختلِفْ 
من شخص لكر وقيجة هذا التفعلافي» اخطلقت أيخنًا الأمكاخ الكسادكة ال ساق به؛ ولذلك 
02 ان الشّربعة ١١‏ فتِيّ بالنظر فيما يَ و بك كلّفٍِ في نفسه, بحسّب وقتٍ دونَ وقتء وحالٍ دون 


حال» وشخصٍ دون آخرة. 


للمدلد» 


.)١75/5( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 
.)١١6 ينظر: الموافقات (ه/‎ '"' 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في المَثوى: 

تتَّسَابَكُ المَنُوى بالحياة اليوميّة وأحوالٍ النّاسء وتتغيّرُ بتغيّرٍ علاقاتهم الاجتماعيّة وأحوالهم 
وعاداتهم ومّصالحهم وحاجاتهم بمايُحقِّق مصالحّهم في إطار مقاصد الشَريعةٍ العامّة؛ ولذلك تُوصّف 
المَنُوى بأئها ظاهرةٌ اجتماعيّة ثقافية: فالمَنُوى في مُواجَمَةٍ يوميّة مع واقع المستفتين وما يَطرحه من 
نوازل ومستحدثاتٍ تحتاج إلى بيانٍ الحُكم الشَّرعيَ فهاء يَظْبرُ فيه مرونةٌ الشّريعة الإسلاميّة ومُلاءمةٌ 
أحكامها لكلّ مكانٍ وزمان. 


ع 10 0700 
أمثلة تطسيقبًة: 
9 

٠‏ جهو هوه 


© © © © © © 
.١‏ حُكمٌ التّغالي في المبور”". 


.١‏ حُكم إلقاء القُمامة والحيواناتٍ التّافقة في مياه التّيل واليّرع". 


00 فتاوى دار الإفتاء المصرية إففة‎ ١ 


2 فتاوى دار الإفتاء المصرية (4غ:/؟ 0 .)١‏ 
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باب الصاد (رص) 


© الصِّحَّة © صك القَتثوى 
© صفة المفتي © صناعةٌ المَثُوى 


مفهومٌ قديم؛ نشّأ مع نشأة عِلَّم أصولٍ الفِقه في القرنٍ الثّاني البِجُريء وهو: نوعٌ مِن أنواع الحكم 
الشّرعيّء ويَدخْل ضِمنَ خطاب الوَضّعء ويتضِمَنُ: القواعِدّ التي تُحيّدُ الشروط اللازِمَ توفرُها لما 
يُحكُمْ بِصِحَتِه أو بُطُلانِه". 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
الصحّة: مصدرٌ صعًء الصّاد والحاءٌ أصِلٌ وهو ضِدٌ السَّقَمء ويأتي على مَعَان؛ مِنا: الاستواء. 
وذَهابُ السَّقَمء والبراءةٌ من كلّ عيب. والعافيةء والقدرة". والسّلامة”". والقبولء والجواز". 


المعنى اللاصطلاحي: 
© © © © © © © © 

الصّحَةُ: حالةٌ أو مَلَكةٌ بها تَصِدُرُ الأفعال عن مَوضِعِها سَليمةٌ”: أو هي: عبارةٌ عن كونٍ الفعلٍ 
مُسقِطًا للقضاءٍ في العباداتء ولِتَرَئْبٍ ثمراتِه المطلوبة منه عليه شرعًا في المعامّلاتء وبإزائه 
القطلان 0 


١‏ ينظر: الفقيه والمتفقّه (؟/ .77): والواضح في أصول الفقه /١(‏ 7174): والتحقيق والبيان في شرح البرهان (؟5/١65):‏ والموافقات (5/ 5717): وعلم أصول 
الفقه. عبد الوهاب خلاف (ص: :)١5‏ وعلم أصول الفقه. محمد أبو زهرة (ص: .)٠١‏ 

؟ ينظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص: :)٠١5‏ والكليات (ص:8١٠):‏ ودستور العلماء (9/ 7 4). 

ينظر: الفروق اللغوية (ص:١١١)»‏ والمحكم والمحيط الأعظم (7/ 555): ولسان العرب (05.17/5): وتاج العروس (54/ :)١14‏ ومعجم اللغة العربية (619/1). 

ينظر: الكليات (ص: 7؟7): وتكملة المعاجم العربية (247/5). 

5 ينظر: التعريفات: للجرجاني (ص: :)١117‏ والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص: ؟١؟).‏ 


5 ينظر: تقريب الوصول لابن جزي (ص: :)١7/7‏ ومختصر التحرير لابن النجار /١(‏ 5564). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الإجرائي: 


كلها قضرةة من المتكاف» نوا كان عياذ ة» أو عقةاء أو عدرافا تكعيلة أركائهء مسعوفاة شروط 


منتفيةً مَوانِعُه!". 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


.١‏ الإجزاء: كفايةٌ العبادة في إسقاط التعبّد". أو: الكفايةٌ في إسقاط القَضاءا". 
". البُطّلان: هو الذي لا يَكونُ صحيحًا بأصله. وقيل: ما لا يُعتَدٌ به. ولا يُفِيدُ شيئًا". 
*. الأداءٌ: عبارةٌ عن إتيان عينٍ الواجب في الوقت©. 


؟. القضاءً: العبادةٌ التي وفَعَت بعد وقتهاء وؤجد فيها سببُ وجويهاء وقيل: إتيانُ العبادة بعد وقتها 
المقدَّرِ؛ استدراكًا لما فات©. 


.١‏ صِحَةٌ شرعيّة: هي الإذنُ الشَّرءءُ في جواز الإقدام على الفغلء وهو يَشْمَلٌ الأحكامّ الشَّرعيّة إِلّا 
التحريم؛ فلا إذنَ فيه. 
1 صِحّة عقليّة: كالمشي يمينا ويسارًا دون الصّعود في الهواء. 


؟. صحّة عاديّة: هي إمكانُ الثيِّءٍ وقبولُه للوجود. 


.)١57 ينظر: علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص:‎ ١ 

.)5. ومعجم مقاليد العلوم للسيوطي (ص:‎ :)478/1١( ينظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير‎ "١ 

ينظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير :)578/1١(‏ ومعجم مقاليد العلوم للسيوطي (ص: .5). 

؟ عند الحنفية: في العبادات عبارةٌ عن عدم كون الفعل موافِقًا لأمر الشارع أو عن عدم كونه مُسقِطًَا للقضاء. وفي المعاملات عبارةٌ عن كونه بحيث لا يتنب عليه 
الأئرُ المطلوب منه. ينظر: التعريفات للجرجاني (ص: 57): وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي .)١٠١568/5(‏ 

5 ينظر: التعريفات للجرجاني (ص: .)١5‏ 

.)5١ ينظر: معجم مقاليد العلوم للسيوطي (ص:‎ ١ 

ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: 176). 
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شروط الصّكّة1): 


أ اكتمالة أركان الفخل: 


ماق روط الفكل: 


". انتفاءٌ مَوانع الفعل. 


بيانُ عَلاقة المَفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتي: 
الصَّحَّهٌ هي الميزانُ للمُفْتي يَزِنُ به. لِيَحكُمَ بصِحَة الفعلٍ أو بُطلانه. فعليه؛ متى وجَّد المُفْتي 


ل ا اا أرشده إليهء ونبّّه عليه» ما لم يَضِر غيرّه ضررًا بغير 
حقّ '. كما أن من واجبات المُفْتي مَعْرفَة الوقائع وَفَيْمَها على حقيقتها فَهمًا صحيحًاء والإحاطة 


كد 


حعع جوانبها ومّلاّساتهاء ومعرفة عوائك النَاسٍ وأعرافهم وأحوالٍ المُستفتين؛ لتكون فَتُواهُ ف 
مَحلَّهاء وليوقع الأحكام مَواقعَها. 


ب- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُستفتى : 

المُسْتفتي إذا اطمأنَّ قلبُه إلى صِحّة المَثوى والوثوقٍ بها لَزِمَته. وشروعٌه في تنفيذٍ الحُكم الذى 
كشَفَته الققتوى. وعليه ألا يُطالبت المُفيَّ بالدّليلء إذا أفكى بالصّحَّة أو عدم الصّحّة فإِنْ أَحَبّ أن 
تَسِكُنَ نفسّه بسماع الحُجَّةَء طلبها في مجلس آخَرء أو في ذلك المجلس بعد قبولٍ الفَثوى مجرّدة7”. 


ج- عَلاقَةَ المَةْ م وأهمَّيثُ في المَدُ ى: 
ينبغي أن تد او ل ا ل 
المُسْتفتي صحَّة صحَّةَ مضمون الققتوى بالنّظر في دليلها. 


.)5١ علم أصول الفقه. محمد أبو زهرة (ص:‎ :)١ 77 ينظر: علم أصول الفقه. د. عبد الوهاب خلاف (ص:‎ ١ 

"١‏ ينظر: آداب الفتوى للنووي (ص: 550): إعلام الموقعين (1/ ٠١‏ 48).: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (7/ :.)4٠١‏ وعلم أصول الفقه. لعبد الوهاب 
خلاف (ص:١15).‏ 

"' ينظر آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص: 65). 

نظر الفقيه والمتفقه للبغدادي (؟/ :)4٠١‏ وإعلام الموقعين (5//ا5). ومختصر التحرير لابن النجار (4/ 554). 
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ع 0 7 هو 7 +4 
أمثلة تطسقة: 
9 

+ + و 
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وم و 55 لم 
د حك عاب القضؤل 0 


؟. حكم التّلفيق بين المذاهب في مسألة واحدة”". 


١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية 2 ا 


.)١17١١ /15( فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ ١ 
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نىة ١١‏ فت 


نوع المفهوم: 


إفغاق تراثي: 


نشأة المفهوم: 
٠. ٠‏ .هه 

"صفةٌ المفتي" مفهومٌ قديم, ورّد ذكره بلفظه ومعناه قديمًا حكٌّ في عناوينٍ الكثب'". ومن أوائلٍ 
مَن حُفِظ عنه استعماله الإمامُ الباقلَّانِيُ (ت: 4.7 ه)"". ومالَ فقهاءٌ العصر إلى التّعبِيرٍ عنه بلفظ 
"شروط المفتي"؛ لأنها أعظمْ الصّفات المقصودة في المفتيء ولأتها الصّفاتُ التي تُفتقّد في الكثير 
ممّن تصدًّوا للفتوى في هذا العصر. 


معنى المفهوم لغة: 
© © © © © © © © 

صفة: من (وَصّف)» الواؤٌ والصّاد والفاء: أصِلٌ واحد, هو تَحْليةٌ الشّيء" والصّفة: الْأمَارةُ اللآزمة 
للشيّءء؛ أو خليقة ونه . 


المفتي: اسم فاعلٍ من القَثُوىء وهي مِن (فَتّ) الفاءٌ والنّاء والحرفٌ المعتلٌ أصلان: أحدهما يدل 
على طَراوةٍ وجدَّة, والآخَرُ على تبيينٍ حُكُم. وأفتاةُ في الأمر: أباته له. والمُثْيَا تبِيينُ المُشْكلٍ مِن الأحكاه". 


١‏ بل من الأئمّة مَن سمَّى كتابه في الفتوى باسم صفة المفتي, كالإمام ابن حمدان حيث سَعّى كتابّه فيما يتعلّق بالفتوى: "صفة المفتي والمستفتي". ينظر: 
صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة (ص: :)86١‏ دراسة الكتاب. اسم الكتاب. وقد تتابع العلماء على تسمية الكتاب بهذا الاسمء ينظر المصدر المشار إليه. 

"١‏ ينظر: التقريب والإرشاد (الصغير) للباقلاني (ت: 5.5 ه) :)"١١/١(‏ وينظر أيضًا: المعتمد لأبي الحسين البصري (ت: 577 ه) :)8/١(‏ المنتقى شرح الموطإ 
(378/5). الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم :.)١١/١(‏ العدة في أصول الفقه .)5١7/١(‏ اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 7). 

” ينظر: مقاييس اللغة .)١١5/5(‏ 

ينظر: جمهرة اللغة :)١57/1١(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (4/ »)١579‏ مقاييس اللغة (5/ :)١١١‏ تهذيب اللغة .)١175/١5(‏ 

ه ينظر: الصحاح :)5557-755١/7(‏ ومقاييس اللغة (5/ 575-517): ولسان العرب (١١/55١-58١)ء‏ والمصباح المنير (؟5177/5). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الااصطلاحي : 


المفئ هو نهر سنكي لتر لاعن وخ الالزان الل نعيت بدرة )من معرقة آجرية الوادت 


إجمالًا بنصوص الشّرع أو بما يُستنبّط منهاء أو بسائر الأدلّة المعتيّرة؛ لحصولٍ ملكة الاجتهادٍ عنده9". 


وصفةٌ المفتي: هي الصّفاتُ الواجبُ توفَرُها فيمّن تصدّر للمُئياء سواءٌ كانت هذه الصفاتُ 


المعنى الإجرائي: 
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ما يجب أن ينّصف به المفتي من شروط؛ كأن يكون عالمًا بالكتاب والسّنة والإجماع والأدلّة من 
ذلك وبالنّغة وبالقياسء والإجماع والخلاف. والتّاسخ والمنسوخ. ومّراتب الأدلّة, مع فقه النّفْسء 
وهو الملكة التي يُمكنه معها تقديز الأمور”". 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


صفة المجتبد: وهي نفينُ شروط المفتيء والأئمّة يَذكُرونهم في باب واحدٍ في الأصولء وانّما يَظهر 
الفرقٌ بيتهما في مسألتين؛ الأول: إفتاء المقلّد.والثانية: التدالة؛ فبي شرط فى المفيء وليسّت 
شوطًا في المجتهد©. 


.)١١لا/ ينظر: أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي (ص:‎ ١ 

"١‏ وقدتنوّعَت عباراث العلماءٍ في وصفه؛ قال القاضي أبويَعْلى: "الذي يَحرّم عليه التّقليد" ينظر: العدة في أصول الفقه :»)١1595/5(‏ وقد جاءت تعريفاث الأئمّة ُوضّح 
ذلك؛ فمن أجمعها على وَجازته: قال الجُويني نقلّا عن الشّافعي: "من عرف كتاب الله تعالى نصًا واستنباطًا استحقّ الإمامة" ينظر: البرهان في أصول الفقه »)5١/١(‏ 
وقد توسّع بعضُ العلماء في تعريفه فنص على اعتبار إدراك ما يجب لله تعالى» وما يجوز عليه بالنظر؛ قال المزداوي: "وقال ابن عُمَيل في "الواضح": "فصل في صفة 
المفيء وهو الذي يعرف بالأدلَّة العقلية النظرية حدتٌ العالم» وأنَّ له صانعاء وأنه واحد, وأنه على صفاتٍ واجبة له وأنه منزِّه عن صفات المْحَدثين» وأنه يجوز 
عليه إرسالٌ الرسلء وأنه قد أرسّل رِسُلًا بأحكام شرّعهاء وأنَّ صِدقهم بما جاءوا به ثبّت بما أظهره على أيديهم من المعجزات". انتبى. 
قال ابن حمدان في "المقنع": والمجتهدُ مَن عرّف الله بصفاته الواجبة وما يجوز عليه أو يمتنع؛ وصِدَّق رسولّه فيما جاء به من الشرع إجمالًا. انتبى. 
وقال الآمدي: ويُشترَط فيه أن يكون عالمًا بوجودٍ الربّ تعالى» وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه من الصفات, مُصِدّفًا بالرسولٍ يك ويم جاء به من الشرع المنقول» 
كل بدليله من جهة الجملة لا من جهة التّفصيل"؛ ينظر: التحبير شرح التحرير (//1077). ومّفاده أن صفةً المفقي هي بالمعنى اللُفوي نفسه. وهو ما يُشير إلى 
مايتصف به المفتي. 

*' المسودة في أصول الفقه (ص: .)2١4‏ وسنزيده إيضاحًا في مطلب أهم الشروط. 

4 وقد أُفرِدَ مفهوةٌ خاص هو: المفتي المقلد (مفتي الضرورة). ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ه/ 10©). 

5 ينظر: قواطع الأدلة في الأصول (؟7.77/5): المستصفى (ص: 557).: البحر المحيط في أصول الفقه (0/8/8)»: روضة الناظر وجنة المناظر (؟/ 5"): الفروق 
للقرافي .)١117/5(‏ 
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أولًا- شروط المفتى7): 

١‏ أن يكون عارقًا بالقرآن». ناسخه ومّنسوخه. وَمُجِمَلِه ومُحكمه: وعامّه وخاصه. ومُطلّقه ومقيّده. 
وهو المعرفة»ء بما قُصد به بيان أحكام الحلالٍ والحرام؛ فأمًّا ما قُصد به أخبارٌ الأوّلِين وقصص 
النبيّين والوعدٌ والوعيد. فلا حاجة به إليه. 


؟. أن يعرف من السّنة أحاديت الأحكام وشروحها. 

8 أن يعرف أيضًا المتقدّم والمتأخر, والناسحّ والمنسوخ, والمطلّق والمقيّدء والمجمّل والمفسّرء 
والعامَ والخاصّ من السّنة . 

؟. أن يعرف إجماعً أهلٍ الأعصارٍ عصرًا بعد عصر؛ لأنّه قد يكون الأَصِلْ ما أجمّعوا عليهء فيردٌ الفرعَ 


إليه. 


5. أن يعرف من لغة العرّبٍ والإعراب ما يَفْهم عن الله تعالى وعن رسوله مُعنى خطابهما. 
1. أن يكونَ عارقًا باستنباطٍ مّعاني الأصولٍ والطّرق الموصّلة إلما لِيَحكم في الفروع بحُكم أصولها. 
. أن يكونَ عارقًا بمراتب الأدلّة وما يجب تقديمٌه منها. 
هذههي الشروط العلميّة في الجُملة: ومن العلماء من يُضِيف شروطًا إجر ائيّة لِتّستقيم المَتوى. 
ومنها: 
1 العلم بأغراففٍ البلد التي يُفْق قيها إذا كان السُؤال يتعلّق بالفاظيه7. 
؟. أن يَعلم حال المسْتفتي إذ كان حاله يُؤئّر في المَنُوىء والا فلا يكونُ شرطًا؛ لأنّهِ يسول تحصيله في 
القَنوىء ولا يستغرق كبيرَ وقتِء بخلافٍ تحصيل العلوم السّابقة"". 


. التمكّن من تنزيلٍ الأحكام على الوقائع الجزئيّة؛ لأنَّ الاجتهادَ في تَنْزِيلٍ الحُكم قَسِيمْ الاجتهادٍ في 
استنباطه. 


١‏ العدة في أصول الفقه (ه/ :.)١510-1514‏ وينظر: الواضح في أصول الفقه (5/ 517-557).: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: :)١١7‏ أدب المفتي 
والمستفتي (ص: 88): المسودة في أصول الفقه (ص: :)5١5‏ الفروق للقرافي (؟/ .)١١١‏ 

١‏ ينظر: الفروق للقرافي :)177/١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ )57١‏ الفكر السَّامي في تاريخ الفقه الإسلامي (؟78/5). 

ينظر: الواضح في أصول الفقه /١(‏ ؟1١):‏ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (5/ :)50١‏ البحر المحيط في أصول الفقه (8/ :)78١‏ التقرير والتحبير (؟/ 


ومع). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ثانيًا- خصال المفتي وسجيّته, وأهمها"': 
.١‏ التمييزء وقوةٌ الفِطُنة؛ ليتوصّل بذكائه إلى إيضاح ما أشكلء وفَصْلٍ ما أَعْضّل . 


5 


". الأَنَاةُ والتثيُتُ والجلّم والمهابةٌ والوّقار. 
". معرفة أحوالٍ المسْتفتين والواقع الذي يَعيشونه. إِمّا بتفسه أو بالاستعانة بأهلٍ الخإرة. 
5. الخبرةٌ في تنزيلٍ الأحكام على الوقائع؛ وذلك بالتتلّمذٍ على مَن صِقَلَهم التّجربة؛ والاطّلاع على 
فقتاواهم, والتأمّل في مآخذهاء وكيفيّة تنزيلٍ الأحكام على الوقائع. 
ثالنًا- واجبات المفتي وآدابه'"'» ومن أهمها: 
أ- الإخلاصُ لله تعالى» ومُراقبثه. 
ب- مُشاورةٌ أهلٍ العلم والاختصاص عند الالتباس. 
ج- التوقّفُ عن الإجابة عند عدم ظهورٍ الحكم له, وعدم التحرُج من قول: لا أدري. 
د- عدم التردّدٍ في القَثُوى عند ظهور الحُكم له. 
ه- المحافظةٌ على أسرار المستفتين. 


و- دلالةٌ المسْتّفتي على ما يَنفعُه ومّراعاةٌ الجوانب التربوّة والتوجيهيّة في فَتُواه. 


١‏ ينظر: البرهان في أصول الفقه (؟5/ 875- 875): وأدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص: :)١١‏ وآداب الفتوىء النووي. (ص: :)7١-159‏ والفتوى للقاسمي 
(ص: 7ه -77)» البيان الختامي للمؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها المنعقد برابطة العالم الإسلامي بمكة .57 ١ه‏ (ص: 55-77)» المعايير الشرعية- معيار 
الفتوى رقم 9؟- (ص: 24/8): ومنهجية التعامل مع العلوم الشرعية: رواس قلعه جي (ص: 55١-617١)ء‏ ومقاصد الشّريعة وتفعيلها في فقه العمارة (ص:4/0- 
١المغ).‏ 

١‏ ينظر: البرهان في أصول الفقه (؟5/ 875- 875): وأدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص: :)١١‏ وآداب الفتوىء النووي. (ص: :)5١-159‏ والفتوى للقاسمي 


(ص: كه -65), 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


بيانُ غعَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمَّليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُفتى: 

غلة المفق بيده الشروظ والواجبات والآداب بعته على امكمال ما فاته مها فلا يتسيدر 
القَثوى قبلَ ذلك. فإذا تحمّق المفتي بشروط الاجتهادٍ المذكورة؛ فاجتهّد فاجتهاده صحيعٌ غالبّاء 
وتلزم المسْتفتيَ العمل به ويَلزِمُ المفتيّ أمورٌ؛ منها: أن يَعْمَّل في الأحكام باجتهاده. وحرامٌ عليه تقليدُ 
غيره. إلا أن يكونَ حُكمًا يجبُ له أو لغيره. فيحتاجٌ في فصله إلى حاكم يَحكم بيتهما باجتهاد”". 
ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتى : 

على المستة لمسشتفي أن تسمال مَن 5-006 فيه روه الاجتهاد؛ فإذا كان بهذه الصِّ لصّفة كانَ على العامّة 
اليُجوعٌ إلى قوله وقَبِولْ فُتياه". 
ج- علاقة المفهوم وأهمّيئه في المَتُوى: 


الأصِل أن يُفتيَّ مَن بلغ هذه الشروط؛ فإن لم يَتحقَّفهاء لم يَجْزْ أن يُفيَ إلا لضرورة على ما يُفصّلُ 
في مفهوم: المفتي المقلّد (مفتي الضّرورة). وهذه الخروط هي الضّمانة الرنسية لصحّة الفتاوى, 
وعدم تضاريهاء وعدمٌ وقوع اللّبسِ والاشتباه على العامّة. 


.)1696-١59 5 ينظر: العدة في أصول الفقه (ه/‎ ١ 
.)١16096ه-1١655 ينظر: العدة في أصول الفقه (ه/‎ ١ 
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مفهومٌ تراثي؛ تردد ذكْرُ لفظه لدى بعض الإعلاميّينء ويقصدون به (الحَقّ في المَثوى). وهو معفّ 
بعيدٌ عن المعنى اللّغويّ للصّكِء وإذا اعتبرنا صِحَةَ الأخذٍ بهذا المفهوم لغويّاء فبو يعني الوثيقة التي 
تُكتبُ فيها القَنُوىء وهو ليس بجديدء بل واقِعٌ منذ عصْرٍ الرسالة؛ فقد اهتمٌ النيٌ ظلِ بتحريرٍ ُكوكِ 
خاصّة بالأحكام الشّرعيةٍ وتوثيقهاء واتّخذ كُنَابَا لذلك, وتابّعه الصّحابةٌ رضي اللهُ عهم: ومّن جاء مِن 
بعدِهم مِن المسلمين؛ ومن ذلك ما جاء عن سَبْلٍ بِنِ أبي حثمة في حديث القَسامَةء وفيه أنَّ رسول الله 
مله كتب إلى أهلٍ خَيبرَ: « إِمّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْء وًَا أَنْ تُؤْذِنُوا بحَرْبِ», فكتَبوا: إِنَا والله ما قَتَلْناه". 


فقد كتب رسول الله طَليِةِ حُكمّه إلى أهلٍ خَيبِرَ في باب القَسامَة". وهذا يُفيدُ مشروعيّة تصكيك 
المَتوى أو كتابتها. 


2 
المعنى اللغوي: 


© الصّك: من صَّكَّ الثيْءَ يَصِكّه صَكًاا"'. وبأتي على معانء منها: الكتابُ9, والسنَدُ". والوثيقَة 
والورقة". والدّفعٌ, والضِربُ”". 


.)/١95( أخرجه البخاريء كتاب الأحكام: باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه‎ ١ 

.)115 /١؟( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ "١ 

*" ينظر: جمهرة اللّغة »)١ 59 /١(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (1/ 150). 

5 ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/57): ولسان العرب :)551/١١(‏ والمصباح المنير /١(‏ 45؟): ومجمع بحار الأنوار (؟/7507): وتاج العروس (5537/5717). 
ه ينظر: تكملة المعاجم العربية (/ 55): ومعجم متن اللّغة (8/؟؟؟), ومعجم اللّغة العربية المعاصرة (؟/ .)17٠١‏ والمعجم الوسيط .)655/١(‏ 

* ينظر: معجم اللّغة العربية المعاصرة .)١١1١8/1(‏ والمعجم الوسيط /١(‏ 515), ومعجم لغة الفقهاء (ص: 19). 

.)019/1١( والمعجم الوسيط‎ :)555/٠١( ولسان العرب‎ :)١50 ينظر: السلاح (ص:8"): وكتاب الأفعال (؟/‎ ٠7 
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المعنى الاصطلاحي : 


© © © © © © © © 

© الصّك: هو: "الكتابُ الذي يُكتبُ في المعاملاتٍ والأقارير"", أو هو: "اسم خاصٌ لما هو وثيقة 
بالحقّ الواجب"7". 

© صكٌ الفَتُوى: كتابٌ أو وثيقةٌ رسميّةٌ تَصِدُرُ مِن المُفتي محرّدٌ فها مَضْمونُ المَثوى ممثَّلةً في 
الوقائع المعروضّة عليه. ونصّ الأحكام الشّرعية الصّادرة فهها. 


المعنى الإجرائي: 


مايقة كمابثه عان سان القفق؟ أو ها يخمئه الفق شه من احكام شرعكة فق الوقاكم الؤاردة: 
ثم يُرَيَلُ بتوقيع المفتي. وخثمه. وَيُسِلَمْ المُسْتفتي صورةً رسميّة منه. على أنْ يظل الأصِلُ في ملف 
القَثوى خشية التلاعُب فيه أو تغييرٍ فَخواه. 

ع6 -5000 ٠‏ إن )م هه 
الالفاظ ذات الصّلة: 


© © © © © © © © 
.١‏ المَنُوى المكتوبة: جوابٌ محرّرٌ يدوّنْ فيه المفتي رأيَ الشَرْع في المسائلٍ الواردّة إليه. 
وتَظهرُ بذلك أنَّ المَثُوى المكتوبة هي الأَصْل أو ص القَنُوى وهو صورةٌ مادّيةٌ رسميّةٌ مها. 
.١‏ القَنُوى الموثقة: هي جوابٌ مَرسومٌ يَصٍِدرُ عن المفتيء يبيّنُ فيه رأي الشَّْع في الوقائع المعروضّة 
عليهء على وجْهِ يمكنْ الاحتجاجٌ به. 
ويَظهرٌ بذلك أنَّ القَثُوى المونّقةَ مراف لصّكّ القَثُوى - وإن كانت تمثَّلْ الأصِلَ المرسوم - والصَّك 
هو صورةٌ منها. 
؟. المحضر: هو الصّحيفةٌ التي كُتِب فيها ما جَرى بين الحَصمين؛ مِن إقرارٍ المدّ عليه أو إنكاره, أو 
ببينة المدّعيء أو نكولٍ المدّى عليه عن اليّمِينِ على وجه يَرفعٌ الاشتباة”". 
وتظهرُ بذلك أن المحضرٌ يَقتصرٌ على الوقائع دونَ الحكمء. في حين أن الصّكَّ يحوي الوقائعَ 
والحكم معًا. 


.)"48 /١( المصباح المنير‎ ١ 
.)5١/١8( المبسوط للسرخسي‎ ١ 


:*' حاشية ابن عابدين (ه/ 7595). 
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حم 


. سجلٌ القضاءٍ: وهو كتابُ القاضي الذي فيه حُكمُهء ولفظ الشهادة بتمامها". 


ويَظهر بذلك أنَّ سجلً القاضي يتقاربُ مع صَّكّ المَنُوى في تضمُنه على الحكم والوقائع أو 
الشهادةء إِلّا أنّ سجلٌ القاضي يَختلفٌ في كؤنه أَصْلٌ وَسمٌء في حين أن الصّك صورةٌ مِن الحكم. 


ه. الوّثيقة: وتتناولٌ السّجلَء والمحضّرَء والصّكٌ؛ لأنَّ في كلّ مهما مَعنى الحجيّة والوثاقة9”. 


5 


ويتظبر بذلك أنَّ الوثيقَةَ أعمٌ مِن الصَّكّء وأنَّ الصَّكّ هو توعٌ مِن أنواع الوثائق. 


ضوابط صَّكٌ المَثُوى وآدابه: 

© © © © © © © © © © © 

.١‏ أن يكون الصَّك واسِعًا؛ ليتمكن المفتي مِن شرح الجواب فيه؛ إذ الاختصارٌ والاقتصارٌ في الجواب 
لِضيقٍ الصّكّ قد يضرٌ بالسّائلٍ!”. 


؟. العنايةٌ في صِياغَةٍ الصّكٌ بِحَظٍّ واضح لا يُختلّفٌ في قراءته. ومطالّعةٌ الجواب بعد كتابته. واعادةٌ 
التّظر فيه؛ تحرّرًا من سُقوط كلمة أو إخلال بلفظ“. 


*. أنْ يشمّلَ الصّكُ كافَة ما يُبدِيه أو يَذكره المُسْتفتي شفاهة إِنْ حَضَّرء ولو بغد حُصولٍ الجواب, 
وص بغةٌ ذلك مغلة؛ زاد السَّائلٌ كذا وكذاء وأ جبثُ عليه بكذا وكذا". 


4 في حالة وقوع خط في بعض عباراتٍ صَّكبّ القَثوى وأراد المفتي إصلاحّهء فهو مخيّرٌ بين إصلاح 
مَوضع الخطأ بِخَطٍ يدِه مع التوقيع عليه أو أنْ يَكثب المَنُوى في صَّكّ جديديء والثانية أفضّلٌ9©. 


فنأ بعر المع العلك عن من يححيز وى أكل العلي رفاوتم بق الحواب رمام قرف إل 
إذا أشتمَّلَ الجوابٌ على ما يؤْئْرُ المُسْتفتي كتماته أو أنَّ في إشاعته مَفسدةً للحاضرين أو لبعضٍ 


اف 
النّاس9. 


-_ٍ 


.)5437 /5( ينظر: الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم (ص: 37): وغمز عيون البصائر‎ ١ 

.)599 /5( والبحر الرّائق شرح كنز الدقائق‎ :.)6١177/5( ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ ١ 

ينظر: الفقيه والمتفقه (5/ 87"): وأدب المفتي والمستفتي (ص: :)١19‏ وصفة الفتوى (ص: 87): والعقد التليد (ص: .)5١6‏ 

ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/١.5):‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص: .)1١59‏ والعقد التليد في اختصار الدّرّ التّضِيد (ص: ١١؟).‏ 

5 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: 55 :)١‏ وصفة الفتوى (ص: 77). 

5 ينظر: الفقيه والمتفقه (88/5"): وأدب المفتي والمستفتي (ص: 07 :)١١‏ وصفة الفتوى (ص:08): والعقد التليد (ص: .)5٠١‏ 

٠‏ ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ :)97:59٠.‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص: :)١١8‏ وصفة الفتوى (ص: 088).: واعلام الموقعين (1917/7): والعقد التليد (ص: 


ا 
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بيانُ غَلاقَة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتي: 

هك الققوب يساءة المفع عل تخرور قعواه وا تكابي ا وئسة البات آناة الفعارى المعلوطة الي 
قد تُنسَبٌ إليه ظُلمًا وعُدوانًا مِن قِبَلٍ أهل الّمتان والتقؤل. 
ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للممُستفتي: 


صَّكّ المَتُوى ذو فائدة عَظيمةٍ للمُسْتفتي؛ فالصّك يُبِسَرُ للمُسْتفتي مَعرفة الحكم إذا تكرّرث له 
الواقعة؛ إذ يُمكِنْه العودةٌ إلها مرَةٌ بعد أخرى, مِن دونٍ اختلافٍ في التصوْر ولو طال العَدُ وتَعدت 
المدَّ 


مدة 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّته في المثوى: 

صَّك القَنُوى مِن الأدواتٍ الهامّة والوسائل النَافِعةٍ للعمليّة الإفتائيّة؛ فهو يُمتازُ بالدّوام وطولٍ 
الأثْرِِ وإحكام القؤلٍ فيه وتقييده بقيودٍ تمنَعٌ المُسْتفتي إن كان سيَّّ النّية من التحريف أو التبديلٍ 
في المَثوى. بقصدٍ الإساءة إلى سُمعة المفتي, أو استغلاليا في تَحصيلٍ هوّى متَبّع أو بلوغ محرّم أو 


يو 
/ ثلة تما 0 
9 


اه« جه 


© © © © © © 
.١‏ حُكمٌ إنفاتٍ الرّكاةٍ والصّدقاتٍ على مَشروع طب تَعليمي'". 


". لبن البكر والعاقر النّاتجُ عن عَقاقِيرَ هل يُحرَةُ؟7". 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية (") 2 ج 


صناعة القَثوى 


نوع المفهيوم: 


نشأة المفهوم: 


م .اه ...6ه 

مفهومٌ مُعاصرء أول مَن استخدمه الشيحٌ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بَيِّةَء وجعله عُنوانًا 
لكتابه: صناعة المَتُوى وفقة الأقلّيات المسلمة, والذي دفعه لاستعمالٍ مصطلّح "الصّناعة" في 
المَتُوىء هو: أنَّ الصّناعة عبارةٌ عن تركيبٍ وعملٍ يحتاج إلى درايةٍ وتَعمُلء وتحتاج المَتثوى إلى مثلٍ 
هذاء وكما أنَّ الصّناعة عمل يُفترّض فيه أن يكونّ مُتقِنّاء وأن يكون صانعُه متخصصاء وأنه بقدرٍ 
تخصّصه يكون المنتجٌ الصناءعيٌ محكمًا ومرغوبًاء وكذلك عمليّة المَنُوى؛ فبي ترجمةٌ لحكم الله 
تعالى» وتحتاج إلى الفقيه المتخصّص الحاذق لفيّه ممن هو أهلٌ لذلك, وأيضًا فكلٌ صناعة لا بد 
لها من خمسة أشياء تكونُ عللًا لها: مادّةء وصورةء وحركة؛, وغرّضء وآلة» وكذلك المَّثُوى: ومادّة 
صناعة المَتُوى هي قضبايا النّاسِ ونوازلهم ونصوص الشريعة ومقاصِدهاء والصورةٌ التي ينحو نحوّها: 
هي موافقة الشَّرْع وإقامة العدل, وأما الحركة: فبي تركيبٌ المادةٍ على الصُّورة» أي الحكم الشَّرعيء 
وأمّا الغرضُ: فهو أن تكونّ أمورٌ النّاس مُوافِقة للد 
واستنفارها لمعالّجة القضيّة. وبهذا تكونُ الفثوى: مُنتَجًا صناعيًا ناتجًا عن عناصرَ عدَّةٍ؛ وقديمًا 
ذهَبوا إلى أنَّ كل ما يُتعلّقُ بنظرٍ في المعقولاتِ لتحصيلٍ مطلوب يُسعَى عِلمًا ويُسعَّى صناعة!"؛ وقد 
درج المصنفون المعاصرون في علم التصنيف الإفتاء على استخدام هذا المفبوه”. 


كيو 


ع واستدامةٌ ذلك. وأما الآلة: فبي حشد الأدلّة 


١‏ ينظر: الإمهاج في شرح المنباج. (ص )١‏ . صناعة الفتوى وفقه الأقليات: الشيخ: عبد الله بن بيّة (ص: ١١-18)ء‏ وان كان لهذا المفبوم أصولٌ ثرائيّة: منها: 
ما نقّله الونشريسيٌ عن ابن سهلٍ قولّه: وكثيرًا ما سمعث شيخَنا أبا عبد الله بنَ عتَّابٍ رضي الله عنه يقول: الفُنيا صّئْعة. وقد قاله قبله أبو صالح أيوبُ بن 
سليمان بن صالح رحمه الله قال: القُنِيا دربة. المعيار المعرب والجامع المغرب .)11/١(‏ وقد جعل الغزاليٌ الصنائع على ضرتيْن: عمّلية» وعلمية: والعلمية هي: 
العلوم المحفوظة بالقوانين: والمعدلة بما يُحرزها من الموازين. الإملاء على مشكلات الإحياءء لأبي حامد الغزالي /١(‏ 17). والفقه بهذا من الصنائع العلمية, 
وكذلك الفتوى. 

؟ ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية, أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). (ص ١ه‏ - فصل بعنوان: صناعة الفتوى في العالم المتغير). 
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المعنى اللخغوي: 


© © © © © © 

© صناعة: مصدر صنع. الصّاد والثون والعين أَصِلٌ صحيعٌ واحد. وهو عمل الثيء صنعاء 
والصّناعة: ما تُستصِنَعٌ من أمرء ومن مّعانها: جرفة الصّانع, المهنةٌ. حُسنُّ القيام على الأمرِء 
المهارة. العذاقة المعسينة» الفن» والغلة: والطريعة 


المعنى الاصطلاحي : 


© صناعة: ملكةٌ نفسانيّة يَصِدرُ عنها الأفعالٌ الاختيارية من غير رَوئّة. 
وقيل: "علمٌ متعلّق بكيفيّة العمل حاصك بِمُزاولة العلم"7. 


© صناعة المَثوى: الملكةٌ والعلمُ الذي يَقتدرٌ به المفتي على بيانٍ الحكم الشَّرعيَ في ما يُعرّض عليه 
من مسائل. 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
هي تلك الإجراءاثُ التي يقومُ بها المفتي في ضوءٍ ما يَمتلِكُه من ملكة علميّةٍ ومنيجيّة يُمكنُ من 
خلالها إخبارٌُ السائلٍ عن الحكم الشرعيّ فيما نرّلَ به مع مُراعاةٍ الواقع المَعييش. 


الألفاظ ذات الصّلة: 

© © © © © © © © 

© الاجتهاد: استفراغٌ الفقيه الؤْسعَ لتحصيلٍ ظنّ بحُكم شرعي”". أو هو: "بذلٌ المجتهدٍ وُسعّه في 
طلب العلم بأحكام الشريعة"9. 


,)187 -181١ /5( والمصباح المنير (١4/8/1؟): ودستور العلماء‎ :)557/١( ومقاييس اللغة (/71): والمحكم والمحيط الأعظم‎ :.)١١55/( ينظر: الصحاح‎ ١ 
.)4"5 /5( وتكملة المعاجم العربية‎ 

١‏ دستور العلماء (181/5): وجعلها ابنُ السبكي مُساويةَ للعلم في الفن» فقال: وكل ما يتعلق بنظر في المعقولاتٍ لتحصيل مطلوب يُسعَّى علمًا ويُسفّى صناعةً. 
الإبهاج في شرح المنهاج .)./١(‏ 

ينظر: بيان المختصر (187/7): وأصول الفقه لابن مفلح (4/ :)١579‏ والغيث البامع شرح جمع الجوامع (ص: 757). 

4 المسعميقن ضر 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتاتية (") 2 ج 


أدوات صناعة القٌثوى7": 


.١‏ العلمٌ بكتاب الله تعالى وسُنَّة رسوله5, وما يتعلّق بهما من علوم. 


؟. العلمٌ بِمَواطنٍ الإجماع والخلافٍ والمذاهب والآراء الفقبية؛ فقد قرّر الأصِوليُونَ أنه لا يجوز 
الاجتهادُ في مسألة إِلَّا بعد التحقّقٍ مِن أنَّا لم يَنعقِدْ فها إجماعٌ". 

*. المعرفةٌ التَّامّة بأصولٍ الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصد الشريعة, والعلوم المساعدة مثل: 
النّخو والصرف, والبلاغة واللقة: والمنطق وغيرها. 


4. المعرفةٌ بأحوال النّاس وأعرافهم. وأوضاع العصر ومُستجدّاته. ومُراعاةٌ تغيّرها فيما بي على 
العُرف المعتبّر الذي لا يُصادم النصّ. 


ه. المعرفةٌ التّامة بالمسألة؛ ليتمكّن من الحكم علها. 
1. القدرةٌ على استنباط الأحكام الشَّرعيّة من النصوص. 


الالو وتتمئّل في الجُجوع إلى أهل الخبرة في التخصصات المختلفة لتصوّر المسألة المسءولٍ 
عنهاء كالمسائل الطبّية”". والاقتصاديّة ونحوها؛ فالخطأ في قهم واقع هذه التخصّصاتٍ كالخطأ 
في قهم الدّليل2. 


5. هدوءٌ البال؛ ليتمكّن من تصوُرٍ المسألة وتطبيقها على الأدلّة الشَّرعيّة: فلا يُفتي حالَ انشغالٍ 


١‏ ينظر: الفقيه والمتفقه »)77١/5(‏ العدة في أصول الفقه (ه/15115١):‏ واللمع في أصول الفقه (ص7١١):‏ والتلخيص في أصول الفقه (451/7- :)471١‏ وتعظيم 
الفتيا لابن الجوزي (ص: 077-5١‏ وإعلام الموقعين (807/5): الهاج في شرح المنهاج (؟/ 105). 

؟ ينظر: بناء منبجية الفتوى ومعايير نقدهاء أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص 15). 

من ذلك مثلًا: تحديدُ جنس الجنينء وتغييرُ الجنس بعد الولادة وحالاثُ ذلك وأحكامها. ينظر: تحديد الجنس البشري وتغييره بين الحظر و المشروعية: أ. د. شوقي 


علام (مفتي الديار المصرية). (ص 0" 


ينظر: بناء منبجية الفتوى ومعايير نقدهاء أ. د. شوق علّام (مفتي الديار المصرية): (ص 45). 
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بِيانُ عَلاقةٍ المفهوم وأهمّيته بالنُسبةٍ إلى العمَليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتي: 

صناعة الفّثوى. هي حرفةٌ المفتي ومِهنثه, لذا فعَليه أن يُدرِكَ أنَّ القيام بالمٌثوى يقومُ على 
اعتبارها صناعةً منبيجيّة يجب أن تَصدر عن فَهم عميقٍ ودراية واعية بأصولٍ الاستنباط والاستدلالٍ 
التي يُستعان بها من أجلٍ الوصولٍ إلى حُكم الشَّرْعَ في التُوازل» كما أنها صناعة موضوعيّة؛ لأنّهِ يجبُ 
أن تَصِدُرَ عن فَهم رصينٍ للخكم الشَّرعِيَء مع َم مُوازٍ للواقع المَعيش للسائلٍ مع الاعتدادٍ باعتبارٍ 
مآلٍ الحُكم لبذه النّازلة. 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّئُه للمستفتى : 

إدراك المستفتي بأنّ المَثوى صناعة:, يَجعله يلتمسُها من مُفتٍ حاذق لبهاء كما يُلتمّنُ المنتجٌ 
الجيدٌ من الصّانع الماهر؛ جرصًا منه على مَصلحة نفسه ودينه» والتماسًا للفتوى التي تُحقّق مقصده 
منها. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّته في المثوى: 

صناعة المَتوى يُمكنُ مِن خلال تَحقّق َه في المقاصد العُليا للفتوى ومن خلالٍ الحرص على تحقيق 
الجودة فهاء ومن خلال تلك الأدوات والإجراءات والضّوابطٍ التي يَمتلِكّها المفتي؛ إذ إن تَحَقُّقَ هذه 
الجودةٍ يتوفّف على مدى مُراعاته لتلك الإجراءاتٍ والضّوابط. 


/ ثلة تما 0 
9 


وه« جم 


© بيانُ بنك ناصر في الزكاةء ورأئ دار الإفتاء فيه”". 
© أثر اختلاف المطالع في إثبات رؤية البلال". 


0) فتاوى دار الإفتاء المصرية (ك/‎ ١ 
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باب الضاد (ض) 


© الضوابط الشّرعية 


لذن 


مفهومٌ ثرائيٌ؛ ذكره بعض العلماءٍ القدامى؛ نحو الإمام الشَاطيَ'". والنّوويَ”". وابنٍ القيم”", 
لكنْ لم يكنُرُ استخدامّه عندهم.ء هذا بالتّسبة لمفبوم الضابط الشَّرعيَء أمّا الضابطٌ الفِقيُ فقد 
وُجد كثيرًا عند العلماءٍ المتقدّمين". 


لكنّ العلماء المعاصرين قد استخدموا مَفهومَ الضابطٍ الشَّرعيّ أو الضّوابطٍ الشّرعيّة كثيرًا؛ 
وذلك للحاجّة الماسّة في عصرنا الحاضر إلى ضبْطٍ المسائلٍ والفتاوى» فوّضعوا ضوابط شرعيّةَ في 


كل عِلم من العلوم, ووضعوا ضوابط شرعيّة للمفتي والمستفتي والقتوى, وغيرٍ ذلك مما يَحتاجٌ إلى 
وضع ضوابط فِقبيّة تضبط الأمرّ في إطارٍ شرعيّ وفقًا لِما يَقتضيه الدَّلِيلُ الشَرع 


2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
© الضوابط: جمعٌ ضابطء وهو مأخودٌ مِن ضَبّط الثيءَ يضبطّه ضِبْطًا: أي: حفظه جِفظً بَليعًَا 
أو حازمّاء والضَّبط: لزومُ الشيءٍ وحبْسُه وحصرهء والضّبط: الإتقانُ والإحكاة". 


.)755/١( قال رحمه الله: "وإذا ثبت أنه كاتّباع البوى من غير دخولٍ تحت كلِيّ أمْرِء اقتحّت الضوابطٌ الشرعيّةُ أن لا يكون مخيّرًا فيه". الموافقات‎ ١ 

؟ قال رحمه الله: "والشرعٌ إذا أناط الأمورّ المضطربة بشيءٍ منضبط لا يُنظر إلى ما قد يمّع نادرّاء وإذا وقع ذلك النادِرٌ لا يُلتفث إليه بل يجري على الضابط 
الشرعي". المجموع .0/9/١5(‏ 

" قال رحمه الله: "فالصَّوابُ الضَّابطٌ الشرعيٌ الذي دل عليه النصٌ أن كلّ شرط خالّف حكم الله وكتابّه. فبو باطل: ما لم يخالفه حكمه فهو لازم". إعلام 
الموقعين (ه/0/1؟). 

ينظر: الشرح الكبير؛ للرافعي (457/7): تفسير القرطبي :)7١79/7(‏ شرح مختصر الروضة .)2١١/9(‏ 

5 ينظر: لسان العرب (4./1): والمصباح المنير (ص: 587)»: والقاموس المحيط (ص: :)1١7/‏ والمعجم الوسيط (ص: ه"5). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الااصطلاحي : 


© الضّابط: ما كان عَلامةً مُميََةَ لازمةَ للشيءٍ حّ لا يَختلِطّ بغيره". 


© الضّابط الشري: حكمٌ شرييٌ كي ينطبقٌ على عدَّةٍ تفربعاتٍ جُرْئيّةِ تابعة لأبواب مختلفة”". 


المعنى الإجرائي: 


القيودُ أو الأحكامُ المستنبَطَّةٌ مِن خلال الأدلّة الشَّرعيَّة والقواعدٍ العامّة لوضع حدودٍ ثابتة؛ 
لتكونّ أبعدّ ما يكون عن الأهواء والميولٍ الشخصيّة. 
4د ٠ 35 ٠‏ ك ) جه 
الالفاظ ذات الصّلة: 
© © © © © © © © 
© القاعدة: قضيّةٌ كليّةٌ مِن حيث اشتمالها بالقوّة على أحكام جزئياتٍ موضوعها”". 
والقاعدة أعم من الضّابط؛ فجزئيات موضوعها من أبواب شق» قد تشمل جميع أبواب الفقه. 
أما جزئيات موضوع الضابط فلا تكون إلا من باب فقري واحد". 
>2 الشرط: ما يُعَدِمُ الحكم بعدّمه. ولا يوجَد بوجوده2". 
© السبب: هو ما جعله الشَارعٌ علامة غَلن مستّبه ورتط وجود المسئب بوجوده وعدمه؛ فَيَلرّم من 
وجود السبّب وجود المسيّبء ومن عدّمه عدَمّه". 
وفرقٌ ما بِينَ الضابطٍ والسبّبٍ أن الضابط لا يَلْزْمُ مِن عدم وجوده عدَمٌ الحكم, بخلافٍ السبّب. 
© الضابط الفقري: ما كان مُختصًا بباب واحدٍ من أبواب الفقه. ويَضِمٌ صُورًا متشابهة". 
والفرقٌ بين الضابطٍ الشَّرعيّ والضابطٍ الفِقريّ أنَّ الضابط الشَّرعيَ لا يختصٌ بباب أو أكثرٌء بل 
هو مرتبطٌ بما يدلٌ عليه الدَّلِيلٌ الشَّرىءُ مِن الكتاب والسنّة والإجماع والقياس على أمر معيِّنِ لتقييده 
وضبطه. لتلّا يحصّل منه غيرٌ المقصودٍ الذي قصّده الشَّا. 
١‏ عامّةُ ما ورد في تعريف الضابط لدى المتقدمين هو "الضابطٌ الفقبي" والمعنى المشارٌ إليه هو ما أورَدّته بعضُ المعاجم مما يتَّناسبُ مع مفهوم الباب. ينظر: 
تهذيب اللغة». .)"99/١١(‏ لسان العربء (5049/4). 
١‏ لم نَقِفْ على تعريفه لدى المتقيّمين. 
* آداب الفتوى وضوابطها الشرعية, لنصر فريد واصل (ص: .)١‏ 
ع ينظر: قواعد الفقه الكلية؛ أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)(ص 32). 
5 الحدود في الأصولء للباجي (ص: .)١١5‏ وعرّقَه عبد الوهاب خّاف: ما يتوقّف وجودُ الحكم على وجوده. ويلرّمُ مِن عدمه عدم الحُكم. علم أصول الفقه (ص: 
14ل). 


5 علم أصول الفقه؛ عبد الوهاب خلاف. (ص: :)١١7‏ وينظر: الإحكام: للآمدي (؟7.5/5). 
ينظر: الأشباه والنظائر: للسبكي, :.)١١/١(‏ والقواعد: للحصنيء, :)١5 /١(‏ ومختصر التحرير شرح الكوكب المنيرء .)7./1١(‏ 
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والضوابط الفِقبيّةٌ أخصٌُ من الضو ابط الشّرعيّة من وجهين: 


© الأوَلِ: أنَّ الضّوابط الفقبيّة محصورةٌ في باب مِن أبواب الفقه. أمّا الضّوابطٌ الشَّرعيَّةُ فإمَّا تَهُمُ 
الفقة والعقيدة والتفسير. 


© الثاني: أنَّ الضّوابط الشَّرعيّةَ ريما يدخُلٌ في مسمّاها القواعِدُ الأصوليّة والقواعِدٌ الفقبيّة 
وأيضًا الضوابطٌ الفقبيّة". 


الضوابط الشَّرعية للفتوى والمفتي والمستفتي”": 


أولّا- ضوابط متعلقة بالمَثوى: 


م2 


.١‏ مواققة المَثُوى للشرعء ومقاصده الكليّة واعتمادها على الأدلّة الشّرعية: كتابٌُ الله تعالى» وسِنَةٌ 
رسولٍ الله وَل ثمّ الإجماغء ثمّ القِيامنء ولا يجوز مخالفئهم اعتمادًا على غيرهم, قال تعالى: وما 
نمؤم ولا مؤَْةٍ د قصَى الله ورسوله* أمرا أن يكن طم لَه مِنْ مهم ومن يحص الله ورسولة. 
ََدَ صَلَّ ضَكلا ميا (ك) 4 [الأحزاب: -.]. 

؟. تحقيق المقاصد الشّرعية. والمصالح العامة: فيجبُ على المفتي أن يتحرّى المصلحَة العامة 
ويتحرّرٌ ما يؤدّي إلى فِتنةء أو يُلحِقُ أذَى بالنّاسِء أو يؤدِي إلى التنارُع أو تفريق الصّفوفٍء وعليه 
الامتناعٌ عن المَنُوى إن علم أنَّ المستفتي يريد بالمَثوى اتَباعَ التوىء وليس الحقٌء وأنّه يريد 
استغلالها للترويج لأمرٍ غيرٍ مَشْروع. 


". مراعاة الحالء والزمان» والمكان: والمعروفٌ أنَّ المَثُوى تتغيّرُ بتغيّرٍ الزمانٍ والمكانٍ والعوائدٍ 
والأحوالي”؛ غير أنّه لا تصحٌ مخالفةٌ الُصوصء أو تأويلها تأوبلاً متعسمًاء ولا تطويعها لواقع غير 
إسلاميّ بتعوى فهم الواقعء أو تغيّرٍ الزمانٍ والمكان؛ فهذا تَحريفٌ للكَلِم عن مواضعه. واتباعٌ لما 


تهبوى الأنفين. 


*. تَعلّق القَتُوى بموضوع الاستفتاء: غير أنَّ المفتي إذا توقّعَ مِن السَّائلٍ استغرابًا للحكم: فله أن 
يميّدَ له بمقيّمةٍ حقٌّ يَسِلْكَ الحكمْ الشَّريُ إلى قلبهء فيتقبّلُه بمَبولٍ حسّنء ويجورٌُ أن تكونَ 
المَتُوى أشمَلَ من مَوَضوع الاستفتاء؛ بحيثٌ يجيب السّائلَ بأكثرٌ ممًا سأل عنه لفائدة يَرى أّها 

.)25 للتفريق بيها؛ ينظر: قواعد الفقه الكلية, أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)(ص‎ ١ 

؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص: 87 - 175)» وإعلام الموقعين (4/ 537"): وآداب الفتوى وضوابطها الشرعية بين الإلزام والإعلام في الإسلام» 


د. نصر فريد واصل (ص: 81 .)١1١-‏ 


للتفصيل في ذلك؛ ينظر: بناء منيجية الفتوى ومعايير نقدهاء أ. د. شوق علّام (مفتي الديار المصرية): (ص/207). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


تفيدٌ السَّائلء ويجوزٌ العُدولٌُ عن مَوضوع الاستفتاءٍ إلى موضوع آخَرَيكونُ أنمَّعَ للمسّائلٍ مما سأل 
عنه. كما يَجوزُ العُدولُ عن مَوضوع السُوالٍء أو الإمساك عن الجوابء إذا ترئّب على الجواب 


5. سلامة القَنُوى من الغموض: فيجبْ تقديمُها بأسلوب مُبِينِء وكلام واضح قَويم؛ فقد أمّر الله 
تعالى نبيّه الكريم بالبلاغ المُبِينِء فقال سُبحانه: (وَمَا عَلَى اليَسُولٍ إِلذَ البَلّعٌ المُيِينُ) [النور: 5]؛ 
لذا كان من وضوح القَتُوى: خُلوُها من المصطلحات التي يتعدَّرُ على المستفتي فَيْمُهاء وسلامَئها 
مِن التردّدٍ في حسم القخبيّة المسئولٍ عنها. 

5 تعرز الفاكل الفنيا ثعلا ثفيم عان وجه باطلء واذا كان للمسألةاتقصية أن يمتفية انكائل عبناء 
ليصِل إلى تحديدٍ الواقعة تَحديدًا تامّا؛ لأنَّ الحكم الشَّرعي فرعٌ عن تصوره. 


. ألا تكون المَتُوى بألفاظ مجمَلةٍء كمن سُئل عن مَسألةٍ في الرّكاة. فأجاب عنا المفتي بقوله: 
تُصرّف بنصابها على مستحقّها. 


/. عدم الإجمال فيما يقتضي التفصيل: إذا كان في المسألة تفصيلٌ فليس للمفتي إطلاقٌ الجوابء بل عليه 
أن يُستفصبل السَّائلَ حق يُعطيّه الجواب الموافق لمسألتِه؛ لأنَّ إجمال القَنُوى في مِثلٍ هذه الحالّة تَجِعلٌ 
الحكمَ واحدًا لصوَّرٍ مختلفَةٍ تختلِفٌ القَتُوى باختلافهاء فيُجِيبُ بغيرٍ الصّواب. ويلك ويهلك, وما ذلك 
إلا لعدم التبيّن. ما إذا لم تدع الحاجَة إلى الاستفصالء فيَحسُن بالمفتي عند ذلك الإجمال. 


ثانيًا- ضوابط متعلقة بالمفتى: 


.١‏ أهليّة المفتي: وشروط تحقّقها: أن يكونَ مكلّفّا مسلِماء ثقة. مأموئاء متنزّهًا مِن أسباب الفسق 
ولسفظات المروءة؛ لأنَّ مَن لم يكُنْ كذلك فقولّه غيرٌ صالح للاعتمادٍء حٌّ وإن كان مِن أهلٍ الاجتهادٍ. 
ويكونَ مع ذلك متيقّظاء فقية النّفسٍ!'. سليم الهو رضية الفكرٍء صحيع التصِرّفٍ والاستنباط". 

؟. إدراك النصوص الشرعية: يُشْترَط في المفتي أن يَكونَ عالِمًا بالقرآنٍ الكريم» وبما فيه من الأحكام: 
ناسجه ومَنْسوخِهء مُحكّمه ومُتشابهه. مُحِمَلِه ومُفِسَّرِهء عامّه وخاصّهء قادرًا على تأويلٍ ما يجبُ 
تأويلّهء وبناءٍ ما تَعارَضَ منه بعضّه على بعضء وترجيحٌ ظاهر على ظاهرء عارفًا بالأفِيسَةٍ وحُدودِها 
وأنواعها وطرقٍ استخراجها”". 


؟ ينظر: بناء منيجية الفتوى ومعايير نقدهاء أ. د. شوق علّام (مفتي الديار المصرية): (ص١2).‏ 
“" ينظر: بناء منيجية الفتوى ومعايير نقدهاء أ. د. شوق علّام (مفتي الديار المصرية): (ص١١).‏ 
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؟. التجردُ مِن البوى: فالمفتي مُخبِرٌ عن الله تعالى؛ فإِنْ أفتى بهواه مُوافقةً لغرّضه أو غرّض مَن 


يُحابيه كان مُفتريًا على الله؛ لقولٍ الله تعالى: (١‏ ولا تفُولُوألِمَا صف ألر كم الْكَزِب هنذا 
000 0 دم صي مس رطا ا ع سرع سك 20 مه مر د كى زه عر ده وى ب خا 
حَللٌ وهلذا حرام لَنَفَترَوا عل امه ألْكذْ ب إن الذي يفترون عل اللَوالْكَزِبَ لا يحون (05) متلع قليل 
وح عَدَابٌ ألم (101) [النحل: <11-11. فالتعرى ل نكدلة سحتب البوى والتفيى واستححسان العباد 
واستقباجهم: بل لوجودٍ سبب يَدْعو المجتهدّ إلى إعادة التّظْرٍ في مَدارِكِ الأحكاه”". 


؟. أن يَكونَ عالِمًا بأصولٍ الفقه؛ فإِنَّ مَن لا يَدْري أصول الفقه يَمتنِعٌ عليه المُثيا؛ لكونه لا يَدْري 


قواعدَ الفروق. والتخصيصات. والتقييداتٍ على اختلافٍ أنواعها”". 


ثالكًا- ضوابظ متعلّقةٌ بالمستفتى: 


١ 


. ألا يكون المستفتي مِن أهل الاجتهاد: فوظيفَةٌ المستفتي ايِّباعٌ قولٍ المفتيء وان كان مِن أهلٍ 


الاجتهادٍ فليس له اتَباعٌ اجتهادٍ غيره'". 


؟. ألا يكون من المتعصبين لمذهب أو عالم: فالتعصّبٌ للعالم إن خلا قوله عن دليلٍ تَأيّ عن الحقّ 


ونُعدٌ عن الصّوابء لا يَرضى به أحدٌ مِن أولي الألباب". 


*. التجوّد من الهوى واتباع الدّليل: فالأصل في المستفتي أن يكونٌ طالبًا للحقّ بدليله؛ فالقولٌ مِن 


غير مستتدٍ اتَباعٌ للجوى» واتّباغٌ البوى في الحكم أو الفتيا حرام إجماعًا©. 


*. أن تكون فتواه على سبيل التفصيل: إن كانت المسألةٌ تحتاحٌ إلى ذلك؛ كالسَُؤَالٍ عن إجراءٍ الأبحاثِ 


الطبيّة على الأجنّةِ البشريّة لأغراض علاجيّةٍ مَحضِةء فهو محل تفصيل”". 


بيانُ عَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


0 
-| 


5 


3 


علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمفتى: 
ضبْطٌ عمَّلٍ المفتي وايِّساقُه لا يكونُ إِلّا مِن خلال الضّوابطٍ الشَّرعيّةء ومدى التزامه بها. 


ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنبجية: أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)» (ص .)4١‏ 
ينظر: قواعد الفقه الكلية, أ د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)(ص 16). 

ينظر: الإحكام؛ للآمدي (557/8). 

ينظر: الإنصاف؛ للدهلوي (ص: .)٠١١‏ 

ينظر: الإحكام؛ للقراني (ص: ؟47): ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب؛ للرجراجي (577/5). 
ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية .)٠١8/59(‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمستفتي: 


الضّوابط الشَّرعيّةُ تبعثُ في نفس المستفتي الطمأنينة والتَّباتَ إذا كانت القَتُوى وفْقَّهاء وهو أكيرُ 
الدّوافِع لالتزام المستفتي بالعمّلٍ بحكم المفتي فها. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 
الضوابط الشرعية بالنسبة للفتوى هي الميزان الشرعي التي تضبط الأمورء وتجعل الفتوى 
إلى القطعيات والثوابتء, كما أنها تمنع أصحاب الهوى من التلاعب استنادا إلى التأويلات الفاسدة. 


أمثلة تطسيقَة: 


و« 0ه 


© © © © © © 
.١‏ حكمٌُ قؤْلٍ الرّوج لامرأته: أنتِ طالع". 


؟. حكمٌ صناعَة رنطة العُنقٍ مِن الحرير الطّبيعي”. 


١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية )١1١9/764(‏ وقد نصّت الفتوى أنَّ: "الضابط في ذلك أن نقول: إن مأخذ الألفاظ الصّريحة هو ورودُها لغة أو شرعًا مؤدِيةً للمعنى 
الموضوع لها لا غير ولا مدخل لعَْلَبَةِ الااستعمال وشيوعه وحصول التفاهم في كون اللفظ صريحًا". 

" فتاوى دار الإفتاء المصرية (07/ )1١5‏ حيث ذكر في الفتوى أنه: "قد نصّ الفقباء على هذا الضّابط؛ وهو أن التحريم مناطّه النَّنْس؛ فما تَحمّق فيه أن يُسَمَى 
لّيْسَا حرم ايَِخاذُه مِن الحرير» وما لا فلا". 
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باب الظاء (ظ) 


© ظروف المستفتي 


مفهومٌ مُعاصر؛ إِلَّا أن في كلام المتقدّمِينَ مايُشيرٌ إلى اعتبار المُفْي ظروف المستَفتيء لو استفْتاه 
اثنان في قخيّة واحدةٍ جاز للمُفْتي أن يُفْت كلّا مهما بما يُناسِبٌ حالّه: قال الخطيبْ البغدادي: "وإذا 
رَأى المُفْقي مِن المصلّحة عندما تسأنلّه عامّةٌ أو سُوقةٌ أن يُفتي بما له فيه تأؤلٌ وإن كان لا يَعتقِدُ 
ذلكء بل لِرَدع السّائلء وكَفّه؛ فَعَلء فقد رُوِي عن ابنٍ عباس أنَّ رجلا سألّه عن توبة القاتلء فقال: 
لا توبة له وسألّه آخَرْ فقال: له توبةٌء ثم قال: أمّا الأوّلُ: فرأيتُ في عينَيّْه إرادةً الل فمتعته. وأمًا 
التّاني: فجاء مُستكيئاء وقد قَتَل فلم أُويسْه"7". 


8 ”7 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
الظأروف: جمعٌ لزفء أصبلها: (ظرَف). وبأتي على مَعانٍ عدَّةٍِء منها: الوعاء”", والكيابنة". 
والحال©. 


المستفتي: اسمْ فاعلٍ من الاستِفْتاءء وبأتي بِمَعانٍ؛ منها: السّائل”. والطَّالِبُ للبيانٍ والجواب7. 


.)455 /1( ) 458 /5( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟/ 07 4): وينظر: فتح الباري لابن حجر‎ ١ 

؟ ينظر: العين :)١161//8(‏ وغريب الحديث لإبراهيم الحربي :)١١7١/9(‏ وتهذيب اللغة :)718/١4(‏ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (1598/64). 

"١‏ ينظر: معجم ديوان الأدب (؟/ 775): والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :)١1١9/8/4(‏ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (1/ 5777): والمغرب 
في ترتيب المعرب (ص: 615). 

؟ ينظر: التكملة والذيل والصلة للصغاني (ه/5717), وتاج العروس (8؟/ 7/5؟): ومعجم الصواب اللغوي /١(‏ 5165): والمعجم الاشتقاقي المؤصل /١(‏ 487). 
5 ينظر: مقاييس اللغة (4/ 574): ومشارق الأنوار على صحاح الآثار :)١57/5(‏ ولسان العرب :)١58/١6(‏ والمعجم الوسيط (179/5). 


1 ينظر: معجم متن اللغة (7/5/ه؟),2 والقاموس الفقبي (ص: لكام ومعجم لغة الفقهاء (ص: 09). 
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المعنى الاصطلاحي : 


الظروف: جمعٌ ظَرْفٍ وهو: "ما كان محلا للشيّءٍ من الرَّمانِ والمكان"7". 


المُسُتفتي: "العامّيُ الذي ليس معه آله الاجتهاد"". أو هو "كل مَن لا يَصلُْحٌ للفُنِيا من جهة العِلم 


وان كان مُتميّرًا"7". 
ظروف المُسْتفتي: حال السَّائلٍ في نفسه. وما يُحيطٌ به من أحوالٍ تتَعلّقُ بالرَّمَانِ والمكان. 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
أن يَنظَّرَ المُفْتي لحالٍ المستفتي في نفسه. وأحوالٍ مَعيشتِه وكلّ ما له تأثيد على حُكم المَتُوى. 
قبلَ جوابه؛ لِيَكونَ جوابّه أنفعٌ للمُسْتفتي وأنسّب لحاله. 


© © © © © © © © © © © © © © 
أ- باعتبار العلم والاجتهاد: 


.١‏ مستفت عالِمٌ يَسألُ عن الدَّلِيلٍء أو عن مآخِذٍ المسألة. وتظيره القاضي!". 


ب- باعتبارٍ كونِه تائبًا أو مُصِرًا: 
.١‏ مُستفت تائبٌ من ذنب نادم. 


.١‏ مُستفتٍ غيرٌ تائب أصلاء بل قد يُواقِعٌ المحظورا". 


.)190 ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص:‎ ١ 

؟ العدةفي أصول الفقه :)١٠١١/5(‏ وشرح المعالم في أصول الفقه (؟/ 577): والمسودة في أصول الفقه (ص: 608). 

٠‏ صفة الفتوى (ص:18). 

ع ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ 67-85): أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص: :)١ 57-١5١‏ صفة الفتوى لابن حمدان (ص: :)17-51١‏ آداب الفتوى والمفتي 
والمستفتي للنووي (ص: 5 27-5). 


ه0 ينظر: فتح الباري لابن حجر (؟8/5غ45). 
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ج- باعتبار عَددٍ المُسُتفتين: 


-١‏ استفتاء فردي. 


؟- استفتاءٌ جَماعي". 


5057000 4 
د- باعتبار توفع الخحُكم وعدّم توقعه: 


بيانُ عَلاقة المَفهوم وأهميّته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتى: 


يَلْرّمْ المُفْي أن يَعلّمَ ظُروفَ المستفتي جيّدًا؛ حفّى يُجِيب بما فيه شفاءٌ المستفتي؛ فالمستفتي 
عَلِيلٌء والمُّفْتي طبيبٌ, فإن لم يَكُن ماهرًا بطِبّه والّا قتله©. 


.)١5١/5( وإرشاد الفحول الشوكاني‎ :.)5١8 777 /4( ينظر: الأحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ ١ 
.)2.57/7( إعلام الموقعين (57/7): وينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع‎ 

.)199-194/5/4( مجموع الفتاوى لابن تيميّة‎ ٠ 

ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج (/ 19)» والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام (5/ 575). 
ه الفقيه والمتفقه (7/4/5). 
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ب- عَلاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتي: 


مَعرفةٌ المستفتي بتأثير ظُروفِه وأحواله في الحُكم؛ تجعلّه يُحَسِنُ تَصويرٌ مَسألتِه للمُفْتي وبيانَ 
حاله كما هو واقعٌء ويتصير على سُوَالٍ المُفْتي إن أراد الاستفصال عن الحالٍ. 


ج- عَلاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المثوى: 
ظروفٌ المستفتي أَحَدُ المؤبّراتِ في الفَثوى. حيث إِنَّ المَنُوى صناعةٌ تتطلّبُ التعمُقَ والنظرَ في 
واقع المستفتي وتَجِاوْرٌَ الممارّسة الآليّة؛ حتى تَصع القَثوىء» وثناسب المستفتي, وهو القصدٌ منها. 


ّ 8 هو 7 +4 
أمثلة تطسقة: 
ل 

٠‏ جهو ههه 


3 جوازٌ التيمّم مع وجود الماء إذا خيف الكت 


؟. انفلاث ربح ب 
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باب العين (ع) 


و العادة تحكية © عُموم البَلوى 
© العُرف 


آ 


و 6 


مفهومٌ قديم؛ فهو مِن القواعدٍ المهمّة التي لا يَكادُ يَحْلو منها كتابٌ من كثبٍ القواعدٍ الفِفبيّة وهي 
مِن الأمّهاتِ الكُبْرىء والتي تْعَدٌّ مِن العْمَدٍ الأساسيّة والركائز المتينة في بناءٍ الصّرح الفقميّ الإسلاميَ 
العظيم بصفة عامّة(". وعندَ الشّافعية بصفةٍ خاصّةٍ إحدى القواعد الأربع التي يَرجِعُ إلما أصولٌ 
مذهبهم'". ويَستَنِدُ إليه كثيرٌ من الأحكام الففبيّة في شقّ أقسام الفقه وأبوابه", على أنَّ أصلَ هذه 
القاعدة هو ما رُوِي عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنَا قَمُوَ عِنْدَ اللّهِ حَسَنٌ» وَمَا 
رََوْهُ سَيَنَا فَمْوَ عِنْدَ اللّه سٌََه!"). فقد دل على أنَّ الأصل هو تحكيمٌ العادة في كثيرٍ مِن الأمور". 


8 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
العادة: مأخوذة من العَؤْدٍ والمُعاوّدة. وتأتي على مَعانٍ عدَةٍ؛ منها: التّكرار”". والتّمادي في شيءٍ 


دق تصبية له تعدكة "ل والمواطية عن الأار 


.)53١1 ينظر: قواعد الفقه الكلية» أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)(ص‎ ١ 

.)197 والغيث البامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة (ص: 258): والفوائد السنية للبرماوي (ه/‎ :)١١/١( ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي‎ ١ 

" كسنّ الحيض والبلوغ: والإنزال: وأقل الحيض والنفاس والطهر. ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: :.)٠١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 5/). 

ينظر: المعجم الأوسط للطبراني (08/4) رقم :)77٠05(‏ وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث البداية (1817//5): "موقوف عن ابن مسعود". 

ه ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع :)57١/(‏ والأشباه والنظائر لابن الملقن :)58/١(‏ والغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص: 151): والأشباه والنظائر 
للسيوطي (ص: 7). 

5 ينظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص: 5): والمحكم والمحيط الأعظم (1/ 157): ولسان العرب (5/ 175).: والقاموس المحيط (ص: 555). 

.)2577/9( والمخصص‎ :.)١187/5( ومقاييس اللغة‎ :)5١18/5( ينظر: العين‎ ٠ 

4 ينظر: العين :.)5١18/57(‏ وتهذيب اللغة (/ 87): ومقاييس اللغة (5/ 1857): والمحكم والمحيط الأعظم :)77١/5(‏ لسان العرب (2107/9). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


مُحكّمة: اسم مفعولٍ من (حَكم), الحاءٌ والكاف والميمٌ أُصلٌ واحد, وتأتي على مَعَانٍ عدَّةٍ؛ منها: 
المانعة", والمتقّنةٌ". والقاضيّة”. 


: لمعنى الإاصطلاحى‎ ١ 
© © © © © © © © 

العادة: "الأمر المتكوّرٌ من غير علاقةٍ عقليّة"”©), أو هي: ما استقر في الثُفوس من الأمورٍ المتكرّرة 
المقبولة عند الطّبائع السّليمة0. أو: ما استمرً التَّامنْ عليه على حُكم المعقولء وعادوا إليه مرَّةٌ بعد 


لقو 


المحكّمة: المرجعٌ للفصل عند اليّزاع". 


العادة محكّمة: كونُ ما استقرّ في النُْوسٍ من الأمورٍ المتكرّرة المقبولة عند الطّبائع السّليمة 
حَكَمًا يُرجَعُ إليه عند القضاءٍ والمَصْل". 


المعنى الإجرائي: 


...6ه .هاه 

أن يُراعيَ المُفْتي عند القُنِيا ما استقرّت عليه الأنفُنُ من الأمور المتكرّرة المقبولة, أو التَّصِرُفاتِ 
بِينَ الئّاسء التي لا تُخَالِفُ الشَّرعَء ولا أصولّه. ولا مَقاصِدَهء أو الشّروط بين المتعاقدينء واعتبازها 
حَكَمًا لإثباتِ خكم شَزعي". 


الألفاطظٌ ذاث الصّلة: 


الغرزف: "هو ما استقرً في النْفُوسِ من جبة شهاداتٍ العُقولٍ وتلّقّته الطّباعٌ المتَليمةٌ نكيل 


.)559 /78( وتاج العروس‎ :)١15*5 ينظر: الإبانة في اللغة العربية (؟/ 7 ١١٠)ء وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (؟/‎ ١ 

؟ ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس :)٠١5/١(‏ والمخصص (4/ 5 :)٠١‏ وطلبة الطلبة (ص: .)١١9‏ والتعريفات (ص: 07 ؟). 

.)2١5 /89( وتاج العروس‎ ,)7١١ /9( والإبانة في اللغة العربية‎ .)17١ /3( وتهذيب اللغة‎ »)587 /١( ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس‎ "٠" 
.)١14 والوجيز في إيضاح قواعد الفقه (ص:‎ »)177 /١( التقرير والتحبير (1857/1).: والقواعد والضوابط الفقبية المتضمنة للتيسير‎ 
.)555 /8( تاج العروس‎ »)١١55/5( ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 79): وكشاف اصطلاحات الفنون‎ 5 

5 ينظر: التعريفات للجرجاني (ص: 51 :)١‏ والكليات (ص: :)1١7‏ والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص: 577). 

.)30777 والوجيز إيضاح قواعد الفقه (ص:‎ :)١ 5 /7( ينظر: تهذيب الفروق والقواعد السنية‎ ١ 

4 ينظر: لسان العرب لابن منظور :)١57/157(‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة .)258/1١(‏ 

9 ينظر: الشرح القواعد الفقهية للزرقا (ص: :»)5١1‏ والوجيز للزحيلي (ص: 7076). 

.)6١07:ص( الكليات‎ ٠ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


العُرْف والعادة عند الفُقَّهاءِ بمعنّى واحد", وهناك من فرّق بيتهما أن العادة هي: الثييء العاليف 
سواءٌ كان عند فردٍ أو جماعة. وأما العف فهو: السْيِّءٌ المألوفٌ الخاصٌ بجماعة. وعليه فإِنَّ العادةً 
أعَمُ من العُرْف؛ فكلٌ عرفٍ عادةٌء وليس كلٌ عادة عُرقًا. 
شروط اعتبار العادة حَكَمًا: 


0 


.١‏ أَلَّا يُوجَدَ تصريحٌ بخلافها”". 

”. ألا تُعارِض العادةٌ السَّعَ". 

”. أن تَكونَ العادةٌ مُطَّرِدة فإن اضُطرئت فلا0. 
أن تكون العادة ظاهرةٌ ولنست نادرة00. 

ه. ألّا يشهد الشَّرعٌ بإلغابها ولا باعتبارها". 


القواعدُ المتفرّعةٌ عنها7): 


مو 6ه. .6.6 6م .ا .٠ه‏ 
.١‏ التَعِيينُ بالعْرفٍِ كالتعيينٍ بالنّص. 
ل المسعروف كرفا كالمقبروط شرظا 
". الممتنِعٌ عادةً كالممتيع حقيقة. 
:. الحقيقةٌ تُتَرْكُ بدَلالة العادة. 


8 إنَّمَا تعمد الحاداث [3 اطروات أن علس 


5 


”. استعمال الناسٍ حُجَّةَ يَجبٌُ العمل بها. 


.)15 ينظر: علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع لعبد الوهاب خلاف (ص:‎ ١ 

.)555 ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 17). قواعد الفقه الكلية. أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)(ص‎ "١ 
.)١5١ ينظر: قواعد الفقه الكلية» أ د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)(ص‎ ٠١ 

ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 17). قواعد الفقه الكلية؛ أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)(ص .55). 
ه ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزودي (78/59). 

5 ينظر: حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح؛ محمد الطاهر بن عاشور (577/5). 

ينظر: قواعد الفقه الكلية, أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)(ص 8؟7؟, 500). 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية (") 2 ج 


بيانُ غَلاقَةٍ المَفْهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئُه للمُفتى: 
«العادةٌ مُحكَّمةٌ» قاعدةٌ يَلرمُ المُفْيّ مَعرفتها واعتبارٌ حاكميّها؛ فيَجِبُ عليه النظَّرُ إلى عادةٍ أهلٍ 


بلدٍ ال لمُسْتَفتي فيما لا يُخَالِفٌ | لثمة الشَّرعيَ» والدّ لتّمِيِيزُ بِينَ العادة المعتبّرة في بناءٍ الحُكم مِن غيرها 
والأخذٌ بها". 


ب- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُشكفتى: 


معرفةٌ المُسْتَفتي أنَّ العادةً مُحكّمة؛ تَجعلّه يُبيّن العاداتٍ الجارية المعتبرةً في بلده للمُفْي؛ 
لاعتبارها عند بناء حُكمه على المسألة المستفتّ فها". 


جلحة دده ف قر ره 
ج- عَلاقَةَ المَفهوم وأهمّيته في المتوى: 

«العادةٌ مُحكّمة» قاعدةٌ ضروريَةٌ للقَثوى؛ فالأصل أنَّ الأحكامَ المترتبةَ على العوائدٍ تَدورُ معها 
كيهَما دازتء وتبطّل معبا إذا بظلّت؛ كالتُقودٍ ف المعاملات» والعيون ف الأعراض”". 


ىو 
/ ذلة تما هت 
ل 
ف مها فا 


.١‏ حُكمٌ الصّيام للحائض والتّمساء9. 


". تَقَادُمُ المبر". 


١‏ ينظر: أدب المفتي للبركتي (ص: لالاه). 

؟ ينظر: موسوعة القواعد الفقهية (/ا//9؟؟). 

* ينظر: الفروق للقرافي /١(‏ ١؟؟).‏ وإعلام الموقعين (518/4). 
فتاوى دار الإفتاء المصرية (؟/ .)١85‏ 


6 فتاوى دار الإفتاء المصرية 3 0 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


ىه 


العغرف 


مفهومٌ قديم؛ فقد جاء الإسلامُ وكانت للأمم أعرافهاء فلم يُسِلِّمْ بكلّ عُرْف؛ وإنما استنبّط العلماءً 
مُواصّفات وَشُرُوطًا لقبوله أو ردّهء وتحبكتته كنت الفثه وأصوله من بداية مرحلة الكدوين كَأحَدٍ أدلة 
التّشْريع ومصادره المختلّفٍ فيها". 


م 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
العُرْف: مشتقّ من مادَّةٍ (عَرَف)ء ويأتي على مَعانٍ عدَّةٍ؛ مها: المعروف”". وتتابعٌ الشئيء", 
والارتفاغ. والعلؤٌ. واليَحٌ الطيّبة©. 


المعنى اللاصطلاحي: 


العُزف: "هو ما استقرٌ في النُفُوسٍ من جبة شهادات العقولٍ وتلَفّته الطّباغٌ السَّليمةٌ بالقبول"9. 


١‏ فالأدلَةُ والمصادرٌ المتفَقُ علها عند الجمبور أربعةٌ هي: القرآنُ والسّنةُ والإجماغٌ والقياس. والمختلّفُ فهها سنَّةٌ هي: الاستحسانٌ والمصلحةٌ المرسّلة. 
والاستصحاب والعُرفء. ومذهبُ الصّحابيّء وشرعٌ مَن قبلّنا. ينظر: شرح مختصر الروضة (188/7): وتقريب الوصول إلى علم الأصول (ص: 175). والإبهاج 
شرح المنهاج :)5١ /١(‏ ومقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور (7/ 585): والمهذب في أصول الفقه لعبد الكريم النملة .)5١ /١(‏ 

.)١5.0١/4( ينظر: العين (5/١؟١): وغريب الحديث لإبراهيم الحربي (191/1): والمنجد في اللغة (ص: 574): الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ "١ 

* ينظر: معجم ديوان الأدب :)١151//١1(‏ وتهذيب اللغة :)3١8/5(‏ ومقاييس اللغة (4/ :)58١‏ وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص: 077). 

؟ ينظر: معجم ديوان الأدب (317/1): وتاج العروس (74/ :)١1١‏ ومعجم متن اللغة (28/4): ومعجم اللغة العربية المعاصرة (؟5/ .)١547‏ 

5 ينظر: القاموس المحيط (ص:677): وغريب الحديث لإبراهيم الحربي /١(‏ 185): والمنتخب من كلام العرب (ص: 5 :)١50‏ ومعجم ديوان الأدب (1/١؟١).‏ 


> الكليات (ص:6107). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الإجرائي: 


م .ممه .ماه 

اعتبارٌ المُفْقي عندّ الإفتاءٍ ما اطمَأنّت إليه التُفومن. وَألِقَنْه؛ٍ مُسِتيْدةٌ إلى استحسان العقلء ولم 
يُنكرْه أصحابٌ الدَّوقٍ السّليم في الجّماعة. ولم يُخَالِفْ شرعًا أو شرطًا؛ كدليلٍ شرعي يُسِتَنَدُ عليه في 
حُكمه على مسألة المُسْتَفتي". 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


© © © © © © © © 
.١‏ العادةٌ: ما استقرَ في الثُفوس من الأمورٍ المتكرّرة المقبولة عند الطّبائع السّليمة". 
ومن ثم فإن العَرْف والعادةٌ بمعكّ واحيدٍء وان اختلّفا من حيث المفهوة؟". 


؟. التّقاليدُ: العاداثُ والعقائدُ والأعمالٌ والحضارةٌ المتوارثةٌ التي يُقَلّدُ فها الخلّفٌ السلّفَ©. 


أُوَلَا- باعتبار الصّحَةٍ والفساد”): 
.١‏ الصّحيح: ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع أو يحل المحرم أو يبطل الواجب". 


". الفاسد: هو ما تَعارّفه التَامْء ولكن يُخَالِفٌ الشَّرعَ أو يُحِلٌ المحرّة» أو يُبطِلُ الواجت”". 
ثانيًا- باعتبارٍ تُبوته وتبدٌ له : 


.١‏ الثَابتُ: ما كان مُتريّبًا على أمرٍ غريزي فِطريٍ لدى الإنسانء كؤجودٍ شهوةٍ الطّعام والشَّرابء 
والكلام» والبَمشٍ والمشيء وأشباه ذلك. 


.)8١ ينظر: الأشباه والنظائر لابن نُجيم (ص:‎ ١ 

.)75١7 والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 726): والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص:‎ »)١57 ينظر: التعريفات للجرجاني (ص:‎ ١ 
:)119//9( ينظر: رسائل ابن عابدين‎ * 

؟ ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ :.)180٠.‏ والمعجم الوسيط (؟/ 0/55). 

5 ينظر: التعريفات للجرجاني (ص: »)١53‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 17). 

5 ينظر: علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف (ص: .)5١-15‏ 

ينظر: علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف (ص: 415- .)3١‏ 

8 ينظر: الموافقات» (545/9), 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


.١‏ المتبدّل: ما كان يَختلفٌ باختلافٍ البقاع في الواقع» ويتغبّرز بتغْيّرٍ العوائبِ والبيئات؛ كعادات 
الملبّسٍِ وغيرها. 


ثالنًا- باعتبار القول والعمل: 

.١‏ القولٌِ (اللّفظي): أن تكونَ عادةٌ أهلٍ العُرف يُستعملون اللفظ في مع معبِّنٍ ولم يكن ذلك لغةً 
كإطلاقهم الدَابّةَ على الجمارء والدِّرْهمَ على النَّمْدِ الغالب". 

". العمَّلي: هو ما اشر بين النَاسٍ في التَعامُلٍ وتعارّفوا عليه: وساروا عليه في مُعامّلاتهم» وتصرّفاتهم» 
وأمور حياتهم» كبيع المناولة. 


2 ُ و 2 0 

رابعًا- باعتبارٍ الغموم والخحصوص" ': 

.١‏ العامٌ: هو ما شاع وتكرّر بِينَ النّاسِ واستمرٌ بيهم حك أصبعَ عامًا حيث تعارّقه عامّةٌ النّاس. 
النّاسء كالرّفع للنّحاةٍء وَالمَرْقِ والجمع والنقُضٍ للنّظّار. 


شروظ اعتبار الغرف”: 


.١‏ أَلَّا يُعارِضَ العْرْفٌ نصًا شرعيًا أو أصلًا قطعيًا في الشّريعة» بحيث يكونُ العمل بالعُرفٍ تعطيلًا له. 
؟. أن يكونّ العْرفٌ مُطَّردًا أو غالبّاء بحيث يُعمَلُ به في جميع الحوادثء أو في أغلها. 

*؟. أن يكونّ العُذْفٌ عامًا في جميع البلادٍء لا خاصًا. 

5. ألا يُعارضَ العُرفٌ تصريحًا بخلافه. كشَّرطٍ للعاقِدَينٍ أو أحَدِهما بعدم العملٍ به. 

8 أن يكون الخرف قائمًا عدد إنشاء التصؤقف. 


". أن يكو الُرف مُلِماء أي: يتحتّمْ العمل بمُقتضاه في نظر النّاس. 


.)1857 /١( والأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 17): والتقرير والتحبير لابن أمير حاج‎ .)17١/١( والفروق للقرافي‎ :)١ 55 ينظر: التعريفات الفقبية (ص‎ ١ 

١‏ ينظر: البحر الرائق لابن نجيم (5/ :)0٠١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 728): ومجموع رسائل ابن عابدين. (ص76١١)ء‏ وكشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم للتهانوي (؟/ .)١1١55‏ 

* ينظر الموافقات للشاطبي (؟188/5): وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (؟/ 75”): والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: :)67-8١‏ والاشباه والنظائر للسبكي 


(ح/راماء والأشباه والنظائر للسيوطي (ص: هما ). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


7 ل 46 جم 2 ءِ هه ُِ 5 9_0 لماوءض « 
بيانُ عَلاقةٍ المَفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
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أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتى: 

العُرْفٌ أمرٌ بغي للمُفْتي أن يكونَ على درايةٍ به. فإذا ورَّدَ عليه مُستفتء لا يَعلمْ أنّه مِن أهلٍ البلدٍ 
الذي مِنه المُفتي ومَوضِعٌ الفثيا؛ فيح فبتيك ال تفدقد وما فاده أن يُفتيّ به حقَّ يَسألّه عن بلّدِه. وهل 
حدّةالبم خرف قى ذلك البلق .هذا اللفط الأكوض أؤ 5 وان كان الأعهد خرفكا قبل خرف ذلك 
البلَدِ مُوافِقُ لهذا البلدِ في عُرْفه أو لا؟ خاصّة في مسائلٍ الإقرار والأَيُمان والوصايا وغيرها مما يتعلّق 
باللّفظٍ بما اعتادّه هو مِن فَهم تلك الألفاظٍ دونَ أن يَعرِفَ عُرْفَ أهلها والمتكلِّمينَ بهاء فيَحملّها على 
ما اعتادوه وعرّفوه؛ أي: يَحِبٌ الْمَزامُ المُفْتي بعْرفٍ المُسْتَفتي". 


ب- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْكفتي: 


العْرفٌ هام للمُسْتَفتي؛ ولذلك كان واجبًا عليه أن يَطلَّبَ المَنْوى ممّن هو أعلَمْ بالعُرفٍ الجاري في 
بلَدِهء وأن يُبِيّنَ للمُفتي العزفٌ الجاريّ عندهم إن كان المُفْتي ليس عالمًا به. 


ج- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 
العُرفٌ عاملٌ هاه ومؤّر في القَثُوى؛ فهو قرينةً حاليّةٌ يتَعيّنُ الحُكمْ بمُوجبها وختلٌ مُرادُ الأحكام 


عند عدّم مُراعاتها؛ لذلك تجد المَتُوى تتغيّرُ كلّما تغيّرٌ العُرفء بحيث تكونُ المَتوى مُواكبةً للمُرفٍ 
الجاري ومُناسِبةً له. حك لو كان العُرفٌ الجديدٌُ يدل على ضِدّ العُرفٍ القديم”". 


ع 0 هو يي +4 
أمثلة تطسقة: 
9 

جو فيا 


© © © © © © 
.١‏ رَضاعٌ محرّه". 


؟. تفقةٌ الأولادٍ على أبهم بحسّب العُرف2©. 


١‏ ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى للقرافي (ص: :)7١7‏ وصفة الفتوى لابن حمدان (ص: 5): وإعلام الموقعين لابن القيم (4/ 170). نحو فَيْم منهجي لإدارة 
الخلاف الفقبيء أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية) (ص: ؟١١).‏ 

١‏ ينظر: صفة الفتوى لابن حمدان (ص: 37): وإعلام الموقعين لابن القيم (؟/8). نحو فَيْم منهجي لإدارة الخلاف الفقبيء أ. د. شوق علام (مفتي الديار 
المصرية) (ص: ؟١١١).‏ 

فتاوى دار الإفتاء المصرية /١5(‏ 378). إذا تم التفريق بين الزوجين بسبب الرّضاع واستردٌَ الزوجٌ المبرّ قبلَ الدخول؛ لما عليه العرفٌ من اعتبار الشّبْكة 
جزءًا من المهر. 

؟ ()فتاوى دار الإفتاء (5١1/؟").‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


كه 


مفهوةٌ قديمٌ؛ فبو أصلٌ قطحيٌ من أصولٍ الشّريعة الإسلاميّة. ومن المصطلّحاتٍ المتداوّلة في 
كثب الفِقْهِ والأصول. وأوَّلُ مَن دوَّنَ هذا المفهومَ في مصئّفاتِه هو محمد بِنُ الحسّن الشَّيبانيُ"'. وهو 
أحَدُ شروط ثلاث لِقَبولٍ خبّر الآحادٍ والعمَلٍ به: ألّا يَكونَ فيما تَهُمُ به البَلوى". 


2 
95 2 
المعنى اللعغوي: 
© © © © © © 
العموم: ماكو من عم الشيء يعم عموماء وهو ضِد الخصوص» وبأتي على مَعَانٍ عدَّةٍ؛ منها: 
الكموك والكثرة "ل والتطول!": ولثين. العفامنة. 


البَلُوى: مِن بلا يَبْلو والجمعٌ بَلاياء وتأتي على مَعَانٍ عدَةٍ؛ منها: الابتلاء. والامتحانُ. والتَّجِرِبة", 
والإخبار”". والاجتهاذ". 


١‏ في كتابه الكسب (ص: )١‏ حيث قال: "كذا الشَّأنُ فيما يعم به البلوى؛ فإن ليس في روايته منفعةٌ للناس وربّما يُؤْدِي إلى الفتنة والتحرّز عن الفتنة أولى". 

؟ ينظر: الكسب للشّيباني (ص: :)١١‏ وشرح مختصر الطحاوي (١/88؟):‏ والفصول في الأصول :)٠١17/5(‏ والوجيز في أصول الفقه .)5١5 /١(‏ 

"١‏ ينظر: كتاب الأفعال لابن القوطية (ص: »)١5‏ ومجمل اللغة لابن فارس (ص: :.)1١١‏ وكتاب الأفعال (؟/ :)١85‏ ومختار الصحاح (ص: :)5١9‏ والقاموس 
المحيط (ص: ١5١١)ء‏ والكليات (ص: 165). 

ينظر: العين /١(‏ 45): والجيم (؟/ :)١5 ٠١‏ ومعجم ديوان الأدب (”/ 87و): مجمل اللغة لابن فارس (ص: :»)1١٠١‏ ومقاييس اللغة .)١5/4(‏ 

5 ينظر: العين /١(‏ 15): ومعجم ديوان الأدب (177/9), والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ :»)١1195‏ ومقاييس اللغة .)١7/4(‏ 

7 ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس »)557/1١(‏ وكتاب الأفعال لابن القوطية (ص: :)١١7‏ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 85؟؟): ومجمل اللغة 
لابن فارس (ص: .)1١7‏ 

ينظر: مقاييس اللغة /١(‏ 555): والمحكم والمحيط الأعظم :)57١/٠١(‏ والهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 157): ولسان العرب /١4(‏ 84): ومجمع بحار 
الأنوار :.)١١18 /١(‏ وتاج العروس (790/ 505). 

8 ينظر: العشرات في غريب اللغة (ص: 65): وتهذيب اللغة »)318١/1١5(‏ والمغرب في ترتيب المعرب (ص: .5): ولسان العرب /١54(‏ 64): ومجمع بحار الأنوار 

.)5١5 /807( وتاج العروس‎ ».)5١18/1( 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الاصطلاحي: 


العمومٌ: إحاطةٌ الأفرادٍ دَفْعةَ". 
البلوى: ما لا يُمكن الاحتراز عنه”) 


عموم م البلوى: وهو: ما عَسَر على المكلّفٍ الاحترازٌ عنه الايقققة َ بِمَشْقَةٍ لشيوعه وانتشاره” 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
عنه. مما يقتضي التُيسيز والتُفيف 8 


م 
0 
كه 


الألفاضٌ ذاث الصّلة: 
© © © © © © © © 

مَقَاصِدُ الي "المعاني والجكمٌ الملحوظةٌ للشَّارع في جميع أصولٍ التُشربع أو معظهها؛ 
بحيث لا تخ تختضصٌ ملإحظمّا بالكون 2 فو خاصّ من أحكام الشّربعة" 0 


والصّلةٌ وخيش بي مقاصد الشّريعة وعموم البَلُوى؛ فعموم البَلُوى هو سببٌ من أسباب اليُحخَصٍ 
واللعفيضه وخو ها يتواقق مع مقافي التئعة زهي لوصوم 


رفع الحرج: إزالةٌ كلّ ما يَؤدِي إلى مَشقة مَشْقَّة زائدةٍ في البدنٍ أو النفْسٍ أو المالٍ في البدءٍ والختام, 
والحالٍ والمآل". 


.)15١ والتعريفات الفقبية (ص:‎ »)١151 ينظر: التعريفات للجرجاني (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: ابن عابدين »)38١77/1١(‏ والقليوبي مع شرح المنهاج -١87 /١(‏ 185). 

ينظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان: (7278/5). المجموع شرح المهذب؛ .)17١/1١(‏ 
ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي :)55/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ؟١57).‏ 

ه مقاصد الشريعة الإسلامية؛ للطاهر ابن عاشور (5/١؟١).‏ 


5 ينظر الموافقات /١(‏ 6860). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


شروظ اعتبارٍ عُموم البلوى: 


© © © © © © © © © © © 

.١‏ أن يكونَ عمومُ البَلُوى مُتحقّقًا لا مُتومّمّاء بحيث يَكونْ العمل في الواقعة مما يَحْسُرُ الاحترازٌ منه 
أو الاستغناء عنهء كنظر الطّبِيبِ إلى عورة المريض» ودُخول حَلق الصّائم ديات أو بَعوضٌ» أو 
عُبارُ طريق» أو غَرْبلةٌ دقيق؛ فإنّه لا يُفطِر؛ لمشقَّة الاحتراز عنه". 

؟. أن يكونَ عُمُومُ البَلُوى من طبيعة الثيّءٍ وشأنه وحالهء لا مِن تَساهْلٍ المكلّفٍ في التليّسِ بذلك 
الشىء". 

* ألا يُقَصَّدَ التلبّينَ بما تَعُمْ به البَلُوى بِقَصدٍ الترخص؛ كشرب المرأة دواء مُباحًا من أجل تُزُولٍ دم 
الحيضء فلا يَجوزُ لها الفطرٌ عند الحنابلة27. 

؟. أن يكونَ الترخُصُ في حال عُموم البَلُوى مقيّدًا بتلك الحالء ويَزولٌ برّوالِه. فما جاز لعُذَرٍ بطّل 
برواله. 

ه. تعدُدُ وقوع الشيءء وتكراره بحيث يَعسُْرُ الاستغناءً عنه؛ كمَنَ المصحَفب من الصّبِيانِ للتعلّم 
والاستظهارء مما يتكجّر وقوعٌه. ولا يُمكنُ الاستغناءٌ عنه. فلو كُلّفَ الأولياءٌ أُمْرَ الصّبِيانِ بالوضوءٍِ 
لشَّقّ ذلك علهم, فأبيع ليم خزك الؤضوء2©. 


ضوابط عموم البلوى”': 


إثما تهتغة الجلوقض قيما لسن فيه نهل بغلافه » فأمًا مع وُجودٍ النصّ فلا مُعتبّر به". 


. نَزارةُ الثيءٍ وقِلُّه وتفاهئه, كالعفو عمًا تَرشَّس مِن الشّوارع مما لا يُمكنُ الاحترازٌ عنه وما يَنقُّله 
الذباث مق الكذرة وغبرذلك: 


". كثرة الثيءٍ وشيوعُْه وانتشاره وامتداد زَمَنه؛ فإنَّ الشيّءَ إذا شاع وانتشر وعم خ شقّ الاحترازٌ عنه وعمّ 
البلاء بك» و: تحمَّقَت الحاجهٌ معه وَوُجِدَ مِن المشمَّة ما يتَطلَّبُ تيسيرًاء ومن الحرّج ما يُرْقَع شرعًا'". 


.)2577/5( ينظر: حاشية ابن عابدين‎ ١ 

.)541/5( فقد ذكر النوويٌ أنه يُشترّط للعفو عن النجاسة الجافة إذا دُلَّكَتْ أن تكونَ مُلابَسَما بالمثثي من غير تعمّد. ينظر: المجموع‎ ١ 
.)5١/5( والإنصاف للمرداوي‎ .)358/١( ينظر: المبدع لابن مُفلِح‎ 7 

ع ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:028): والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 65). 

ه ينظر: صناعة الفتوىء لابن بيّة (ص: 71١9‏ -0١؟3).‏ 

5 ينظر: المبسوط للسرخمي .)٠0١6/1١(‏ 

ينظر: المغني لابن قدامة (4/ 175 - .)١1١9‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


بِيانُ عَلاقَةٍ المَفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتي: 

عمومٌ البلوى يتَّصَلْ بعملٍ المُفْتي؛ فعليه أن يكونَ مُدركًا لتلك المسألة» عارفًا لشروطهاء ومتى يتم 
كردي اواج ا اه ققتدية التلوى: وتفين الفواعن 
الشَّرعيّة المرعيّةُ التَخفِيفَ بسبهاء فيُفتَ بما يُفيدُ التنّتخفيف, وبين الأمورٍ التي لم تتوفّر فها شروط 
اعتبارٍ عُموم البَلُوى موجبةً للتَّخْفِيفٍء ب فلا هاون في الحُكم على الواقعة بما يُؤْدِي إلى التُفريط في 
أحكام الشّرع الشّريف. 


ب- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْفتى: 

عمومٌُ البلوى وثيق الصّلة بالمُسْتَفتي؛ لذا فقليه أن يَعلمَ أن العفو لا يكونُ إلا فيما لا يُمكنْ 
التحرُزٌ منه. فلا يُبالِعٌ في وصفي ما به ابتغاءً أن يَنالَ ترخيصًا أو تخفيفًا من المُفْتي؛ ومن تَّمَّ فلا بُدَّ أن 
يكونَ عُموحُ البَلوى مُتحقّقًا تحمّقًا واقعيًا. 


ج- عَلاقةٌ المَغهوم وأهمّيئه في المَثوى: 
عمومٌ البلوى يُحِيّمُ أن تكون المَتُوى بالتسامح في القدرٍ الذي يَسْقٌ على المُسْتَفتي اجتنابه: 
وبَعسُرُ عليه دفعه؛ فالبلوى تُعتيّرُ فيما ليس فيه نصٌّ بخلافه. فأمًا مع وجودٍ النصّ فلا مُعتبّر به0". 


أمثلةٌ تطبيقيّة: 


و« م 


© © © © © © 
1 خكم لحو الكخرة على قراءة القران الكرن 1" 


؟. رَضاعٌ غيرُ معلوم العدد”". 


.)187 /0( ينظر: الموافقات‎ ١ 
.) فتاوى دار الإفتاء المصرية (ه/ 1ص‎ 53 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


باب الغين (غ) 


© الغلط في القَتوى 


نشأة المفهوم: 


مفيهوةٌ قديمٌ. استخدمه الفُقباءٌ وأهلْ الأصولٍ كثيرًا عند الحديث عن خطأ المُفتي في اجتهاده أو 
تقليده وما يجبُ عليه”". 


المعنى اللغوي: 


© الغلّط: مصدر غَلِط؛ٍ خلافٌ الإصابةء وأنْ يأتيَ بغيرٍ المقْصُودِ". وقيل: "أن تَعْيا بالشيءٍ فلا 
تعرفٌ وجْهَ الصّواب فيه"7. 


وفرّق أبو هلالٍ العسكريٌ بين الغلّطٍ والخطأ؛ بأنَّ الغلّط هو: "وضِّعٌ المْيّءٍ في غير مؤضعه ويَجوزٌ 
أن يكونَ صوابًا في نفسهء والخطأ لا يكون صوابًا على وجه"9. 


المعنى اللاصطلاحي : 


© الغلّط: المخالِفٌ للواقع من غير قصْدٍ ما لم يُعرّف وجْهٌ الصّواب فيه©. 
© الغلط في المَتوى: أن يكون الحكم المفتى به مجانبا للصواب نسبة إلى الواقعة المسئول عنها 
وحالها". 


.)1707/- ١757 /0( والموافقات‎ »)7١ وصفة الفتوى (ص:‎ :)١٠١١ - ٠١5 ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص:‎ ١ 
.)5١5 /9( والدر النقي في شرح ألفاظ الخرّقي‎ :.)5٠١/5( ؟ ينظر: مقاييس اللغة‎ 

ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (5/ 557 ): ولسان العرب (1/ 7579). 

ينظر: القُروق اللُغوبة للعسكري (ص: 00). 

ه ينظر: دستور العلماء (؟/): والتعريفات الفقبية (ص:158١):‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص: 290). 

فقد يكونُ الخطأ مِن جهة الواقعة نفسهاء أو من جهة حالها والظّروفٍ المحيطة بها. 
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"١ 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
أن يُبيْنَ المُفتي الحكم الشَرعيَ للواقعّة المستفئّ فهاء ثم يَتبيّنَ له أنَّ حكمّه في غير محلّه. فيَرجعَ 
عنه ويُبِيّته للم باع ري 0 


أسباب الغلط في المٌُتوى": 


مو 6ه .م6 .ام مه .ا .6ه 
.١‏ أن تَصِّدُرَ القَتُوى من غير أهلها. 

؟. أن تكونَ مُخْالِفةَ للنصّ الشرعي. 

". عدم الإدراكِ التامّ والتصوّرٍ الصّحيح للواقعة» مِن المُفتي أو المُستفتي. 
؟. الخطأ في التكييففٍ الفِقريّ للواقعة. 

ه. عدمُ مُراعاة مآلاتٍ الأفعالٍ. 


1. عدم مُراعاة تغيّرٍ الرمانِ والمكانٍ والحال. 


بيان علاقة المفهوم وأهمّيّته بالنسبة إلى العملية الإفتائية: 


أي 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقة المفهوم وأهمّيّته للمُفتي: 


إذا غَلِط المُفتي في فتواه وعلِم بغلَطِه فإنه يَضْمنُ عند أكثرٍ الفُقهاءء إن لم يكن مُوْ هلا للمحوى: أو 
أفتى بغيرٍ علم, ويَلزمُه إعلامُ المُستفْتي بغلّطِهء وقيل: لا يَلرّمُه؛ لأنّه عَمِل أولًا بما يَسوغْ له". 


" ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص: ١١1-١١١)ء‏ وصفة الفتوى (ص: .)"١‏ وذخر المحتي من آداب المفتي» صديق حسن خان (ص: 17١-1١١‏ ). 
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ب- علاقة المفيوم وأهمّيّته للمُسكفتي: 


يجب على المُستفتي ألا يَستفتي إِلّا مَن هو أهلٌ للقٌتوى. وعدم الأخذٍ بالمٌتوى إذا عَلِمَ خطأهاء ولم 
يكن شَرَع في العمَلٍ بهاء وان عَمِلَها فعليه نَقُْضِّها وفِعْلُ الصّوابء ولا ينبغي على المُستفتي أن يُشَنَّعَ 
على المُفتي أو يَنَسُْبّه إلى التقصيرء أو يَعتقِدَ فيه الإقدامَ على المخالفة بحنّاء فإنَّ هذا كلّه خلافٌ ما 


000 0 0 


ج- علاقة | لمفهوم وأ همَّيّته في القتوى: 


يتريّبُ على الغلَّطٍ في القٌتوى عدمٌ الاعتدادٍ بها ووجوبُْ الرُجوع عنهاء وتحذيرٌ الأمَّةِ منها". 


أمثلة تطييقية: 


و« 0 نه 


© صلاةٌ الجماعة عن طريقٍ المذياع9. 


١‏ ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص: :)٠١١- ٠١9‏ وصفة الفتوى (ص: ١‏ "): الموافقات (5/ ١75‏ -/1717): وذخر المحتي من آداب المفتي. صديق 
حسن خان (ص: ١١؟1١).‏ 

؟ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/5/ .)3١97‏ 

* فتاوى دار الإفتاء المصرية ١ /١(‏ 77): والفتوى وإن لم ترّ جواز صلاة الجمعة خَلْفَ المذياع فقد أجازت صلاةً الفروض الخمسة: وهذا بجانب أنه مُنافٍ 
لمشروعيّة الجماعة. ولم يَتحقَّق به مقصودها ولا شروطهاء فقد أخطأ المفتي في تكييفها الفقري. فإجازة الفقباء للصّلاة خلف الإمام مع فاصلٍ بينهما مادام 
يصل صوثت الإمام إليه حتى وإن بعدت المسافة: كان في سبيل تحقيق مقصود صلاة الجماعة وإن أخلَ بشرط اتِّصال الصفوف. أما هذه الفتوى فلم راع 


مقصودَ صلاة الجماعة:؛ ولم ثراع موضع المأموم من الإمام. 
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باب الفاء (ف) 


© 


القكوى الجماعية 


© فتاوى المجتمع 


© 
© 


>» <> <> <> <> <> << << << <> <> <> <> << »< »©< © 


القَنوى المستورّدة 

القَنوى الإعلاميّة 

القنوى البحثية 

القَنوى الحديثية 

القتوى الخاصة 

القَتوى الدعوّة 

الققوق الشيادة 

القتوى العامة 

الإفتاءٌ الفضائي 

القثوى القضائيّة 

القتوى المباشرة (المرتجلة) 
القتوى المتجدّدة 

القَثوى المتسّرعة (المتعجلة) 
القتوى المتشدّدة 

القتوى المتمذهبة 

القتوى المرئية 

الققتوى المستقبلية 

القَتوى المسموعة 

القَتوى المُعاصرة 


>» > <> << <> << © © ©< © 


© 


القتوى المقروءة 
القَتوى المكتوبة 
القتوى المنعزلة 
القتيى الموئقة 
القَنوى المؤصّلة 
المَتُوى الهاتفية 
وَسَطيّة القتوى 
المكوق بالاضعياط 
القتوى بغير علم 
الفروع الفقهيّة 
الفساد 


© فقه الأقلَّيّات 
© فقه الجواب 


> فِقهُ الحضور الإعلامي 


© فقة الضّرورة 
© فقه الأولونّات 
© فقه الموازنات 
© فقه النّوازل 
© فقه الواقع 

© فوضى الفتاوى 
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القَتوى الجماعية 


نوع المفيوم: 


إفتانيٌ مُعاصر. 


نشأة المفهوم: 
© © © © © © 

مفهومٌ مُعاصِر؛ وهو يُشِيرُ إلى أحدٍ أساليب أو طرائقٍ أداءٍ الفُتيا المعاصرة, وهي مِن صُور الشُورى 
في الرأي التي تُؤدِّي إلى الصّوابٍ والسّدادء والتي مدّح الله سبحانه وتعالى بها عبادّه المؤمنين؛ قال 
تعالى: ( وَأَمرَهُمُ سور يِيْمهُمٌ #الشورى: ٠7]ء‏ وهو أمرٌ أرشّد له النَّيّ كل وذلك فيما رُوي عَنْ عَلِيَّ بْنِ 
أبي طَالِبٍ رَخِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يا َسُولَ الله الْأمْرْيَْزِلُ با بَعْدَكَ لَمْ يَنِْلَ بِهِ الْقُرْآنُ وَلَمْ نَسْمَعْ 
مِنْكَ فِيهِ شَيْنَاء قَالَ: «اجْمَعُوا لَهُ الْعَابِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاجْعَلُوهُ شُورَى بَيْنَكُمْ وَلّا تَقُضُوا فيه برأي 
وَاحِدِ»'". وتبعه في ذلك الخُلفاءٌ الرَاشدون ذَقة . ومن هذا الباب ما جاء عن أميرٍ المؤمنين عُمرَ بن 
الخطَّابٍ كَل أنّه كان إذا نزلّت به النَازلِة وليس عِندّه فها نص من كتاب أو سُنَّة يَجمعٌُ لها أصحاب 
رسولٍ الله َل ثم يَجعلَّها شورى بينهم”". 


2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
© الجماعيّة: مأخوذةٌ من مادة جمّع: والجمعٌ مصدرٌُ جِمَّعتُ الثيء, والجَماعيّةُ نسبةٌ إلى جماعة 


5 0 
الئّاسى9©. 


١‏ جامع بيان العلم وفضله (؟1/ 657)رقم »)١1١7(‏ وقال أبو عمر: «هذا حديث لا يعرف من حديث مالك إلا بهذا الإسناد ولا أصل له في حديث مالكِ عندّهم 
والله أعلم: ولا في حديث غيرهء وإبراهيمٌ البَرْقِء وسليمانُ بن بزيع ليسا بالقوبّين ولا ممّن يُحتجٌ بهما ولا يُعوّل علهما». 

.)151/5( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 

.)١1١98/5(حاحصلاو 555؟):‎ /١( ينظر: العين‎ ٠" 
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المعنى الااصطلاحي : 


© © © © © © © ه 
© القَنُوى: "وهي إخبارٌ عن حكم الله تعالى في إلزام أو إياحة"”. 
© القَتُوى الجماعيّة: 'عبارة عن تَبادُلٍ للرّي بِينَ فقباء لا يَصِلون في الغالب إلى درّجةٍ الاجهادٍ 


المطلّقٍ ولا المقيَّدِ بعد مُشاورة خُبراءٍ الاقتصادٍ أو الطب أو غيرهم من غير المختصّين في الشربعة؛ 
ليم 


لمُساعدتهم في تحقيق المناط 


المعنى الإجرائي: 


م .مه .ماه 

تَبادلٌ للرّأي بين فقباءً لا يَصِلون في الغالب إلى درجة الاجتادٍ المطلّقٍ ولا المقيّد. يُضافٌ إلهم 
خُبراءٌ في العلوم المختلفة- كالاقتصادٍ أو الطب أو غيرهما من العلوم حسّب ما يتَطلَّئُه النظرُ في النّازلة 
المعروضة- لِمُساعدتهم في تحقيقٍ المناطٍ في النَازلة بعد تمام تَصوّرها؛ لتنزيلها على حُكمهاء وكون هذا 
الجمعٌ لهم من خلالٍ المؤسَّساتٍِ أو المجالس أو البيئات أو المجامع التي تُنظّم تَجِمُعَ العلماءِ ومُمارّستهم 
لأعمالهم في الاجتهاد والمَثوى. 


الألفاظ ذات الصّلة: 


© © © © © © © © 
الفُنيا الفرديّة: " هي الفتوى الصادرة عن أحد المفتيين المنتسبين للفقه" 

.١‏ الاجتهادُ الجّماعي: "ما يَصِدُرُ عن جَمْع ممّن توفَّرَت فههم شروط وضوابط الاجتهادٍ بعد اتّفاقهم"7) 
وعليه: فالاجتهادُ الجماعيٌ والفتوى الجماعيةٌ كل منهما مُحصّلةٌ ما يُصِدِرُهِ المجتهدون بعد التَّشَاوْرِ؛ 

وفرقٌ ما بيتهما أنَّ الاجتهاد مَصِدَرُ الحُكم؛ بينما الفتوى دَورُها تبليغٌ هذا الحُكم وإيصالّه إلى المستفتينَ. 
وهو أعمٌ من مفهوم الباب؛ فمّيدان الشورى ينَْسِعُ لِيَشْملَ الأمور التي مهم الأمَةَ كافةً وبتمٌ 


الاستعانةٌ فها بعُلماءَ مِن تخصّصاتٍ شكٌّء في حين تَقتصرٌ الفَثُوى الجماعيّةُ على تحصيلٍ الأحكام 
الشّرعيّة في التَّوَازِل التي تتطلّبُ حُكمًا شرعيًا. 


.)65 /4( الفروق للقرافي‎ ١ 
.)١( ينظر: ميثاق الإفتاء. عبد الله الشيخ محفوظ بن بيّة: (57): ضمن بحوث مجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: العدد‎ ١ 


.)١؟؛ص( ينظر: الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات. أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية):‎ ٠١ 
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.١‏ الإجماع: ايِمَاقَ المجتهدينَ من أَمّة محمد كَل في عَصْرٍ ما غير عصره على أَمْرٍ مِن الأمور". 


والمَتُوى الجماعيّةُ قو جماعةٍ من أهلٍ العلم لا جَميعِهم- فليسَت إجماعًا- وتْمَد مِن قرائن الأرجيج 
بِينَ الأقوالء ولكن لا حُجَّةَ فها على المخالف. وإنّما الحُجة في الدَّليلٍ الشَّرعيَ السّالم من المُعارض 
الواحم 


شروظ الفثوى الجماعية: 


يُشْترَطُ في المَتُوى الجماعيّة أن يتَوفَّر في كنّ عضو من أعضاءٍ الإفتاءٍ الجماعيّ الشُروطٌ الواجبُ 
تَوافُرْها في المفتي الفزدٍ وهي: الإسلامُ. والبلوغ. والعقلء والعِلمُ بُصوص الكتاب والسُّنةء والمعرفةٌ 
بمسائل الإجماع, والناسخ والمنسوخ. والعلم بالنّغةٍ العربيّة, وأصولٍ الفِفْه. ومقاصدٍ الشّربعة, والَُرفٍ 
الجاري؛ إذ لا يَسِوعٌ الأخذْ برأي جماعة إلا إذا تَوافَرَت في كل فردٍ من أفرادها شَرائطٌ الإفتاءِ ومؤمَّلاتُه”. 


مجالاث المَثوى الجماعيّة: 


© © © © © © © © © © © 
.١‏ القضبايا العامّةٌ التي تَِمُ أمر الجماعة من المسلمين. 
؟. قضبايا النّوازلِ والمستجدَاتٍ في المجتمّعاتٍ في شقَّ المجالات. 


*. القضبايا الكليةٌ التي تتغيّر بتغيّرٍ اليّمان والمكانٍ والحال. 


و - © مو 5 ع اك امهو م« 3 30 ساوج « 
بيان عَااقَةِ المفهوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمليّة الإفتائيّة : 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهيوم وأهمّيئه للمُفتي: 

الإفتاءُ الجماعيٌ مهم ولازمٌ في عملٍ المفتي في المسائلٍ العامّة المُتعلّقة بالأمّةء والمسائلٍ التي تَحتاجٌ 
إلى مُدارسة العلماءٍ قبلَ إصدار الحُكم فيهاء كما في عَفْد الخلافة أو الإمامة لِمَن هو أهلٌ لها باجتهادٍ 
الآراءء أو النَّوَازِلِ المعاصرة المركبة. فبي أمورٌ تحتاجٌ إلى شورى الجماعة؛ فرأئهم أقربٌُ إلى الصّواب 
مِن الرأي الفرديّء مهما علا كَعبُهِ في العلم؛ فقد يَلْمَحُ أحدُهم جانبًا في النَازلة لا يَنتبهُ إليه آخَرُء وقد 
تحفظ أحدهم مايّغيبٌ عن غيره. وقد تُبِرِزُ المناقشةٌ والمفاوّضةٌ نقاصًا كانت خافيةً أو تُجلي أمورًا كانت 
١‏ شرح المعالم في أصول الفقه (؟/ 05). 


53 ينظر: المستصفى (ص: 1537 والإبهاج ف شرح المنهاج 5/ 7 هه؟)ء إرشاد الفحول 5/ كلا-, 6ه ومصادر التشريع فيما لا نص فيه. للشيخ عبد 
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غامضةً» أو تُذَكَرُ بأشياءَ كانت مَنسيَّةَ والإفتاءً بهذه الصورة الجماعية فيه صيانةٌ للمفتي الفردٍ عن 
الوقوع في الخطأ؛ لفُصوره عن تمام إدراكِ التَازلِة محل المَثوى!". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتي: 
الفتوى الجماعيةٌ أنفعٌ للمستفتي؛ إذ إِنََّا تجعلٌ الحكم المستنبّط أكثْرٌ دقَّةَ. وأقربّ إلى الصّوابء 
وأبعَدَ عن الخطأ والزَلّلٍ فهذا ما يتَميّرُ به اجتهادُ الجماعة عن اجتهادٍ الفردٍ؛ فكان مقدَّمًا عليه". 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 

الفتوى الجماعيّةُ تُساعدُ في الؤْصِولٍ إلى معرفة الحكم الشَّرعيّ في كثيرٍ مِن القضايا الإفتائيّة 
المعاصرة؛ لا سيّما المعقّدةَ منهاء فلا يَحصّل إدراك خكمها إلا باليُجوع إلى هيئاتٍ المَثُوى ومَجالسها 
والمجامع الفقبيّة. والابتعادٍ بالفقه عن الأهواءٍ الفِنّويّة والفرديّة. 


١‏ ينظر: الفصول في الأصول (5/ 05): وقواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 475).: والإحكام في أصول الأحكام للآمدي /١(‏ 515): وعلم أصول الفقه وخلاصة تاريخ 
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ع 


فتاوى المجتمع 


نوع المفيوم: 


© © © © © © 
إفتائيٌ مُعاصِر. 


نشأة المفهوم: 


م .ماه .٠ه‏ 
"فتاوى المجتمّع" مفهومٌ مُعاصِرٌء ظبّر مؤخَّرًا عند الحديثِ عن واقع القَنُْوى المعاصِرة, 
ومشكلاتهاء وضوابطها؛ بقصدٍ التمييز بين الفتاوى الخاصّة بعموم المجتمّعء والفتاوى الخاصّة 
بأفرادٍ بعيّْهم. ولم يُعرف المفهومُ قديمًا بهذا المصطلح. إِلَّا أنَّ المعنى المقصود منه مُتداوَلٌ في 
كلام الفُقباءٍ السّابقين؛ حيث نص الفقهاءٌُ على مُراعاة العامّة في الفتاوى العامّة؛ كقولهم: "ليس له 
إذا استفتي في شيءٍ مِن المسائلٍ الكلاميّة أن يُفيّ بالتّفصيلء بل يَمْنَعُ مُستفتيه وسائرٌ العامّة من 
الخؤض في ذلك أصلاء ويأمُرْهم بأن يَقتصروا فها على الإيمانٍ جملةً من غير تَفصيلي"7”. 
معنى المفهوم لغة: 
م .م.م م .يمه 
المَثوى., والفُثيا: اسم الإفتاءِ. مِن (فَتّ) الفاءُ والتَّاءُ والحرفٌ المعتلٌ أصلان: أحدُهما يدل على 
طراوةٍ وجِدَّةٍِء والآخَرُ على تَبِيينٍ حُكُم. وأفتاهُ في الأمر: أباته له. والفُتْيًا تبيينُ المُشْكلٍ مِن الأحكاه”. 


المجتمّع: مَصِدرٌ مِن (جَمَعَ) يَجِمَعُ فهو مجتمعٌ ومجتمَعٌ؛ الجيمٌ والميمٌ والعينُ أُصِلٌ واحِدٌ» يدل على تضامّ 
الثيّءٍء يقال: جمعثُ الثيّءَ جمْعًا". ومن معانيه: الموضعٌ الذي يَجتمِعٌ فيه التادن «وجماعة مِن النّاسٍ 
تربطها روابط ومصالحٌ مُشتركةٌ وعاداث وتقاليدٌ وقوانينُ واحدةٌ"مُجْتَمَعُ المدينة - مُجْتَمَع اشتراكيٌ/ محافِظ/ 


0 


عصري/ بشريّ" على هامش ا لْجْتَمَع - مُجْتَمَعٌ راقي: عِلْيةٌ القوم - وجوةٌ | مجْتَمَع: سادثه وأعيائه". 


.)5١18 وينظر: صفة المفتي والمستفتيء. لابن حمدانء تحقيق: أبي جنة (ص:‎ :)154 - ١57 أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: الصحاح (7/ 745١‏ -5557).: ومقاييس اللغة (4/ 577 - 51/5): ولسان العرب :)١58- ١55 /١6(‏ والمصباح المنير (677/5). 

.)1١5/1١( المعجم الوسيط‎ :)2405 /١( تهذيب اللغة (1/ 551).: مقاييس اللغة‎ »)١1١115 ينظر: العين (1/ ١54؟): الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/‎ ٠ 
.)295/1١( معجم اللغة العربية المعاصرة‎ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


معنى فتاوى المجتمع اصطلاحًا: 


© © © © © © © © © © © © © 
المَتوى: "الإخبارٌ عن حكم شرييّ لا على وجْدِ الإلزام”7". 
فتاوى المجتمع: هي المتاوى التي يُصِدرُها المُفتي لعموم المجتمّع, لا لفردٍ بعيْيِه 
4 3-5 2 31 و هه 00 

الالفاظ ذاث الصّلة: 


© القَوى العامّة: وي مُرادفةٌ لمفهوم "فتوى المجتمع"؛ مِن حيتُ تعلّقُهما بعموم المجتمّع. 
ومختلفي أطيافه. ومشكلاته العامّة. 


أمرالعامّة: وقد جاء هذا المُصطلَحٌ في السنّة النبويّة في عدَّةٍ أحاديت, منها: حديث أبي هريرة؛ 
قال: قال رسول الله يل: «إِنّمَا سَتَأتِي عَلَى النّاسٍ سِنُونَ خَدَاعَةٌ يُصَدَّقُ فيا الْكَاذِبُء وَيُكَدَّبُ فِهًا 
الصَّادِقء وَيُؤْتَمَنُ فِها الْخَائْنُء وَيُحَوَنْ فيا الْأَمِينُء وَيَنْطِقُ فِيَا الرُوَنِِضَة». قِيل: وَمَا الرُوَنِيِضَّةٌ يَا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ «السَّفِيهُ يَتَكَلّمْ في أَمْرٍ الْعَامّة»'". فيشترِك هذا المفهومٌ مع مَفهوم "فتوى المجتمّع" 
في تعلّقِهما بعموم المجتمع» ونوازله العامّة. 
ضوابظ "فتوى المجتمع": 


م.م .م م.م مه .٠ه‏ 

أولّا: أن تكونَ مِن الوضوح بحيثٌ يفهمُها العامة ولا يَعني ذلك التردِّي إلى اللغاتٍ السّاقطة: بل 
المطوث العوالة والوظوك"7 

فانيًا: أن يَجِتَذِت المفق التفضيل فى المسائل الشائكة الي فد تستعصي على قيم العاقة؛ 
كالمسائلٍ الكلامية. وما لا يتردّبُ عليه عملٌء ولا فائدةً من بحثه". ولا طائلَ مِن ورائه» أو السؤالَ 
عمًا لا يَنفعٌ في اليّينء أو عمًا لا يمَّء©. 

ثالنًا: تجئبٌُ بعض الأبواب الَّي لا حاجَّة للعامّة بها مع ما قد تُثِيرُهِ مِن فتنة؛ اقل ابعر 
خَصّ بالعلم قومًا دونَ 1 ٠‏ كراهية أن لا يَغهموا؛ وقال علي «حَدّنُوا النّامنَ بِمَا يَخْرِفُونَ, أ 
تكد الله ينوه 6و 5 


5 
أن 


تجبُونَ أن 


.)١١ا/ وينظر: إعلام الموقعين (17/5): وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي (ص:‎ :)757/١( مواهب الجليل؛ للحطاب‎ ١ 

١‏ أخرجه أحمد (؟7١25):‏ وابن ماجه (5.75): والحاكم في المستدرك :)5١١7/4(‏ ح(65754): وقال: :هذا حديثٌ صّحيح الإسنادٍ » ولم يُخرجاه. 

“ ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١1١9‏ صفة المفتي والمستفتيء لابن حمدان (ص:555). آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي (ص: .)0١‏ 
ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١154 - ١57‏ صفة المفتي والمستفتيء لابن حمدان (ص:18١5).‏ 

5 ينظر: فتاوى الشبابء أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية): (ص .)١7‏ صناعة الإفتاء؛ د. علي جمعة: (ص؟1١).‏ 

7 صحيح البخاري: كتاب العلم: :)70/١(‏ رقم .)١١1(‏ 
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رابعًا: جماعية القَنوىء ينبغي أن تكونّ المَنوى المة لمععاقة بعموم المعلميخ فتوى جماعية؛ 


لأنّها هي الأقدّرُ عن فهم طبيعة التَّازْلَةء ومكوناتهاء و ييف 4 وتطبيقها العمليء وآثارها الواقعيّة". 
والمقتوى الجماعَة هي هَذْيِ الني قله وأصحابه 2ر1" وقد قال الله تبارك وتعالى: د وَسَاوِرَهُمْ ف 


مه 2ط را سر د سس س2 


ّدس ذا عَرْمت فَسَوَكلَ عَلَ الل 4 [آل عمران: 155]. 


خامسًا: الإحاطّةٌ بواقع المجتمّع المتعلّقة به المُنياء وظروفهء وتركيبته الطبقيّة. والحرفية؛ لما 
لذلك من تأثير في الأحكاه”". 


عاةنشاه مراعاة عالاث: الفنياة لأن الفنيا العاكة أخملة مالا مق الفنيا العادتة» حيث هلف 
ظروفٌ النّاسٍ مما يؤدّي لاختلافٍ مآلاتٍ المُنياء فلابد من التبصّر بالمآلاتِء وَفَيْم طبيعة الأنفُس 


بيانُ غَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنّسبة إلى العمَّليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفيوم وأهميّثه للمُفتي: 


يجب على المفتي في فَتوى المجتمّع أن يَختارٌ العبارةً الَّي تُناسِبُْ كلّ أحدء ولا يَصَلّْحُ التنظي 
المعمَّدُ الذي يُناسِبُ المختصّين”. كما عليه التقيِّدُ بضوايطٍ هذه المُنيا. 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتي: 


ليس للمستفتي في القَنُوى العامّة أن يَخوض فيما لا يُحتاجٌ إليه مِن المسائلٍ الشّائكة» وما ليس 
وراءه عملٌ”". وعِلْمُه بأنَّ فثيا المجتمع تختلفٌ عن المُثيا الخاصّة يُنبَهُ إلى عدم سخب ما يَسمعُه من 


فتاوى على نفسه. ولا ينلا على واقِعه الخاصٌ. 


١‏ ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية (ص:181). 

.)151/5( ينظر: الفقيه والمتفقه (7-157/1), وإعلام الموقعين‎ ١ 

ينظر: إعلام الموقعين (؟/ 158). 

4 ينظر: بناء منيجية الفتوى ومعايير نقدها: أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية): (ص”2). 

5 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١115‏ صفة المفتي والمستفتيء, لابن حمدان (ص: 557): آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء. للنووي (ص: 48). 
5 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١154 - ١57‏ صفة المفتي والمستفتي. لابن حمدان (ص:18١5).‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المُثوى: 

فتوى المجتمّع مِن الخُطورة بمكانٍ؛ ولذلك حدّر الي َل مَن لا يُحسِنُ أنْ يَخوض فها بإخباره 
أنَّ ذلك مِن أشراطٍ السّاعة ووصّف مَن لا يُحسِنْ وتخوض بالرُوَئِيضَّة!". وانقسامٌ الفُثيا إلى "فتوى 
المجتمّع". و"قتوى فرديّة " يدل على سُموٍ التشريع الإسلاميّء وجمعه بين الابّجاهِ التشريعيّ الجماعي 
الذي يُراعي حاجَّةَ المجتمّع عامّةَء والاتّجاه التشريعيّ الفرديّ الذي يُراعي حاجَة الفردٍ الواجِدٍ؛ مما 
يدلٌ على تمايّز المنبج التشريعي الإسلاميّ وتفوقه على غيره من المناهج. 


ع ا هو 7 +4 
أمثلة تطسقة: 
9 

+ + و 


© © © © © © 
ف قدوى الشيوعيةة 


؟. غَطَاءٌ ول الأفر لغير المسلمين مِن بِيتِ المال أو: قتوى التقسيط من مال الدولة". 


١‏ أخرجه أحمد (3517): وابن ماجه (4.77).: والحاكم في المستدرك (517/54), ح(65554).: وقال: هذا حديثٌ صَّحيحٌ الإسنادٍء ولم يُخرجاه. 

١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية /١(‏ 87): والشاهد من المُتيا أنَّ الموضوعً - وهو الشيوعيّةُ - قضيّةٌ تتعلّق بكثيرٍ مِن أفرادٍ المجتمّع؛ فالشيوعيّة في هذا الوقتِ 
كانت فِتنةً لكيّ مَفتونٍ مِن الشباب؛ فأبان المفتي رحمه الله عن إشكالاتهاء ومعارضاتها للشريعة الإسلاميّة. 

فتاوى دار الإفتاء المصرية :)15١/4(‏ والشاهد مِن القُتيا أنَّ الموضوعٌ مُهمٌ لعموم المجتمع؛ لتعلّقه بالأطيانٍ التي تُعطها الدَّولةُ وقمًا أو عَطاءًء وما يترثَّبُ 


على ذلك. 
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المَتُوى المستورّدة 


نوعٌ المفهوم: 


© © © © © © 
إفتائيٌ مُعاصِر. 


نشأةٌ المفهوم: 


© © © © © © 
مفهومٌ مُعاصِر؛ نشّأ عن تقسيم أقطر العالّم الإسلاميّ إلى دُولٍِ مستقلّة. لكلّ دولة نظامها 
السياميٌ والاقتصادي. مع ما كان لكلّ إقليم إسلاميّ من بيئة طبيعيّة واجتماعيّة خاصّة؛ وكانت 
الحدودٌ المفتوحةٌ بين البلادٍ الإسلاميّة تُشجّع المسلِمينَ على سؤالٍ العلماءٍ العاملين من خارج 
أقاليمهم؛ لهذا نبّه عُلماؤنا على اعتناءٍ المفتي بِعُرف بلدٍ المستفتي". 
2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 

المستوردة: اسم مفعولٍ من استُوردَء و(استورّد) مَريِدُ (وَرَد)ء الواؤٌ واليَّاءٌ والدّال: أصلانء أحدُهما 
الموافاةٌ إلى الشيّءء والثّاني لون من الألوان”", واستورّد الشيْءَ: أحضره. يُقَال: استورد السّلعةَ ونخوّها: 
جلَبا من خَارج البلاد 9 
المعنى اللاصطلاحى : 


6.6 مم م .اه 
القَنُوى المستورّدةٌ الحُكمٌ الشرييٌ الصادرٌ تجا نازلة فُطرٍ معيِّنِ عن مُفتٍِ من غيرٍ أهلٍ هذا 
القُطرٍ غير مُلِمّ بواقع ما نَرّلَ به. 
أوهي: جلبُ المفتي أو المستفتي لحُكم شرعي على نازلةٍ في غير بليِه. وتطبيقه على نازلة مُمائِلة عنده. 


١‏ من هذا قول الشَّهاب القّرافي: "إذا جاءك رجكٌ من غير أهلٍ إقليمك يَسْتفتيك لا تُجْرِهِ على عُرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفتِه به. دون عُرفٍ 
بلك والمقرّرٍ في كتبك؛ فهذا هو الحقٌّ الواضح:ء والجمودٌ على المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدين وجبلكٌ بمقاصد علماء المسلمين والسلّف الماضين". ينظر: 
الفروقء لشهاب الدين القرافي .)7١5 /١(‏ 

.)١١6/5( ينظر: مقاييس اللغة‎ ١ 


* ينظر: المعجم الوسيط (ص:75١٠).‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الإجرائي: 


.م6 مم .ماه 

أن يَلْجأ المستفتي إلى سؤالٍ مُفتٍِ من خارج البلدٍ الذي يَعيش فيه عن أمرٍ لا يتعلّقُ في الأغلّب بثوابتٍ 
الشّربعة أو العباداتِ- فلا فرق فها بين مُجتهدي هذا القُطر ومُجتهدي الأمّة جميعًا- وفي الأغلب تكون 
في الشأنٍ العام فيقومٌ المفتي بالجواب عنها دون أن يكون على علم بواقع المستفتي وأحواله, أو يَغيب 
عنه بعضٌ التفاصيلٍ المؤّرة في الحُكم؛ مما يَنْج عنه تنزيلٌ الَنُوى على حُكم ليس لباء ولا يصِحٌ على 
حالٍ المستفتي. وقد يتحدث بسبها فِّنء أو جرٌ للمصائب على المسلمين في هذا القُطر. 


الألفاظٌ ذاث الصّلّة: 
فقة الواقع: هو الجمعٌ بِينَ قهم الُصوص وحِكَمِها ومَقاصدها وَقَيْم الواقع ع المَعِيشٍ مَحلّ تازي 
هذه التصوص 


والفتاوى المسدوردة :1 يَغيبٌ عنها هذا المعق كلكا ٠‏ ولا د تَصعٌ المَثوى بدونه. 
أسبابٌُ ظهور المَتُوى المستورّدة: 


5" الفراغٌ الذي يَشعر به عامّةٌ الناس لعدم وجود وكاس مسع ل مسف تقرّة للإفتاء. 
؟. أو قد تُوجَّد مؤسّسة للإفتاءء لكن يقوم عليها غيرٌُ الأكفاء. 


بيانُ علاقة المَفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمّليّة الإفتائيّة: 
ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا ا ا ا 0 
أ- - علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه يَئّه للمفتي: 

من واجب المفتي أن يَكونَ مُلِمّا بالواقع بكلّ أبعاده وعناصره ومُؤيّراتهء بإيجابياته وسلبيّاته: ما له 
ا امس ا ا ا 1 
لنازلةٍ وفعت في خارج قُطره. ويُطبّقه على نازلةٍ مُمائِلة عنده إلا إذا تشاي يت الأحوالن بيهماء و تكد 
النْظرُ في ذلك جيدًا. كما أنَّ المفت لا يَنُبغي أن يُفتِي مُستفتِيًا من خارج قُطره في واقعةٍ نستدعي أن 
يكونَ عارقًا جيدًا بأحوالٍ المستفتي وحالٍ قُطره, وإلا كانت فتواه في غيرٍ مَحلّهاء 5 سببًا لجرجه 
وعدم الثقة في فتاويه وعلمه؛ لهذا يَنبغي على المفتي الذي يُستفقّ عن شأنٍ خا ببلدٍ لا يعيش 
فيه؛ أن يُُحيلَ السائل على عُلماءٍ بلّدِه؛ لأئهم أولى وأعلمٌ بالجواب عن أحوالٍ بلادههم”". 


.)".١/9( والموافقات للشاطبي‎ ».)١54 ينظر: إعلام الموقعين (؟/‎ ١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


ب- علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتى : 


يَنبغي على المستفتي أن يَعلم أنه مسئولٌ عمّن يَسألّه ويَسُتفتيه, وأنَّ نقْلَ فَنُواهِ في شأنٍ عام في 
بلاده إلى مُفتِ بعيدٍ عن واقعباء أو جلْبَ الفتوى من الخارج وتطبيقَها على نازلةٍ في بلده؛ قد يُؤْدّي إلى 
فتن وَقَلاقِلَ؛ فيكونُ سببًا في هذه الفِئّنء كما قد يَكونُ سببًا في الصَّعنِ على عالم من عُلماء المسلمين. 


ج- علاقةٌ المفهوم وَأَهَمّيئُه في المثوى: 

الفتاوى المستوردةٌ مِعوَلُ هدم في الأمّة الإسلاميّة, وأداةٌ للصّعنٍ على العُلماء؛ وناشرةٌ للتطوّف, 
وجالبةٌ لأبواق اليّعاية الطاعِنّة على الإسلام: كما أنَّها باعثةٌ على انتشارٍ الفتاوى الشَّادَّة وتضخّم 
ظاهرة فوضى الفتاوىء وكلُ ذلك من أسباب ضياع أثر الفَتوى وأهميّتها في الحياة. 
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المَتُوى الإعلاميّة 


نوعٌ المفهوم: 


إفتائيٌ مُعاصِر. 


نشأة المفهوم: 
م .6 ...٠ه‏ 

مفهومٌ مُعاصِر؛ فهو أحدٌ مُتغيّرات العصر الحاضر ومُنجزاته؛ ففي ظلّ اتساع وسائل الإعلام: 
المرئيّة منهاء والمسموعة» والمقروءة» وانتشار الكثيرٍ جدًا من وسائلٍ التّواصُلٍ الاجتماعي؛ تأنّرَت عمليّةُ 
الإفتاءِ بتلك الثَّورةٍ المائلة في وسائلٍ الإعلام والاتّصالٍ كما تأثر غيرها من المجالات. وأصبّح الإعلامُ من 
أهمَّ وسائلٍ تلقِّي الفتاوى. حيث تَوافدَ عليه الشَّريِحةٌ الكُبْرى مِن المستَفتينَ في الوقتِ المعاصر. 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 

© الإعلام: مص”ٍدرٌ مُشتقٌّ من أعلَّمَ يُعلِمء ويأتي على عدَّة مَعانٍء منها: الإخبازن”", والإبلاغ" والإيذان7", 
والعلم بالثئيء. 

المعنى اللاصطلاحى : 

© © © © © © © © 
الإعلام هو: "التَعبيرُ الموضوييٌ عن عقليّة الجماهير» وروجها ومُيولِها واتّجاهاتها في نفس الوّقت"". 

© المَثوى الإعلاميّة: إخبارٌ المفتي عن الحُكم الشَّرعيّ في المسائلٍ الواردة إليه» عبْرَ الوسائلٍ التي 
تُستخدَمُ لنقلٍ المعلومة والتّبليغ والبيانٍ للآخَرين؛ المرئيّة منها كالتّلُفاز, أو المسموعة كالإذاعة. 
أو المقروءة كالصّحف والإنترنت» بصورة مباشرة أو مُسجّلة. 

.)55 ومعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم (ص:‎ :)5١ ينظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص: 17): وشرح حدود ابن عرفة (ص:‎ ١ 

.)807 ومعجم لغة الفقهاء (ص:‎ ,)٠٠١ /١4( وتاج العروس‎ »)٠١١ /١( ينظر: النَّظم المستعدّب في تفسير غريب ألفاظ المبدّب‎ ١ 

؟ ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشّافعي (ص: 54): والصحاح للجوهري :)5١7//5(‏ وحلية الفقهاء (ص: 57): وطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: .)٠١‏ 


ينظر: مقاييس اللغة :)707/١(‏ والنظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهيذب (57/1): وشرح حدود ابن عرفة (ص: ٠‏ 5): ومجمع بحار الأنوار (1557/5). 
كك الإعلام والدعاية: عبد اللطيف حمزة (ص: ا" 
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: لمعنى الإجرائي‎ ١ 


.6.6 ها همه 

أن يُجِيبَ المفتي عن المسائلٍ أو القضايا التي تَرِدْ إليه عبْرَ وسائلٍ الإعلام المختلفة, والقّنواتِ 
الفضائيّة كالإنترنت وغير ذلك من الوسائلٍ المتاحة؛ وذلك بأَخَذٍ بياناتِ المستفتي. وتسجيلٍ سؤاله. 
ثمَّ يُصِرِرٌ المفتي الأحكامً الشَّرعيةَ فها بنفسه على الفور أو بعدّ مدَّةٍ معقولة. 


الألفاظ ذات الصّلة: 


© © © © © © © © 
١‏ القثوى الفتضبافية الإخباذ عن الخكم الشرع” لمن سأل عته عبد قداة فضائكة. 
والقَنُوى الفضائيّةُ أخصصٌ من القَنْوى الإعلاميّة؛ فالأولى تختصٌ بالأحكام الشَّرعِيةٍ التي يتمٌ تداولها 
عبر وسائل مرئيّة ممثَّلةٍ في القنوات الفضائيّة في حينٍ أنَّ التّانيةَ تشملُ الفتاوى المتداوّلةَ في وسائلٍ 
الإعلام كافّة. 
؟. الفثوى الباتفئّة: إخباز المفق عن الككم الشرع: ف المسائل الواردة إليه عبر وسائل الاتصال 
المتمثّلة في المواتفب التّابتة أو المتحرّكة, بصورةٍ مباشرة أو مُسجّلة. 
والمَتوى الباتفية تتّفقٌ مع المَتوى الإعلاميّة في كونهما وسائل عصريةً لإيصالٍ القَتوى, وإن كانت 
المَتُوى الإعلاميةٌ أعمّ من المَثُوى الهاتفيّة. 
". القَتُوى الإلكترونيّة: إخبارٌ المفتي عن الحُكم الشَّرعيّ في الوقائع المعروضة عليهء عبرٌ المواقع 
الإلكترونيّة المختلفة. بصورة مباشرة أو مُسجّلة. مبسوطة أو مختصّرة. 
وتتفق المَتوى الإلكترونية مع المَنُوى الإعلامية في كونهما طَريقَينٍ للتّعبِيرٍ عن المَثُوى بوسائل 
عصربَّةء وإن اختلّفا في صورة هاتين الوسيلتين بين إلكترونيّة وإعلاميّة. 
.. المَنوى المباشرةٌ (الارتجاليّة): إخبارٌ المفتي عن الحكم الشَرعّ في الوقائع المعروضة عليه 
والمَنوى المباشرةٌ بذلك تختلفٌ عن الفَثوى الإعلاميّة في أنَّ الأول قد لا تحتاجٌ إلى وسيلة إعلاميّة, 
أما الثانية فتكونُ مُباشرةٌ أحيانًا وقد تكونٌ مُسجّلةء وهو الأغلّب. 


أنواغٌ المُتُوى الإعلاميّة: 


.١‏ المَنْوى الإعلاميّةُ المباشرة: وهي التي يُلقى فها السّؤالٌ على المفتي أثناء ظّهوره في الإعلام» ويتولٌ 
الإجابة فيها على القَّؤرٍ 

.١‏ المَتُوى الإعلاميةٌ المسجّلة: وهي التي تُستقبَلٌ فيها أسئلةٌ الجمهور قبلَ الظهور الإعلاميّ للمفتي, 
ثمّ نُعرّض على المفتيء فيضيّع لبا الإجاباتٍ والتّوجِهاتٍ بعد مُرورٍ مدَّةٍ معيّنة من التُفحييص 
واليّراسة الدّقيقة, ثم تُعرّض الحَلْقةُ على شكلٍ أسئلةٍ وأجوبة, يُلّقها المفتي أو تُلقَى عليه 
الأسئلةٌ ويتولّ هو الإجابة. 


ضوابظ المَثوى الإعلاميّة: 


© © © © © © © © © © © 
١‏ أخذ القَنُوى الإعلاميّة من العُلماءٍ المعروفينَ بالأهليّة. وسلامة المنبّج» وصِحّة الاعتقاد”". 
؟. الدّقةٌ والتثيّتُ في نقلٍ المَتُوى. والعملٌ على توثيقها". 
؟. الاقتصارٌ في السُؤَالٍ على المُشكل من المسائل والتّوازِل العامة والخاصة”". 
؟. توقيرُ المسَّائلٍ للمُفتي, وصّونُ اللّسانِ من الؤقوع فيه حتى وان خالّمَّت فَنُواه رأي السَّائلٍ وهواه, 
ويُبجّلهِ في خطابه وجوابه» ولا يُومئَ بيده في وجبه". 
و 5 46 وم ٠‏ ع ا 4 3- .4 0 ص 
بيان عَااقَةِ المفهوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمليّة الإفتائيّة : 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمفتى: 
المَنُوى الإعلاميةٌ تُسهم في سُرعة وصولٍ المَنُوى إلى السّائل مع معرفته بالمفتي. كما تُمكَنُ الأخير 
من تصوّرٍ المسائلٍ المعروضة عليه تصؤرًا صحيحًاء من خلالٍ معرفة تفاصيلٍ القضيّة موضوع 
القَثوىء ثمّ الاطّلاع على فَتاوى غيره من العُلماءِء "فمقامُ الإفتاءِ خطرٌ وقد يَظنَ الإنسانٌ أنَّهِ فَهِمَ 
المسألة على حقيقتها والأمرُ بخلافه. أو يَشتبَهُ عليه جفظه فيُخطن"7. 
١‏ ينظر: قواطع الأدلة في الأصول (؟/ 774): والواضح في أصول الفقه (88/1١)ء‏ وشرح المعالم في أصول الفقه (؟/ 657). 
؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: 1١5‏ ).: والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص: 565). وصفة الفتوى (ص: اه). 
ينظر: الفصول في الأصول :)58١/5(‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم :)١١9/5(‏ والفقيه والمتفقه (؟/ 00"). 
؟ ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ 710): وأدب المفتي والمستفتي (ص: 178). 


5 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية .)7/١(‏ 
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ب- علاقةٌ المفهيوم وأهمّيئه للمستفتي: 

المَتُوى الإعلاميةٌ يَعتمِدُ علها كثيرٌ من النَّاسِ في الوقتِ الحاضرء وهي تَعَمَلُ على ربطٍ 
المستفتي(السّائل) بالمفتي(المجيب)؛ بما يُتيح له الحُصول على الفَتُوى بطريقة مبسّطة. من دون 
تكليفه عناءَ الحضور ومشقَّةَ انتظارٍ الدُخولٍ على لجان المَئُوىء خاصّةً في المسائلٍ التقليديّة 
المكرّرة؛ ولهذا يَلرَمُ المستفتيَ إن احتاج إلى هذا النّوع من الفُنِيا أن يَقصد من الفقهاءٍ مَن اشر 
بالدّيانة» وعُرف بالسَّترٍ والصّيانة". 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 

القثوى الإعلاميّة لها أثرٌ واضعٌ في العمليّة الإفتائيّة في الوقتٍ الرّاهن؛ وتَئِْيِينِ الأحكام في النّوازِل 
والوقائع التي تُواجِهُ النّاَء مما أسبّم في إشاعة الثّقافةٍ الفقهيّة الشَّرعيّة عن طريق بت المسُؤال 
والجواب عبْرَ وسائلٍ الإعلام المختلفة واسعة الانتشار. 


.)117//5( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية ("؟) 2 ج 


المَتُوى البحثية 


نوع المفهوم: 


4ع 


04 


نشأة المفهوم: 


.6م .مه 

"القَثوى البحثية" من المفاهيم الحديثة!". ظبر استعماله مؤخرًا بعد وقوع عدد من النوازل 
المُستجدّة, الي بحاجة إلى البحثِ المستفيض, كأطفالٍ الأنابيبء وعُقودٍ التَأْمِينِء والتّصوير 
الفوتوغرافي”". ولم يُعرَفٍ المفهومُ قديمًا بهذا النَّصصّ -فيما اطّلعت- برغم وُقوعه؛ حيث كان يُسألُ 
بعضٌ العلماءء عن مَّسائلء, فيُجيبُ ببحثها في رسائل. كمّتوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (ت8؟17ه) في 
طوافيٍ الحائض”". ورسالة الإمام الونشريسيّ المالكي (ت 4١11ه)‏ "أسنى المتاجر فيمّن غلب وطته 
التّصارى ولم هاجر". المتعلّقة بالمسلمين في هاية الدّولِةِ الأمويّة بالأندنُسء بل نصُّوا على أنَّ على 
المفتي أن يَختصِرّ المَنُوى دونَ إخلالٍ". 


ولعل من أوائل من استعمله دار الإفتاء المصرية على بوابتها الإلكترونية. 
؟ وكلاهما للعلامة الشيخ محمد بخيت المطيعيء مفتي الديار المصرية. 

ومنها: فتوى السيوطي: "فتح المغالق مِن أنت تالق": ينظر: الحاوي للفتاوي للسيوطي .)76./١(‏ 
مجموع الفتاوى من (177/57). 

ومنها: فتوى السيوطي: "فتح المغالق من أنت تالق": ينظر: الحاوي للفتاوي للسيوطي .)50./١(‏ 
ينظر: الفقيه والمتفقّه. للخطيب البغدادي (١/7077)؛‏ حيث قال: "ويّلزم المجيب أن يسدّ بالجواب موضع السؤالء ولا يتعدّى مكاتّه. ويجعل المثل كالممثّل 
بهء وتختصِرّ في غير تقصيرٍء وإن احتاج إلى البيان بالشرح أطال مِن غير هَذرٍ ولا تكدير» ويُقايل باللفظ المعنى. حتى يكون غير ناقص عن تمامه؛ ولا فاضلٍ 
عن جملته". وينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص: :)١5١‏ وينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي (ص: .)0١‏ 
مع الأخذ في الاعتبار أن أحد أسباب منع الإطالة في المُثِيا هو التفريقٌ بينها وبين التصنيف؛ قال ابنُ الموقّت الشَّافعِيُ في العقد التليد في اختصار الدرّ النضيد 
- المعيد في أدب المفيد والمستفيد (ص: 07 ؟): "وليس بمُنكر أن يَذكر المفتي في فتواه حُجَّة مختصرة قريبة من آيةٍ أو حديث, ومئّعه بعضّهم فزقًا بين 
الفتيا والتصنيف". وعليه؛ فالفتوى البحثيّة التي تكون في الغالب تصنيفًا لا يجيء فيها هذا المحظور. 
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م١‎ 


معنى المفهوم لغة: 


© © © © © © © © 
القثوى. والفُثيا: اسمْ الإفتاء. من (فَىَ) الفاء والنّاء والحرفٌ المعتلٌ أصلان: أحدُهما يدل على 
طراوةٍ وجِدَّة, والآخَرُ على تبيينٍ حُكُم. وأفتاهُ في الأمر: أباته له. والمُثْيَا تبيينُ المُشْكِلٍ مِن الأحكاه”". 
لبحئيّة. نسبةٌ إلى "البحث". الباءٌ والحاء والثّاء أُصِلٌ واحد. يدل على إثارة الثثيء. قال الخليل: 
البحثٌُ طلبّك شيئًا في التراب. والبحثٌ أن تَسألَ عن شيءٍ وتّستخير”". 


قال الجوهريٌ: "بحثثُ عن الثييّء وابتحّثتُ عنه؛ أي: فنََّشْتُ عنه"7. 


المعنى الاصطلاحي : 


© © © © © © © © 
القَتوى: سبق التعريف بها. 
البحث: "إثباثُ اليّسبةٍ الإيجابيّة أو السلبيّة بينَ الشَّيبَينِء بطريقٍ الاستذلال"9. 


يُمكن تعريفٌ القتوى البحثيّة بأنا: المَثوى الى المتعييي من المفتي مُراجَّعةَ المسألة جيدًاء أو 
استقصاءً المسألة في مَظائّهاء والتوسّع في مُناقشتها . 
في كلام أهل العلم؛ ليّستنبط لها جوايًا وافيًا. 


الألفاضٌ ذاث الصّلة: 

. 6م. م ...هه 

.١‏ فَتُوى الخاصّة: وقد أشار ابن الصّلاح إلى التفريق بين فتوى العامّة وفتوى الخاصّة من المشتغِلين 
بالعلم باختصار الأولى دونَ الثّانية”©. والفرق بينها وبين القَثُوى البحثية أنَهها قد لا تتضْمَّنُ بحنّاء 
ولكن تكونُ عباراتها بما يتَناسبٌُ مع العالم الذي يَفْبم المصطلحات العلميّة. والقواعدَ والمسائل» 
وترتيت الأدلّة وآراءَ العلماء. 


0 


<5 


". القَنُوى المؤصّلةٌ: وهي أعمٌ من المَثوى البحثيّة؛ فإنَّ التأصيلَ قد يأتي به المفتي مِن حفظه دونَ 
احتياج إلى بحث. 


.)557/5( والمصباح المنير‎ :)١58-١55/١5( ومقاييس اللغة (4/ 54-51 57): ولسان العرب‎ »)5557-150١1/1( ينظر: الصحاح‎ ١ 

مقاييس اللغة (١4/1:؟).‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (١09/1؟).‏ 

؟ التعريفاتء (ص 65). 

ه قال ابن الصلاح: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١5١‏ "الاقتصار على لا أو نعم لا يليق بغير العامة... ". وينظر: صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة (ص: .)56١‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


أسباب المثوى البحثية: 


© © © © © © © © © © 
ذكربعضٌ الفقهاءٍ بعضّ المسوّغات الَّتي تَبْعث إلى تقديم الفَنُوى البحثيّة؛ فمنها: 
.١‏ أن يكونَ الجوابٌ يتَعلّق بنظر حاكم أو قاضٍ”"؛ فيّحتاج إلى التفصِيلٍ والتحليل. 


؟. أن يكونّ مُفتٍ آخرٌُ قد أجاب فيها بجوابٍ غلّط'"؛ فتحتاج إلى الرّدء والتقويم» وبيانٍ مّثاراتٍ الغلّط. 

*. أن تشتبة المسألةٌ غلى المفقء قيتأملهاء وتبحتها وتشتقصي أحكاقها وأدلتهاء ومقاصتها..0. 

:. حاجة النّاسٍ إلى مزيد بحثِ بعض المسائلٍ لشدّة الحاجة أو لصعوية العمل بالقولٍ المشهورء 
وهو ما علَّل به الإمامُ ابن تيميّة فتواه البحئيّةَ في حكم طوافٍ الحائض طواف الإفاضة إذا خافّت 
فوْتَ الرفقة2. 


الأئئة في تظائرها©. 


قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/ ؟5): "ولم تَجرٍ العادةٌ أن يَذكر في الفتوى طريق الاجتهاد. ولا وجة القياس والاستدلالء اللهم إلا أن تكون 
الفتوى تتعلّق بنظرٍ قاض أو حاكم فَيُومئ فها إلى طريق الاجتهاد ويُلوّح بالتّكتة التي علها رد الجواب". 
١‏ قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (67/1):" أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غَلط فيما عنده, فيلوح للمفتي معه ليُقيم عُذْرَه في مُخالفته. أو ليُنبّه 
على ما ذهب إليهء فأما مَن أفتى عاميّّاء فلا يتعرّض لشْيءٍ من ذلك". 
ومن هذا رد الحافظ ابن رجب على مَن يرى وقوع الثلاثِ واحدةً في فتوى بحثيّة» يُنظّر بعضّها في أول الجزء الخامس من مجموع رسائله؛ فقد كتبها على سبيل 
جمع الأدلة للردّ على المخالف؛ كما في مَطلعها. 
"١‏ ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ ها-75). 
ينظر: مجموع الفتاوىء لابن تيميّة (77/١15١)؛‏ حيث قال بعد تحرير الفتوىء وتوسّعه في بحث المسألة: "... هذا هو الذي توجُّةٌ عندي في هذه المسألة ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولولا ضضرورةٌ الناس واحتياجهم إلها عِلمًا وعَمًا لما تجشَّمتُ الكلامَ حيث لم أجد فيها كلامًا لغيري؛ فإِنَّ الاجتهاد عند 
الضرورة مما أمرّنا الله بهء فإن يَكُن ما قلثّه صوابًا فهو حكمٌ الله ورسوله والحمد لله. وإن يكن ما قلثّه خطأً فمني ومن الشيطانء واللهُ ورسوله بريئانٍ من 
الخطأء وإن كان المخطِنٌ معفوًا عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم". 
5 يُنظّر كلامُ ابن تيميّة في الحاشية السّابقة: ومنها: رسالة الحافظ ابن رجّب في رؤية هلال ذي الحجة عام أربعة وثمانين وسبعمائة حادثةً. وهو أنه عُمَّ هلال ذي 
الحجة. فأكمل الناسنُ هلال ذي القعدةء ثم تحدّث الناسنْ برؤية هلال ذي الحجة» وشهد به أنامنٌ لم يسمع الحاكمٌ شهادثهم: واستمرّ الحال عَلَى إكمال عدة 


شير ذي القعدة, فتوفّف بعض الناس عن صيام التّاسع الَّذِي هو يوم عرّفة في هذا العام. ينظر: مجموع رسائل ابن رجب (5/ 015). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


أنواع الفتاوى البحثية: 


© © © © © © © © © 
يمكنْ تقسيمٌُ المَنَوى البحثيّة إلى نوعين: 


الأوّل: أن تكون القَتُوى نفسُها ذا مقدتلة, مقل: فعوى الأسمعاذ الدكتور شوق علام مفتي الديار 
المِصرئّة بشأن "حُكْم الافْتِياتِ على ول الأمر"20؛ حيث عرّض أحكامَ ذلكء وأدلّته عرضًا مستقصِيًا 


2 


. كلا 


ثانيًا: أن تصدر القَتُوى بناءَ على بحوث علميّة مفصّلة. ولا تكون القَتُوى ذائها بحنًا مفصّلًا. 
ومثالها: قراراتٌ المجامع الففبيّة فبي تَصِدّر عن بحوث مفصّلة ومناققشاتٍ مستفصلة. 


أهمٌ ضوابط المثئوى البحنيّة: 


.١‏ القَثوى البحثيّة لا تتناسّب مع العامّيء بل يُكتفّى بأن يُقال له: "يجوز أو لا يجوز""؛ لأنه لا يَفهمْ 
مَدارِكَ الأحكام» » ومّراتبت الأدلّة ومُصطلّحات العلماء. 


؟. ضرورة ةُ مُراعاة بيئة المَتُوى, وأعرافباء ومّناطات تنزيلها عند بحث المسائل؛ حيث : تتغيّرُ الأحكامُ 
بتغيّر الأشخاص والأحوالٍ والرّمان والمكان. 

“". استكمالٌ المفتي أدوات البحث الفقري» بمعرفته بالكتب المعتمّدة لدى المذاهب الفقبيّة 
ومصطلحاتها الخاصّة صكء 3 ومصطلحات المذاهب,» ومَراتب ب فقهاءٍ المذهب الواحد. .. وما إلى ذلك. 


5. استيفاءٌ الَثوى الوقت اللَّازمَ للبحث؛ فلا تَخرحٌ متعجّلة: أو ناقصة... 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُفتي 

ا و ا ا ا ا ا ا 
الواجبُ على المفتي'". كما يجب أن يُدرِكَ المفتي مت يَحتاجٌ إلى القَنُوى البحثيّة. ومتى يَسْتغني عنها؛ 
فلا يُْضِيع جُودَه فيما لا طائلَ منه, ولا يُقصّر بر فيما لا بدَّ منه. 
١‏ ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية :)١5/45(‏ فتوى أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). 


.)50١ صفة المفتي والمستفتيء لابن حمدان ت أبي جنة (ص:‎ :)١5١ ينظر : الفقيه والمتفقه (؟65/5): أدب المفتي والمستفتي, لابن الصلاح (ص:‎ "١ 
.)75-1/0 ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/‎ "٠" 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ب - علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتي 


كما أن ١١‏ فقي يَلرْمُه البحثُ فيما أشكل عليه؛ فالمسْتّفتي يَلزْمُه أن يَبحتَ عن المفتي -ولو سافر 
إلية" كم غليه أن يُجَادل ولا فسشتفصيل إذا كانت مذاركه لا كزق لذلك» وانما وشتفصل يقدر قبمه 
وعلمه وحاجته. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المٌثوى 
القَثُوى البَحئيّة ضروريّةٌ في زماننا في مواضِع كثيرة؛ لحصولٍ الحرّج الشديد في بعضٍ المسائلء 
مما يَسُتدعي مِن المفتين إمعانَ النََظر فيها؛ لإصابة الصّواب الموافق لمقاصدٍ الشّريعة في ذلك". 


أمثلةٌ تطبيقكة: 


و« 0ه 
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لدارالإفتاء المصربة موسوعة للفتاوى البحثيّة. وهي موسوعةٌ الفتاوى المؤصّلة, ومنها: 
.١‏ التّحاكُم إلى القوانين الوضعيّة الدوليّة”. 


". تقنينٌُ الشريعة الإسلاميّة9. 


١‏ قال الخطيبٌ البغدادي في الفقيه والمتفقه (29/7) :"أولُ ما يَلْْم المستفتيّ إذا نزت به نازلةٌ أن يطلب المفت لِيَسأَلّه عن حكم نازلته. فإن لم يكن في محلَّته 
وجب عليه أن يَمضي إلى الموضع الذي يَحِدَُّه فيه. فإن لم يكن ببليه لزمّه الرحيلٌ إليه؛ وإن بعدت دارُه؛ فقد رحَل غيرٌ واحدٍ من السلّف في مسألة". 

.)55١/557( ينظر: مجموع الفتاوىء لابن تيميّة‎ ١ 

” موسوعة الفتاوى المؤصّلة (ه/ 7 .)3١‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


كم 


الفُثُوى الحديثية 


نوع المفيوم: 


إفتائيٌ ثراثي. 


نشأة المفهوم: 


. .هه هه 

مفهومٌ قديم. وقد عُرِف قديمًا عند أهلٍ الحديث بالسُؤالاتِ الحديثيّة". وان كان منهج السُوَالٍ 
عن الحديث وما يتعلّق به بدَأ في عبد الب كَل فقد كان الصحابةٌ رضوانٌ الله علهم يَسْألونه عن 
معنى قوله كَل وعن مَقصدٍ فعله. بل كان التي مَل يَنتبجُ منهج السُؤَالٍ في حديثه معهم أحياناء 
كقوله مَله: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِمِنْ؟»2". 


واستمرٌ السُؤال من الصّحابةٍ عن الحديث والتثّتِ من وُرودِه بعد وفاته كَل ومن ذلك ما جاء 
عن أبي سعيدٍ الخْدْريّ قال: كنث في مجلس من مَجالسٍ الأنصارء إذ جاء أبو مومى كأنّه مذعورٌ, 
فقال: استأذنث على عُمرَ ثلاثاء فلم يُؤدَنْ يي فرجَّعتُء. فقال: ما متَعَك؟ قلت: استأذنث ثلانًا فلم 
يُؤْذَنْ لي فّجعتٌء وقال رسول الله 5: «إِذَا اسْتَأَدَنَ أَحَدُكُمْ تَلانَا فَلَمْ يُؤْدَنْ لَهُ فَلْيَيْجِعْ»: فقال: والله 
لَتْقِيمَنٌ عليه ببيّنةء أمنكم أحدٌّ سّمعه من الى وع؟ فقال أبن بن كعب: والله لا يَقومُ معك إِلّا أصِغَرُ 
القوم. فكنثُ أصغرّ القوم فقمثُ معد فأخبّرث عمرّ أن النَّيّ ظَلِةِ قال ذلك7". 


ومن أوائل تلك الكتب: سؤالات ابن الجُنيد ليحى بن مّعين (777ه)؛ ثم تلاه سؤالات ابن أبي شَيْبَة لعلي بن المَديني (5 7١‏ ه)؛ ثم تلاه سؤالاث البَرْدَعيّ لأبي 
زُرعةَ الرازي (574 ه)؛ وبعد ذلك جاء أبو حاتم الرازيٌ (711 ه) فعمل كتاب الجرح والتعديلء والأغلبٌ فيه إجاباته على أسئلة في جَرْح الرواة وتعديلهم: ثم 
تالت كتبٌُ السؤالات حتى شاعت وكثرت؛ وبلّقت العشّرات» كسُؤالات ابن هانئ الأَنْرَم لأبي عبدالله أحمد بن حنبلٍ. وسؤالات أبي داود في معرفة الرجال 
وجّرحيم وتعديلهمء وسؤالات الحاكم التّيسابوريَ للدّارقطني. وسؤالات السُلّمِي للدارقطنيء وغيرها. ينظر: سؤالات المحدّئين وقيمتها العمّلية (ص:28). 

؟ أخرجه مسلم.ء كتاب البر والصلة والآداب». باب تحريم الظلم .)508١(‏ 


” ينظر: صحيح البخاريء كتاب الاستئذانء باب التسليم والاستئذان ثلانًا (44؟1). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


وأَوَّلُ مَن وقَفتُ عليه أطلّقّ على سؤالاتِ الحديث: (الفتاوى الحديثيّة)ء هو فقية الشافعيّة: ابن 
حجرّ البيتميٌ (9174ه)ء وقد طبع كتابّه بهذا الاسمء ومّن يَرجِعْ إلى الكتاب يُدرِكْ من الوهلة الأولى أنَّ 
الكتاب مُستلٌ من الفتاوى الكبرى للمُصيّفء وهو بمثابةٍ الدّيل للفتاوى: وليس موضوعُّه في الفتاوى 
الحديثيّة فقط. بل مجموعةٌ مَسائلَ منثورةٍ متفرّقةٍ لم يَكُن لها علاقة بأبواب الفتاوى فجغلها 
المصِيّفُ في خاتمة فتاويه؛ ولعلَ العنوانَ مِن وضع النُساخء والله أعلم". 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
© الحديث: الجديدٌ من الأشياءء نقيضٌُ القديم؛ ويُطلّق على الكلامء قليله وكثيره؛ لأنه يَحدّث 
ويتجدّد شيئًا فشيئًا". 


المعنى الااصطلاحي : 


© © © © © © © © 
© الحديث: ما أضيف إلى الب كلع من قولٍء أو فعلٍ أو تقريرء أو وصنفي خِلقِيَ أو خُلّقي أو أضيف 
إلى الصحابيّ من قولٍ أو فعل. 


وهذا هو المرادفُ للسُّنةٍ عند أهلٍ الأصولء فما أُضيف إلى الصحابيّ عندهم أثرٌ لا خبّر". 


© المَثوى الحديئيّة: هي جوابٌُ المفتي عَمَا يتعلّقُ بالحديثِ وعلومه: روايةٌ ودراية. 


المعنى الإجرائي: 


م6 مه .ماه 

هي القَنُوى التي يَطلبُ فيها المستفتي معرفة مدى صحَّة متنٍ من متونٍ السّنة أو ضّعفِهء أو أَثَرِ 
من الآثارء أو في مُصطلّح الحديث. أو في فقبهء أو ألفاظه. ولغتِه. أو عن مَواقع بعض الأمكنة الواردة 
فيه, أوعن تحٌّقٍ حُدوثِ الحديث- كالأحاديثِ التي ورَدت عن علاماتٍ السّاعة- ويكونُ الجوابٌ فيها بما 
يُناسِبٌ سوال المستفتي؛ كمزو الحديث إلى مَصادرهِ الأصليّة والفرعيّة, وبيانٍ الحكم على الإسنادء 
وبيانٍ عِلَلِه إن وجدتء أو بيانٍ المعنى المُرادِء أو تفسير ألفاظٍ الحديث... وهكذا. 


.)" ينظر: مخطوط الفتاوى الحديثية. جامعة الملك سعود برقم (.5؟1) (ف: 1/17601) (ص: ١)ء والمطبوع (ص:‎ ١ 
.)"57/5( ومقاييس اللغة‎ :»)778/١( ينظر: تهذيب اللغة (4/ 715): والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ ١ 
.)١ ينظر: العقد التّليد في اختصار الدّر النضيد (ص: 15): والوسيط في علم مصطلح الحديثء د. نصر فريد واصل (ص:‎ 
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الألفاظ ذاث الصّلة: 


© القَنْوى الفِقبيّة: هي جوابُ المفتي عمًا يتعلّقُ بفروع الشّريعة وأصولها. 


شروط المّثوى الحديثية: 


١‏ معرفة المفتي والمامه بكثيرٍ من دَوَاوِينٍ السّنة. 


2: 


. القدرةٌ على إعطاءٍ حكم للحديث أو الأثر؛ وذلك من خلال التمكن في علوم الحديث. 

". الدّرايةٌ الكاملةٌ لمعاني ألفاظ المتونٍ وما تُحيلُ إليه. 

5. ينبغي على مُفتي الفتاوى الحديثيّة الإلمامُ التَامُ أيضًا بالفقه وأصوله. فأصول الفقه والحديث 
كجَناحي الطائر بِاليّسِبةٍ للمّتاوى الحديئيّة. 

© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمفتى: 
الفتاوى الحديثيّةٌ جانبٌ من جوانب الفّتاوىء والمفتي الذي يَبْرعُ فها وتتكوَّنُ لديه الملكةٌ فها 

يُفيدٌُ مجموعةً كبيرةً من المستفتينَ الذين يَحتاجون إلى معرفة مدى صِحَة مُتونٍ السّنة وآثارهاء 


وغير ذلك من سُؤالانهم في هذا الباب. 


ب- علاقةٌ المفيوم وأهمّيئه للمستفتي: 


معرفةٌ المستفتي بهذا المفهوم تَجعلّه يَقِصِدُ المفتيّ الذي يُحسِنُ أن يُجِيبّه عن سُوَالِهء كما أنَّ 
اطَّلاِعَ المستفتي على مِثل تلك الفتاوى تَزِيدُه فَهمًا لسُئّة ابي صل وأن يُدقَقَ فيما يَرِدُ على مَسامعه 
من أحاديتٌ قد تكونُ ضعيفةً أو موضوعة. وقد يُسهم هو في انتشارها أو العمل بها إن كان جاهلًا 


بيذا العلم. 
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ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 
العلمُ واليّراية بهذا المفهوم يَجِعلٌ مجال الفَتُوى تامًا وكاملاء وهذا يُثْري العمليّةَ الإفتائيّة. وتجعل 
المفتي مُستعدًا لأيّ نوع من الفتاوى التي تَخدُم المستفتيّ وتحصل بها البدفٌ المرجؤٌ من المَتوى. 


ع 0 هو 7 +4 
أمثلة تطسقرًة: 
9 

+ + و 
ه©. ه ه ه ه اه 


١‏ حكم اليُسوم التوضيحيّة للأحاديث النبوئّة!". 


”. متزلةٌ الإمام البخاري”". 


"١‏ فتاوى دار الإفتاء :)١55/44(‏ وقد كان السِؤالٌ عن مكانة الإمام البخاريّ في الحديث في ظلّ هجوم وسائل الإعلام عليه؛ فاهتمّت الفتوى بتوضيح مكانة الإمام 
البخاريّ وصحيجه. وتوسعت الفتوى وبيّّت مكانةً السّنة النبوية» وأنها المصدرٌ الثاني للتشريع. 
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الفَتوى الخاصة 


نوع المفهوم: 


إفتائيٌ مُعاصِرٌ. 


نشأة المفهوم: 
© © © © © © 

مفهومٌ مُعاصِرٌء استعمَّلّه المُعاصرون للتعبيرٍ عن أحدٍ أنواع المَنُوى مِن حيث العُمومُ والخصوص» 
وان كان قد عرف قديمًا؛ فالمطالِعٌ لفتاوى الني ظَلِةِ يجدٌ أنّها قد ارتبطّث في بعض الأحيانٍ بواقعَةٍ بعيّهاء 
مراعيةٍ لحالٍ سائلٍ معيِّنِء خروجًا على الأصْلٍ العام لتلك المسألَّةِ؛ ومن ذلك ما رُوي عَنْ سَعِيدٍ بْنِسَعْدٍ 
بْنِ عْبَادَةَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبَْاتِنَا إِنْسَانٌّ مُخْدَجٌ ضّعِيفٌ لَمْ يُرَعْ أَهلٌ الدَّارِ إلا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدّارٍ 
تحقت ونا وَكَانَ مُسْلِماء فَرَفُعَ شَأتَهُ سَعْدٌ إِلَ يَسُولٍ الله مله فَمَالَ: «اضرئوة حَدَّهُ» قَالُوا: يَايَسُولَ الله 
إِنَهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَء إِنْ ضَربْتَاهُ مِائَةَ قَتَلْنَاهُ قَالَ: «فَخُدُوا لَهُ عِتْكَالًا فيه مِاَهُ شمْراخ, فَاضْرِبُوهُ به 
فيو واجدة محلو هبيلة1"+قالاقة فى شرب هذا الفمل يمكال قيد مائة مراع يدلا من مائة سوط 
ميد على المقصيمن؟مظر إل كمولعة الرجل وطتها عليه أن فمهمة يه التعودا ونذاجله لباك عق 


2 
عع 


رحمنة الله عفد الموت فأفحاه يلك كنفرسًا عنه خقّ إذا برا أمر بإقامة الحلّ علبةةا: 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
© الخاصّة: من خَصٌ بالشيءٍ ي+ 8 8 باو صا وهي تقيض العامة وتأتي على مَعانٍ منها: 
المففردة”ء المميزة1: القاضرةة 


١‏ أخرجه النسائي في الكبرى (7774), وابن ماجه (31514)» وقال الرَّيلعيٌ في تخريج أحاديث الكشّاف (5/ 155): "قال البزَارٌ: ولا نعلم أسند سعيد بن سعد إلا 
هذا الحديث". وقال الشّوكاني في الدراري المضيّة (؟/ 819"): "إسناده حسن". 

.)858/5( الميسر في شرح مصابيح السنة‎ ١ 

* ينظر: تهذيب اللّغة (1997/5)» والمحكم والمحيط الأعظم (458/4): ومعجم اللّغة العربية المعاصرة /١(‏ .10): والمعجم الوسيط .)788/١(‏ 

4 ينظر: دستور العلماء /١(‏ 5*): وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم :)١/1(‏ وتاج العروس (/001/11): ومعجم متن اللّغة (؟/ 5184).: ومعجم اللّغة العربية 
المعاصرة (645/1). 


ه ينظر: الكليات (ص:7١12)‏ ودستور العلماء (07/5): ومعجم الصّواب اللغوي (11/1؟): ومعجم اللّغة العربية المعاصرة (1/ .10). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الااصطلاحي : 


© ه ه ه هاه هاه 
© الخاصٌ: الفمل وْضِعَ لمعك معلوم على الانفراد» جِنسًا أو توعًا أو عَينَا"0) 


© القتوى الخاصّة صّة: الأحكام الشرعكة الحكادية لأحن أقراق المسامين نعينة تتقيّد تتقيّدُ به وبأحواله: ولا 
يمكنّْ تعميمها على كل أَحَدِء ويقتصرٌ نشرها على مَن وَجَّهتْ إليه دون غيره. 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 

ما يَصِدُرُ عن المفتي مِن أحكام شرعيّةٍ تتعلّقُ بسائلٍ بعَينِه. بحسب واقعة السؤالء تبنى على 
أساس الضّرورَةء فلا تَعُمّ جميعَ الأحوالٍ والأزمانٍ والأماكن والأشخاصء وتنتبي بمجرّدٍ انتهاء مُوجيهاء 
ويجِبُ السَّعيْ لإيجادٍ بديلٍ عنها قدّرَ المستطاع. 


الألفاظ ذات الصّلة: 

© © © © © © © © 

.١‏ النوى الشّخصيّة: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ الصّادرةُ في المسائلٍ الفرديّة الخاصّة التي تتعلَّقُ بالفزدٍ في 

؟. قضية العين: الحكمٌ لشخص مَخصوص في واقعَةٍ معيّنةٍ. على خلافٍ ما دَلَّ عليه الدَّلِيلُ العامُ 
على وجهٍ يَمتنِعٌ معه إلحاقٌ أحدٍ بذلك الشّخص.ء إمّا لوجودٍ دَلِيلٍِ الخصوصيّة. واما للإجمالٍ 
القائم في الواقعّة. والذي يتعدّرُ معه تَعمِيمْ الحكم على غير صاحب الواقعة”. 


*. اليُخصة: الحكمٌُ التَّابثُ على خِلافٍ الدَّلِيلٍ لعُذرٍ هو المشقَّهٌ والحرخ” 


طنوايظ المقوى الخاصة: 


© © © © © © © © © © 
3 أن تكوق القتوق مسحو ةف 
؟. ألا تكونّ القَتُوى بألفاظ مُجِمَلةٍ (متعدّدةٍ الاحتمالات) فيجِبٌْ أنْ يُرَالَ ما يُحيلها للْبسٍِ والإشكالي". 


.)17/١( وشرح التلويح على التوضيح‎ :)3٠١ 5 /١( ينظر: أصول الشّاثي (ص: ؟1)ء والكافي شرح البزودي‎ ١ 

.)57 ينظر: الأحكام الخاصة في السنة النبوية (ص:‎ "١ 

شرح مختصر الروضة :)457/١(‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (318/5).: التمبيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: .)72١‏ 
ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ :)١959‏ وصفة الفتوى (ص: )٠١‏ وإعلام الموقعين (177/4). 

ه ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ :)١95‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص: :)١1١5‏ وإعلام الموقعين .)1١1/4(‏ 
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*. ألا تشتمل القَنُوى على جرم بأئها حُكمٌ الله. إِلّا بنصّ قاطعء أمًا الأمورُ الاجتهاديّةُ فيُتجنّبُ فيها ذلك" 


5. أن تكون المَتُوى بكلام مُوجزٍ مختصّر واضح.ء مُستوف لما يَحتاجُ إليه المُسْتفتي”. 


و 5-4 © جو 5 ع هد 0 3 )وص م ُساءجض « 
بيانُ عَلاقةٍ المفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة. 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتي: 

القَنُوى الخاصّةٌ مهمّةٌ في عمَلٍ المفتي؛ فهو مَن يقومٌ بتنزيلٍ الأحكام على الوقائعء ويَلزْمُه في ذلك 
أنْ يلْحَظ كل واحِدٍ مِن المُسْتفتينء وواقعته في المَنُوىء ويُنزِلَ كلا مَنَزْلتَه حيثُ حَلَ» وِبِصِّرَه في مقامه 
الخاصّ بما دَق وجَلَ”". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُسْتفتي: 


المَنُوى الخاصّةٌ عَظيمةٌ الفائدة للمُسُْتفتي؛ إذ قد يكونْ له أو لواقعة المَنُوى خصوصيةٌ 
حكمًا لا يُطْبَّقْ على تَظائره؛ لوجودٍ وصْف مؤيِّرٍ متعلّقٍ بالشّخص أو بالواقعة يستدعي المغايرةً في 
الحكم, ومراعاةً حالٍ السّائلين ومآلهم©". 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في المَثوى: 

القَنُوى الخاصّةٌ هامّةٌ في العمليّة الإفتائيّة؛ لاسيما في العصر الحاضر والذي كثْرَثْ فيه المسائلٌ 
التي تَحتاجُ لفتاوى خاصّة يَذكر فهها العالِمٌ الشَّرعيُ في مَجلسِه الخاصّ مالا يُعلئه للناس؛ وذلك لكونٍ 
العامّي لا يُدرِكُ ولا يَفْهمْ مِثلَ إدراك وفيُم المتخصّص.ء وقد يوقعه فَبمُه فيما يَضْرُهِ وتَضِرٌ غيره. 


6 558 
أمثلة تطسقة: 
9 

٠‏ جو هو 


.١‏ ميراثٌ قُصّر وبناءً على ملك القَير". 


١‏ تخكة اهب من له ولاية على الحلفل. 


.)29 ينظر: إعلام الموقّعين (؟/ 15): وإيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار للمُلّاني المالكي (ص:‎ ١ 
.)5١ وصفة الفتوى (ص:‎ :)١ 5١ ؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ 

" الموافقات (مقدمة/ .)7١‏ 

ينظر: إعلام الموقّعين .)557/1١(‏ 

ه فتاوى دار الإفتاء المصرية (0/ .)18١‏ 
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مفهوحٌ مُعاصِر؛ إِلّا أنََا قد عُرِفَت قديمّاء فمن أهلٍ العلم مَن كانت أجويئّه عن المسائلٍ تّشتملٌ 
على دعوة المستفتيء ومُحاولة حمله على الخيرء ومن ذلك فتوى ابن القيّم رحمه الله المعروفة 
بالجواب الكافي لِمَن سأل عن الدّواء الشّافي؛ فبي فَتُوى دعوبّة". 
المعنى اللَّوي: 
م .6 .اها مه 

الدّعوبّة: من دعا بالثييءء دعوّاء ودعوةً» وبأتي على معان عدَّةٍ؛ منها: الطَّلّب". والابتها7”. واليّداء9, 
والدّعاء©. 


المعنى الاصطلاحي : 


© الدّعويّة: مِن الدعوة وهي: "سؤالٌ العبدٍ ربّه على وجه الابتهال"©. 


© القتوى الدّعوئّة: جوابٌُ المُفْتى الذى يتضْمَنُ التّرغيبء والإعانة العّملية للسّائل على العمّل 

.)7 ينظر: الجواب الكاني لمن سأل عن الدّواء الشَّافي (ص:‎ ١ 

” ينظر: الفروق النُغفوية للعسكريّ (ص: 8©). والمخصّص (4/ 51): والمصباح المنير /١(‏ 114): ومجمع بحار الأنوار (9/ .)18١‏ 

ينظر: الإبانة في اللغة العربية (/ 585؟): والمصباح المنير /١(‏ 155).: وتاج العروس (57/5/8): وتكملة المعاجم العربية (275/64). 

ينظر: تهذيب اللغة (؟١/ :»)٠١‏ الفروق اللغوية للعسكري (ص:8)» والنهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ »)1١١‏ ولسان العرب :)١45 /١١(‏ ومجمع بحار 
الأنوار (؟/ /ا/١١)ء‏ والكليات (ص: /ا55). 

5 ينظر: جمهرة اللغة (؟2)655,/5 وكتاب الأفعال لابن القوطية (ص: 737,8): وتهذيب اللغة (9؟/ 75): والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ ”"؟؟؟). ومجمل 
اللغة لابن فارس (ص: 77؟): ومقاييس اللغة (؟/ 0/9؟). 
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المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 

هي إخبارٌ المُفْتي عن الأحكام الشَرعيّة في المسائلٍ الواردة إليه. على وجهٍ يُوْدِي إلى مُساعدة 
المسَائلٍِ على تطبيقٍ الأحكام بالتّرغيب والتّرهيب» وبطرج البديلٍ الشَّرعيّ عن المحرّمء وغيرٍ ذلك من 
أساليب الدّعوة. 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


© © © © © © © © 
الدّعوةٌ إلى الله: هي "الدَّعوةٌ إلى الإيمانٍ به وبما جاءت به رسُْلّه بتصديقهم فيما أخبّروا به وطاعتهم 


فيماأَمَروا"20. 
والقثوى الدعوكة بذلك أخَضٌ من الدّغوة إل اللة؛ إة إنها ثُمثل إحدى وسائل الدّعوة. 


أهمٌ ضوابط المَتُوى الدّعوّة: 


© © © © © © © © © © © © 
.١‏ عدم جواز الاحتيالٍ بالمحرّم, بدَعْوى التّخفيفٍ على المستفتيء أو دعوته إلى الله"". 
.١‏ ألّا يتتبّعَ المُفْي الدُخص للمستفتي؛ لأجلٍ تأليف قلبه للدّعوة إلى الله بل هذا فِسقٌ منه يُحرّم 


استفتاءه27. 


من أساليب الدّعوة في الفَتُوى”: 


.١‏ تقديمٌ البديلٍ الشَّرعيَ؛ فيسدَ باب المحذور ويفتحٌ باب المباح©. 
؟. تنبية المستفتي على ما قد يقَعْ له لِيَحترِرّهِ؛ وهو من قبِيلٍ البداية لِدّفع المضارٌ. 
*. أن يَعَدِلَ عن جوابٍ سؤالٍ المستفتي إلى ما هو أنمَعٌ له. 


؟. أن يُجيبّه بأكثرٌ مما سألَ لحاجته. 


.)198-١01//16( مجموع الفتاوى‎ ١ 

؟ ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ 9.1). 

*“ ينظر: الموافقات (0/ 89). 

ينظر: الفقيه والمتفقه (7/ 1١-4٠١‏ 5): وإعلام الموقعين (5/ 47): وكشاف القناع عن متن الإقناع (2.7/5). 
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ه. أن يُوطع للحكم إذا كان مُستغر ؛ والمرادُ بالتّوطئة: أن يُميّد لهء أي: يَذكُر للحكم شيئًا يُوضْحٌ 
ويُبِيّن به الحُكم المذكورَكالمقدّمة له؛ لِيُزِيلَ استغرابّه؛ إذا كان هذا الحكمٌُ ممًا لا تأَلَّفُه النفومث7". 


بيانُ عَلاقة المَفهوم وأهميّته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتى: 
القَنُوى الدّعوبّة إحدى وسائلٍ المُفْتي لتحقيق المقصدٍ من الإفتاء. فالقَنُوى نفسُّها وسيلةٌ 


لتصويبٍ سلوكِ عبادٍ الله وهدايتهم للصّلاح وما يعودُ علهم بالتّفع. وأكثرُ ما يكون استخدامُ المُفْمِ 
للقثوى الدَّعوبّة في فتاوى الأقليّاتِ في البلادٍ غير الإسلاميّة. 


ب- عَلاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتي: 


القتوى الدَّعَوبَةٌ في أصلبا موكية للمستفتي؛ لبدايته نحو الأصلّح وما هو أنمَعٌ لمن وكم من 
مُستفتِ مضطرب القلبٍ سأل فقهًاء فراعى الفقية حالته. وأجابّه بالمَنُوى الدّعويّةء فانتقّع". 


ج- عَلاقةًا لمفهوم وأ 2 همّيئه في المَثوى: 


القَتُوى الدّعويّةٌ فها منفعةٌ زائدةٌ للفتوى؛ فبي بالإضافة إلى أَّا تُبيّن الحُكم الشَّريّ في المسائل؛ 


2 


في ثوجة المسعفع إل ماافيه حتلاقه وهدايئهء وما آهة ذلك] خاصّة ى. زماننء لكثرة الشبيات: 
وغياب التّقافة الدّينيّة بين أكثرٍ الئّاس. 


أمثلةٌ تطبيقئة: 


و« 0ه 


١‏ قعل الإنسان نفسّه ليس سبيلا إلى التّجاة©. 


.١‏ حرص الشّربعة الإسلاميّة على شرَف المرأة ورفع مكانتها". 


.)١18 ينظر: فتاوى الشباب. أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). (ص‎ ١ 

.)١5١ /1١( ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ "١ 

فتاوى دار الإفتاء المصرية :)17/1١(‏ وموضع الشاهد: حرص المفتي على الترغيب في التوبة: وتوجيه المستفتي إلى سّعة رحمة الله» وأن النجاة ليست في قتل 
النفسء بل في التمسّك بحبل الله. 


فتاوى دار الإفتاء المصرية (17/15١٠)؛:‏ وموضع الشاهد في آخر الفتوى؛ حيث أفاض المفتي في بيانٍ تكريم الشّريعة الإسلاميّة للمرأة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


نشأة المفهوم: 


مفهومٌ حديث, وإن كان موجودًا في الثّراثِ الفقري» ولكنّه في حكم النَّادرِء وكان يُطْلَّقْ عليه قولٌ 
قاذ اراق شاذ. 


2 
المعنى اللغوي: 


2 مه دي 6# ادع ة + > 05 2 0 خْ 3 
© الشاذ: من شد عَنْهُ يَشْدُ ويَشُدَ شَدودًا: انفرّد عن الجماعة. ونَدُرَء وكلٌ شيءٍ مُنفردٍ, فهو شَاذ". 


المعنى اللاصطلاحي: 


© الشَّادُ: القول الذي خالّف فيه صَاحِبُه أقوال سائر القُقهاء". 


© القّتوى الشَّاذَةُ: هي المَنُوى الخارجةٌ عن الإجماع؛ التي خالّف فيها المفتي الجماعةً". 


.)١١- ١٠١/7( ينظر: الاعتصام للشاطبي‎ ١ 

؟ ينظر: الصحاح (؟/ 5105).: والمحكم والمحيط الأعظم (// :)1٠١‏ ولسان العرب (7/ 555). 

معجم لغة الفقهاء (ص: 155). والشّاذ عند الحنفيّة: مقابلٌ الأصحء وعند المالكيّة: مقابلٌ المشهورء وعند الشافعيّة: ما خالف الراجع» وربما ما خالفَ قولَ 
الشّافعيء وعند ابن حزم: هو مخالفةٌ الحقّ أو الصّواب في المسألة ولو كانوا أهلَ الأرضٍ جميعا. يُنظر: حاشية ابن عابدين /١(‏ 07 وفتح العلي المالك في 
الفتوى على مذهب الإمام مالك :.)1١/١(‏ المجموع شرح المهذب :.)4/١(‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (ه/ 81). 

: لم يتعرض المتقدمون لتعريف الفتوى الشاذة؛ إنما مدار كلامهم في الحديث عن القول الشاذ. ينظر في تعريفات الشاذ: الإحكام. (0/ /81): المستصفى. 
:)١159(‏ التقرير والتحبير: (7/9؟1١).‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


أن يُصِيِرَ المُفتي الحكم في التَازِلة مُخالقًا جماعة الفُقباءٍ في هذا الحُكم؛ تَحرَيًا منه لِصَّوابٍء أو 
لضرورة» أو مُراعاةً لحالٍ المُستفتي وواقعه. فيّرفضه جماعة الفُقباءٍ لبُطلانه في نظّرهم, أو لمخالفته 
الظاهرة للمنيج الصّحيح للشريعة. 


4 4 5 01 هو 
الالفاظ ذات الصّلة: 
© © © © © © © © 
© الخلاف الفقبي: "الخِلّافٌ الذي وقَعَ بِينَ المجتهدينَ قَديمًا وحَدينًا في المَسائِلٍ الفقبيّة العمَليّة 
التي نَناولهها الُْصِوص الشَّرعيّةُ أو الي سكتت عَنْهاء أو الي حدَنّتْ بعد انقطاع تُزولهاء وكائّث 
في محَلّ الاجتهاد"7". 
© القّتوى الباطِلة: هي الفتاوى التي تَصطيِمٌ مع صرح أدلَّةَ الكتاب أو السّنة أو الإجماع. 


وفرقٌ ما بين الفتوى الشاذَةِ والباطلة؛ أنَّ الفتوى الشادَّةَ قد يُعمَلُ بها بخلافٍ الفتوى الباطلة؛ 
غيرٌ أنَّ العمل بها يكونُ بشروط مُعتيّرة". 


شروظ العمل بالقّتوى الشَادَّة: 


© © © © © © © © © © © © 
.١‏ أن تكون صادرةًَ من مُفْتِ مُستكملٍ لشروط الإفتاءء ومُتحرّ بها الصّوابتء ومستدلٍّ على ما ذهب 
إليه بأدلّة قوية من الشّرعء أو تكون مُراعاةً لحالٍ المُستفْتي وواقعه. 


؟. تحقَّقٌ الضّرورة في المستفتي نفسه. 
؟. أن تكون المَصْلحةٌ في الأخذٍ به. مع مراعاةٍ عدّم تعارضها مع نصوص مُحكمة؛ أو مصلحة أعلى 
منها. 


.)١17:ص( نحو قَيْم منهجي لإدارة الخلاف الفقبيء أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)‎ ١ 

؟ وهناك مَن يَخْلِطُ بين الفتوى الشّاذة والفتوى الباطلة؛ وعتيرٌ الفتوى الشَّاذةَ فتوى باطلةً- حتى بين المتخصّصين أنمُسهم- والصّحيحٌ أنَّ الشَّادَ لا يُوصّف 
بالبُطلان؛ لاعتماده على أدلََّة شرعيّة صحيحة - وإلّا كان ضعيفًا لا اعتبار له- كما أنه من باب الاختلافٍ وليس التّضادء ويُؤْخَذ به ويُترك العملٌ بالمشهور 
لِمُوجِب ذلك من تَبِدّلٍ العُرف أو عُروض جلب المصلحة أو دَرْء المفسدة, أما الباطل فيُناقض الأدلّةَ الشرعيّة. ولا يصِحٌ الأخذ أو العمل به مهما تغيّرت 


الأحوال. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


يان علاقة المفهوم وأهمّيّته بالنسبة إلى العملية الإفتائية: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيّتُه للمُفتى : 


القدوى الشَّادَةٌ ومالبا توجت على الكفى التاز عند الإفماي والشوري» والتظن جيدًا فى الأدلة, 
وما يتَعلّقْ بِالنّازِلةِ المسئولٍ عنها. 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيّئُه للمسكفتى 


على المُستفتي أن يعلم أنَّ شذوذ الفتوى؛ كان مُراعاةً لحاله» قلا يجوز له أن ينقلها للنّاسِ؛ منعًا 
للآنَارٍ الوَخِيمةٍ الناتجة عَنْ ذلك. قال القرافه: "كل شيءٍ أفتى فيه المجههدُ فخرَجّت فْتْياهُ فيه على 
خلاف الإجماع أو القواعدٍ أو النَّصنّ أو القياس الجَليٌَ السّالم عن المُعارِضٍ الرّاجح لا يجورٌ لِمُقَلِّدِه 
أن يَنقُلّهِ للنّاسِ ولا يُفتيّ به في دين الله تعالى"0". 


كما يجب عَلى المُستفْتي التحرّي عند القُتياء وعدم الأخنٍ بالقُتيا الشَّادَّة إذا علم خطأ المُفتي فهها. 
قال ابن القيّم: "إذا عَرَف أنّها رَلّةّ لم يَجْرْ له أن يتّبعَه فها باتّفاق المسلمينء فإنّه اتباءٌ للخطأ على 
عمُيء ومن لم يعرف أنها رَلّة فهو أَعَدَّرُ منه: وكلاهما مُفوَّط قيما نوات 


ج- علاقة المفهوم وأهمّيّته في المٌتوى: 

ليست الفتاوى الشاذَةُ على دَربٍ واحدٍ قبولًا وردا؛ فقد يكون للقّتاوى الشَاذَّةِ دلالةٌ على حُسِنٍ 
فهم المُفتي للأدلّة وتمام فقهه للواقع وحالٍ المُستفتي. إذا أصاب في قتوادء أمّا إذا أخطأ فآثارُها 
وَخيمةٌ على المجتمعاتٍ المسلِمة؛ لما تُحْدِئُه من إظهارٍ الشّريعة على غير حقيقتهاء كذا ما تُخيِئُه من 
تحريم الحَلالٍ وتحليلٍ الحرام» أو إسقاط الواجبء وما قد ما تُخْدِنُه من بِلْبَلةِ وحيرةٍ بين المسلمين؛ 
فكان من دور دار الإفتاء المصرية الحد من مثل هذه الفتاوى”". 


أمثلة تطديقَة: 
٠‏ جهو هو 


© جوازٌ إعادة بكارّة الفتاة بالجراحة لأيّ سبب كان!". 


.)٠0١9/5( الفروق‎ ١ 
.)٠١7/1١١( والمعيار المعرب للونشريسي‎ :)7 5 /١( ؟ إعلام الموقعين (7/ 454). وينظر: حاشية ابن عابدين‎ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


مفهومٌ تراثي؛ استعمّله الغرّاليُ وأراد به: أنَّ ما يُفكَ به عموحُ النّاسِ يَختلفٌ عمًا يُفقّ به الخاصّة, 
وأربابُ السّلوك!". وقريبٌ منه ما بوب به الخطيبٌ البغداديٌ تحت عُنوان: "باب: القَؤل فيمّن تصدّى 
لفتاوى العاقة وما يَنْبغي أن يكونٌ عليه من الأوصاف: وتستعمله من الأخلاق والآداب"7. وقد أَطلِقّ 
المفهومٌ أيضًا على منصب القَتُوى نفسهء جاء في ترجمة شهاب الدّين الكوراني (1917ه): "لما أَخَذ 
منه القَضاءَ قلَّدَهِ السَلطانُ المَنُوى العامّةَ في البلاد. وهذا المنصبٌ لا يتَولّاهِ إلا مَن بِلَعَ بِينَ أقرانه 
مَرتبةَ في العلم يُشار إليه بالبّنان"7. 


5 ”7 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 

العامّة: مأخودٌ من عم الثيّءٌ يعم فهو عامٌء ويُقابلها الخاصّة: ويأتي على مَعَانٍ عدَّةٍ؛ منها: الشمول. 
والكثرة". والطّول”. ولبس العمامة”. 


.)١١ /4( ينظر: إحياء علوم الدين‎ ١ 

.)55١/5؟( الفقيه والمتفقه‎ ١ 

مقدمة تحقيق: الدّرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (17/1). 

؟ ينظر: كتاب الأفعال لابن القوطية (ص: »)١5‏ ومجمل اللغة لابن فارس (ص: :.)1١١‏ وكتاب الأفعال :)١85 /١(‏ ومختار الصحاح (ص: :)5١15‏ والقاموس 
المحيط (ص: .)١١4١‏ والكليات (ص: 65). 

5 ينظر: العين /١(‏ 45): والجيم (؟/ :)١34١‏ ومعجم ديوان الأدب (؟/ 7و): مجمل اللغة لابن فارس (ص: :»)1١٠١‏ ومقاييس اللغة .)١5/5(‏ 

5 ينظر: العين /١(‏ 15): ومعجم ديوان الأدب (/177): والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية »)١19957,/6(‏ ومقاييس اللغة .)١17/54(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


113 


المعنى الاصطلاحي : 


المَنوى العامّة: وهي الحكمْ الشَّريٌ المتعلّقُ بنازلةٍ عامّة. 


المعنى الإجرائي : 


© © © © © © © 
ما يَصدّر عن المُفْقي من أحكام شرعيّةٍ في التّوازلٍ العامّة أو الشَّأنٍ العامٌ الذي يم عمومَّ النّاسٍ 
في القُطّْرء أو الذي تَحتاجّه الأمّةَء فيعمٌ جميعَ الأحوالٍ والأشخاصء كفّتاوى أمور السّياسة والجهاد. 


الألفاظ ذاث الصّلة: 
© © © © © © © © 
القَتُوى الخاصّة: الأحكام الشَّرعيّة الصّادرة بأشخاص بعيهم, فلا يُمكنُ تعميمها على كلّ أحدٍء 


سا عو .١.*ت‏ و 


ويَقتصِرٌ نشرها على مَّن وجَّمَت إليه دونَ غيره. 


من الصّوابط المتعلّقة بالمٌثوى العامّة: 


© © © © © © © © © © © © © © © 

١‏ أن يكثم عهم مالآ وحن يثه؛ وق ذلك تماذج جَمَعبا الخطيب البغدادئ: بابق خَرْنِ بعضن ما 
1 يُسمَعٌ من العلم والإمساك عنه لِعُذرٍ في ذلك7". 

؟. أن تكونَ من الوضوح بحيث يَفبمُها العامّة؛ لأنَّ من مقاصد المّتوى البيان". 

؟. ترك الخوض في المسائلٍ الكلاميّة الشّائكة -لا سيّما مع عدم المصلّحة في ذلك-. وتحوها مما لا 
يُحتاجٌ إليه مِن المسائلٍ الفقهيّة المتشابكة؛ لا سيّما إذا لم يتَرنَبْ علها عمل”". 


بيانُ غَلاقة المَفهوم وأهميّته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


ه٠.‎ 6 6. ههه .و6 و6 ...و6 م6 ...6.6 .م6‎ ٠ 
أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتي:‎ 

المَنُوى العامّةٌ باعتبارها تخصٌ شريحةً كبيرةً من المجتمع أو الأمّة؛ لها تأثيرُها على عمل المُفْيء 
فهو يتَحرّى فبها الوضوحَ وأن تكونَ صالحةً للتّطبيقٍ على عُموم النّاسء كما يتحرّى ألّا تكون سببًا في 


١‏ الفقيه والمتفقه (؟/ .)4١/-5١0‏ بتصرف. 
؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١119‏ وصفة المفتي والمستفتي (ص: 555). 
* ينظر: الفقيه والمتفقه (5/ ١7-40١‏ 5): وأدب المفتي والمستفتي (ص: :)155-١67‏ وصفة المفتي والمستفتي(ص: .)5١8‏ 
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حدوث فوضى أو بَلبلة إن كان اتَّجَاهُ المَنُوى أو ما عليه النَامنُ في هذا الوقتِ خلافّ المَتُوى الجديدة 
ويَضِرِبٌُ لنا العبوديٌ مثالّا على هذا التَأثِيرٍ في فتوى جواز الرّمي قبل الرّوال فقد عُرضّت على الشّيخ 
عبد الرتحمنٍ السّعْديء ومع كونه رجّحباء إلا أنه قال: "لا أرى أنه ينبّغي الإفتاءٌ بها؛ لِتَعارضها مع 
القخوى العاكة”, 


وباعتبارها مَنْصِبًا إفتائيًا؛ فلا يتولّاه إلا مَن بِلَعَ بِينَ أقرانه مَرتبةً في العِلّم» وتأهّلَ لباء وليس لأحدٍ أن 
يتَصِدَّى لبا بنفسه. إلا أن تتعيّن عليه. وهذه حال عامّة السَلَف؛ فَعَنْ سََعِيدٍ بْنِ الْمْسَيَب, قَالَ: "لم 
يَكْنْ أَحَدٌَّ مِنْ أُصْحَابٍ النَيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: سَلُونِي إلا عَلِيَ بْنَ أي طَّالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَام"7. 


ب- عَلاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتي: 
المَثُوى العامّة راجعةٌ علي عموم المستفتينَ وغيرهم, وهي كافيةٌ للمستفتي إن أرادَ السَُؤالَ عنهاء 


3 


وليس في حاجة إلى الاستفتاءٍ فها مرّدٌ أخرى. 


ج- عَلاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 

القَثُوى العامة عظيمةٌ الخطّرٍ في مَجال القُثِيا عن غيرها؛ ومَرجعٌ ذلك إلى انتشارها أو صلاحيّة 
نشرها عن عموم الكاسء ولثلك» فم الواجي عل اذى الالنتطاق أن كغيز ليا الأخماء الذيق شين 
لهم أهلُ العلم» ويَمنعَ مَن لا يُحسِمها؛ فإن أَصّرٌ -مع كونه ليس بأهلٍ- تقدّم إليه بأن لا يتعرّض لها 
وأوعَدَه بالعقوبة, إن لم يّنته عنها"". 


/ ثلةّ تما 0 
ل 


و« 0ه 


.١‏ مايَدخَل ق المبيع تبمّاء وحقٌ الشئعة0. 


". القَتوى الترنسفاليّة©. 


معجم أسر بريدة .)1١/5(‏ 

.)70١ أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (؟/‎ ١ 

الفقيه والمتفقه (؟/ غ0-95؟2). 

فتاوى دار الإفتاء المصرية (0/ 77) ووجةهُ كونها عامَّةَ ظاهر؛ فبي مُناسِبة لعموم الناس. 


فتاوى دار الإفتاء المصرية (11/ 75): ووجةٌ كونها عامةً احتياجٌ عموم المسلمين في بلاد الترنسفال إلى هذه المسألة: وهي لُئْس البزنيطة. 


حم 


0. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


مفهومٌ مُعاصِر؛ فهو أحدٌ مُنجَرَاتِ العصر الحاضر ومُتغيّراته؛ ففي ظلّ ايساع وسائلٍ الإعلام 
وامتلاءٍ الأقمار الصّناعيّة بالقّنواتِ الفضائيّة. تأثرت عمليةٌ الإفتاء بتلك الثورة البائلة من القنوات» 
كما تأثّر غيرُها من المجالات. وأصبحَت الفضائيّاتُ- لا سيّما الدّينِيّة منها- مِن أهمّ وسائلٍ تلقّي الأحكام 
الشّرعيةء حيث توافَدت علهها الشَّريِحةٌ الكُبرى من مُتلقِّي المَثُوى في الوقتِ الحاضرء ويعودُ ظبورز 
هذا النّوع من القَنُوى إلى الوقتِ الذي بدَأت فيه القنواث الإعلاميّة الإسلاميّة في البُروزِ إلى السّاحة في 
مَطلع التسعينيّاتِ من القرنٍ الماضي. 


2 
المعنى اللغوي: 


الإفتا: مصدرٌ من أفْقّ يفت إفتاءً» ويأتي على مَعانٍ عدَّةٍء منها: الإبانة عن الأمرٍ. ورفعٌ الإشكالٍ 
عفة!" واجابة القائل عن منؤاله"": وتقرية القوانيق الشرعية”. 


الفضائي: نسبةً إلى الفضاءء وهو مشتقٌ مِن فضا يَفْضِو فُضوًا وقَضاءً فهو فاضء ويأتي على 
مَعانِء منها: المكانُ الواسع". والسّاحة", والخلاء”. 


١‏ ينظر: تهذيب اللغة :)١1١54/١54(‏ ودستور العلماء (؟/١١)ء‏ ولسان العرب :»)١58/١5(‏ وتكملة المعاجم العربية (9/ 10؟). 

؟ ينظر: أنيس الفقهاء (ص: :»)١١7‏ والتّعريفات الفقبية (ص: ؟١7):‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة (9؟/ 1775) والمعجم الوسيط (؟/ 3174). 

ينظر: معجم الفروق اللغوية (ص:1/8١4).:‏ وتكملة المعاجم العربية (5/ 594). 

؟ ينظر: العين (1/ 57)» وتهذيب اللغة (؟5١/‏ 05).: والمحكم والمحيط الأعظم (8/ .)55١‏ 

ه ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (7/ :)١1550‏ ومشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ 9؟1١):‏ ومختار الصحاح (ص: .)54١‏ 

5 ينظر: المصباح المنير »)186١/١(‏ والتّعريفات (ص: ».)٠٠١‏ و التوقيف على مهمات التعاريف (ص:158١):‏ والتّعريفات الفقبية (ص: :)١14‏ والقاموس الفقبي 


(ص:؟7” 6" 
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المعنى الاصطلاحي : 


© الفضاءً: ما يتعلَّقُ بالاتّصالٍ والإعلام مِن خلالٍ الوسائلٍ الفضائيّة. 


© الإفتاءً الفضانئيٌ: الإخبارُ عن الحكم الشَّرعيّ لمن سأل عنه عبرَ قناةٍ فضائيّة. 


المعنى الإجرائي: 


.6.6 هه .٠ه‏ 

إخبارٌ المفتي بالحكم الشَّري في مسألة أو قضيّة تَردُ إليه عن طريقٍ القنوات الفضائيّة العامّة 
أو الإسلاميّة. وذلك عبرٌ وسائلها المرئيّة كالتّلُفاز أو أجهزة الحاسوب الآليّء ونحو ذلك من خلالٍ 
سَماع الواقعة من المستفتي والاستفسارٍ عن كلّ ما يتعلّقُ بالواقعة وحالٍ المستفتي وما من شأنِه أن 
يكونّ له تأثيرٌ في الحُكم؛ ليتعرّفٌ المفتي بالواقعة المعرفة التَامَّةَ ويُدرِكَها جيدًا حتى يُحسِنَ تصوّرها 
وتنزيلّها على الحكم الشَرعَ الصّحيح. 


٠ 3‏ * 004 هو 
الإلفاظ ذات الصّلة: 
© © © © © © © © 
.١‏ المَتثوى الإعلاميّة: إخبارُ المفتي عن الحكم الشَّرعيّ في المسائلٍ الواردة إليه عبر الوسائلٍ التي 
تُستخدَحُ لنقلٍ المعلومة والتّبليغ والبيان للآَرِن؛ المرئيّة منها كالتّلُفازء أو المسموعة كالإذاعة. 
أو المقروءة كالصّحن والإنترنت. بصورة مباشرة أو مُسجّلة. 
والمَثوى الإعلاميّة هذا أعمٌ من الإفتاءٍ الفضائيٌ؛ لأنَّ المَتُوى الإعلاميّة تشملْ الفتاوى المتداولة 
في وسائلٍ الإعلام كافَّةَ المرئيّة والسمعيّة والمقروءة. 
”. القَتوى الباتفيّة: إخبارٌُ المفتي عن الحكم الشَّرعيّ في المسائلٍ الواردةٍ إليه عبْرَ وسائلٍ الاتِّصالٍ 
المتميّلة في الهواتفب الثّابتة أو المتحركة. بصورةٍ مباشرة أو مسجّلة. 


وتنّفِقُ بذلك القَتُوى الهاتفيّةُ مع الإفتاءِ الفضائي في كونهما من الأشكالٍ العصريّة لإيصالٍ الفَثُوى 
بطريقةٍ مباشرة أو مُسجّلة. ويختلفانٍ في أنَّ المَتُوى الهاتفيّة تتم عبر وسيلة سمعيّة. هي البواتفٌ 
المتحركة أو التّابتة» في حين أن الإفتاء الفضائيّ يتم بواسطة وسيلة مرئيّة وهي القنواثُ الفضائيّة. 
؟. الإفتاء الإلكترونيٌ: الإخبارٌ بحُكم الله تعالى في الوقائع المعروضة,. عبرٌ المواقع الإلكترونيّة 
المختلفة. بصورة مُباشرة أو مسجّلة. مبسوطة أو مختصرة. 
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ويَتّفْقُ الإفتاءٌ الإلكترونيٌ مع الإفتاءٍ الفضائيّ في كونهما طريقَينِ للتّعبِيرٍ عن القَثُوى بوسائل 
عصريّة. وإن اختلّفا في صورة هاتين الوسيلتينِ بين إلكترونيّة وفضائيّة. 
#. القَنُوى المباشرةٌ (الارتجاليّة): وهي إخبارٌ المفتي عن الحُكم الشَّرعيّ في الوقائع المعروضة عليه 


والقَتُوى المباشرةٌ أعمٌ من الإفتاءِ الفضائيّ الذي يأتي في صورةٍ مسجّلة. 


أنواغٌ الإفتاء الفضائي: 

؟. القَثُوى الفضائيّةٌ المباشرة: وهي التي يُلقَى خلالها السَُؤالٌ على المفتي أثناءَ ظهوره في القناة 
الفضائيّة, ويتولّ الإجابة فها على الفور. 

0 الققتوى الفضائيّة المسجّلة: وهي التي يتم فيها استقبالٌ أسئلة الجمبور قبل ظبور المفتي 
على القنواتٍ الفضائيّة: وتُعرّض الأسئلة على المفتي فيضّعٌ لها الإجاباتٍ والتّوجِهاتِ بعد 
التٌفحيص واليّراسة الدّقيقة, ثم تُعرّض الحلقةٌ على شكلٍ أسئلة وأجوبة: يُلّقها المفتي أو 
تُلْقَى عليه الأسئلة» ويتولّ هو الإجابة. 


ضوابظ الإفتاءٍ الفضائي: 


.١‏ أخدٌ المَنُوى الفضبائيّة من العُلماءٍ المعروفينَ بالأهليّة. وسلامة المنبّج» وصحَّةٍ الاعتقاد”". 


". اليّقةٌ والتثيُت في نقلٍ القَنُوىء والعملٌ على توثيقها". 


ع 


. الاقتصارٌ في السُوَالٍ على المشكلٍ من المسائل والتّوازِل العامّة والخاصة”". 


ع. توقيرُ المسَّائلٍ للمُفْتيء وصّونُ اللَسانِ من الوقوع فيهء حقّ وان خالمّت فتواه رأي السَّائلٍ وهواه". 


.)457 وشرح المعالم في أصول الفقه (؟5/‎ :)١88/١( ينظر: قواطع الأدلة في الأصول (؟/ 775): والواضح في أصول الفقه‎ ١ 
وصفة الفتوى (ص: /اه).‎ :)١١59 والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص:‎ :.)١1١5 ؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ 
.)”1/0 والفقيه والمتفقه (؟/‎ :)١١9/5( والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ :)38١/5( ينظر: الفصول في الأصول‎ "“ 

؟ ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ 275"): وأدب المفتي والمستفتي (ص: 158). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


بيانُ عَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة : 


أ- علاقة | لمفهوم وأ همّيته للمفتى: 

الإفتاءٌ الفضائيٌ يُسهم في سُرعة وصولٍ المَثوى إلى السّائلء مع المعرفة بالمفتيء كما يُمَكَن الأخير 
من تصوْرٍ المسائلٍ المعروضة عليه تصورًا صحيحًاء من خلالٍ معرفة تفاصيلٍ الواقعة موضوع 
القنوف. 


ب- علاقةٌ المفيوم وأهمَّيئه للمستفتي: 


الإفتاءٌ الفضائيٌ يَعتمِدُ عليه كثيرٌ من المستفتينَ في الوقتِ الحاضر؛ فهو يَعملْ على ربط 
المستفتي(السَّائلٍ) بالمفتي(الحجيب)؛ بما يُتِيحٌ له الحُصول على المَتُوى بطريقة مُبسّطةء من دون 
تكليفه عناءَ الحضور ومشقَّة انتظارٍ الدُخول على لجان المّثُوى. خاصّةًَ في المسائلٍ التقليديّة 


المكرّرة؛ ولهذا يَلْزْم المستفتيّ إن احتاج إلى هذا النوع من القُّنيا أن يَقصد من الفقهاء مَن اشتهر 
بالدّيانة» وعُرف بالسّتر والصّيانة". 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 
الإفتاء الفضائٌ له أثدٌ واضعٌ في العمّليّة الإفتائيّة في الوقتٍ الراهن؛ من خلال تَبْيينِ الأحكام في 


التَّوَازِل والوقائع التي تُواجة النَّاسَء مما أسبّمَ في إشاعة الثّقافة الفقبيّة الشَّرعيةِ عن طريق بت 
القَتاوى عبرَ القنواتٍ الفضائيّة المختلفة واسعة الانتشار. 


.)9/١( ينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية‎ ١ 
.)3077/5( ينظر: إعلام الموقعين‎ " 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


ك1 


مفهومٌ تراثي؛ يراد به: المَنُوى التي تَفصِل بين مُتخاصمَينء وهي التي تتعلّق بباب القضاء في 
الفقه. وتصيرٌُ في هذه الحالة مُساوِيةَ لحكم القَضاءء سواءًٌ صدَرّت من المُفْتي أو القاضي أو الحاكم. 
والحُكمٌ بين المتخاصِمَينٍ من سُننٍِ الاجتماع البشّريء وقديمٌ بِقِدَمِهء وهو مِن البدي الذي جاء 
به الأنبياءً كاقّة. وفي العصر الحاضر مع الفصلٍ بين السَُّلطاتِء والفصلٍ بين عمَلٍ القاضيء وعملٍ 
المُفْتيض"'. واختصاص القضباءٍ بالقانونٍ الوضعي؛ اختّصّت القَنْوى القضائيّةٌ بتلك الأحكام الصّادرةٍ 
من الجباتٍ القضائيّة المختصّة؛ تلبيهَ للدّعاوى المرفوعة التي تتطلَّبُ مَعرفة الحُكم القانونيَ فها. 


5 
المعنى اللغوي: 


د 9 

القضائيّة: نسبةٌ مؤئّئة من القّضاءء والقضاءٌ: مصدرٌ من (قضى).؛ ويأتي على معان عدَّةِء منها: 
الخكم”". وَالفَصْلْ في الحُكم”". والإعلامُ والإخبار': والبيان". والعمٌ". والصّنعٌ والتّقدير", 
والفراغٌ , والأداءا". 


.)55. لمزيد بيانٍ العلاقة بيهما يُنظّر: الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف. أ.د. شوق علام (مفتي الديار المصرية): (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس :)587/١(‏ وتهذيب اللغة (10/9): والمحكم والمحيط الأعظم (687/5). 

"' ينظر: تهذيب اللغة »)١17١/9(‏ وتاج العروس (559/١١؟)ء‏ ومعجم متن اللغة (050/54). 

غ ينظر: تهذيب اللغة ».)17١/9(‏ والفروق اللغوية للعسكري (ص: :)١11١‏ ومعجم الفروق اللغوية (ص: ١‏ )» والإبانة في اللغة العربية (9/". /). 
5 ينظر: الغريبين في القرآن والحديث :)١15١58/5(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (587/57): ولسان العرب ».)1817/١5(‏ وتاج العروس .)7١١/99(‏ 

7 ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس »)587/١(‏ وتهذيب اللغة ,)١7١/5(‏ ومقاييس اللغة (ه/49)» والإبانة في اللغة العربية (5/9 .)7١‏ 

.)187/16( ولسان العرب‎ :)١57 ينظر: مختار الصحاح (ص:‎ ٠ 

8 ينظر: الصحاح (5577/1).: والإبانة في اللغة العربية .)07١5/9(‏ 

3 ينظر: المصباح المنير (؟/001): وتاج العروس (217/89). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الااصطلاحي : 


© © © © © © © © 

القضاء: "منصبٌ الفصل بين الئاس في الخصومات؛ حسما للتداعي وقطعًا للتّتازع؛ إلا أنه 
بالأحكام الشّرعيّة المتلقّاة من الكتاب والسُّنّة"”", أو هو: تبيينُ الحكم الشَّرعيّ والإلزامُ به. وفصلٌ 
الحُكومات”") 


القَنوى القضائيّة: الحكمْ الشَّريُ الذي يَفصِلُ بين مُتخاصمَين قطعًا للتنازُع. 


أوهي: حُكمٌ غيرُ ملزم صادرٌ من الجهات القضبائيّة المختصّة؛ بناءً على دعوى مرفوعة. 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
اجتهادٌ المُفْقي أو القاضي الشَّرعي أو الحاكم في الؤْصولٍ إلى حُكم شري في الواقعة؛ رفعًا للخُصومة 
بين طَرَقي اليّزاع» سواءٌكان الخصوة: أشخاصًا حقيقيّة, أم اعتبارة؛ كالمؤسّسات أو البيئات. 


أوهي: الحُكم الذي يَجتهد فيه أهلُ القانونٍ في الجهات القضائيّة المعنيّة بذلك- كمجلس الدّولة 
في مصر- في القضايا المرفوعة إلهم. سواءٌ أكانت قخيّةَ خاصّة تتعلّق بأحد الأفراد. أم مجموعة 
أفراد, أم قضِيةً عامّة تتعلَّقُ بشريحة كبيرةٍ من المجتمع- كالحدّ الأدنى أو الأقضى للأحوره وضواة أكاث 
الخُصِومُ أشخاصًا حقيقيّة أم اعتبارئة. وليس لهذا الحُكم الصّادرٍ من هذه الجباتٍ صفةٌ الإلزام 
للمَخكمة أو القاضي إِلّا في حالاتِ خاصّة. 


الألفاظ ذاث الصّلة: 
6.6 .مم6 م6 .6ه 
© الاجتهاد القّضائي: "ما يَبذُلّهِ المفتي أو القاضي مِن وُسْعٍ للوصولٍ إلى حكم شري ليتمٌ تتزيلُه على 
واقع خُصومة فيّفصل به بينَ المتنازِعَينء وتْصَانُ به الحقوق" 
وبذلك فالاجتهادُ القضائَيٌ مُرادفٌ للفتوى القضبائيّة لعدم لزوم المَنُوى للجهات المنقِّذة لهاء ولا 
فيد صاحب الدَّعْوى في أخذٍ حقّه. 
© الخكم: "إنشاءًٌ إطلاقٍ أو إلزام في مسائل الاجتهادٍ المتقارب فيما يمَعٌ فيه اليََاعٌ لمصالح الدُّنيا"9" 


١‏ مقدمةابن خلدون (ص:38). 
؟ ينظر: الروض المربع :)47١/9(‏ وحاشية الخلوتي على منتبى الإرادات (77/1): ونيل المآرب بشرح دليل الطالب (؟647/5). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


واشتمّل التعريفُ السابقٌ على دلالة الإلزام في قَولِه: "أو إِلْرَام"؛ فهو لِبَيانٍ أنَّ الحُكم كما يكونُ 
إنشاءً إطلاق يكون إنشاءً إلزام؛ كما إذا حُكم بلُزوم النققة أو الصَّدَاقٍ أو التفحة؟ وهئ مغلاقن 
الفتوى القَصائيّة غير الملزمة. 
© استفتاءٌ القاضي المُفْتيَ: وهو إرسالٌ القاضي استفتاءً إلى المفتي. وخَصُوه بأن يتوسَّعٌ في 
الجوابء ولا يكتفي بالجواز أو المنه". 
© العمل القَضائي: "عمليّةٌ مُنظّمةٌ قانوئًا لحسم كل نزاع يَثورُ بِينَ الأفراد. سواءٌ فيما يتعلّق 
بإجراءاتِ تقديم الدّعوى أو فيما يتعلّقُ بطرق التحقيق ووسائلٍ الإثباتِ وطرقٍ الطّعنٍ في الأحكام 
الصادرة بشاء"7, 


+ درست ميرورهة 0 58 0 5 ص :0000 
بيانُ عَلاقة المَفْهوم وأهميّته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتى: 

المَنُوى القضائيّةٌ في الشّرع أحدُ أقسام عمل المُفْتي حينَ تتعلَّقُ الواقعةٌ بباب القضاءٍ وؤجودٍ 
الخُصومة بِينَ طرَقَينء واجتهادُ المُفْي في هذه الواقعة يكونُ أقرب إلى الإلزام» ويجبْ اليَزَامُ طرق 
التّزاع به؛ فالمُفتي في هذه الحالٍ كالّحكّم أو كالقاضي بين المتنازعينء ولم يترافعا إليه إلا لِرَفع 
الخصومة بيتهما؛ فكان لا بد مِن التزامهما بحُكمه. 


ب- عَلاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتى : 
المَنُوى القضائيّة شرعًا رافعةٌ للّزاع في واقعة المستفتي, وقانوئًا تُفيدُه من جهة أنَّا مُبِيّنة للحُكم 
ج- عَلاقة المفهوم وأهمّيئه في المَتُوى: 


القَثوى القضائيّةٌ أحدُ أقسام المَثوى في الشَّرع والقانونء وتسم بدَورها في بيانٍ الحكم الشَّرعيّ 
أو الرأي القانونيّ في الوقائع أو القضايا المطلوب النَّظرٌ فيا لرفع البّزاع بين الأطرافٍ محلّ الخصومة. 


.)١15 ينظر: الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف. أ.د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)؛ (ص:‎ ١ 
.)2١؟/5؟( ؟ الفقيه والمتفقه‎ 


.)١19:ص( معايير تعريف العمل القضائي من وجهة نظر القانون العام" بدرخان عبد الحكيم إبراهيم‎ ٠١ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


القثوى المباشرة (المرتجلة) 


نوع المفهوم: 


© © © © © © 

إفتائيٌ مُعاصِر. 
نشأةٌ المفهوم: 
© © © © © © 

مفهومٌ مُعاصِر؛ وان كان الإفتاءٌ المباشرُ بدأ مع عصر الرّسالة» فقد كان النيُ مَل يُفتي النَّاَ 
بنفسه فيما يَنزِلُ بهم من أمورٍ في نفس وقت السٌّؤالء أو بعد نزولٍ الوحي بحُكمها'"'. وقام بها من بعده 
يخ كبارٌ الصّحابة رضوانْ الله علهم» وتبعهم التّابعونء ثم كبارٌ الفقهاء. والفقهاءً من كل عصر حتى 
وقتنا هذا. 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
المباشرة: مشتقّة من الفعلٍ باشرء وتأتي على معتيين؟ أحدهما: المدكلة أو الكاجزة حال بدون 


واسطة, والمفاجئة بدون سابق ترتيب7. 


© © © © © © © © 
© المباشرة: "توي الشّخص الأمرّ بنفسه بلا سبب ولا وكيل ولا خادم"9. أو هي: "الفعل الصّادر 
من الفاعلٍ بلا وسيط"©. 


© القَتوى المباشرة: إخبارٌ المفتي عن الحكم الشَّرعِيّ في الوقائع المعروضة عليه بصورةٍ ناجزة. 


.)١107/5( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 

.)124/١( ومعجم الصواب اللغوي‎ :)5١ /5( ينظر: الصحاح تاج اللغة (618/5): ولسان العرب‎ ١ 
معجم اللغة العربية المعاصرة (508/1؟).‎ 

: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ الميذب (؟/ .)١5‏ 

ه كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .)١5717/5(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


مو .امه .اه مه 
أن يُجيب المفتي على المسائلٍ المطروحة عليه على القَوْرء ويُصِرر الأحكامَ الشّرعية فهها بنفسه. 

دون تأخيرٍ أو تأجيلء مباشرة» أو عبر وسيلة إعلاميّة مرئيّة أو مسموعة, وقد يُصِيب المفتي في 

حُكمه. وقد يُخطئ؛ لعدم ترَوّبه وتقليبه النّظرَّء أو الدراسة الدقيقة للمسألة وحال المُسْتفتي. 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


© © © © © © © © 
© التعجُل في الفَنُوى: هي أن يتسرّعَ المفتي في جواب المستفتي تَسِرُعَا مُفضِيًا إلى مُخالّفةٍ الحُكم 
الشرعيّ في المسألة وَفْقَ ما تَفُتضيه مُتغيّراث المكانٍ والزمانٍ وحالٌ المستفتي؛ سواءٌ كان هذا 


التسرُعٌ بقصدٍ أم بدونٍ قصد. 


ضوابط القثوى المباشرة: 


."هه .6 .6ه هاه .هه 
.١‏ ذكز دليلٍ الفثوى!/0". 

؟. الدقَةٌ في عباراتٍ المَثوى27. 

". الامتناعٌ عن مسائل علم الكلام والصفاتء أو التفصيل فيه ". 
؟. عدم الميلٍ مع المُسْتفتي". 

5. بيان المَتُوى بما يُزيل اللَّبسنَ والإشكال”". 

5. إجمال القَتُوى واختصارها بما يُقرّْها إلى أفهام العامة". 


١‏ ينظر: الفقيه والمتفقه (؟5/١١5):‏ وقواطع الأدلة في الأصول (5/ 08"): وأدب المفتي والمستفتي (ص: 5 :)١1‏ وصفة الفتوى (ص: 017): والعقد التليد في 
اختصار الدر النضيد (ص: .)١198‏ 

١‏ وفي هذا الشأنٍ يُمكن القولٌ بأن للعاميّ أن يُطالب المفتي بالدليل؛ لأجل احتياطه لنفسه. ويَلزم المفتيّ أن يَذكر الدليل إن كان مقطوعًا به؛ لإشرافه على 
العلم بصحته. ولا يَلزْمه أن يَذكر له الدليل إن لم يكن مقطوعًا به؛ لافتقاره إلى الاجتهاد. ويَقصّر عنه العامّي. ينظر: قواطع الأدلة في الأصول (؟/ /751): أدب 
المفتي والمستفتي (ص: .)١7١‏ 

*" ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١157‏ وصفة الفتوى (ص: 115).: والعقد التليد للموقت الدمشقي (ص: .)5١7‏ 

ينظر: الفقيه والمتفقه (؟4.7/5): وأدب المفتي والمستفتي (ص: :)١1‏ وصفة الفتوى (ص: 54)» والعقد التليد (ص:8١3).‏ 

ه تقصد بذلك أن المستفتي ينبغي أن يَقتصر في سؤاله على ما يَنفعه في عباداته ومعاملاته وما يَجهله من عقائده: وأن المفتيّ إذا اسثفتي في شيء من المسائلٍ 
الكلامية أن يُفقيّ بالتفصيلء بل يَمنع مستفتيّه وسائر العامة من الخوض في المسائل الكلامية» ولا يُفتي بالتفصيل في ذلك: ويأمر المستفتين بأن يَقتصروا 
فيها على الإيمان جُملةَ من غير تفصيلء وبقولوا فمها وفيما ورد من الآيات والأخبار المتشابهة: إن الثابت فبها في نفس الأمر كلها هو اللائق فها بجلال الله 
وكماله وتقديسه المطلقَّيْن. ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١5‏ وفتاوى الإمام الأكبر/ محمود شلتوت (ص: ؟١).‏ 

5 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١57‏ وصفة الفتوى (ص: /17): والعقد التليد (ص: 5 .)5١‏ 

7, ينظر: الفقيه والمتفقه (5/ 59؟): وأدب المفتي والمستفتي (ص: :)١1١0‏ وإعلام الموقعين .)1١7/54(‏ 

8 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١5١‏ وصفة الفتوى (ص: .)6١‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


يان عَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه للمفتي: 

القَنُوى المباشرةٌ ثفوّت على المفتي قَيْمَ السؤالٍ جيدًا واعمالَ الفكر فيه؛ وتبِعِدُه عن التأنّي في 
الجوابء وقد كان حال السَّلّف التروّي في المَنُوى؛ امتثالًا لما حذر منه النيٌ ظلِ في قوله: «أَجْرَؤُكُمْ 
عَلَى الْمُتْيَا أَجْرَوْكُمْ عَلَى النّارِه"2. ومع ذلك فلا يُمكن تجاهلها أو إغفالهاء أو اعتذارٌُ المفتي عن أداء 
دوره وتحمّل المسئوليةء وسدٍّ حاجة المُسُتفتي, ولكنه يُمكنه أن يحفظ نفسّه من مَزالق المَنُوى من 
خلال الالتزام بضوابطهاء وتحرّيه قدّرّ وُسعه عند الإفتاء. 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُسْتفتى: 


القَثوى المباشرةٌ ثتيح للمُسْتفتي أن يَحصّل على القَّتُوى بطريقة ناجزة, ويلزمُه إن احتاج إلى هذا 
النوع من القُّثيا أن يقصد من الفقهاء مَن اشتهر بالدّيانة» وعُرِفَ بالسّثْر والصيانة؛ احتياطًا لأمر 


دينه"". 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في المَثوى: 

المَنُوى المباشرةٌ من أهم وسائلٍ تحقيق المَتُوى لوظيفتها من تبيينِ الحكم الشَّريَ في الواقعاتٍ 
والتوازل التي تُواجِه التّامنَ بصورةٍ يومية, كما أنها تُسهم في نشر الثقافة الشّرعيةٍ وربط الأمّة بدينهاء 
ومع الفوائد والمصالح التي حمَّقَتها الَنُوى المباشرة. إِلَّا أنها تعدّدَت إشكاليّائها ومشاكلها؛ لعدم 
الالتزام بشروطها وضوابطها في كثيرٍ من الأحيان . خاصّةً في ظلّ تعدّد وسائلها من خلال وسائلٍ 
الإعلام المرئيّة والمسموعة. وعبرٌ الشبكة العنكبوتيّة» ووسائلٍ التواصل الاجتماعي؛ ولذلك سعّت 
دار الإفتاء المصرية وكثيرٌ من البيئات المماثلة إلى وضع ضوابط لها وتنظيمها؛ تحقيقًا للهدف منهاء 
ومنكا لفوضين الإقعات 


١‏ أخرجه الدَّارمي (159).: وقال ابن حجر العسقلاني في إتحاف المهرة :)1١9/15(‏ "مرسلًا مرفوعًا". 


" ينظر: إعلام الموقعين (517/5). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


مفهومٌ مُعاصرء إلا أنَّ أصلّه قديم؛ فقد ذكّر الأصوليُون مسألة تكرار الواقعة. وحُكم إعادة 
النظرٍ للمجتهد, وحُكم السَُّوَالٍ ثانية للعامّي؛ قال ابن الصّلاح:"إذا أفتى في حادثة ثمَّ وفعت مر أخرى. 
فإن كان ذاكرًا لِمُنِياه الأولى ومُستنَدِها؛ إِمَا بالنّسبةٍ إلى أصلٍ الشّرع إن كان مُسِتقِلّاء أو باليّسبةٍ إلى 
مذهبه إن كان مُنتسِبًا إلى مذهبٍ ذي مذهّبٍ أفتى بذلك. وإن تَذكّرّها ولم يتذكّر مستتدهاء ولم يطرأ 


ما يُوجِبٌ رجوعّه عنهاء فقد قيل: له أن يفت بذلك, والأصحٌ أنه لا يُفتى حت يُجِدَّدَ النظر"20. 


7 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
المتجرّدة: مأخوذة مخ جدّد يجيد قبو متجرة وهته الحدية وسو هيد القديم» ويأتي على مَعانٍ 
عدَّةء منها: المستحدثة. والمسيّرةٌ لشيءٍ جديدًا". والمتكرّرة. والعائدةٌ إلى الحالة الأولى". 


المعنى اللاصطلاحي: 


المَنُوى المتجدّدة: هي المَنُوى التي أجاب عنما المُّفْقيء ثم تجدّد السُؤَالٌ عنها مرّةٌ أخرى". 


.)277. والفوائد السنية في شرح الألفية (ه/‎ :.) ١54 //( وينظر: التحبير شرح التحرير‎ .)١١7 أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ ١ 

.)554 والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/‎ :)١59 /٠١( ينظر: معجم ديوان الأدب (187/5): وكتاب الأفعال لابن القوطية (ص: 58)» وتهذيب اللغة‎ "١ 

ينظر: الكليات (ص: :)65١‏ وتاج العروس :)71/١5(‏ وتكملة المعاجم العربية (9/ 907؟): ومعجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 48؟): والمعجم الاشتقاقي 
المؤصل (9/ .)١1519‏ 

؟ أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١١17‏ وصفة المفتي والمستفتي (ص: :»)3١١‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الإجرائي: 


اه 6 6-8 * 

أن يُجِيبَ المُفْتي عن المسألة يُسأَلُ فيها مرَّةَ بعد مرّة. سواءٌ من نفس السّائلٍ أو مِن سائلٍ آخرّ 
غيره, فيُجِيبُ بنفسٍ جوابه السَّابِقٍ إن انَّحدَ الحال» أمّا إذا اقتضى الحال الجديدُ تَغيْرَ الخكم؛ فلا 
يصحٌ منه أن يُفتيّ بالقديم أو يَجِمُدَ عليه. بل عليه تغييرٌ الحُكم؛ لِتَغْيرٍ الأحوال. 


٠ 2 ٠ 4‏ 5 01 هوم 
الالفاظ ذات الصّلة: 
© © © © © © © © 
.١‏ تجديدُ المَتُوى: "تنزيلٌ الأحكام الشَّرعيّة على ما يَجِد مِن وقائعَ وأحداثِ ومعالجمها معالجةً نابعة 


مِن هُدَى الوحجي”” 
وهو مفهومٌ مُرادِف لمفهوم الباب. 


". تجديدٌ الاجتهادٍ: هو إعادةٌ النّظر في الواقعة مَحلّ الاستفتاءٍ عند تكرّرٍ حدوثها مع تراخي الزمّن؛ 
لِيَتوصّل فها المجتهِدٌ إلى حُكم شري يَغْلِبُ على ظيّه أنّه الأصوّب”". 


ويختلفٌ تجديدٌ الاجتهادٍ عن المَنُوى المتجيّدة. في أنَّ تجديدَ الاجتهادٍ يَقتصِرٌ على بذلٍ الؤسع 


وإعادة النَظر في المسألة. في حين أنَّ القنوى المتجدّدة تة تقومٌ على طرح المسألة مرَّدٌ أخرى مع وضع 
الجواب لها. 


". نقضْ الاجتهادٍ: هو أن يُبِطِلَ المجتهدٌ اجتهاده الأَوَّلَ باجتهادٍ ثانٍ مُتراخ عنه في المسألة نفسها لغلّبة 
الظنّ بخطأ الاجتهاد الأوّل27. 


.)3 التجديد في عملية الإفتاء. د. على جمعة محمد (ص:‎ ١ 
.)١58/5؟( ينظر: تيسير التحرير ٠(ص5/١؟3) . إرشاد الفحولء‎ ١ 
)5515/54( و ينظر:شرح تنقيح الفصول. (ص: 457): وتشنيف المسامع:‎ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


بِيانُ عَلاقة المَفْهوم وأهميّته بالنّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتى: 


تكُرارٌ الفتاوى هو الأغلّبُ في عمل المّثُوى". ويجبٌ على المُفْتي ألا يُجيبَ بجواب واحدٍ إن كان 
الحالٌ مُختلمًا عن الأوَّل. 


ب- عَلاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمُستفتي: 


القَتوى المتجدّدةٌ تَزيدُ مِن ثِقَةَ المستفتي بالمُفْتينَ واجتهادهم خاصّةَ إذا تغيّر اجتهادُ المُفْي عن 
الاجتهادٍ الأوَّلِ لِتَغْيّرٍ الأحوال؛ وذلك في المسائلٍ الاجتهاديّة, أم في الأحكام التّابتة فلا تَغْيّرَ فهاء وتُدخِلُ 
المأمانيفة على فلب المسعفى إذا كان الجوات بالأدثة من الغزآن والرقمة والخمماء". 


ج- غَلاقةٌ المفهوم وأهمّيثه في الفُثُوى: 
المثوى المتجيّدةٌ ثراعي تغيّرَ الأحكام لِتَغيِرٍ الأحوال؛ وهو ما ينفي الجمود عن الكّراثِ الفقمي» 
وأحوالٍ المُفتينَ والمَثوى, وتَجِدُّدِها بتغْيّرٍ جباتٍ المَنوى وعوالمها”". 


١‏ وهو ما دفع البعض إلى التفكير في المفتي الإلكتروني: أو عمل مواقع على الإنترنت كأرشيفات للفتاوىء ويُمكن للمستفتي البحثُ عن سؤاله في تلك الفتاوى 
فيّجده في الأغلب. خاصّة إن كان السُّؤال ليس عن نازلة جديدة أو له خصوصيةٌ بحالة المستفتي, فيُفيد مَكْثَرُ الفتاوى هذا في توفير الجواب للمستفتي» 
ويُغني عن سؤال المفتي مرةً أخرى. وفي ذلك صيانةٌ لوقت المفتي والمستفتي, وإن كان يَجدُر بالمستفتي أن يَعِي أنه قد يكون للجواب خُصِوصِيةٌ بحال 
المستفتي ولا يَنطبقٌ ذلك على حاله؛ فإن كان الحالٌ هكذا ولا يَستطيعٌ المستفتي إدراك ذلك, فالأولى به أن يسألَ بنفسه المفتي الأقرب له. ولا يلجأ لتلك 
المواقع إلا إذا كان ذا ثقافة إفتائيّة يُعلّمُ معبا تغيّرٌ الفتوى بتغيرٍ الأحوال. 

.)١1١-١١5/1١( وروضة الطالبين وعمدة المفتين‎ :)475 /١1( ينظر: العزيز شرح الوجيز‎ ١ 

ينظر: العزيز شرح الوجيز /١7(‏ 575 ): روضة الطالبين وعمدة المفتين .)١1١5-١١5/1١(‏ 
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1١1 


المَنُوى المتسّرعة (المتعجلة) 


نوعٌ المَفهوم: 


04 


نَشْأَوًا لمَفهوم: 


مفهوحٌ مُعاصر؛ والمفهومُ بهذه الصّياغة مُولَّدٌ إِلّا أن أصل المعنى مُقرّرٌ من قديم؛ فقد نصّ 
الفُقهاءً على أنّه لا يَجورُ التَّساهلُ في المَثُوىء وتَسقط أهليّةٌ المُفْتي إذا تساهّلء ونصُوا على أنَّ مِن 
التََساهُلٍ التسرُعَ بالمثُوى قبل إيفائها حقَّها من النظرٍ والفِكرء إِلَّا نم استثئؤا مالو تقدّمَت معرفته 
بما سُئِل عنه على السُّؤالء فبادرٌ عند السُؤْالٍ بالجواب فلا بأمن عليه”". 


5 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
الفتسوعة: من المكزعة: و مصد ةين (شع): وتات على معان عدف مها المياقرة إل الققء1©. 
والتَعجُلُ والتصرّف بدونٍ تفكير ورَوئّة7". 


المعنى اللاصطلاحي : 


القثوى المُتسرّعة: الأحكامُ الشَّرعيّة الصّادرةٌ من المُفْقي قبل استيفاءٍ حقّها من النّظر والفكر9. 


.)189 وصفة المفتي والمستفتيء لابن حمدان (ص:‎ :)١١١ ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟/ 745): وأدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص:‎ ١ 
.)557 ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/8١١١).: ولسان العرب (8/؟7١5١): والقاموس المحيط (ص:778): والكليات (ص:‎ 3 
.)٠١58/5؟( والفائق في غريب الحديث (58/5): وتكملة المعاجم العربية (8/ 57؟): معجم اللغة العربية المعاصرة‎ »)١١ 7 ينظر: طلبة الطلبة (ص:‎ "١ 
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المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 

أن يَنظْرَ المُفْقي في المسألة أو يَسمع السَؤْالَ فيّراه سهلًا؛ فيُجِيبْ دون إعطائه حمّه من النظّر 
والاجتهاد؛ فأمًا إن كان قد عَلِمَ السَُؤَالَ قبلَ ذلكء وعَلِم جوابّه. واستثبَتَ منه؛ فلا يُلامُ على 
التسدُع هنا0"©. 


ع ٠‏ 2 3 و لك ) جه 
الإلفاظ ذات الصّلة: 
© © © © © © © © 
.١‏ التَعجُل في المَثوى: سبق التعريف بها. 
". الامتناعٌ عن القَتوى: الإمساكُ عن إجابة السَّائلٍ لِمُوجِبٍ اققطى وق المُفتي وترْكَ الإقدام 
على الجواب. 
*. القَنُوى بغي رعِلّم: سبق التعريف با. 
فالمّئوى المتسرَّعةهٌ تَشترِكُ مع الفثوى بغيرٍ علم في أنَّ الإفتاءَ في كلّ منهما يَحصِلُ مع الجبلٍ 
بالحكم الشّرع. 


أسبابُ المَتُوى المتسرّعة (المتعجّلة): 


© © © © © © © © © © © © © © © 

2 التَصِدّي للفتوى مع الجيبل بأحكامها". 

؟. التخيّر واتّباعٌ الهوى والتشري”". 

؟. غروزٌ النَّفسٍ والإعجابْ بها. 

غم الاسشحياء والغوف من التخبيل 0 

د. عدم وجودٍ العلماءٍ أو قِلَّمُم في بعض الأقاليم وقْتَ وقوع الحوادوث2". 
1. التعصّبُ المذهيٌ والغلؤ في التقليد”". 

.)185 ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص:١١١): صفة المفتي والمستفتيء لابن حمدان (ص:‎ ١ 
.)599 /5( والموافقات‎ :)5١5/١( ينظر: إعلام الموقعين‎ "٠" 

؟ ينظر: صفة الفتوى (ص: 6). 

5 ينظر: صفة الفتوى (ص: 5)» وإعلام الموقعين .)١1١8/7(‏ 


” بنظر: إعلام الموقعين (5/ 15): والفوائد السنية في شرح الألفية (ه/ 5 29). 
ينظر: كتاب الفنون لابن عقيل (505/5). 
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بِيانُ عَلاقة المَفْهوم وأهميّته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئُه للمُفتى: 

القَثوى المتسرّعةٌ من المُفْتي مَدْعاةٌ لِتَعرْضِه للخطأ وتعريض نفْسِه للإثم بالتعجُلٍ في القُتياء 
وعدم إعطائها حقَّها من النظر والاجتهاد”"؛ إذ النَّرَوّي والتميُل من أقصّر الطرق إلى إصابة الصّواب» 
بخلافٍ التعجل". 


ب- غلاقةٌ المفيوم وأهمّيئه للمُسْتفتي: 


المَتوى المتسرّعة قد تؤدّي بالمستفتي إلى الوقوع في أمرٍ مَحرّم أو أداء عبادة مَفروضة غلى وجه 


فاسيء إن أخطاً المُفْتي الحُكم؛ لذا يُستحسَّنْ للمستفتي عدَمُ الإلحاح بطلّب الجواب حك لا يَدفعَ 
المُّفْيّ إلى التعجُلٍ في الفَثوى". 


ج- عَلاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 
القثوى المتسرّعةٌ تُخِلٌ بالمقام الممبيب للفثوى. فالمقصدٌُ الشَّريُ من إقامة المُفْتينَ هو بيانُ 
الحكم الشَّرعيّ على الوجه الصّحيح. 


١‏ ينظر: الكشاف للزمخشري (؟37007/5). 

.)١١١ /١١( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ :)١١١ ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟/ 55”): أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص:‎ ١ 

ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (717/7؟), وأدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص: :)١١7‏ وينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص:58): 
وإعلام الموقعين (؟/ 455). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


١1 


مفهومٌ مُعاصرء وان كان المعنى قديمًا؛ فقد نشأ في القرنٍ الأوّل؛ ففي الحديث: «ولن يُسَادَ الدِينَ 
أحدّ إِلّا غلبّه»”". والمّثوى من اليّينء ويُمكِنٌ القولُ بأن أُوَّلَ فَتُوى استنكّر فما النيٌ كك التشدّدَ ما 
ورّد عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: قال: أصاب رجلا جُنٌ في عبد رسولٍ الله ثمّ احتلّم فأمِر 
بالاغتسال فاغتسَلَ فماتء فبلَّعٌ ذلك رسول الله صل فقال: «قتَلُوه. قتَلّهم الله! ألم يكن شِفاءٌ الع 
السَُؤالَ»'". ورُويَ أنَّ الخليفة العبّاميّ أبا جَعمَرٍ المنصورٌ طلَبَ من الإمام مالك - أثناءَ مَوسِم الحجٌّ 
- تدوينَ كتابٍ جامع. يَبِتعِدُ فيه عن شدائدٍ ابن عُمرَ ويُخَص ابنٍ عبّاسٍء بحيث يكونْ مُوطأ للئّاس. 
وقد أجابه الإمامُ إلى ذلك وألّْفَ كتابّه المسكى: الموطً". 


2 
5 2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
المتشدّدةٌ: مِن الفعلٍ شَّدء الشِّينُ والدَّالٌ أصلٌ واحدٌء يدل على قوَّةٍ في الثيّءء ويأتي على معان 
عَدّةٍ؛ منها: التَعَقّدُ في الأمر©). والمغالبة", والمبالّغة", والغلُقٌ", والتصلّب2, والتّقوية9, 


.)59( أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسرء رقم‎ ١ 

؟ أخرجه أبو داود (719): وابن ماجه (015): والحاكم في المستدرك على الصحيحَينٍ )77١ /١(‏ وقال أبو عبد الله: "هذا حديث صحيحٌ؛ فإِنَّ الوليدَ بنَ عُبِيدٍ 
الله هذا ابنُ أخي عَطَاءٍ بنِ أبي رتاح» وهو قليلٌ الحديثٍ جدًا". 

ينظر: تاريخ ابن خلدون (/1/ 187): وصحيح وضعيف تاريخ الطبري للبرزنجي (5/ 37). 

؟ ينظر: كتاب الألفاظ لابن السكيت (ص: 15).: والمنجد في اللغة (ص:157١):‏ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :)0٠١/5(‏ والمحكم والمحيط الأعظم .)١157/1(‏ 

ه ينظر: مقاييس اللغة (7588/4): والمخصص (7/ 5 50 ).: والنهاية في غريب الحديث والأثر (؟5/١55):‏ ومجمع بحار الأنوار (185/5). 

7 ينظر: لسان العرب (774/7). والقاموس المحيط (ص: 457 ): والجاسوس على القاموس (ص: :)١188‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة (؟0/5/5١١).‏ 

ينظر: الغريبين في القرآن والحديث (4/ :)1١87‏ والمجموع المغيث في غرببي القرآن والحديث (7/ 570).» والنهاية في غريب الحديث والأثر (”/ 15؟): ومجمع 
بحار الأنوار (5/ 60). 

4 ينظر: العين (8/1١١)ء‏ وتهذيب اللغة (1١8/1١1).ء‏ والإبانة في اللغة العربية (؟/ 40 ؟): وأساس البلاغة /١(‏ 005). 


4 ينظر: القاموس المحيط (ص: :)19١‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة (؟/77١١):‏ والمعجم الوسيط .)019/١(‏ 
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المعنى الااصطلاحي : 


التَّشْدّد: العو والتعمُقُ في الأمر. وادَّعاءً طلّب أقصى غاياته؛ وتكلّفٌ النّفْسٍ فوق طاقتها. 


أوهو: أن يقومّ الشّخصُ بفعلٍ ما لم يُوْمَرْ به. ولم يَحجِبْ عليه7". 


القتوى المتشدّدة: مجموعةٌ من الأحكام تخرْج من طريقٍ الوسَط الذي هو مَقصّد الشريعة إلى 
طرف التَّشُديد والغْلوّء مُسِتنِدةً إلى الدّليل الحاظر". 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 

أن يُبالِةَ المُفْني عند إصدار الأحكام الشّرعيّة فيَذْكُرَ أنَّ هذا إجماعٌ المسلمين أو لا يُعلّمُ فيه 
خلافٌء أو أنَّ مَن خالفَ هذا فقد خالفَ الواجب وعدَلَ عن الصّواب أو ترَكَ الإجماع أو أَئِمَ وفسَق... 
وما أشبّة هذه الألفاظ؛ مُبتعِدًا عن التّيسيرٍ والنَّسبِيلٍ الذي تفُتضيه الأدلّة". 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


.١‏ الغلوؤٌ: مُجاوَرَةُ الحد. 
3 الأخقراطالأحوط":والبعى أفغاة ماهو اجمة لأسول اللحكام وابعذ هق شواقت التاوراك 0 
*. العزيمة: اسم لما هو أصلٌ المشروعاتء غيرٌ متعلّق بالعوارضء وخلافه المُخصة©. 


3 التنطع: أي التشدّدُ في غير موضع التنديك. 


.)174 /8( وشرح المصابيح لابن الملك (5/ 17): فيض القدير للمناوي‎ :)١ 58 /0( ومطالع الأنوار لابن قرقول‎ :)57١/٠١( ينظر: لسان العرب‎ ١ 
.)9071 /0( ؟ ينظر: الموافقات‎ 

ينظر: صفة الفتوى لابن حمدان (ص: 17- /17): والموافقات (5 / 587): والمجموع للنووي .)6١/1١(‏ 

؟ ينظر: مختار الصحاح (ص:488). 

ه ينظر: المصباح المنير للفيومي (ص: 85) 


1 ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيميّة (؟5/55؟5). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


ضوابظ التشدّد (الاحتياط) في القَتوى '"': 


.١‏ ألّا يكونَ في المسألة دليلٌ شرعي. 


؟ ألا يقَعَ التَامِنْ بسبب التشدّدِ في الحرج. 


". مُراعاةٌ مَراتب المصالح. 


و درس -«مرورة ال # 3 مه 0-0 
بيانُ عَلاقةٍ المَغهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتى: 

المَنُوى المتشدّدةٌ هي إحدى أدوات المُّفْتي التي يُعمِلُّها في مُقابّلة مَن غلّب عليه الانحلالٌ في الدّين 
إذارأى ف ذلك مَصلحة"؛ شرط الأيَذهب بالغشتفي مذهب العتت والحرجء فَيْبقِّضَ إليه الدّين7): 
مع تغليب الدليلٍ الحاظر على الدَّليلٍ المُبيح احتِياطًا وليس تشَدٌّدًا0. 


ب- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتى : 


المَُوى المتشيّدةٌ قد تُوقِعٌ المستفتي في الحرج» وقد تَصرفه عن الالتزام بها كُليّه؛ لذا يجبُ عليه 
أن يبِتعِدَ عمًا قد يُحِينُه إلهاء وتجعل المفت بِدَلّا من أن يَأْحُدَ بالأصل في الإفتاء. وهو التَّيسِيِرُ يلجا إلى 
أن يَسِلّكَ معه مسلَكَ الشَّدةٍء كأن يَعلّمَ المفتي أنَّ المستفتي مُتساهِلٌ فيما يقَعٌ فيه, ويتكرّرُ منه كثيرّاء 
فيَلجأ المفتي وقتها إلى التّمَدِيدٍ عليه: أو أن يَسَألَ المستفي عمًا لم يقعء وعمًا لايحتاج إليةء أوعمًا 
لم يُفرَضْ عليهء فيّفتيّه المفتي بالحُكُم, وقد لا يَكونْ في استطاعته الالتزامُ به؛ فيُوقِعَ نفسّه في الحرج. 


ج- غَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه في القثوى: 


الفتوى المتشيّدةٌ رغم أخطارها فإئَّا مُفيدةٌ في مَواطنٍ التّخويف والتّرهيب والرَّجْرِء وعندَ تَسَاهُلٍ 
المستفتين بأحكام الدّيف0©. 


.)0357/59( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيميّة (17/ 54): والموافقات‎ ١ 

؟ ينظر: أدب المفتي للنووي (ص: 01). 

*" ينظر: الموافقات (© /558). 

؟ ينظر: الفصول في الأصول للجصاص (؟١/ :)١٠١١‏ مجموع الفتاوى .)577/57٠(‏ 
ه ينظر: الموافقات (5877/5). 
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فنا 


القتوى المتمذهية"” 


نوع المفهوم: 


نشأة المفهوم: 


© © © © © © 
مفهومٌ قديمٌ. بدأ ظبوزه اصطلاحًا بعد انقراض الأثئمّة الأربعة, واحداث تلاميذٍ كلّ مذهب مذهبًا 
لإمامهمء واتّباعِه. والعمَلٍ به. والقّتوى عليه". 


المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
© المتمذهبة: من تَمذْهَبَ يتمَذهبْء تَمَدَهْبَاء فهو مُتَمَذْهِبٌء يُقالٌ: تمذهّب الرجل بكذاء أي: 


المعنى اللاصطلاحي: 


© © © © © © © © 
> التمذهب: "الْيَرَامُ غيرٍ المجتهدٍ مذهبًا يُقَلَّدُه في كلّ شي ع" 


© القَتوى المتمذهبة: هي الحكمٌُ الشَّريُِ المستنبّط على طريقة أصولٍ مذهَب إمام معيَّنِء أو 
المقلَّدُ فيه لمذهب إمام بعيّنِه. 


١‏ القصد هنا ما كان على مذاهب أهل السنّة في الفروع. وهي المذاهبُ الفقبيةٌ المعروفة - الحنفي والمالكي والشّافعي والحنبلي والظاهري - أما مذهب الخوارج 
والشيعة - على اختلاف فِرّقهم - وغيرهماء فغيرٌ مقصودين هنا. 

ينظر: القول المفيد في أدلّة الاجتهاد والتقليد للشوكاني (ص: 45). 

ينظر: الإبانة في اللغة العربية /١(‏ ٠.؟):‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة (9/ .)504١‏ 


3 ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع :)1١1/5(‏ وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي (”/ 000 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
سُلوكُ المجعدٍ في استنباطٍ الحكم الشَّرعيٌ للواقعّة المسئولٍ عنها طريقة مذْهَبٍ إمام معيَّنٍ في 
اجتهاده. أو الحكمٌ من نصوص مذقبه إِنْ نَصّ على حكم المسألة فها. 


الألفاظ ذات الصّلة: 


© التّقليد في المٌتوى: سبق التعريف به . 


والفرقٌ بين التّقليدٍ والتمَذْهُبٍ أنَّ التَّقلِيدَ أعمٌ؛ فهو يتَبِعْ أيّ مذهبء لا مذهبًا معيّنًا. 


0 
3 


© الاتّباء: "اتَباعٌ مائبَتَ عليه حجّةٌ"”7". 
وقيل: "الايّباغٌ أنْ يتَبِعَ الرجلْ ما جاء عن الني مَل وعن أصحابه. ثمّ هو مِن بعدُ في التابعين 


تم (؟) 


© الاجتهاد: "استِفْراغٌ الوْسْع وبِذُلُ المجهودٍ في طلّبٍ الحكم الشَّرعي"7. 


أقسام التمذهب باعتبار مجاله: 


.١‏ التمذْهُبُ في الأصول والقواعد. 
؟. التمدَّهُبُ في الفروع الفقهية. 
المسائل التى ليست مجالًا للتمذهب: 


© © © © © © ه© © ه© © ه هه ه ه 
.١‏ القواعِدٌ والأصول التي ثبتّث بالدَّلِيلٍ القاطع. 

؟. ما عَلِمَ مِن الدّينٍ بالضّرورة. 

. المسائلٌ التي ثبَنَتْ بالإجماع القاطع. 

+ المساناة الففيكة الى عبتت جدليل قملي: النبوت» قطي الثلالة. 

.)655/9( نقله ابِنُ عبد البرّ عن أبي عبد الله بن خُوَاز مَنْدَادَ البصري المالكي في جامع بيان العلم وفضله (4917/5).: وابن القيم في إعلام الموقّعين‎ ١ 
.)17 ؟ ذخرالمحتي من آداب المفتي. صديق حسن خان (ص:‎ 


”' ينظر: الفقيه والمتفقه (١//ا55):‏ المع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 57): وقواطع الأدلّة في الأصول (؟7.17/5): والمستصفى (ص: 47”): وروضة الناظر 


وجنة المناظر (؟/ ع0م), 
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بيانُ علاقة المفهوم وأهمّيّته بالنسبة إلى العملية الإفتائية. 


أ- علاقة المفهوم وأهمّيّته للمُفتى : 

الأْصْلْ كؤْنْ المُّفتي مِن أهلٍ الاجتهادٍ المطلّقء أمّا المُفتي المنتسبٌ إلى مذهب فلا خلافٌ في الاعتدادٍ 
بمَنُواه إذا كان مُجِتبدًا مِن أهلٍ النّظَرٍ وله تَبصّد بالأدلّة واستنباط الأحكام مِن مصادرهاء ويَتأنّى به 
فَرْضُ الكفاية إذا كان من أهلٍ النَّظَّرِ في مذهّبه فقط”". 


ب- علاقة المفهوم وأهمّيّئُه للممُسكفتى: 


يَعتدُ المُستفْتي بفٌتوى المُفتي المنتسب إلى المذهب اسمّاء وتكفيه فَئُواه إذا كان منتسبًا حقيقةً 
إلى المذهّب لا يتعدّاهء ويكونُ حال المُستفتي كالمقِلّدٍ لإمامه". 


ج- علاقة المفهوم وأهمّيّته في المٌتوى: 
القتوى إذا كانت مِن إمام منتسِب إلى مذهَبٍ اسمًا أو حقيقةً فيُعتَدٌ بها؛ فالمسألةٌ إذا كان فيها 
قولٌ لِعالِم أؤلى من فِعلِها بغير تقليدا". 


1-3 
ا ١.“‏ 55 3 
أمثلة تطسقية: 
+ + و 
© © © © © © 


.١‏ حكُمْ إمامة وخُطْبَةِ الأَلْتَ. 


؟. زكاةٌ الأرضٍ العشربّة والخَراجيّة©. 


.)35١ /١( ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: 85 -/ا4: 15 - 17): والغاية في اختصار النهاية‎ ١ 

.)15- 954 أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ ١ 

" عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق.» محمد سعيد الباني (ص: 726 .)١‏ 

فتاوى دار الإفتاء المصرية /١(‏ 85): وقد أفتى الشيعٌ محمد بخيت بعدم صحَة إمامة الألتّغ اتَباعًا للرّاجح في المذهب الحنفي: وهو ما عليه القَتوى ني 
المذهب. والراجح عند الشّافعية والحنابلة, وأجازه المالكيّةُ؛ لأنه ليس في ذلك إحالةٌ معئى إنما هو نقصانُ حروفٍ. ولعجزه عن التُطق السليم؛ واستدنُوا 
بقوله تعالى: إلا يُكََفْ الله نَفْسا إِلاَ وُسْعَبَاكُ [البقرة: 187]» ولقوله 5ع «إِذَا أَمَرتُكُمْ بأمرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ينظر: التبصرة للخمي (55/1؟): ومواهب 
الجليل (؟/ 3٠١‏ 2.» والتهذيب في فقه الإمام الشّافعي (577/9): وروضة الطالبين /١(‏ .6): والكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 155): والإنصاف للمرداوي (؟5/ 
/0). 


فتاوى دار الإفتاء المصرية (/ 7): وكانت القَتوى على المذهب الحنفي - الذي عليه القٌتوى في هذا الوقت - بأن الواجب على السائل عُشْرُ الخارج من أرضه 


حم 


6 


إن كانت تُسْقى بالمصارف ونحوهاء ونِصْفُ العُشْرٍ إن كانت تُسْقى بآلاتِ ونحوها. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


ذفن 


القَثوى المرئية 


نوع المفهوم: 


إفتادٌ معاصر. 


ل 


نشأة المفهوم: 


.م .هه .مه 
"القتوى المرئيّة" مفبومٌ حديث. ولم يُعرّف قديمًا؛ لعدم معرفة الإعلام المرني على صورته 
الحاليّة؛ حيث ظبّر مؤخرًا عَقِب الثورة الصّناعية في الغربء في أواخر القرنَ الثَّامِنَ عشّرَ الميلادي؛ 
وما تبعبا من صناعة تقنياتٍ المرئيّات من اليّلُفاز. والحاسوب وغيرهما. 
معنى المفهوم لغةً: 
م6 مه .مه .هه 
المَثُوى: اسم الإفتاء. مِن (فَتَ) الفاء والنّاء والحرفٌ المعتلٌ أصلان: أحدُهما يدل على طراوة 
وجِدّة. وَالآخَرُ على تبيين حُكُم. وأفتاهُ في الأمر: أباته له. والمُثيَا تبِيينُ المُشْكلٍ مِن الأحكاه”". 
المَرئيّة: مشتقٌ من (رأى)» الرّاءُ والهمزةٌ والياءً صل يدلٌ على نظرٍ وإبصار بعينٍ أو بَصيرة. فالرأئ: 
مايّراه الإنسان في الأمرا". 


معنى المَتُوى المرئية اصطلاحًا: 


© © © © © © © © © © © © © 

ويمكن تعريف القَتُوى المرئية بأنها: الفَثوى التي يُمكنُ أن تُعرَض على الشّاشاتء سواءٌ أكانتت 
مُباشِرةً أم كانت تسجيلًا لحلقاتٍ في بعض المساجد أو مَحاضِن الفَتُوى أو غيرها. 
١‏ ينظر: الصحاح (1507-15551/5).: ومقاييس اللغة (4/ 4-477 51): ولسان العرب :)١58-١55/1١5(‏ والمصباح المنير (5757/5). 


؟ ينظر: مقاييس اللغة (57”/5): الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (7/ 71757).: المحكم والمحيط الأعظم /٠١(‏ 55).: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟5/ 
37 ).: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير /١(‏ 5507). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الإجرائي: 


.م6 م.م .ماه 

تعريفٌ المفتي بالقواعدٍ والضّوابطٍ الواجب ايِصافْه بها عند إصداره فُثِيا مرئيّة وحالّه الظَّاهِرُ 
للمستفتينَ عند بيان حكم المسألة المطروحة عليه؛ وكيفيّةُ صياغته والتّطقٍ به؛ لِيُراعِيّ تلك 
القواعد في فَتُواه. 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


و 4 


ا فتوى الفضائيّات: وهي الفْتيا الي كم في الفضائيّات» وقد تكون مرئيّة أو مبمموعة, 
؟. المَتوى الهاتفيّة: وهي إخبارٌ المفتي عن الحكم الشَّرعيَّ في المسائلٍ الواردة إليه عبر وسائلٍ 
الاتصالٍ المتمثّلة في الهواتفي التّابتة أو المتحركة. بصورة مباشرة أو مسجّلة. 
وتتّفقٌ بذلك الفَتُوى الهاتفيّةٌ مع المَثُوى المرئيّة في كونهما مِن الأشكالٍ العصررة لإيصالٍ المَثوى 
بطريقة مباشرةٍ أو مسجّلة. ويتخالفانٍ في أنَّ القَثوى الهاتفيّة تتم عبْرَ وسيلة سمعيّة, في حينٍ أنَّ 
المَتُوى المرئيّة يتمُ بواسطة بالوسائلٍ المرئيّة كالقنواتٍ الفضائيّة. أو مُصوَّرةِ على الأجهزة الذّكية. 
“. الإفتاء الإلكتروني: الإخبارٌ بحُكم الله تعالى في الوقائع المعروضة. عبْرَ المواقع الإلكترونيّة 
المختلفة. بصورة مباشرة أو مسجّلة. مبسوطة أو مُختصرة. 
وبين الإفتاء الإلكتروني والقثوى المرئيّة عموم وخصوصٌ مُطلق؛ فالإفتاء الإلكترونيٌ أَعَمُ؛ إذ 
يَسْمَلُ المَثوى المرئيّة والمسموعة. 


ضوابظ الفثيا المرئيّة: 


© © © © © © © © © 

.١‏ أن لا تَفُتصرّ الفُثيا على عَرْضِ صورة المفتي وما يَصِدُّر عنه من حركاتٍ ثفيد الجوارٌ أو المنْعَ 
ونحوّه؛ من دون عرض صورتها؛ لأنه لا يُوْمَنُ فها وقوعٌ اللَْسٍِ أو تَغيّر الأحكام. 

؟. أن لا يَصْحب بيانَ الحُكم حركاثٌ أو إشارثٌ من المفتي تُؤْدِي إلى اللْبسٍ على المسْتفتيء أو عُموضٍ 
الأحكام, أو عدم فَهْمِها. 

*. ضبمانُ سّلامةِ عرض صورة المفتي بما يُناسِبٌ مقامَ القُئياء وعدَّمُ تَخليلِها بالإعلاناتٍ الَّي تُنافي 
تعظيم الفُثيا. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


؟. ضمانٌ سلامة ترجمة المُنيا بلُغة الإشارة للصّم؛ بما يَأْمَنُ عدم تحريفها أو تغيير أحكامها ومّعانها. 


د. عدم الخوض في القضبايا التي لا تَفْهمها العامّة: ومُخاطبتهم بما يُناسبهم. 


وأهمية المفهوم بالنّسبة إلى العمَّليّة الإفتائيّة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © 

إضرالك المع آذ فعواه قوفكة ودفقه إل اتطبوو بالكل المدايب لفاح الفثياء من سيت خسن 
المظهرء والالتزامُ بالبَذي الظّاهرء وسُّنن الرّبنة والنّباس؛ مما يَجِعلّه داعيةً للإسلام: وقدوةٌ للناس. 
علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمستفتى: 

علمُ المسْتفتي بأنَّ للقُئِيا المرئيّة خَصَائِصَهاء يَجِعلّه يَحتاط عندَ مُشاهدتها بما يُؤْمَنُْ معه منمٌ 
علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للفتوى: 


وَحودٌ الفنيا المركئة هو وسيلة لتش الأحكام الشرعية:؛ والذعوة إل الإسلام والتعريف بأحكافة 
جو هو ٍ مم عوة ‏ م َ 
وغاياته ومقاصدهء والتأمي بالمفتينَ في هَديهم الظاهر. 
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القتوى المستقبلية 


نوع المفهوم: 


إفتاد 


3 
' 
0 


نشأة المفهوم: 
© © © © © © 
مفهوةٌ معاصِدٌ وان كان له وجوده المستقرٌُ في المدوّنة الفقهيّة والأصوليّة» ويُطلَّقُ عليه: "السؤالٌ 
على مالم يمّع". وله نظائز جِمَّةٌ في السُنّة النبوّة. وفقه السَّلّف7". 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © © 
© المستقبّل: "هو ما يُترقّبُ وجوده بعد زمانِك الذي أنت فيه يُسصَّى به؛ لأنَّ الرَمان يَستقبلُه"7. 


المعنى الاصطلاحي : 


©؟ ه هه هه هاه هاه 

© القتوى المستقبليّة: جواب المفتي عن مسألةٍ مُحتَمِلة الؤقوع؛ وهي تُقايل في التراثٍ الفقرئ 
المسائلَ الافتراضيّة. 

المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
في هذا النّوع من الفتاوى يَفترض المُفتي مسألةً مُحتملة الوقوع وإن لم تقّعْء فيُعيدُ النظرّ فيها بعد 
المسَّبرٍ والتّقسيمء ثم يَصُوءًَ الحُكم لها مُستَنِدًَا على المقاصدٍ الشّرعية. 


.)87-9١ ينظر: الاجتهاد بتحقيق المناط: فقه الواقع والتوقع. عبد الله بن بية (ص:‎ ١ 


.)١١7:ص( التعريفات‎ ١ 
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الألفاظ ذات الصّلة: 

...اماه .هه 

© فقه التّنزيل: "ما يقومُ به المجتهدُ من جبدٍ لمحاولة تنزيلٍ الأحكام الشرعيّة على وقائعها على وجه 
تتحمَّق معه المقاصدٌ الشرعيّةٌ من وراءٍ تلك الأحكامه" 

ه فقه التوقع أو الفقه الارتيادي: "التعيُفٌ على الأحكام الشّرعيّة للمسائلٍ التي يُتوّمْ حصولهاء 
والحلولٍ الشّرعية للنّوازِلٍ وآثارهاء والاستعدادٍ المناسب لها"27. 


وهذا الفقهٌ هو الكل الذي تنبئقٌ منه المّتوى المستقبليّةُ. 

© الفقه الافتراضي أو الفقه الأَرَأَيْتي أو الفقه المستقبّلي: "هو اجتهادُ الفقيه في وضع الحُكم 
الشَّريّ لما لم يقّعْ بعدُ مِن الحوادث والتَّوَازِلِ المقدّرةء بقصدٍ المِرانٍ والتفقٌّهء سواءٌ كانت مما 
يُمكِنُ وقوغه أؤ لا”7". 
والفقهٌ الافتراضيٌ بهذا أعمٌ مِن الفقه الارتياديّ أو فقهِ التوقع. 

© الافتراض الفِقبي: "الافتراضٌ تصِوُرُ وضع مخالِفب للحقيقة يترنَّبُ عليه تغيّرٌُ الحكم"7) 
والافتراضٌ الفِقريُ لا يتختصٌ بالمستقبَّلٍِ فقط. بل هو تصؤرٌ عقليٌ لما هو غيرٌُ موجودٍ واقعّاء 


ضوابظ الفَتوى المستقبلية: 


.١‏ أن تكون مبنيّة 


؟. احتمالٌ وقوعبا ولِيسَتثْ من قبيل الخوارق والمستحيلاث. 
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مبنيّة على أصولٍ شرعيّة. 


تحقية تحقيقٌ مصلحة راجحة من ورائها. 


؟. امتلاك المُفتي لآلاتها. 


.)١١١ ينظر: الاجتهاد بتحقيق المناط: فقه الواقع والتوقعء عبد الله بن بية (ص:‎ ١ 
.))١همد ينظر: الموقف من الفقه الافتراضي- رؤية أصولية: د. محمد كمال الدين إمام (ص: .ها‎ 53 


" ينظر: الموقف من الفقه الافتراضيء د. محمد كمال الدين إمام (ص: .)16١- ١5١‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


آليات الٌّتوى المستقبلية: 

© © © © © © © © © © 

.١‏ تحصيل قواعِدٍ النَّظَرٍ المستقبلي في القّتوى: كقاعدة اعتبارٍ المآلاتِء وقاعدة الاستبصار 
المستقبي!". 


؟. تحصيلٌ ضوابط معالجة القٌتوى المستقبليّة: كضابطٍ احتمالٍ الؤقوع؛ وضابطٍ تقديم الواقع 
على المتوقّع. وضابطٍ اليُجحانٍ المصلجي. 
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الثراسة الجكدة والتأصيلكة الفتعد:الاستشراف فق الثرات الففرود 
+- معرفة الواقع بدقَةٍء والتمعُنُ فيه وفي مَلْحَظٍ الأحكام الفقبية المتعلّقة به. 


ه- الاطّلاعٌ على اليّراساتٍ المستقبليّة في المجالاتٍ العلميّة والتّقَنية وغيرهاء وإعدادُ اليّراساتٍ 
الشرعية المتعلقة بها: 


و اه ٠‏ ك5 لمهم ٠‏ 3 35 ا 3 
يان علاقة المفهوم وأهمّيّتهِ بالنسبة إلى العملية الإفتائية. 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقة المفهوم وأهمّيّته للمُفتى: 

القتوى المستقبليّةٌ تمنّعٌ عقَبةَ المفاجَأةٍ وعدّم الاستعدادٍ عند وقوعباء مما يُْيَنُ للمُفتي سلاسة 
النّظر فها وسُرعةً الحكم فها والحسُمء وهو ما عبّر عنه الإمامُ أبو حنيفة عندما سأل مجاهدًا عن 
مسألة؛ فسّأله مجاهد: أَوَقَعتْ هذه المسألةٌ؟ فقال أبو حنيفة: "إِنّا نستعدٌ للبلاءِ قبل نزولهء فإذا ما 


وقَّع عرّفنا الدخول فيه والخروج منه"7. 


ب- علاقة المفهوم وأهمّيّته للمُستفتي: 


إذا سأل المُستفْتي عن مَسألةٍ لم تقّغْ؛ لا يجبْ على المُفتي إجابثه» وإن كان يُستحَبُ؛ خاصّةَ إن 
كان من المُمكن وُقوعهاء أو إن كان مما يَنفعٌه العلم بهاء أو أن يكون غرّضٌ العالم تنبية السَّائلٍ وغيره 
طريق النَّظَرٍ والإرشادء أو أن تكونّ إرنًا إفتائيًا يَنتفعٌ به أهل المُثيا بَعْدَه!". 


.)175 تاريخ مدينة السّلام (5707/1): وينظر: الفتوى في الإسلام للقاسمي (ص:‎ ١ 
وصفة الفتوى (ص: .©) ينظر: الموقف من الفقه الافتراضيء د. محمد كمال الدين إمام‎ :)٠١5 ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصّلاح (ص:‎ " 


.)1١ه؟-‎ ١ه١:ص(‎ 
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ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيّتئُه في المٌتوى: 
للفتوى المستقبليّة صلةٌ ؤُنْقى باعتبار المآلٍء وقاعدة سدٍّ الدّرائع. وكلاهما مِن القواعِدٍ المعتبرة 


والمقصودةٍ شرعّاء كما أنَّها السبيل إلى مُسايَرةٍ كئيرٍ من المجرّياتٍ والمتغيّراتٍ العصربّة في شق 
المجالاتِ العلمية. 


ع 
. 5 3 
أمثلة تطسقية: 
٠‏ جهو هوه 
© © © © © © 


© التلقيحٌ الصّناىيٌ في الإنسان7". 


36 فتاوى دار الإفتاء المصرية (دا/ه‎ ١ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


فنا 


المَتُوى المسموعة 


نوع المفهوم: 


نا 


في 


نشأة المفهوم: 


م .امه .6ه 

"القَتوى المسموعة" مفهومٌ حديث. ولم يُعرّف قديمًا؛ لعدم معرفة الإعلام المسموع على صورته 
الحالكة, ولد جداية امعخدافه كانت مم ظبور قوفي الإقفاء المعاضر» كفت انقشار الفقاوى فى 
أجهزة القاايو والقتصرافكات..وتصذى غير المؤكلين لعباقة الإفعاء: مكاادها إل بحت هذه المفاوى: 
وبيانٍ ضّوابطهاء ومّزالقهاء وكيفيّة الاستفادة منها. 


معنى المفهوم لغة: 


© © © © © © © © 
المَنوىء والمُثيا: اسم الإفتاء. من (فَتَ) الفاءٌ والنّاء والحرف المعتلٌ أصلان: أحدُهما يدل على 
طراوةٍ وجِدَّة, والآخَرُ على تبيينٍ حُكُم. وأفتاهُ في الأمر: أباته له. والمُّثْيًا تبِيينُ المُشْكلٍ مِن الأحكاه”". 


المسموعة: اسم مفعولٍ من (سمع). الينّين والميمُ والعين أصلٌ واحدء وهو إينامن الشيءٍ بالأذن» 
والسَّمعٌ: سمعٌ الإنسان» يكون واحدًا وجمعًا". 


.)577/5( والمصباح المنير‎ :)١5/8-١55/1١5( ومقاييس اللغة (4/ 51/5-577): ولسان العرب‎ :.) ١507 -5551/5( ينظر: الصحاح‎ ١ 
تاج‎ :)5١7/5( المحكم والمحيط الأعظم (١/١١0).؛ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ :)٠١7/7( مقاييس اللغة‎ :)١1١1١/5( ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ "١ 
.)559/؟١( العروس‎ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


معنى المَتُوى المسموعة اصطلاحًا: 


© © © © © © © © © © © © © © 
© القتوى: "الإخبازٌ بحكم الشّرع لا على وجه الإلزاه"7". 

المَنُوى المسموعة: هي المَتُوى الي تَعتمِدُ على السّماع عبْرَ الوسائط الإعلاميّة. سواءٌ أكانت 
اشر أم كانت تسمل لحَلّقاتِ 2 بعضٍ المساجد أو محاضن المَتوى أو غيرها. 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 

تعريفُ المفتي بالقواعدٍ والضبوابط اللازمة للقُئِيا المسموعةء سواءٌ تعلَّمَت تلك القواعدُ بحُكم 
المسألة المطروحة عليه وكيفيّة صياغته والتُطقٍ به. وحُسن التَعبِيِرٍ عنه, أو تعلّقّت بخُطواتٍ تنزيلٍ 
هذا الحُكم على واقع المشتفتي؛ لِيُراعيَ المفتي تلك القواعد في فَتُواه. 

8 5 2 3 و 0-1 30 
الالفاظ ذات الصّلة: 


© © © © © © © © 
فَتُوى الفضائيّات: وهي الفتاوى الَّي تُعرّض على القنواتٍ الفضائيّة. وهي أعمُ مِن المَثُوى 


ضوابط الفُثيا المسموعة: 


© © © © © © © © © © © 

ا" التتيابلةة قصيحة بعيدة عن الأحريني أو اللنيى أن هبعوبة الغيم.: 

. منحٌ المُئيا الوقت اللّازْمَ لِسَماع سؤالٍ السّائلء وتفصيل الجوابء وعدم اقتِضاب الوقت؛ رغبةٌ 
في الحصولٍ على أكبَّرٍ قدر من السّائلين؛ بما يُؤْثَّرْ على العمَّليّة الإفتائيّة» وبيانٍ الأحكام الشرعيّة. 

؟. ضَّمانُ عدم الاعتداءٍ على الفتاوى المسجّلة بالحذف أو الرّيادة» أو إضافة مُؤْثّرات صوتيّة؛ مما 
يُغيّر الأحكامَ الشّرعيّة أو يُبِدّلها. 

؟. ضمانُ سلامة ترجمة المُنِيا بلغة الإشارة للصّم؛ بما يَأمنُ عدمّ تحريفها أو تغيير أحكامها ومّعانها. 

5. عدمٌ الخوض في القّضايا الَّي لا تَفهمٌها العامة ومُخاطبئهم بما يُناسِيهم. 

. التّحذِيرُ من نقلٍ القُّنْيا إلى غير مُجتمّع المفتي أو المجتمّع الذي صدَرّت مناسبةٌ لأعرافه وعاداتها؛ 
منعًا من شذوذهاء وتضازبها مع فتاوى عُلماءٍ المجتمّع المصدّرة إليه. 


.)١١ا/ أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي (ص:‎ ١ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


بيانُ عَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمَّليّة الإفتائيّة. 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُفتى: 

يَنْبغي للمفتي أن يتَبّت في السّؤال من أمرين: 

.١‏ التأكد من سماع لفظ السُّؤال؛ فقد يَهِمْ في سماعه؛ وقد تتَداخَلٌ عليه الأحرف7". 

؟ الكاكد من مُراد المكائل؛ قن البلاد مخعلث اختلاقًا كبينا فيما بيتها من الأعراف؛ فقد يَسأل الشائل 
عن حكم الركلام علن المرأة وخراذه حاالساقهةم يسا تعيب البق يشكم إلقان البثلاف وقد 
نصّ العلماءٌ على مُراعاة ذلك في المَثُوى”". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتي: 

ينبغي على المسُتّفتي أن يتأكّدَ من وصولٍ مقصوده إلى المفتي؛ لا سيّما إذا كان مِن بلدٍ تختاة” 
أعرافها عن أعراف بِلَدِ المفتي؛ حك لا يُجِيبه بأمرٍ آخَر. ولا يَفُتصد في بيان تفاصيلٍ مسألته خوفًا من 
تكلفة الاتصال الباتفي؛ حقٌّ تتَّضع للمفتي جوانبٌُ المسألة: ويُجيبَ عنا بما يُناسِبها. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى. 
القثوى المسموعةٌ مُستحدّثة في زمانٍ التقدٌّم اليَّقَنيء وفها ما في عموم القَثُوى من شرَفٍ أو خطّر 


20 53005 
أمثلة تطسقة: 


و« 0ه 


الفتاوى الي تَصِدُر عن مفتي الدّيار المصرّة في برامج الرَاديو؛ فبي من الفتاوى المسموعة. 


١‏ وقد نص العلماء على نظير ذلك في تأمل السؤال. ينظر: أدب المفتي والمستفتي: لابن الصلاح (ص:/1807). 
؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص: :)١١5‏ صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة (ص: .)١118‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


ففبوة فتحاصي أظلق على القنوق الحالية فق الكوازل المسحجةة: أو الواقعة أو التارلة العديمة الي 
تغيّر حكمُها لتغيّر الأحوالٍ والرّمان والمكان. 


2 
المعنى اللخغوي: 


© © © © © © 

© المُعاصّرة: على وزن مُفاعلة من عصّرء العين والصاد والراء أصوك ثلاثة صحيحة: فالأول: دهن 
وحين. والثاني: ضغط شيءٍ حتى يتحلّبء والثالث: تعلّقٌ بشيءٍ وامتساكٌ به. 
والمعاصرة: تَعْني اجتماعً شيئَئْن في عصر واحدء ومنه وصِف الشّخص بأنَّه "مُعاصِدٌ" أي: أدرك أهل 


هذا العصرء واجتمّع معهم. 


و"المعاصرة" - بكسر الصّاد- المقصودٌ بها: الكائنةٌ في هذا العصر الذي نَعيشُ فيه". 


المعنى الاصطلاحي : 


© الفتاوى المُعاصرة: الأحكامٌُ الشّرعية على القَضايا الحاليّة التي تتطلّب بيانَ حكم الله فهها. 


١‏ المقصودٌ بالمعاصّرة هناء ما بعد عام ١/7١هء‏ وهي بداية تَسارُعَ وتطور وسائلٍ التواصل والإعلام وتطور العلوم في كافة المجالات» والتي كان لبا تأثيرها على 
الفُثيا. 


* الصحاح (748/5): ومقاييس اللغة (4/ .4"): ومعجم الصواب اللغوي /١(‏ 189): ومعجم اللغة العربية المعاصرة (15012/1): والمعجم الوسيط (104/5). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الإجرائي: 


. 6ه .هماه 

ُعْنى الفتوى المعاصرةٌ ببِيانٍ الحُكم الشرعي في تلك القضبايا النازلة والمستجدَةٍ على الواقع المَعِيشٍ 
مِن خلال تَنُزيلٍِ النُصِوص الخاصة أو العامّة علما مع التأكدٍ من مراعاةٍ المصالح: وتحقيق المقاصد. 
واعتبارٍ المآلاتِ في ذلك الحُكم. 


الألفاظ ذات الصّلة: 

ا ا 1 8 8 9 

© التوازل: الحوادثٌ والوقائعٌ المستجدَّةٌ التي تَنَزِلُ بالمسلمينَ في شكَّ المجالاتِ وتّستلزِمُ حُكمًا 
شرعيًا. وعُرَقَت قديمًا بأئها: "المسائل الَّي سيِلَ عَنْمَا الْمَشَايعٌ المُجَْهِدُونَ في الْمَدْهَبِ وَلَّمْ يَجِدُوا 


© المُستجدَات: هي المسائلٌ الجديدةٌ التي وفَعَت ولم يكن لها حُكمٌ ظاهرٌ مُفصّل في التراثِ الفقري. 
وقيّدَها أصحابُ الموسوعة الفقهيّة زَمَنيّائ فقالوا: " الْوَقَائعُ الى كدت ولنيق لجا شكة علاهه 
و كناف الْمَرَاجِعِ الْفِقبيّة الْقَدِيمَة الي دُوْنَتْ خلال الْقُرُونِ الغَّلامَةَ ار لم 3 "00 


ضوابط المُثوى المُعاصرة: 


© © © © © © © © © © © 
بجانب الضّوابط العامّة للفتوى وشروطها”". هناك ضو ابطّ تتعلّق بالمَثُوى المُعاصرة: ومنها: 


.١‏ مراعاةٌ المصالح المستجدّة. وضروراتٍ العصر وحاجاته. في نطاق الشريعة وأصولبها وكُليّاتهاء ولا 


3 عدم تجاوز المفتي لموقعه العلميّ وتخصصه؛ تحاشيًا لمزالقي المتوى. 

*. جماعيّة المَثُوى: فأغلبٌ القضايا المُعاصرة قضايا شاتكةٌ ومتداخلةٌ العلوم ولا يستطيع المفتي 
ونحذه أن تق فيا السالت ذالق مشعدفاق هين 'كافة اللسالات الجلدية ألديانا حش تين التق 
تصِوُرَ هذه القضايا والمعرفة التّامة بكافة أبعادها؛ ليتمكن من تكييفها وتنزيلٍ الحكم الشّرعي لها". 


1 رد المحتان (1/؟؟1) 

؟ الموسوعة الكويتية. .)11١/1(‏ 

-4 4 والعدة في أصول الفقه (5/ 1515): واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص7١١): والتلخيص في أصول الفقه (؟/‎ :)77١ ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/‎ "٠" 
.)١55 /8( وإعلام الموقعين (1/ 307), الإمهاج في شرح المنهاج‎ :)727 -5١ وتعظيم الفتيا (ص:‎ ١ 

؟ من ذلك ما جاء من فتاوى المجال الطبي الواردة عن دار الإفتاء المصرية. ينظر: الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات دار الإفتاء المصرية أنموذجا. 
أ.د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص: ؟"): العدد .)١(‏ 
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أساليب القئوى المُعاصرة: 


3 القتوى الفرديّة: هي الفُتيا الصّادرة عن آحاد المفتين. 


؟. القَّتوى الجماعيّة: هي المُنِيا الصّادرة عن جماعة منظّمة؛ كالمجامع الفقبية. ومجمع البحوثِ 
الإسلاميّة بالأزهرء واللّجان الإفتائيّة. ودار الإفتاء المصرئة. 


بيانُ غَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنّسبة إلى العمَّليّة الإفتائيّة. 
هاه هاه 6 وهاه 6ه 6ه 6 .ه.ا .ه.ا مه .اها .6ه 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتي 

القَتُوى المُعاصرةء هي القَنُوى التي ثلائم حالَ المستفتي وواقعه. ولكي تصع الَتثوى من المفتي 
فلا بد من مُراعاة ذلك عند الإفتاء؛ وإلا أخطاً في تنزيلٍ الحُكم على تلك الواقعة, والمُعاصّرة كذلك 
تُوجب على المفتي أن يُواكب المستجدّات الحديثة في التواصل الاجتماعي والإعلاميء التي أسهمت في 
تبليغ الُنِيا والتعبيرٍ عنهاء وانتشارٍ الثقافة الشّرعية والإفتائيّة» والتعرّف إلى المفتين» ومعرفة مكانتهم 
الإفتائيّة. ومدى تمكُّهم من المَنُوىء وهو ما يُفيد المستفتي في اختيارٍ المفتي الأكثرٍ عِلمًا والذي يَطْمننُ 
إليه عند المثوى؛ فإِنَ اليّينَ هو أعظّمْ أمانةٍ حمَّلّنا الله إِيَاها؛ وكما نذهبُ في علاج البدَنٍ إلى الطَّبِيبٍ 
المتخصّص؛ فكذلك الحال في صلاح الدّينء بل هذا أولى لأنَّ الأديانَ أهمٌ من الأبدان". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه للمستفتى : 


المَتُوى المُعاصرة وثيقةً الصلة بالمستفتيء وما مُعَاصَرثها إلا لأنها ثُراعي عصرّ المستفتي وحالّه. 
ووجوب تغيّرٍ الحكم بتغيّر الرّمان والمكان والحال". وكما ثواكب الفُثيا عصرّ المستفتي؛ فعلى 
المستفتي أيضًا مواكبةٌ عصره من تعامّله مع الوسائلٍ المختلفة للقُتياء ومراعاةٍ الضّوابط في التعامل مع 
تلك الوسائلء حتى يتسئّ له تحقيقٌ مقصره من الفَتنُوى بالطريقة الصحيحة. 


١‏ للتفصيل في ذلك؛ ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدهاء أ. د. شوق علّام (مفتي الديار المصرية): (ص/77). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في المَثوى: 

المَتُوى وثيقةٌ الصلة بعصرهاء ولكل عصر مُشكلاته وواقعه وحاجاته المتجددة التي تتطلّب أحكامًا 
شرعية ثلائمها ووفق قواعدٍ الشريعة وكُليّامها ومقاصدهاء وفي وقتنا الحاليّ استجدّت وقائعٌ كثيرةٌ جدًا 
متداخلةٌ فيما بينها؛ تّستلزِمُ أحكامًا شرعيّة لكلّ منها؛ فمن نّم كانت أهميّةٌ الفتوى المعاصرة لتغطية 
هذه الوقائع والمستجدّات. 


1-3 
١.“‏ 4 3 
أمثلة تطسقية: 
+ + و 
© © © © © © 


.١‏ التعدّدية السياسيّة في الدولة الإسلاميّة". 


؟. تحليل البصمة الوراثية 0١0/6‏ في نفي النسب"". 
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المَتُوى المقروءة 


نوع المفيوم: 


يع 


إفتادٌ معاصر. 


ف 


نشأة المفهوم: 


8 
المفهومُ بهذا الاصطلاح حديثء إلا أنَّ مضموته كان مُتداوَلًا قديمًا في صُوَرٍ ثُقاربُ معناها الحالي في 
بعض صُوَرهء وهو كتابةٌ الفتاوى ونَشُرها في رسائلَ مستقلّة. مثل: "قطع المجادّلة عند تغيّر المعامّلة" 
للسّيوطي (ت١51ه)ء‏ بيّن فمها أحكامَ تغيّر النّقود واختلافٍ قيمتها!". و"المسائل القلعيّة" وهي أجوبة 
للإمام الونشرسي المالكي (ت54١1ه)‏ أجاب بها عن مسائل أرسلها إليه الإمام القلعي؛ فبي تُضاهي 
الفتاوى المقروءة اليوم في الكتب". وقد ظهّر استعمالّه اليومَ لِتَميّزِهِ عن الفتاوى المسموعة, 
والمرئيّة» والإلكترونيّة. 


معنى المفهوم لغة: 
© © © © © © © © 

المَتوى. والمُئيا: اسمُ الإفتاء. مِن (فَكّ) الفاء والثّاء والحرفٌ المعتلٌ أصلان: أحدهما يدل على 
طراوةٍ وجِدَّة, والآخَرُ على تبيينٍ حُكُم. وأفتاهُ في الأمر: أباته له. والقُثْيَا تبيينُ المُشْكِلٍ مِن الأحكاه". 


المقروءة: مصدرٌ من (قري)» القافٌ والرّاء والحرفٌ المعتلٌ أصلٌ صحيح يدل على جمع واجتماعء 
واذا هُمِز هذا الباب كان منه القُزآنء كأنه سُمِي بذلك لِجَمعه ما فيه من الأحكام والقصص وغير ذلك". 


.)١١7/١( ينظر: الحاوي للفتاوي‎ ١ 

١‏ وكتب الفتاوى كثيرة جدًا؛ فمنها: فتاوى ابن الصّلاح. وفتاوى النووي, وفتاوى ابن تيميّة. وفتاوى السُبكي. والحاوي للسيوطيء وغيرها كثير. ويبقى أن الفتوى 
المقروءة في زماننا أعمٌ؛ إذ تَشمل ما يُّنشَّر من الفتوى في الجرائدء والمجلاتء والمواقع الإلكترونية؛ ونحوها. 

.)457/5( والمصباح المنير‎ :)١58-١55/١6( ينظر: الصحاح (1507-1551/1): ومقاييس اللغة (54/ 575-577): ولسان العرب‎ ١ 

ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /١(‏ 10). مقايبس اللغة (0/8/6. 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


معنى المَتُوى المقروءة اصطلاحًا: 


© © © © © © © © © © © © © 
القثوى: "الإخبارٌ بحُكم الشّرع لا على وجْهِ الإلزاهم"0". 


المَثُوى المقروءة: هي "المنوى الي تكتبء ثم ثُنشّر بالوسائل التي تُتيح قراءتها كالجرائيء والكتب» 
والمواقع الإلكترونيّة, ونحوها". 


المعنى الإجرائي: 


ا ا ا اا 

تعريفُ المفتي بالقواعدٍ والضّوابطٍ اللّازمة للمُئيا المقروءة. سواءٌ تعلَّمَت تلك القواعدُ بحُكم 
المسألة المطروحة عليه وكيفيّة صياغته وكتابته» أو تعلّمَت بخطوات تنزيلٍ هذا الحُكم على واقع 
المشتفي؛ لبُراعئَ المقى تلك القواعد فى مَتُواه. 


الألفاظ ذاث الصّلة: 
© © © © © © © © 

المَتُوى في الرقعة: وهي صورة قديمة للفتوى ولا زالت تُستعمل في بعض مجالس العلم؛ فيُرسل 
المسُتفتي ورقة للمفتي؛ ليُجيبه"". 


والفرق بيتها وبين مفهوم الباب أن القَتوى 2 الرُقعة نَخْصُ السَائلَ -وإن كاتت مقروءةً-. وما 
القَثوى المقروءةٌ كمُصطلّح؛ فيُّراد بها ما يُمكنُ لعامّة الئاس قراءثه لانتشاره. 


صورٌ المَثوى المقروءة: 


© © © © © © © © © © 

.١‏ أن يَكونَ الاستفتاءٌ مَقروءًاء والجوابُ مقروءًاء كنظير الصّورة القديمة في الاستفتاءٍ والجواب على 
الوقع" مع عَرْضها في المنتدّياتٍ العامّةء ونحوها. 

". أن يكونّ الاستفتاءٌ مكتوبًاء والجوابُ مسموعًا؛ كما يَحدُث في بعض الفتاوى في القنوات الفضائيّة, 


وهذه الصُورةُ قد لا تُسمَّى "مقروءة" عند إطلاقٍ اللّفظ. 


.)١١ا/ أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي (ص:‎ ١ 
.)١١09 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ '"* 
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ضوابط الفُثيا المقروءة: 


.١‏ يجبٌ تحرير,عبارة المَنُْوى تحريرًا رَصِيئًا واضحًاء مع ذكر الشروط والقيود الَّتي تتعلّقُ بالحكم؛ 

تو و لس مص اس سس ومس ره ور 

لتلا ثُفَم على غير وجههاء ولا تُصرّف إلى مَعانٍ باطلة"'؛ قال تعالى: « يتأمها الذي +امنوأ اموأ الله 
رو ع و ردك 


وقولوا قولا سَرِينًا 4 [الأحزاب: ]٠٠١‏ 


". يجبُ ضبطا القَنُوى بالشَّكلٍ والإعجام؛ منعًا من تصحيفي خروفها أو تحريفب مَعْناها. 


*. يَجِبْ ألّا نَسْتمِل المَتُوى المكتوبةٌ بخط اليدِ على فَراغاتٍ بِينَ العبارات, يُمكِنُ أن يُزادَ من خلالها 
على عباراتٍ المفتيء ويَجبُ أن تكتب بخطٍ واضح مقروءء معروفيٍ بين التّاسء غير مُندرسٍ» أو 


مُحتاج لمتخصّصين؛ فلا يكثُبُ مفتي المشرقٍ فَتواه للمشارقة بالخط المغربي؛ فيّتعدّرُ فَهمُهم 
8 - © مو 5 ع لك مهو م« 3 وص م ساوج 4« 
بِيانْ عَلاقَةَ المفهوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة. 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه للمُفتي: 
على المفتي أن يُدقَّقَ في الخطء ويتأمّلَ في مَضمونه؛ حك لا يَغلّطَ في المراد؛ قال ابن الصّلاح: 
"لِيَتأمّل رُقعة الاستفتاءٍ تأمّلَا شافيّاء كلمةً بعد كلمة ولتكُن "عنايثه" بتأمُلٍ آخرها أكثّر؛ فإنه في 
آخرها يكونُ السّؤالء وقد يتقيّدُ الجميعٌ بكلمةٍ في آخر الرُقعة, وتغفل عنها القارئٌ لهاء وهذا مِن أهمّ 


ما يْبغي أن يُراعيه "97 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتي: 


الغالبٌ أنَّ كتابة المستفتي السُوالَ أقلُ في الدّلالة من تكلّمه به؛ فينبغي أن يَحرص على البيانٍ 


بحيث يَفهم المفتي مُرادَهء ومن حقّ السّائل أن يُرفَقَ به حقٌّ يُفهَم سؤاله. ويُفيّم الجواب”. 


١‏ ينظر: المعايير الشرعية- معيار الفتوى رقم 51- (ص: 7201-157). والبيان الختامي للمؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها المنعقد برابطة العالم الإسلامي 
١ه‏ (ص: 09-98 ). 

؟ أدب المفتي والمستفتي (ص:7١1).‏ وينظر: صفة المفتي والمستفتي. لابن حمدان: ت أبي جنة (ص: 189): آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي (ص: 07”). 
ينظر: صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة (ص: 557). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للفتوى: 

الَنُوى المقروءةٌ مِن أهمّ صور القُثياء حيث يُستفاد منها لاحمًّا في علاج المستجِدّات. كما استفاد 
فقهاءُ العصر مِن فنا الإمام السّيوطيَ في رسالته "قطع المجادّلة عند تغيّر المعاملة". وفثيا الإمام 
ابن عابدين الحنفيّ في رسالته "تنبيه الرّقود عند تغيّر النقود" يمكن الاستفادة منهما في علاج أحكام 
التكيحة وتغْيّرٍ قيمة التُقود. 


يو 
أ ذلة تما هت 
9 
جو يفا 


© © © © © © 

الفتاوى المعتمّدةٌ من دار الإفتاءٍ كلها مقروءة؛ فكلٌ فتوى منها تُحَدُ مثالا تطبيقيًا. 
ومن هذه الأمثلة: 
.١‏ نقل الرّوجة من محلّ السكن والإضرارٌ بها". 


؟. نفقةٌ الزوجة مقدَّمةٌ في التنفيذ على غيرها من نفقاتٍ الأقارب”". 


0 ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية /١١(‏ 6 ؟). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


ذفن 


القَتُوى المكتودة 


نوع المفهيوم: 


1 
إفتادٌ حديث. 


نشأة المفهوم: 


م .6 .6ه .٠ه‏ 

مفهومٌ حديثٌ؛ رغم أصالتِه ووجوده قديمّاء منذ عصر الرّسالة, فكتابَةٌ المَثُوى كانت موجودةً 
إلى جانب القَتُوى الشفويّة الفوريّة؛ ومن ذلك ما رُوي عن أبي هريرةً مِن طلّبٍ رجلٍ مِن أهل اليّمَنِ 
أن يُكتّب له ما يَقولٌ رسول الله مَل؛ فقال النئْ يك: «اكْتُبُوا لبي شَادِ»ه(”"؛ فإِذْنُ الني ظِ لأبي شادٍ 
حين سألّه أن يكتب له الخطبة دليلٌ على جواز تفييدٍ كلامه مَيهِ وغيره مِن علوم الدَّينٍِ وما تحويه من 
فتاوى وأحكام شرعيّة". 


وتابعه على ذلك الصحابةٌ رضي الله عنهم في كتابة فتواهم؛ ومن أشبَّر ذلك ما رُوي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما حينما كُتَب إليه نَجْدةٌ الْحَرُوريٌ - وهو أَحَدُ الخوارج - يسألّه: هَلْ كَانَ رَسُولُ الله مَل 
يَعْرُو بِالنّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَبْم؟ وَهَلْ كَانَ يَفْثُلُ الصّبْيَانَ؟ وَمَق يَنْقَضِي يُثْمْ الْيَتِيم؟ وَعَن 
الْخْمْسٍ لِمَنْ هُوَ؟ فَكَتَب إِلَيْهِ ابْنُ عَبّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلْني هَلْ كَانَ رَسُولُ الله كك يَغْرُو باليّسَاءِ؟ 'وَقَدْ 
كَانَ يَعْرُو بِبِنَّء فَيْدَاويِنَ الْجَرْتىء وَيُحْدَيْنَ مِنَ الَِْيِمَة» وَأَمّا بِسَبْمِ فَلَمْ يَضْرِبْ لَمُنَّ وَإنَّ وَسُولَ الله 
لَمْ يَكُنْ يَفْثْلُ الصّبِْيَانَ فَلَا تَفْثْلٍ الصَبْيَانَ وَكَتَيْتَ تَسْأَلَي مَى يَنْقَحِي يُنْمْ الْيَتِيم؟ فَلَحَمْرِيء إِنَّ 
الرَجُلَ لَتَنْيْتُ لِخْيّتُهُ وَإنَهُ لَضَّعِيفْ الْأَخْذِ لِتَفْسِهِء ضَّعِيِفُْ الْعَطَاءٍ مِنْهَاء فَإِذَا أَحَذدَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِح مَا 
يَأَخُّدُ النّامِنْ فَقَدْ ذَهَب عَنْهُ الْيُنْمْ وَكَتَئْتَ تَسْأَلْنِي عَنِ الْخُمْسٍ لِمَنْ هُوَ؟ وَإِنَا كُنَا نَقُولٌ: هُوَ لَنَاه فَأَبَى 
عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ"2, 
١‏ أخرجه البخاريء كتاب في اللّقَطّة. باب كيف تعرف تُقطة أهل مكة (1484): ومسلم في كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولُقطُّتهاء إلا 

لمنشِدٍ على الدوام (هه؟1). 


؟ ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي مل لامكا وشرح النووي على مسلم (2)55/9: وشرح سنن أبي داود لابن رسلان (9/ 1857). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى اللُغوي: 


© © © © © © 
© المكتوبة: مشتقَّةٌ مِن مادَّةٍ (كَتَبَ)ء وتأتي على معان عدَّةٍء منها: المنسوخَة؛ والمخطوطّة", 
والمثبتةً: والمبسظ و 0 والمحبّرة. والعبيكلة: وَالْمدَويَة: والجموفة. واللحفوعلةة. 


المعنى الااصطلاحي: 


© المَتوى المكتوبة: جوابٌ محرَّرٌ يدوّنْ فيه المفتي حكم الشَّرْع في المسائلٍ الواردة إليه. 


المعنى الإجراني : 
© © © © © و 

هي إخبارٌ المفتي عن الحكم الشَرعيَ في الوقائع المعروضّة عليه يتناولٌ الردَ على سوال المُسْتفتيء 
وتسجيل الأحكام وتحريرّها على الأوراتي والسجلّاتِ الموضوعَة لذلك. 


وه ٠‏ لك ) جه 
الألفاظ ذات الصلة: 
© © © © © © © © 
© القَتُوى الموئّقة: جوابٌ مرسومٌ يَصِدرُ عن المفتي يبَِنُ فيه رأيَ الشَّرْعِ في الوقائع المعروضّة 
عليه؛ على وجِدٍ يمكنْ الاحتجاجٌ به. 


ضوابظ المّثوى المكتوية وآداثها: 


© © © © © © © © © © © © © 
.١‏ أن تكونٌ ورقةٌ الاستفتاءٍ واسعةٌ؛ ليتمكنَ المفتي من شرح الجواب فها؛ إذ الاختصارٌ والاقتصارٌ 
في الجواب لضيقٍ الورقة قد يُضِرٌ بالسّائلٍ”. 


؟. كتابةٌ السؤالٍ والجواب عنه بخطٍ واضع. لا يُختلّفٌ في قراءته. ومطالعةٌ الجواب بعد كتابته. 


واعادةٌ التَظَّرِ فيه؛ تحرّرًا من سقوط كلمة أو إخلالٍ بلفظ". 


.)554/١( والمعجم الوسيط‎ .)10١/9( والمخصص (1/5): ومعجم اللغة العربية المعاصرة‎ :)18/٠١( ينظر: تهذيب اللغة‎ ١ 
.)؟154/١( ومجمع بحار الأنوار (5/ 18): والمعجم الوسيط‎ :)1١ /8( ينظر: تهذيب اللّغة (15/.؟): ولسان العرب‎ ١ 

ينظر: جمهرة اللّغة /١(‏ 510). والمحكم والمحيط الأعظم (// 7074): والكليات (ص: ١٠؟)»‏ وتكملة المعاجم العربية (91/9). 
ينظر: كتاب الأفعال لابن القوطية (ص: 15): والمخصص (5/4): وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (9/ 01/09), 

5 ينظر: الفقيه والمتفقه (5/ 87"): وأدب المفتي والمستفتي (ص: :)١79‏ وصفة الفتوى (ص: 87): والعقد التليد (ص: .)5١١‏ 
5 ينظر: الفقيه والمتفقه (؟5/١40):‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص: 15)» والعقد التليد في اختصار الدرّ النّضيد (ص: .)٠٠١‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


. أن يضبيف المفتي إلى إجابتِه المكتوبة كل ما يَذكره المُسْتفتي شفاهةً إِنْ حضّرء ولو بعد حصولٍ 


الجواب» وذلك بصيغة مثل: زاد السَّائلٌ كذا وكذاء وَأَحِبْتٌ عنه بكذا وكذا20, 


. إذا وقع في جواب المفتي خطأ في بعض عباراته» وأراد إصلاحّهء فبو مخيّرٌ بين إصلاح موضع الخطأ 


بخط يده مع التوقيع عليه, أو أن يكتب المَنوى في ورقةٍ جديدة؛ والثانيةٌ أفضّة7. 


. أن يقرا المفتي ورقة الاستفتاءٍ على من يَحضِره ويُشَاورُهم في الجواب وِيُباجِئُهم فيه إن كانوا مِن 


آهل العلمء 131 شملث ورقة الاستمماء على مالا تحرثن مرهة؛ كشي آران أو آكر التتتمق 
كثماته: أو لكؤن إشاعته مفسدةٌ للحاضرين أو لبعض النّاسني2. 


. إذا وَجَّد المفتي في ورقة الاستفتاءٍ إجابةَ بخطّ مُفْتِ آخَرء وكانت الفَّثُوى موافقةً لرأيه. كتّب تحت 


خط المفتي الآخر ما يفيدُ صحَّتّهء أو يقومُ المفتي بتلخيص ما جاء في الجواب بخطّ يده بعبارة 
واض ضِحّة. 


: إذا ود المفي ق ورفة الاستفعاء إجابةٌ يغطل خفت آخرء وكانت: خطأ قَطْمَاة لمخالفة الأدلة 


القظعكة: أو.حظأ عق مذهب المفى الآغرء كان له الإفماة من جدايتء دون التتبية هق خطأ 
المفتي الآخر؛ فعلّيه شطْبُْ المَتُوى السَابِقَةء أو إبدالُ ورقة الاستفتاءٍ بِإِذْنِ صاحههاء أو تقطيئهاء 
أو نحؤٌ ذلكء واذا تعدَّر ذلك اكتّفى بكتابة جوابه عند خطأ المفتي الآخر". 


بيانُ غَلاقَة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 


0 
-| 


علاقةٌ المفهوم وأهميّئه للمفتي: 


المَنُوى المكتوبةٌ تُيِسّر للمفتي نشّرَ فتواه وتحريرّها؛ وتسدٌ الباب أمامَ الفتاوى المغلوطة التي قد 


تُنِسَبْ إليه ظَلمًا وعدوانًاء مِن قِبَلِ أهل الافتراء والتقؤلٍ. 


١ 


3 


3 


3 


ه0 


ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: 454 :)١‏ وصفة الفتوى (ص: 57). 

ينظر: الفقيه والمتفقه (8/8/5"): وأدب المفتي والمستفتي (ص: 07 :)١١‏ وصفة الفتوى (ص:08): والعقد التليد (ص: .)5٠١‏ 

ينظر: الفقيه والمتفقه (397:9../1): وأدب المفتي والمستفتي (ص:١1١):‏ وصفة الفتوى (ص:58): وإعلام الموقعين (197/5).ء والعقد التليد (ص: .)3٠١‏ 
ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ 5.7- 5 .5): الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (7/ :)١‏ وصفة الفتوى (ص: 18). 

ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: 48 :)١‏ وصفة الفتوى (ص: 15): والعقد التليد (ص: 5١؟).‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُسْتفتي: 


المَنُوى المكتوبةٌ عظيمةٌ الفائدة للمُسُتفتي؛ فتحرير لفظِها يجعلها أسرعً وصولًا لذِهْنِه. وأسهل 
في معرفة الحكم إذا تكرّرث له الواقعة إذ يُمكئه العودةٌ إليها مره بعد أخرىء مِن دون اختلافٍ في 


لمدة 


التصورء ولو طال العبْدُ وبَعْدتٍِ المدّة. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في المَثوى: 


القَتوى المكتوبةٌ من أهمّ وأذ نمّع الوسائلٍ العمليّة لحفظ الفتاوى؛ فيي تمتازٌ بالدّوام وطولٍ الأتَرِء 
وضبط القولٍ فها وتقييدِه بقيود تمتع هه المُسُتفتي إن كان سي ع النيّة من التَحريفٍ أو التعديل في 
المَتوىء بقصد الإساءة إلى سُمعة المفتي» أو استغلالها في تحصيلٍ محرّم أو بلوغ هوّى. أو نحو ذلك. 


ءِ 6 هو 7 +4 
أمثلة تطسقة: 
9 

© و 


© © © © © © 
.١‏ وقْفُ المَدِينِ للمرهون”". 


؟. حكمٌ الوصيّة للطّفلٍ المكفولي”". 


53 فتاوى دار الإفتاء المصرية (هك/ ١‏ 6 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


مفهومٌ مُعاصِر؛ وإن كان مفهومًا ضِمْنًا من حديث الفُقهاءٍ القُدَماء عن المُفْتي واشتراطٍ عِلمِه 
بحالٍ البلدٍ التي يُفتي فيهاء أو الي منها المستفتي؛ قال ابن الصّلاح: "لا يَجوزُ له أن يُفتيّ في الأيمانٍ 
والأقاريرء ونحو ذلك مما يتَعلَّقُ بالألفاظء إلا إذا كان مِن أهلٍ بِلَّدٍ اللّافظٍ بهاء أو مُتزِلًا مَنزلتهَم في 
الخِبْرة بمُراداتهم من ألفاظهم. وتّعارفهم فها؛ لأنّه إذا لم يَكْن كذلك كَئْرَ خطؤه علهم في ذلك كما 
شَبِدَت به التّجربةء والله أعلم"0". 


5 2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
المتئزلة: ماحودة من (العزل)ء وهو مصدرٌ من (عَرَل), وتأتي على مَعَانٍ عدَّةٍء منها: المفارّقة 
والتنحية9", والتَّجِئْبُ والانفراد", والإمالةٌ عن الثتيء9, والبَجر". 


.)١١9 أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ ١ 

١‏ ينظر: التقفية في اللغة (ص: 157): وتهذيب اللغة (؟/ :)86٠١‏ ومقاييس اللغة (7017/54): والمحكم والمحيط الأعظم :)519/١(‏ وشمس العلوم ودواء كلام العرب 
من الكلوم .)5077/1١١(‏ 

"٠‏ ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (417/7).: وتحفة الأريب بما في القرآن من الغريب (ص: 577): والقاموس المحيط (ص: 19)» والتوقيف على مهمات التعاريف 
(ص: هه). 

؟ ينظر: جمبهرة اللغة (5/ :.)6١7‏ والأفعال لابن القوطية (ص: 519): ومقاييس اللغة (0//5"): ولسان العرب .)6787/1١١(‏ 

ه ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (5/ :)١51‏ ولسان العرب (5/ :.)١57‏ والقاموس المحيط (ص: 5150).: وتاج العروس /١5(‏ 57"): ومعجم اللغة العربية 


المعاصرة (8/ 389560). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الااصطلاحي : 


© © © © © © © © 

الَنُوى المنعزلة: المَثُوى التي يُراعى فيها الاجتهادُ في الحُكُم دونَ النظر الكافي في مَدى إمكانٍ 
تطبيقه على الواقع مع وجودٍ الفوارقٍ في الرّمانِ أو المكان أو الشّخص أو العُرْفٍ... أو غيرها”". 
المعنى الإجراني: 


© © © © © © © 

أن يُصدِرَ المُفْتي كما في مسألةٍ يَغيبُ عنه واقعها وحالهاء أو أن يَحِمُدَ المُفْقتي على حُكم في 
الواقعة. دونَ النظر إلى اختلاف الأعرافٍ أو العوائدٍ أو الأحوال. فلا تَصعٌ منه المَثُوى في هذا الحال. 
وعلى المستفتي إِنْ عَلِمَ عن مُفتيه ذلك ألا يَستفتيّه: وإلّا هلّك وأهلك مُفتِيّه". 


الألفاطظ ذاث الصّلة: 


و 


.١‏ فقة الواقع: ويُراد به قَمْ الواقع والفقهٌ فيه'". وهو مما يَعصِمْ من المَتُوى المنعزلة؛ ففقة 
الواقع يَجِمعٌ إلى العلم بالحُكم العلم بالواقع. ومدى انطباقٍ مَناطٍ الحُكم عليه. 
". تغيُرالمَنُوى: وهو مفهومٌ إفتائيٌ يديس علاقة بعض المتغيّراتٍ بالمَتُوى كالرّمان والمكانٍ والأحوال؛ 
". مُستجِدَاتُ العصر: ويُرادُ بها المؤثّراتُ الجديدةٌ التي تُوْثّرُ في القَتثُوىء ومّراعاثها نَعصِمْ من المَثوى 
+ ست -مرور ره ءِ ا ٌِ 3 0 0-00 
بِيان عَلاقَةَ المَفهوم وأهميّته بالنسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتى: 
اشترّط العلماءٌ أن يَكونَ المُفْتي على علم تامٌ بأحوالٍ مكانٍ الفَثُوىء وأن يَكونَ مُدركًا الواقعة تمامَ 
الإدراك» وغيابُ ذلك يُصبحٌ المُفْتي معه غيرَ مِؤمّلٍ للفتوىء ويأَتّمُ إن تصدَّرَ للفتوى وهو على هذا 
الحالء. فإذا كان حال مَن يكذبُ على رسولٍ الله أن يتَبوَأْ مقعدّه من النّاره فكيف الحالٌ بمّن يَكذِبْ 
على الله عزَّ وجل ؟!!". 
١‏ ينظر: الفروق للقرافي :)١7/١(‏ وإعلام الموقعين (5/ ١‏ 50). 
؟ ينظر: إعلام الموقعين .)50٠١/5(‏ 


ينظر: الفروق للقرافي :)11/17-117/7/1١(‏ وإعلام الموقعين (5/ 178). 
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ب- عَلاقةٌ |! 2 م وأهمَّيث للكشتفة : 

القتوى !١‏ نعزلة بعيدةٌ عن واقع | لمستفتيء ولا يَصِعٌّ | لحكمٌ معباء وعلى ا لمستفتي حقَّ يتجنّبَ 
ذلك: أن يُبِيّنَ للمفتي مَكاته والأحوال في ذلك المكانء خاصّةً إن كان مِن بلدٍ آخرّ غير بلدٍ المُفْتيء كذا 
عليه أن يُحسِنَ اختيارٌ مُفتيه. ولا يلجا إلى مُفتِ يعلمٌ انعزالّه عن النّاسء وعدم اكتراثه بتغيّرٍ الواقع 


من حوله7". 


ج- عَلاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 
القَثُوى المنعزلة لا تخدمٌ عمليّة الإفتاء بل تَخرُّج المَثُوى عن دَورِها في إرساءٍ أحكام الله في النّاسِ 
واصلاحهم, إلى الضَّررٍ علبهم في دينهم ودنياهم”". 


.)407١/4( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 
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الفتوى الموئّقة 


نوع المفهوم: 


إفتائيٌ مُعاصِرٌ. 


نشأة المفهوم: 

مفهومٌ مُعاصِرٌ؛ ورغم ذلك فإِنَّ النَّاظِرَ إلى اليتَيرةٍ النبويّة يلاجظ أنَّ النيّ كل قد أولى عنايةً فائقة 
للتوثيق في فتواه؛ وذلك بِرَدّ الحكم إلى أصْلِه ومصدره الشَّرعيّء ونسبته إلى الشَارِعِ عزّ وجلٌ؛ فَعَنْ 
عَبْدِ اللّهء قَالَ: كُنْتُ أمثي مَعَ رَسُولٍ الله كك في حَرْثْ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ مُتَنٌ عَلَى عَسِيبء فَمَرٌ بِقَوْم مِنَ 


2 
ُُ 


الودء فَقَالَ بَحْضه بَعْضِيُمْ لِبَءْ لِبَعْضٍ: سَلوهُ عَنِ الزُوح» وَقَالَ بَخْضَه بَعْضِيُمْ: لا تَسْأَلوهُ عَنِ الزُوح» فَسَأْلوةُ «فَقَامَ 
و2 1 5 ع 1 بر د عه بي 2م وو 7 7 ل د د للم عد يم صا بر وى اح 
مُتَوَكُنَا عَلَى العَسِيِبٍ وَأَنَا خَلْقَهُ فَظَنَنْتُ أَنَهُ يُوحَ إِلَيْهِء فَقَالَ: ( وَيَسَكَلُوتلك عن الروح قل الروح مِنْ 


ع .و 
2 عم بن . اسمن عير :84 و 
- 


مر رق وَمآ أوتبشّرمّنَ ِل إِلَا قلا 4لسرء:ه«'". فهذا كان منهجه و في الإفتايِء إذا سُلَ عن 
حُكم وكان يَعلمُه أو نزّل فيه وخيْ أجاب وبيّن الحُكمء وان لم يكن يعلَّمُه انتظّر الوح ليأتيّه بالبيان 
لما سُئل عنه9©. 


2 
٠‏ 4 2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
© الموتّقة: مأخودَةٌ من ونَّق الثيءَ توثيفًاء فهو مُوثَّقٌء وتأتي على عدَّةٍ مَعانِء منها: العقدٌ والإحكاة", 
والعبث والتبين"انوالعنك: والشزة 


١‏ أخرجه البخاريٌ. كتاب العلم: باب قول الله تعالى: (ِوَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْم إِلّا قَلِيّاا [الإسراء: 84]. ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم باب سؤال الهود 
الب عَلِهِ عن الروح (3155). 

.)7 ينظر: فتح المنعم شرح صحيح مسلم (١٠/١٠غ).: وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: عياض السلمي (ص:‎ "١ 

* ينظر: تهذيب اللّغة (18/4): ولسان العرب /١٠١(‏ ١/0؟)»‏ والكليات (ص: :)14١‏ وتكملة المعاجم العربية :)0//١1١(‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص:37). 

ينظر: تهذيب اللّغة (48/1). والفروق اللغوية للعسكري (ص: 07): ومختار الصحاح (ص: :)7١١‏ ولسان العرب (8/ :)1١‏ وتاج العروس (8/ 455): وتكملة 
المعاجم العربية (99/11). 


ه ينظر: تهذيب اللّغة (18/4)؛ ومعجم متن اللّغة (9/ 17): ومعجم اللّغة العربية المعاصرة /١(‏ 5707), والمعجم الوسيط (197/1). 
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المعنى الاصطلاحي : 


©. © ه©ه ه ه اه هاه 
5 المَنُوى الموثقة: هي جوابٌ مرسومٌ يَصِدرُ عن المُفتي يبِيَنُ فيه رأيَ الشَّرْع في الوقائع المعروضّة 
عليه. على وَجْهِ يمكنْ الاحتجاحجٌ به. 


هي إخبارٌ المفتي عن الأحكام الشَّرعيَّة في المسائلٍ الواردّة إليهء وذِكْر الحكم وأدلّته. شفاهةً, أو 
كتابةً في السجلاتٍ الموضوعة لذلك, وبما يُمكُن المُسْتفتي مِن مطالعتها عند الاحتياج إلبها. 


الألفاظ ذات الصّلة: 


© الفَتوى المكتوبة: جوابٌ محرّرٌ يُدوَنُ فيه المفتي رأيَ الشَّرْع في المسائلٍ الواردة إليه. 


يان عَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمّليّة الإفتائيّة. 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه للمفتي: 

المَنُوى المونّقةٌ تضفي اليِّقَةَ في نفْسٍ المفتي بذكر الأدلّة على حُكمه فهاء كما أنّها تُفيدُه إِنْ 
رِاجَعها وظهّر له مِن الأدلّة ما يوجبُ تغير اجتهاده فهها. 
ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُشتفتى : 

توثيقٌ الفَنْوى بذكر الأدلّة على الأحكام فها يربح الطمأنينة في نفْسٍ المُسُتفتي, والقناعة بالحكم 
ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في المَثوى: 

تساهِمْ المَثُوى المونّقهٌ في استقرار العمليّة الإفتائيّة ككن. 


ا 
© © © © © © 

.١‏ صرف الزكاة في الرّواج7". 

”. الحبسن في الشّيكِ بدونٍ رصِيد". 


١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (هك/ هل). 
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الفتوى المؤصّلة 


نوع المفهوم: 


نشأة المفهوم: 


| .6م مه 

"المَتُوى المؤصّلة" من المفاهيم الإفتائيّة الحديثة''"'. وقد ظبّر بغرّضٍ تفصيل القولٍ في بعضٍ 
التُوازل المعاصرة المبمّة. التي كَثْر الخلافُ حولّهاء من أجل حسْم الخلافف فها أو تَقْلِيلِه؛ بتقديم 
الآراءٍ في النَازلةِ وأدلّهاء ومناقشههاء وترجيح أحدها. ولم يُعرّف مفهوم "الفتاوى المؤصّلة" قديمًا بهذا 
الاصطلاح إِلَّا أنّه واقعٌ في فتاوى بعض الأتئمّة تطبيفّاء وهو منهج أصيل لديهم". ولا سيّما في سياقٍ 
الوُدود"؛ وقد شكّلّت هذه الرُدِودُ المؤصّلة ومُراسلئها بِينَ الفقباءِ صورةً من صور الاجتهادٍ الجماعيّ 
ق زماغيه8. 


ولعلَ مِن أوائل مَن استعمله دارّ الإفتاءٍ المصريّة في موسوعتها "موسوعة الفتاوى المؤصلة". 

فمن أهل العلم مَن سُئل عن مَسائل؛ فأجاب بتأصيلٍ الجوابء وبيانٍ ما ابثيّ عليه؛ منها: ما ذكرّه الذهيٌُ في ترجمة مجد الدّين عبد السلام ابن تيميّة؛ قال في 
سِيّر أعلام الثُبلاء ط الرسالة (557/7): "وحكى البرهانٌ المراغيٌ أنه اجتمّع بالشيخ المجد. فأورّد على الشيخ تكتةً. فقال: الجوابُ عنها من سيَّين وجبًا؛ الأول 
كذاء الثّانني كذا... : وسرّدّها إلى آخرهاء وقال: قد رَضِينا منك بإعادةٍ الأجوبة. فخصضّع البرهانُ له وانيئر". 


بم 


ومن ذلك: ما حكاه ابنُ القيّم عن شيخه ابن تيميّة رحمهما الله في إعلام الموقّعين عن رب العالمين (/ 110)؛ قال: "وسألتُ شيخَنا قدّس الله روحّه عما يقع 
في كلام كثيرٍ من الفقباء من قولهم: "هذا خلافٌ القياس" لما ثبّت بالنصّ أو قول الصحابة أو بعضهمء وربّما كان مُحِمَعًا عليه. كقولهم: طهارة الماء إذا وقعت 
فيه نجاسةٌ على خلاف القياسء وتطبير النجاسة على خلاف القياس: والوضوء من لحوم الإبل: والفطر بالججّامة؛ والسَّلّم. والإجارة: والحوالة: والكتابة, 
والمضارّبة» والمزارعة. والمساقاة. والقَّرْضِء وصِحّة صوم الآكل النامي. والمضيّ في الحج الفاسدء كل ذلك على خلافيٍ القياسء فبل ذلك صوابٌ أم لا؟ 
فقال: ليس في الشّربعة ما يُخالف القياسن. وأنا أذكرُ ما حصّلتُه من جوابه بخطّه ولفظه. وما فتّح الله سبحانه لي بِيُمنِ إرشاده وبركة تعليمه. وحُسن بيانه وتفهيمه". 
فهذه الفتوى المؤصّلة كأنها أصلْ كتاب إعلام الموقعين. 

ومن ذلك فتوى ابن قاضي الجبل: المناقَلةٌ والاستبدال بالأوقاف الإفصاحٌ عمّا وقع في ذلك من النزاع والخلاف. ورد المرداويّ عليه بالواضح الجلي في نقض 
حُكم ابن قاضي الجبل الحنبلي. وقد طُبعا معًا في مؤسّسة الرسالة. 


ومن ذلك: فتوى فقهاء قرطبة في الدعاء والابتهال بالأسحار على الصّوامع. ينظر: المعيار المعرب (707-77/9). 


00 
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أوَلَا- معنىا لمفهوم لغة: 


© © © © © © © © © © 
المَثوى. والفُثيا: اسم الإفتاء. مِن (فَىَ) الفاء والنّاء والحرفٌ المعتلُ أصلان: أحدُّهما يدل على 
طراوةٍ وجدّة, والآخَرُ على تبيينٍ حُكم. وأفتاُ في الأمر: أباته له. والمُتْيا تبيينُ المُشْكلٍ مِن الأحكاه". 


المُؤْصّلَة: تأنيثُ اسم المفعول من (أصل) الهمزة والصادُ واللام» ثلاثةٌ أصولٍ متباعِدٌ بعضّها من 
بعض؛ أحذها: أسامن الثييء... والثّاني: الحيّة. والثالثُ: ما كان من النهارٍ بعد العّشيء فالأصل أُصلٌ 
الشىء...07. 


والمعى الأول هو الهراة هنا 


ثانيًا- معنى المَتُوى المؤصلة اصطلاحًا: 
١واها‏ هاه هه 6ه .هه .ا واه 

وقد استُعمل "الأصل" في علم أصولٍ الفقه على معناه النّفوي. واستُعير لمعف خاصٌّ أيضًاء قال 
القرافة: "فأصل الثيء: ما منه الثيء لُعْدَّ ورُجْحائُه أو دليله اصطلاحًا؛ فمن الأول: أصل السُنبُلةِ 
البرّ. ومن الثّاني: الأَصِل بَراءةٌ الذّمةء والأصل: عدم المجازء والأصِلٌ بقاءٌ ما كان على ما كان. ومن 
الثّالث أصول الفقه؛ أي: أدلّتُه"5. 


المَنُوى: "الإخبارٌ عن حكم شري لا على وجْهِ الإلزام "8 


القَنُوى المؤصّلة: هي "المَتوى الي يُفصّلها المُفتي؛ فيَذكُر تصويرٌ المسألة. وتوصيفّها الفقريّ 
(تكييفها)ء ومذاهب الفقهاءٍ فهاء وأدلَّتهمء ووجة دلالتها. ثمّ مناقشة هذه الأدلّة» وبيانَ الرأي الذي 
اختاره ودليلّه©. 


.)577/5( والمصباح المنير‎ :)١5/-١50/١0( ينظر: الصحاح (1557-5551/1): ومقاييس اللغة (4/ 57/5-477): ولسان العرب‎ ١ 
)1١9/١( ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (1577/54): ومقاييس اللغة‎ ١ 

* شرح تنقيح الفصول (ص: .)١5‏ وينظر: نشر البنود على مراقي السعود .)15/١(‏ 

؟ مواهب الجليل للحطاب :)51/١(‏ وينظر: إعلام الموقعين (17/5): أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي (ص: .)١١/‏ 

ه ينظر: موسوعة الفتاوى المؤصلة:» دار الإفتاء المصرية .)١7-١١/1١(‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الإجرائي: 


> ا ل" 

تصور المفتي السَّؤَالَ بوضوح؛ فإن كان السُؤالٌ يتعلّق ببعض العلوم التي لا يْحسِئْا المفتي سأَلَ 
أهلها؛ لِيكمُلَ نَصوره؛ فإن رأى المفتي أنَّ المسألة تَعودْ إلى أصلٍ شرعيء أو مسألة بعيها ذكرّها؛ 
فإن لم يَعرِفْ لها أصلًا يَنظّر ما الذي تتخرّج عليه, ثمَّ يُعقِبُ ذلك بذِكْر الإجماع أو الاختلاف. 
وأدلّة الفقهاءِ وإيراداتِ بعضهم على بعضء ومناقشة ذلكء ثم يُتبعْه باللّرجيح في المسألة. مع ذِكر 
ضوابطيهاء ثم يُبِيَنْ الجكّم والمصالةً الي تتريّث بُ على هذا الحُكم؛ ثم إِنْ كان في القَنُوى صُعوبة: 
وهناك مَخْريٌ صحيةٌ دل السّائل عليه"". 


4 3 52 004 يود 
الألفاظ ذاث الصّلة: 
© © © © © © © © 
الفَنُوى البحثيّة: وهي المَثوى الَّي تَصِدُرُ بناءً عن بحث ودراسة متأئّية. وهي وثيقةٌ الصّلَة بالمَثوى 
المؤصّلة إِلّا أنَّ بيهما فُروقَاء منها(": 


قد تكدنن 5 0 بها من حفظه للأدلّة والمسائل. 


". أن المَنُوى البحثيّة تحتاجٌ إلى وقتٍء ولا تكونُ فوربَةَ للمُستفتي, بينما الَتُوى المؤصّلةٌ لا يُشترَط 
فيها ذلك؛ فقد يُجِيبُ بها على الفورء وقد يَبحث المسألة. ثم يُفتي المَتُوى المؤصّلة. 


أنَّ المَنُوى قد يُلْقها المُفتي على مُسُتفتيه, وقد يكتّاء ينما المَتُوى البحثيّةٌ الغالبٌ أن تكونَ 
مكتوبةً. والغالِب أنَّ المَُوى البحثيّة تكون مؤصّلة, بخلافٍ العكس؛ فالمَنُوى المؤصلَّةٌ قد لا تكونُ 


بحئيّة. 


القَتُوى غيرٌالمؤصّلة: وتكونُ بالاقتصارٍ على الجواب بنَعم أو لا أو يجوز أولا يجوزء وهو اللائقٌ 
بأجوبة العامّة'". وقد يُورِدْ فيها يَعضْن الآراء وأدلهاء وقد يَختصِرٌ فيها بدليلٍ الرأي المختار) 


١‏ ينظر: موسوعة الفتاوى المؤصلة ».)١15-1١/١(‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص: ١١١-7١١)ء‏ إعلام الموقعين (59/7): حيث قال ابن القيّم: "ينبغي للمفتي أن 
يَذكر دليلَ الحكم. [ومأخذه] ما أمكّتّه من ذلك. ولا يُلقيه إلى المستفتي سادَجًا مجرّدًا عن دليله ومأخذه. فبذا لِضَّيقٍ عَطَنِه وقلّة بضاعته من العلم» ومن 
تأمّل فتاوى النبيّ -صلى اللّه عليه وسلم- الذي قولّه حُجَّة بنفسه: رآها مُشتملة على التنبيه على حِكْمة الحُكم ونظيره. ووجه مشروعيّته. وهذاء كما سُئل 
عن بيع الرُطَب بالتمرء فقال: "أينقصٌ اليُطّب إذا جفّ؟" قالوا: نعم؛ فزجَّر عنه. ومن المعلوم أنه كان يعلم تُقصاته بالجفافء ولكن نيهم على علَّة التحريم 
وسببه". 

" هذه الفروق مأخوذةٌ من تعريف المفهومين. وتصورهما. 

"" ينظر: : الفقيه والمتفقه (؟/ 87): أدب المفتي والمستفتي, لابن الصلاح (ص: :)١5١‏ صفة المفتي والمستفتيء. لابن حمدان ت أبي جنة (ص: .)56١‏ 

؛ ينظر: موسوعة الفتاوى المؤصلة .)١١/١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


اختصارٌ المَنُوى: الاختصارٌُ هو الأصلُ في القَثوىء وانّما يكون البحث والتأصيلٌ لسببٍ؛ ككونٍ 
المَنُوى موجّهةَ للقاضي أو لمجتبيء أو لعارف بالأحكام وأدلّهاء أو ردًا على غلَطٍ قد ثار"". وله مفهومٌ 
خاصٌ في المعجم. 

البحث الفقريٌ: ينَفقٌ البحث الفقريُ والمَثوى المؤصّلة في قيامهما على منبجيّة علميّة مُنضبطة» 
من حيث عرضن الآراءٍ وأدلتهاء ومُناقّشتهاء والتّرجيح من بينها. وتختلفان في أنَّ البحث الفقريّ يخضّع 
للشّكليّة؛ حيث يُقسّم إلى أبواب وفصولٍ ومَباحِتٌ ونحوه. في حين لا تَخضع المَثوى المؤصّلةٌ لذلك, 
كما أنَّ البحثّ الفقريّ قد يَكتفي فقط بعرض الآراءِ في النازلة؛ في مُقابلٍ وُجوبٍ ترجيح القَنُوى 
المؤصّلة لأحدٍ الآراءٍ المناسبة لحالٍ المستفتي”". 
أهمٌ مَحاور القَتوى المؤصّلة": 


" تصويرُ المسألة تصويرًا صحيحًا. 
؟. ذِكرٌ أصلها الذي يُعتمَدُ عليه أو ما يُمكنُ أن تتخرّجّ عليه إن لم يَجد المفتي لها أصلًا. 


2 ذكر المذاهب وأدلّتهاء وأوجّه الدّلالات. 


#. مُناقَسَْةٌ دليلٍ المخالف. ولو بالإشارة. 


د. حُسْنُ بيان جكمة الحُكم ومَقاصِدهء ورعايّته لمصالح النّاسء ومُوافقتِه للعقولٍ السّليمة؛ وهو 
هدي النئ 5ه9. 


أسباب المّثوى المؤصّلة: 

© © © © © © © © © © 

.١‏ وجودُ الشّهة عند السّائلء مما يحتاجٌ مها إلى أن يُبِيّنَ أصل المسألة يما يَدفع الشّهة: وقد يَقَعٌ 
هذا في بعض الفتاوى الإعلاميّة. فيّحتاج المفتي إلى ردّ الشّهات©. 


". أن يَسْتهِرَ عمل النّاس بشيءٍ ماء وثُؤْدِي القَنُوى إلى تغييره؛ فيحتاج المفتي إلى أن يُؤْصِل للقولٍ 
الذي يفي به20. 


١‏ ينظر: أسباب الفتوى المؤصلة:؛ أو: أسباب الفتوى البحثية. 

" ينظر: موسوعة الفتاوى المؤصلة .)152١57/١(‏ 

ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ ؟6)ء وموسوعة الفتاوى المؤصلة .)15-11/1١(‏ 

؟ ينظر: إعلام الموقعين (53/7). 

5 ينظر: الإفتاء بين الفقه والواقع د. علي جمعة. فصل: الإفتاء والضغوط الإعلامية للفوضى (ص:0-11؟). 

* ينظر: فتوى اللّحظة اللطيفة (548///ا-١8)؛‏ ففهها الإشارةٌ إلى أن تغيّرَ الفتوى بتغيّرٍ الزمان يحتاجٌ إلى تأصيلٍ وإيضاح. والمرادٌ باللحظة اللطيفة: اللحظةٌ التي 


فها تتغيّر الأحكام؛ كمن قال: هند طالقٌ قبل زينب مثلًا؛ فيقتضي أنَّها طالقٌ قبلّها ولو بلحظة يسيرة» وهكذا. 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


". وقوعٌ نازلة مُستجدّة. لم يُسَقْ جوابهاء فتحتاجٌ إلى التَأصيل والتفصيل"". 


ع تغيّرُ موجب القَتُوى؛ مما يَف يفتضي البيانَ والتفصيل لهذا الموجب وما ترثّبُ عليه, وَدَفْعٌَ الاعتراضاتٍ 
عليه من خلال الفتوى المؤصّلة. 

م كثرة الخلافٍ في مسألة ماء وتَشابُّك أدلّها؛ فتحتاجٌ إلى عرض الآراءء وأدلَّتها مفصّلة مع مُناقشتهاء 
وبيانٍ الرّاجح منها. 

5. نقضُ الاعتراضاتٍ الموجّبة إلى بعضٍ الفتاوى المعاصرة. والترهنةٌ على صِحَّتها. 

/31 نيان نيك الإفمان المتضبحة وتقديم تماذِجَ من الفتاوى المنضبطة؛ لِيُحتذى بها في مَجالٍ 

ضوابط المّئوى المؤصّلة: 


.و .6 ...6ه .اها مه 

للفتوى المؤصّلة ضّو ابطٌ تختصٌُ بها؛ من أهمّها: 

.١‏ المعرفةٌ التَّامةٌ بمنبجيّة التأصيلء والدُّرْبةٌ علبها؛ لأنّ أكثُرٌ الاعتراضات على الفتاوى المعاصرة 
المؤصّلة تأتي من الخطأ في منهجيّة تأصيلها. 

؟. الإلمامُ بالآراءِ الواردة في المسألة محلّ التأصيلء وتأمُلْها وعدمُ إهمالٍ بعضبا؛ لأنّهِ قد يكونْ للرأي 
الممَلٍ أدلّةٌ قوبّة لم يُطالِعها على المفتي, أو خَفِي عليه وجيْها. 

". عرض الآراءِ مِن مظاتها الصّحيحة المعتبّرة, ونِسْبئها إلى قائلهاء ومُؤْيَّديها؛ منعًا من نسبة الآراء إلى 
غيرٍ أصحابهاء ولأنَّ عرْض الرأي من غير مصدره سبيلٌ إلى الشك فيه. 

؟. عدم تعميم الأحكام, والدّقهُ في تحديدٍ مكانة الآراء من المذاهب الفِفْبيّة. بمعرفة هل هي من 
مشهور المذهب. أو معتمّدهء أو روايةٌ فيه. أو قولٌ, أو تخريج... 

ه. حُسنُ عرض أدلَّة الآراءِء ووجيباء ومقاصدهاء وعدم إسقاطٍ بعضها؛ لأنّه قد يَحتوي الدَّليل 
المسقّطّ على وجه دلالةٍ مُوْبّرٍ في الحُكم, ويَخفى ذلك على المفتي نفسه. 

”. ذكر الاجتهاداتٍ الجماعيّة الواردة في المسائلٍ المعاصرة؛ لما لها من حُجيّة وقبولٍ عند العامّة. 
ولا سيّما فتاوى المجامع الففْبيّة". 


.)7-7/1( ينظر: موسوعة الفتاوى المؤصّلة‎ ١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


بيانُ غعَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمَّليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُفتي: 


المَتُوى المؤصّلةٌ مُهِمَّةٌ بالنّسبة إلى المفتي من حيث: 


.١‏ إِمّا تُعَدّ وسيلةً نافعةً لبيانٍ آراء المفتي واختياراته» وعَرْضِها في صورة علميّة جادّة. ومقبولة؛ 
لاستنادها إلى المناقشة والتّدليل. 


". وقوفه على أكبر قدرٍ من الآراءٍ في المسألة محلّ المَتُوىء والتَأصِيل والاطِّلاعٌ على أدلّهاء مما يَمنمُّه 
سَعةً من الآراءء ويستثمرها في علاج الحالات المختلفة للتّازلة. 


*. تنميةٌ الملكة الفِبيّة للمُفتيء من خلالٍ عرض الأدلّة وؤجوههاء ومناقشيهاء وتقضهاء ومعرفة 
مَناطاتهاء ومآلاتهاء والتّرجيح من بينها... 

ب- علاقةٌ المفيوم وأهمّيئه للمُستفتي: 

المَنُوى المؤصّلة مهمّة بالنّسبة إلى المفتي من حيث: 

.١‏ قَبولٌ المسْتَفتي للمُثْيا؛ لاقترانها بالأدلّة وؤجوههاء ومَقاصدهاء ومّحذوراتها. 

؟. مَعرفةٌ المسْتّفتي بالآراءٍ الواردة في النّازلة» ومّناطاتهاء وأدلّها؛ فيُحيّد ما هو أوفق لظرفه ولحالته. 
ويَزدادُ علمًا بالشّربعة. 

ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للفتوى: 

المَثوى المؤصّلةٌ مُهمة بالنّسبة إلى المفتي من حيث: 

.١‏ قَبولُ الفتاوى والأحكام الشَّرعيّة والإذعانُ لهاء والإسراعٌ في تنفيذها. 

؟. الخروجٌ من حَيرةٍ تعدَّدٍ الآراءِ في النَازلةِ الواحدة؛ بمعرفة مَناطاتٍ كلّ رأي: ومظانٌ تطبيقه؛ وردَ 
الآراءِ الواهية؛ مما يُبِرهِنُ على عدم تناقّض الشّريعة: وبحدٌ من ظاهرة تَضَارب المُثوى. 

*. بيانُ منهجيّة الإفتاءء وسلامة قواعده وأصوله؛ مما يُعين في كشفب أدعياءٍ المُثياء ويُظهِرُ قَلَةَ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ع 0 هو 7 +4 
أمثلة تطسقة: 
9 

9 + + 


؟. حكمٌ تسمية المواليدٍ باسم بَسُملة7". 


.9 حكمٌ استخدام السمّ في قتلٍ الحيوانات الضّالّة‎ .١ 


١‏ ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (44/44)؛ حيث عرّضّت الفتوى لمعن التَّسمية. ومعنى لفظ "بسملة". وتاربخ التسجّي به. وآراء العلّماء في التسجّي بأمثاله. 
وأدلّهم. وناقشّت الأدلّة. ثم خلّصّت إلى جواز التسهّي بذلك مع الكراهة؛ لما ورّد من النبي عن التَّسَعي ببعض الأسماء التي يُتَطَيّر بنفيها -كما سبق بيانه-. ولا 
شك أنه إذا سُئِل: هل بسملةٌ هنا؟ فقيل: لاء بسملةٌ ليست هنا. كان ذلك نفيًا لأمرٍ يُتََرَكِ به. فهو من مشمولات النبي الوارد في الحديث. 

"١‏ ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصربّة (15/44)؛ حيث عرَضّت الفتوى لحكم قتلٍ الحيوانات الضّارّة مطلقّاء وأدلته وعلَّته. وضوابطه: وحُكم قتل الحيوانات 
الضّالة بالسمّ خاصّةء ودليله. وعلته»: وغاياته: ومآلاتهء وضوابطه. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


لها 


الفَتُوى الماتفية 


نوع المفيوم: 


يع 


إفتائي مُعاصِرٌ. 


في 


نشأة المفهوم: 


م .6 .6ه .مه 

مفهوةٌ مُعاصِد؛ فقد ظبّر هذا النوعٌ مِن الفثوى في العصر الحاضرء ممثلًا في صورَةٍ جديدة 
للاستفتاءٍ عبرٌ وسائلٍ الاتصالٍ الحديثة, خاصّة الباتفَ بأنواعه المختلمّة» وإن كان اختراغٌ الهاتِفٍ 
يعودٌُ إلى سنة 1877م, على يدٍ الأسكتلنديّ ألكسندر جراهام بيل7", إلا أنَّ ظهورٌ هذا النّوع مِن 
المَنُوى يعودٌ إلى الوقتٍِ الذي بدأَتْ فيه كلّ مِن القنواتٍ الفضائيّة والمواقع الإسلاميّة في البروزٍ إلى 
السّاحة الإعلاميّة؛ وذلك في مطلع التسعينياتٍ مِن القرنٍ الماضيء وتحديدًا في العام 1991١ه".‏ 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
© الباتفيّة: مأخوذةٌ مِن هتف بمتف. هَثْمًَا وهُتافًاء فهو هاتِفٌء وبأتي على مَعَانء منها: المتكلّمُ 
بصوتٍ مَسموع وهو خفِيٌ عن الأبصار؟", المنادي والصّائحٌ بصوتٍ عالي2. 


© © © © © © © © 
© القَتُوى الهاتفيّة: إخبارُ المفتي عن الحكم الشَّرعيٌ في المسائلٍ الواردة إليه عبر وسائلٍ الاتصالٍ 
المتمثلة في البواتف الثابتة أو المتحركة, بصورة مباشرة أو مسجّلة. 


.)٠١ ينظر: ألكسندر غراهام بيل؛ حسن أحمد جغام (ص:‎ ١ 

١‏ ينظر: الإعلام الإسلامي الإلكتروني؛ حردان هادي الجنابي (ص: ؟5). 

*" ينظر: الكليات (ص: :)10١‏ وتكملة المعاجم العربية /١١(‏ ؟). ومعجم متن اللّغة (0/ 097). 

ينظر:غريب الحديث لابن قتيبة (19//1): والمنتخب من كلام العرب (ص: 5 19): ومعجم ديوان الأدب (175/7): والصحاح :)١557/4(‏ والمخصص .)519/1١(‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
أنْ يُجِيبَ المفتي على المسائلٍ الواردة إليه عن طريقٍ المكالمات الباتفيّة؛ وذلك بِأخْذِ بياناتٍ 
الكتتفى» وسجيل سؤاله» ثة يروز المدى التمكام الشرهكة فيا بنقوية على الفور أو يعد هده 


الألفاظ ذات الصّلة: 

.١‏ المَنُوى المباشرةٌ: إخبارٌ المفتي عن الحكم الشَّرعِيَ في الوقائع المعروضّة عليه بصورة تلقائيّةٍ أو 
عفويّةٍ مِن دون ترٍَ أو تقليب نظر. 

". القَنُوى الإلكترونيّة: إخبارٌ المفتي عن الحكم الشَّرعِيَ في الوقائع المعروضّة عليهء عبرَ المواقع 
الإلكتروبيئة المختلقة, بصورة مباشرةٍ أو مسجّلة: مبسوطة أو مختصرة. 


*. القَنُوى الفضائيّة: الإخبارٌ عن الحكم الشَّرّ لمن سأل عنه عبر قناةٍ فضائيّة. 


أنواغٌ المثوى الهاتفية: 


© © © © © © © © © 

.١‏ القَتُوى الباتفيّةُ المباشرةٌ: هي التي يُلقَّى فيها السؤالٌ على المفتي أثناءً الاتصالء ويتولّ الإجابة 
فيها على الفؤرٍ. 

.١‏ القَتُوى الباتفيةٌ المسجّلة: هي التي يُستقبلٌ فها أسئلة المُسُتفتين» ثمَّ لع على المفتي 
يتفخَّصُّها ويدرسُها دراسةً دقيقةً. فيضّعٌ لبا الإجاباتٍ والتوجهاتٍ بعدَ مرور مدَّةٍ معيّنة. 


ضوابط القثوى الهاتفية وآداثها: 


© © © © © © © © © © © © © 

.١‏ اعتمادٌ المثوى على الأدلّة الشّرعية". 

؟. الوضوحٌ التَامٌ للإجابة؛ وذلك بالبعدٍ عن الغريب من مصطلحات الفقهاءٍ الدقيقة البعيدة عن 
أسماع العامة يما يزيل عن الفثوى اللبين والإشكال”". 


.)١158:ص( وصفة الفتوى (ص:517): والعقد التليد‎ :)١114 وقواطع الأدلّة في الأصول (58/17"): وأدب المفتي والمستفتي (ص:‎ :)50١/57( ينظر: الفقيه والمتفقه‎ ١ 
.)137/5( وإعلام الموقّعين‎ :»)١١5 ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ 519): وأدب المفتي والمستفتي (ص:‎ "١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


*. التحري والتثيّتُ في نقُلٍ الفَثوىء والعملٌ على تؤثيقها". 


؟. عدم التَساهلٍ في الفَثُوى أو الميلٍ مع المُسُتفتي”. 

ه. عَدَمُ التشدَّدٍ في عبارات المئوى”". 

”. الاقتصارٌ في السؤالٍ على المشكلٍ من المسائلٍ والتوازلٍ العامّة والخاصّة". 
ان المَتُوى مِن العلماءٍ المعروفين بالأهليّة. وسلامة المنبج» وصِحَّة الاعتقاد". 


8. توقيرٌ المنَائلٍ للمفتي. وصوْنُ اللسانٍ مِن الوقوع فيه, حتى وان خالمَتْ فتواه رأيّ السَائلٍ وهواه". 


بيانُ عَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبةٍ إلى العمَليّة الإفتائيّة. 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفيوم وأهميّته للمفتي: 
تس بم القتوى الهاتفيّةٌ في سرعة وصولٍ فتوىا لمفتي للمُسْتفتين, 39 تمنحه الوقت الكاف لتصوّر 
المسائلٍ المعروضّة عليه تصورًا صحيحًاء مِن خلالٍ معرفة تفاصيلٍ القضيّة موضوع الفذوق”, 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُسْتفتي: 


تعمل القَتوى الباتفيهٌ على ربْطٍ المُسْتفتي (السّائلٍ) بالمفتي (المجيب)؛ بما يُتيح له الحصولَ على 
المَنُوى بطريقة مبسّطة» مِن دونٍ تكليفه عناءَ الحضورٍ ومشقَّةَ انتظارٍ الدخولٍ على لِجانٍ المَتُوى, 
خاصةً في المسائلٍ التقليديّة المكرّرة؛ ولهذا يَلِزْمُ المُسْتفتيَ إن احتاج لهذا النوع مِن القُثيا أن يقصدَ 
مِن الفقهاءٍ مَن اشتهرّ بالدّياتة» وعُرف بالسترٍ والصيانة". 


١‏ ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :.)١1١5‏ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص: :)١١59‏ وصفة الفتوى (ص: /اه). 

؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١57‏ وصفة الفتوى (ص: 17): والعقد التليد (ص: 5 .)5١‏ 

* ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١157‏ وصفة الفتوى (ص: 17): والعقد التليد (ص:/1١5).‏ 

ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ 275"): والفصول في الأصول :.)38١/54(‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ .)١١9‏ 

ه ينظر: قواطع الأدلَّة في الأصول /١(‏ 4"): والواضح في أصول الفقه (388/1): وشرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني (557/5). 
5 ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ 715): وأدب المفتي والمستفتي (ص: 178). 

ينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية .)2/١(‏ 

8 ينظر: إعلام الموقّعين (607//5). 
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ج- علاقة المفهوم وأهميّئُه في المَتُوى: 

تساهِم المَنُوى الباتفيّةٌ في تيسير العمليّة الإفتائيّة. واختصار الوقتٍ للمُفتي والمُسُْتفتي كما أنَّها 
تسم بذلك في انتشارٍ الثقاقّة الإفتاتيّة؛ وخاصّةً في ظلّ التطوْرٍ التكنولوجي في العصر الحالي» وكثرة 
استخدام النّاسٍ حاليًا لبذه الوسيلة في التواصّلٍ. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


مفهومٌ معاصِرٌء ولكنّه كمنيج 2 الإفتاءٍ فهو الأصل؛ لأنَّ الشّريعة جاريةٌ في التُكليفٍ بمُقتضاها 
على الطَّريقٍ الوسَطٍ العَدل2". 


2 
المعنى اللغوي: 


© وسطيّة: الوسَط: يدل على العَدُلٍ والتّصّفيٍء أو التوسّطٍ بين طرقين”". 


المعنى الااصطلاحيٌ : 


© © © © © © © © 
ج الوسطيّة: ليس انح حفيقة شرعقة بإكدة أو 'مغالفة الحفيفة اللعوية؟ فالتصوص 
الشّرعيّةٌ الي تضّمّتث مادّة (وَسَط) لا يَحْرْعٌ معناها عن الْمَدلٍ والخَيْريّة والبَيْنة. 


© وسَطيّة القتوى: ا بين اللي والجُرْتيء والموارّنة بين الأصولٍ والفروع, والربطٌ الوثيقٌ بين 
النُصوص الشرعيّة عيّة وم معتكرات تِ المصالح 2 الفتاوى والآراء". 


.)58٠١- ينظر: الموافقات (؟/ ثلا‎ ١ 

؟ ينظر: مقاييس اللغة :)٠١8/57(‏ والصحاح :)١١77-1١75/9(‏ والمفردات في غريب القرآن (ص: 5759). 

ينظر: معايير التطرف في الفتوىء د. مجدي عاشور. (ص١5):‏ بحثٌ مقدّم لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم المنعقد بعنوان: "إشكاليات 
الواقع وآفاق المستقبل". 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الإجرائي: 


سَعْ المفتي إلى التوسّطٍ في قتواهء دون ترَخْصٍ أو تَضيِيقٍِ؛ تحقيقًا للعدلء وما فيه الخير 


و 2 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


© © © © © © © © 
© تَيْسير القتوى: "العمل بمُقتَضى السُهولةٍ والسماحة؛ ورَفْعُ الحرّج عن المستفتينَ بما يتناسَبُ 
مع مَقَاصِدٍ التشريع» وتَعتمِدُ على مَخرج مُسِنَنِدٍ على دليلٍ شرعي". 


© الغْلؤٌ أو الإفراط: "تجاؤرٌُ العبدٍ حَدَّهِ نحو الشَّدَّةٍ مما يُخْرِجُّه عن مُوجب النُصوص الشّرعِيّة في 
اعتقادٍ أو عمل 


© الجَفاءٌ أوالتّفريط: "التّقصيرُ في المأمور"7". 


صَوابظ وسَطيّة القتوى": 


.٠ه‏ .6 ...م م .ايه 
.١‏ المُوازنةٌ بين الاقتِضاءٍ الحُكميّ للنَّصّء والاقتِضاءٍ التَبَعيّ للواقع. 
". المُوازنة بين الكُلَيّاتِ والجُزئيّاتِ. 

# الخوافدة بين المآلاتِ المتعارضة. 

5 المُوازنةٌ بين الوسائل ©)المتعارضة. 

ه. تَحرّي مُقوّماتٍ الاحتياط المعتبّرٍ. 


1. الأخدُ بالأخفبٌ عند تعاض الأقوالٍ وتزاحُم الأَمَاراتِ. 


.)907. ومدارج السالكين (؟/‎ :)778/1١7( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ ١ 

١‏ الإنصاف للمزداوي (5/7؟1). 

* ينظر: المحصول للرازي (5/ 51١)ء‏ وإعلام الموقّعين (؟/ :)١60‏ والموافقات .)18١/7(‏ 

هي: الأحكام التي شرعت لأن يتم بها تحصيل أحكام أخرى. ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (07/5). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


بيانُ علاقة المفهوم وأهمّيّته بالنسبة إلى العمليّة الإفتائيّة. 


أ- علاقة المفهوم وأهمّيّته للمُفتى: 


الأخذ بمفهوم الوسطيّة يَتأكّدُ في حقّ المُفتي؛ لأنّه المرجعٌ في التَأْصِيلٍء والتّرشيدء واستِضلاح 
المجتمع. والهادي إلى صراطٍ الله المستقيم الذي جاءث به الشّريعة"'. قال الشَّاطبيٌ: "المُفتي البالعٌ 
قزوة الذتسةاهو الدى تحمق القاين على الولى وو الوقظ فيما تليق باللكديورة كلا مدقف يم دست 
الشَّدَةِء ولا يَمِيلُ بهم إلى طَّرَفٍ الانجلالٍ". 


ب- علاقة المفهوم وأهمّيّته للممُستفتي : 


في الأخذٍ بوسطيّة القَتوى؛ أخذٌ لما هو أصلَحُ للمُستَفتيء وانتظاهٌ لأخواله”. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيّئه في الُتوى: 
الحمْلٌ على التَوسّطٍ في القتوى هو اتّباءٌ لمَقُصَّدٍ الشارع فق |[ كدف 7 3 َك ا 5 
والانجلالٍ”. 


يو 
/ ثلة تما 0 
9 
٠‏ جو هه 


© © © © © © 
.١‏ المسْحٌ على الجَورّبين عند الوّضوء". 
؟. تحديد النّسْلِ©. 


.)971 /0( ينظر: الموافقات‎ ١ 

؟ ينظر: الموافقات (0/ /0؟ - /1/ا؟). 
ينظر: الموافقات (0/ 375). 

فتاوى دار الإفتاء المصرية (١1/١/0؟).‏ 


ه عفتاوى دار الإفتاء المصرية (١١ا//‏ م 
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1١ه‎ 


المَتُوى بالاحتياط 


نوعٌ المَفهوم: 


إفتائيٌ ثراثي. 


نشأةُ المفهوم: 
© © © © © © 

مفهومٌ قديم؛ فقد ورّد له أصلٌ في كلام الي مَل فعَنٍ النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَحِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
لني صَلَى الله عَلَْهِ وسَلَمَ: «الحَلال بين وَالحَرَامْ بن وبَيْتَُا أَمُودٌ مُشْتَيمَةٌء هَمَنْ تَرْكَ مَا شْبّة عَلَيه 
مِنَ الإنّم» كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَنْرَك وَمَنِ اجَْرَا علَى مَا يَشُْك فِيهِ مِنَ الإثْم» أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَّبَانَ 
وَالمَعَاصِي حِمى اللَّهِ؛ مَنْ يَنَعْ حَوْلَ الجقى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ»7", فقد أمَر النيُ صل اللهُ عليه وسلَّم 
بالاحتياط والأخلٍ بالأوئّق فيما يَحتمِلْ وجبَإن!". 


7 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
الاحعياظة افجعالة من "احتاظ",وهو مشدق من الثّلاثيّ "حَوَطَ". وبأتي على مَعانٍ عدَةٍ؛ مها: إخرازٌ 
الثيءٍء وبُلوغٌ الغاية في العلم به(" والدَّورانُ والالتفافٌ حول الشيء. والحفْظ والتعبّدٍ والصّيانة". 


١‏ صحيح البخاريء كتاب البيوع: باب: الحلال بين: والحرام بينء: وبيهما مشبهات رقم :)305١1(‏ ومسلمٌ في كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشهات» 
رقم (1599). 

)٠٠١/5( ينظر: الفصول في الأصول‎ ١ 

* ينظر: تهذيب اللغة (5/ :)١1١5‏ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (9/ »)١١7١‏ وأساس البلاغة »)577/1١(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر .)571١ /١(‏ 

؟ ينظر: الدلائل في غريب الحديث (؟/ 877): وتهذيب اللغة /١(‏ 87): ومقاييس اللغة (4/ 3). والتكملة والذيل والصلة للصّغاني (4/ ١؟١١):‏ ولسان العرب 
(1/؟557).ء وتاج العروس /١9(‏ 570). 

5 ينظر: كتاب الأفعال لابن القوطية (ص: 55): والمخصص (4/ 57): والهاية في غريب الحديث والأثر :)41١ /١(‏ ولسان العرب (17/ 179): والقاموس المحيط 


(ص:067). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


المعنى الاصطلاحي : 


الاحتياط: "العمل بأقوى الدَلِيلَيْن”". أو هو: "جفظ النَّفْسٍِ عن الوقوع في المآثم"". أو هو: 


"احترازٌ المكلّفِ عن الوقوع فيما يَسْتبِهُ فيه من منري عنه؛ أحَرامٌ أم مكروةٌ. فيجتنبٌ الفِغل» 


واحتراره عن البرك فيما يَسْتبِهٌُ فيه من مأمورٍ به؛ أواجبٌ أم فسعت 2 فيجوقت التولته وذلك ينا 


يتّفقٌ مع مَقاصدٍ الشّرع"7. 


حكم تكليفيء أو دفعٌ مَفِسَدَةء أو تو قَّ شية يُحتمَلْ الإفضاءٌ إليهما". 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
أن يُستفتى المفتي في واقعةٍ فيها قولانٍ أو أكثرٌ؛ فيّفتيَ بِالأَشَّدَ ِيتحتاط من وقوعه أو وقوع السَائلٍ 
في الإثم؛ نتيجة تَرْكِ مأمورء أو إتيانٍ منريّ عنه. أو الوقوع في شُببةء أو أن يُفتيَّ بالاحتياطٍ سدًا 
للذّربعة أو اعتبارًا لمآلٍ غير محمود. 
عْ ٠‏ 2 3 و إن م همه 
الإلفاظ ذات الصّلة: 
© © © © © © © © 


.١‏ الورَع: وهو: "تَركُ ما لا بأمن به؛ حذرًا ممّا به البأمن"7". 


والفرق بينه وبين القَتُوى بالاحتياطٍ أنَّ الور أَعَم؛ فهو يتَطرَّقٌ إلى القولٍ والفعلٍ والمّتثوىء يما 
القثوى بالاحتياط أَخَصّ. 


". الَثوى المتشيّدةٌ: مجموعةٌ من الأحكام تَخرجٌ من طريق الوسَطٍ الذي هو مقصد الشَريعة إلى 
طرف التغدين والخلق فستيدة إل الكليل الحاطر. 


وبذلك تتّشارك المَتُوى بالاحتياط مع القَّتُوى المتشدّدة في أنَّ فهما نوع تقندييء إلا أن القثوى 
المتشيّدةً غير مشروعةٍ؛ كالتشدّدٍ في منع مَمنَ الخْففّ مع تثُبوتٍ السُّنة بالمسح". 


.)25١/1١( فتح القدير للكمال ابن الهمام‎ ١ 

؟ التعريفات (ص:؟١1١).‏ 

.)14 ضبوابط الاختيار الفقبي عند النوازل: قسم الأبحاث بدار الإفتاء المصرية (ص:‎ ١ 
.)5١١ /4( الفروق للقرافي‎ 

ه ينظر: الموافقات (ه/ 305). 

7 ينظر: الأوسط لابن المنذر /١(‏ 479): وشرح النووي على مسلم (9/ .)١154‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


*. التطرُفٌ في الفَثُوى: وهو الأخدُ بأحَدٍ الطَّرفَينِ في المَثُوى: الإفراطٍ أو التَّفْريِطٍ. فتُشبة المَنُوى 
المتشيّدةَ عند الإفراطء وتُسْبهُ القثوى المتساهّل فها عند التّفْريط. 


#. التَّيسِيرْفي المَنُوى: سبق التعريف به. 


أنواغٌ المٌثوى بالاحتياط: 


تتنوَعٌ المَنُوى بالاحتياطٍ إلى أنواع عدّةٍ باعتباراتٍ مختلفة, كالآتي: 


أولًا- باعتبار المتعلق0"): 


3 القنوى بالعهل» باق قرة القتوق يطالي .قعل ها أمكن ونه إذاحثيل كون القحل ميطلوناء 
فيُفتيّ بفِغله احتياطًا؛ لتحصيلٍ مصلحته. 


؟. المَثوى بِالتّرْك: بأن ترد المَثُوى بطلب ترك ما اختُلف في تحريمه إذا احثمل كونُ الفعلٍ مَمِْيّا عنه؛ 
لدفع مَفسدتِه. 

ثانيًا- باعتبارٍ المَصّدر: 

.١‏ فتوى مَصدرْها النصٌ: بأن يكونَ مُسِتنَدُ المَنُوى بالاحتياطٍ نصًا شرعيًا. 

". فتوى مصدرها الاجتهاد: بأن يكونَ مستندٌ المَنُوى هو اجتهادَ المفتي واستنباطّه من الُصوص 

ثالئًا- باعتبارٍ نوع الحُكمَيْنِ المترَدَّدِ بينّهما'": 

.١‏ أن يَخْتلِف العُلماءٌ في فعلٍ: هل هو حراهٌ أو مُباح؟ فالخروجٌ من الخلافٍ يكونُ بالنّزْك. 

؟. أن يَخْتلِفَ العلماءٌ في فعلٍ: هل هو حرامٌ أو مكروه؟ فالخروجُ من الخلاف يكون بالّزك. 

". أن يَختلفَ العلماءٌ في فعل: هل هو واجبٌ أو مُباح؟ فالخروجٌ مِن الخلافٍ يكونُ بالفغل. 

5. أن يَختلفَ العلماكٌ في فعلٍ: هل هو واجبٌ أو مُستحّب؟ فالخروجُ من الخلافٍ يكونُ بالفغل. 


١‏ ينظر: الأشباه والنظائر لابن السُبكيّ )١ /١(‏ حيث قال: 'واعلَّمْ أن مسائل الاحتياط كثيرة يطول استقصاؤهاء يَرجِعُ حاصِلها إلى أن الاحتياط قد يكون 
لتحصيل المنفعة؛ كإيجاب الصّلاة على المتحيّرة وإن احتّمل كوئها حائضاء وقد يكون لدفع المفسّدة؛ كتحريم وطنها". 


؟ ينظر: ضوابط الاختيار الفقبي عند النوازل (ص:/0١١-19١١).‏ 
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ك . أن يَختلف العلماءٌ في فعلٍ: هل هو سُنَّة مؤكّدة أ أو مندوبٌ أو مباح؟ فالخروجٌ من الخلافٍ يكون 
بالفهل. 


5. أن يختلف العلماءٌ في فعلٍ: هل هو مباٌ أو مكروه: فالخروجٌ من الخلافٍ يكونٌ بالنّْك. 


ضوابظ الفثوى بالاحتياط": 


يُشْتَرَطظٌ للمثوى بالاحتياط أن تَتحفّق فيها البو ابظّ الآنية؛ 
/ 0 

". أن تكونٌ الشّهَةٌ مُعتيرّة. 

*. ألا ثفضي إلى الوقوع في الحرج والمشّمّة. 

>. آلا فضي بالمكدّف إلى التنطّع والوضاوس: 

ه. آلا فضي إلى تفويت مَصلحة راجحة. 


يان علاقة المفهوم وأهميّته بالنُسبةٍ إلى العمليّة الإفتائيّة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميئه للمُفتى: 

القَتُوى بالاحتياطٍ تَرِدُ في عملٍ المفتي, وتكونُ في حقّه إِمّا فتوى واجبةً: وذلك فيما يكونُ وسيلة 
إلى فعلٍ واجبٍ أو تركِ محرّم. أو فتوى مستحبّة؛ وذلك فيما يُفْضِي إلى الورّع وتجنّبٍ الشهاتٍ وتراءة 
الذمة: أو فتوى محكمة: كأن تكون القثوئ تخالف نصًا شرعئاء أو فتوى مكروهة: وذلك إذا ما أفضّث 
القتوى إلى مَكروه2". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميئه للمستفتي : 
المقتوى بالاحتياط وإن حَوَمَت المستفتيّ من الحصولٍ على جواب ظاهزه أن يكونَ في مصلحته, إلا 
أنَّ ذلك قد يكونُ أفضّل له مِن أن يَعملَ بالباطلٍ أو ب يقَعْ في الإثم". 


.)1؟5-1١11١ ينظر: ضوابط الاختيار الفقبي عند النوازل (ص:‎ ١ 
.)١1؟5-١57١ ينظر: ضوابط الاختيار الفقبي عند النوازل (ص:‎ ١ 
.)55 /١( ينظر: دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ‎ 
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ج- علاقةٌ المفهوم وأهميثه في المَثوى: 

القَنُوى بالاحتياط متى توقّرَت ضَوابطها المعتبّرةٌ كانت أفضل للمثوى؛ لأا تُقُضي إلى تجتب 
الشيات وتراءة الؤمق أعًا إذا لم كوذؤ لها الختوايط المعتيرة فإها تنضي إل #خالفة نض شيم 
أق إل الوساوس وغير ذلك من النعاب الكلبية: وتحضية ها مناسذ أكثر مخ مصلحة القتوى ذانهاء 
فينبغي الكفٌ عهاء لأنّ دقع المفاسي مُقَدَّهُ غلى جلب المضال0". 


ع 5 ً 
هم م هو 7 جه 

أ 
٠‏ 


.١‏ نقلٌُ أعضاءٍ الموتى إلى الأحياء". 


". أسئلةٌ عن الحجٌ والرّكاة والدَّيْن". 


ترتيب الفروق واختصارها /١(‏ ١١5)ء‏ والإبهاج في شرح المنهاج ("/ 50): الأشباه والنظائر للسبكي .)٠١5/1١(‏ 


فتاوى دار الإفتاء المصرية (77/ .)11-١١‏ وموضعٌ الشاهد: "أما صدورٌ قانونٍ يتقضي بالاستيلاء على عُيون الموتى فإننا نرى الاحتياط فيه؛ بحيث يُقتصّر فيه 
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على الحاجة الماسّة فقطء وأن لا يتعدّى الأموات الذين ليس لهم أهلٌ» وأما الأمواثٌ الذين لهم أهلّ فإنَّ أمر الاستيلاء على عُيون موتاهم يكون بِيّدِهم وبإذنهم 


وحدهم, فإن أذنوا جارّ ذلك. وإلا فلا يجوز بدون إذهم". 


عم 


فتاوى دار الإفتاء المصرية .)١1١5-118/11(‏ وموضع الشاهد: "في حالة عدم القبض تَخرّج الزكاةٌ احتياطًا عن جميع السنوات التي ظلّ فيها في ذمّة المَدِين 
على ما هو المختارٌ من مذهب الشافعيّة". 
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القَثوى بغير علم 


نوعٌ المفهوم: 


إفتائٌ ثراثي. 


نشأةُ المفهوم: 
.6ه .ا .هه 

مفهوةٌ قديم؛ فهو إحدى صور الجُرأة على المُثياء التي حذدَّر منها النَيُ كل منذ عصر الرّسالة 
بقوله: «أَجْرَوكُمْ عَلَى الْمُنْيَاء أَخْرَوُكُمْ عَلَى النّارِه", فامُجترئُ على القُتيا هو مَن يُقدِم على إجابة 
السّائل عن حكم شرعي مباشرةً مع جهلٍ به» أو تَهاوْنٍ في تحريره واستنباطه؛ وهذا سببٌُ استحقاقه 
دخول الثّار". 


2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
العلم: مصدرٌ عَلَمَ المفتوح اللّام وهو نقيض الجهل'". وبأتي على عدة مَعَانِء منها: القَهم", 
والمعرفة”. واليقين"., والإدراك". 


١‏ سنن الدارمي (558/1) (159)» وقال ابن حجر العسقلاني في إتحاف المهرة :)3١5/15(‏ "مرسلًا مرفوعًا". 

.)198/١( 7؟): وفيض القدير‎ /١( ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي‎ ١ 

ينظر: المحكم والمحيط الأعظم .)١1725/5(‏ واكمال الإعلام بتثليث الكلام (558/5). 

ينظر: معجم الفروق اللغوية (ص: ».)٠١‏ والإبانة في اللغة العربية (؟/ 550): والمعجم الاشتقاقي المؤصل (5/ 05 17). 

5 ينظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص: :.)6٠١‏ والإبانة في اللغة العربية (7/ 535): وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (/1/ 5517): والقاموس المحيط 
00 

5 ينظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص: :)6١‏ والمخصص :)١1508/١(‏ ومختار الصحاح (ص: :)١553‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟5371//5). 

ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس (؟/ :)١115‏ ومجمع بحار الأنوار (5/ 545): وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (؟15757/5). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الااصطلاحي : 


يه 


© العلم: مَلَكَةٌ يُقتدّرُ بها على إدراكِ جزئيّاتِ الثيّءء فتُعْرَفٌ حقيقئه ويَزولُ خَفاؤه. وتَخصُلُ 
صورثه في العقلٍ على سبيلٍ الثّقة0". 

© القَثوى بغي رِعِلّم: "بيانُ الحكم في الواقعّة بدونٍ إذراكِ أو تصِوُرٍ لباء أو إدراكِ للأدلَّة فها". 

المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
أن يُصْدِرَ غيرُ المؤهّلِين للفتوى الأحكامَ الشَّرعيةَ من غير إدراكِ أو فهم أو تأصيلٍ أو تَدليل. 

4 5 2 3 و 0-1 هو 

الالفاظ ذات الصّلة: 

© © © © © © © © 

© التعجُل في الفَنُوى: هي أن يتسرَّعٌ المفتي في جواب المستفتي تَسرُعًا مُفضِيًا إلى مُخالّفة الحُكم 
الشرعيّ في المسألة وَفْقَ ما تَفتضيه مُتغيّرات المكانٍ والزمانٍ وحالٌ المستفتي؛ سواءٌ كان هذا 
التسرُعٌ بقصدٍ أم بدونٍ قصد. 
والتعجُلٌ في المَتوى بذلك هو إحدى صور المَثوى بغيرٍ علم» وان كان يُخَالِفٌ الأخيرةً في أنّه قد 

يَصِدُر من عالم توافَرّت له أهليّةٌ المَثوى. 


أسبابُ الجُرأةٍ على المُتُوى بغير علم: 


© © © © © © © © © © © © © © 
الجبل7".‎ ١ 

.١‏ اتّباعٌ الهوى وا لتق 

". الغرورٌ والإعجابٌ بالنّفس". 

1 الاستحياء والكوف مق التّجبيل2. 

5. افتقادُ العلماءٍ أو قِلَّمُم في بعض الأقاليم". 

1. العجّلةٌ وعدم التأنّي عند إصدار المثوى”". 

. التعصّبُ المذهيٌ والغلؤٌ في التقليد". 

.)17 ينظر: التّعريفات (ص:155).» والفروق اللغوية للعسكري (ص: '91): ومعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم (ص:؟١١1): والحدود الأنيقة والتّعريفات الدقيقة (ص:‎ ١ 
.)559/5( والموافقات‎ :)5١5/١( ينظر: إعلام الموقعين‎ 

؟ ينظر: صفة الفتوى (ص: 6). 

ه ينظر: صفة الفتوى (ص: :)١‏ وإعلام الموقعين .)١1١8/7(‏ 

5 بنظر: إعلام الموقعين (؟/ 15): والفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي (ه/ 5 79). 


.) 544 /( ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: ١١١)ء وإعلام الموقعين‎ ١ 
.)505/5( ينظر: كتاب الفنون لابن عقيل‎ 8 
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وسائلٌ مواجّهة القَثوى بغير علم: 


.١‏ تعيين و الأمرٍ للمُفتي المؤمّلٍ للفتوى من أهلٍ العلم”". 


. أن يَمنع ول الأمرِ مَنْ لم يتأهّل للإفتاءِ مِنَ المثوى'". 
". مُعاقَبةٌ مَن يُسارعٌ إلى الإفتاءٍ من غير المؤهّلين!”". 


4. الحَيْطةُ عند منع غير المتأمَلٍ من القتوى, فلا يَحصّل لمجرّدٍ وقوع خط يسيرٍ من المفتي". 


- 


بيانُ عَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة : 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفيوم وأهمّيئه للمفتي: 
القتوى بغيرٍ علم أمرٌ خطيرٌ أثره كبيرٌ في أعمالٍ النَّاسِ وحياتهم؛ ولذلك لا يَحِلُ للمُفتي أن يفي 
بغيرٍ علم وحُكي الإجماغٌ في ذلك©. 


ب- علاقةٌ المفيوم وأهمّيئه للمستفتي: 


المَنُوى بغيرٍ علم تُؤدّي بالمستفتي إلى الوقوع في أمرٍ مُحرّم أو أداءِ عبادةٍ مفروضة على وجِدٍ فاسدء 
وتتحمّلٌ المفتي بغيرٍ علم إثمّ ذلك كلّهء ويَضِمَنُ إن أتلف المستفتي شيئًا بناءً على الفَثوى!". 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المثوى: 

الإفتاءٌ صناعةٌ تحتاجٌ إلى شروطٍ وضبط والْيََام بقواعد وضوابطء ولا يجورٌ أن يتقوّل فيها بغير 
علم مَن ليس مِن أهلهاء ممّن لم يتحصّل على الأدواتٍ اللازمة لها المبيّنة في المفتي وشروطه وأركانٍ 
الإفتاء. وغيرها من موضوعات المَتوى. 


.)591 /1( ينظر: الفقيه والمتفقّه (؟/ 5١؟): ومجموع الفتاوى لابن تيميّة (71/ 1/107)ء والبحر الرائق‎ ١ 
.)045 /4( ينظر: إعلام الموقعين (177/4): وشرح الكوكب المنير‎ ١ 

ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: 5917): والذخيرة للقرافي /٠١(‏ 50): وصفة الفتوى (ص: .)١١‏ 
ينظر: مجموع الفتاوى .)911١/51(‏ 

5 ينظر: إعلام الموقعين (5/ ١؟١).‏ 

31 ينظر: الفقيه والمتفقّه (؟5717/5): وإعلام الموقعين (؟/ 459 ). 
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نشأةٌ المفهوم: 


مفهومٌ ثُرائيء استعمّله الأصوليُون في مُقابل الأصولء منهم مَن جعلها دالَّةَ على الأحكام الشّرعيّة 

العمّليّة'': ومنهم مَن أطلقَّها على المسائلٍ الاجتهاديّة مِن الفِقّه'". ومهم مَن جعلها مُساوبةَ للفقه”. 
2 

المعنى اللغوي: 
© © © © © © 

الفروع: جمعٌ فرع الفاءٌ والبّاء والعين أصلٌ صحيح يدل على علوٌ وارتفاع وسُّموٍ وسبوغ. والفرعٌ من 
كلّ شيءٍ أعلاه وهو ما يتفرّع من أصلهء يقال: فرّعثُ مِن هذا الأصلٍ مسائل فتفبَّعّت أي استخرجثٌ 
فخَرَجَتء وتفرّعٌ الشْيِّءٌ كَانَ ذَا فُروع» وتفرّعّت الأغصانٌ: كَْرتْء وَيُقَال: تفرّعت الْمسَائِلُ: تشعّبّتء 
وتفرّع مِنْهُ: كَانَ فرعًا لَّهُ وتفرّع عَلَيْهِ: ترب وَيُني علّيه!". 


المعنى اللاصطلاحي: 


الفروع: ما اسدَّتدَت في وجودها إلى غيرها استنادًا ذاتيا. 


الفروع الفقهيّة: هي الأحكامُ الشرعيّةٌ المتعلّقةٌ بأفعالٍ العبادٍ المستنبّطة من أدلَّة الفقه التفصيليّة”. 


.)19/١( ونشر البنود على مراقي السعود‎ :.)١1/1١( ومنياج العقول للبدخشي‎ »)8/١( ينظر: شرح التلويح على التوضيح‎ ١ 

.)".* /( ينظر: منهاج العقول (7315/5)» التقرير والتحبير‎ ١ 

١‏ وهو ما نص عليه حاجي خليفة في كشف الظنون (؟/ :)١١07‏ حيث قال: "علم الفروع وهو المعروف بعلم الفقه". وهو ما يفسر تسمية بعض أهل الفقه 
لمصنفاتهم فيه بالفروع؛ كالفروع في مذهب الشافعي لأبي بكر بن الحداد المصري (ت: 545 7ه)ء والفروع لشمس الدين بن مفلح الحنبلي (ت: 77/اه). 

ينظر: مقاييس اللغة :)51١/5(‏ والمصباح المنير (؟/ 519): والمعجم الوسيط (184). 

ه ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (١/١؟1).‏ 

7 ينظر: شرح الكوكب المنيرء )4١/1١(‏ . 
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المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
ما أصدره الشارعٌ للئّاسٍ- صراحة أو دلالة- من أُوامِرَ أو نُظم عمَّليّة؛ بهدفٍ تنظيم مُعاملاتهم: مع 
الله عرّ وجلء وعلاقاتهم الاجتماعيّة فيما بيتهم» وتُحدَّدُ نتائج أعمالهم وتصرّفاتهم”". 


الألفاظ ذاث الصّلّة: 
© © © © © © © © 

أصول الفقه: العلمُ بأدلّة الأحكام الشّرعيّة؛ من حيث الإجمال. وكيفيّةٌ دلالها على الأحكام. 
وحالٍ المسمعول". 


فالأصول هي القاعدةٌ العامّةٌ الي تُبْى علها الفُروعٌ الفقبيّة: وتُعلَمُ أحكامّها بها. ولا فقة للفقيه 
بدونهماء ولا يَجوزُ أن تُعلّمَ هذه الأصولٌ قبل النّظر في المُروع؛ لأنَّ مَن لم يعنَّدْ طرق الفروع والتصِرّفٍ 
فيهاء لا يُمِكِنه الوقوفٌ على ما يبتع بهذه الأصولٍ من الاستدلالٍ والتصِرُفٍ في وجوه القياس والمواضع 
الي يُقصّد بالكلام إلها"". 


القاعدةٌ الفقهيّة: هي "قضيّة كلية تَنطبق على أكثرٍ جُرئيَاتها من الفروع الفقبيّة"9. 

الضابط الفِقهي: " قضيّةٌ كُليّة تختصُ ببابٍ فقي واحدٍ تَنطبق على أكثرٍ جُرْئِيتها من الفروع 
الع 0 

فالفروعٌ الفقبيّةٌ إذن هي مادَةُ تلك القواعدٍ والضّوابط9©. 


أقسام الفروع الفقبيّة7": 


.١‏ العباداث: وتَّسْمَلُْ الأحكامَ المتعلّقة بعبادة الخلق لله عزّ وجل. من صلاةٍ وصيام وزكاةٍ وحَج. 


". المعامّلاث: ونث تَشْمَلُ الأحكامَ | لمتعلّقةَ بنشاط النّاسِ الاكتسابيّ وتَعامُلهم مع بعضّهم بعضًا. 


.)10 ينظر: المدخل الفقبي العام للزرقا (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني(١/17):‏ ونهاية الوصول في دراية الأصول للأرموي :)١5/١(‏ وشرح مختصر الروضة (١7/1١٠)ء‏ ونهاية 
السول شرح منهاج الوصول (ص: 7): والبحر المحيط في أصول الفقه /١(‏ 25). 

ينظر: العدة في أصول الفقه :)2١ /١(‏ وشرح التلويح على التوضيح :)77/1١(‏ والبحر المحيطء للزركشي .)50/١(‏ 

؟ ينظر: قواعد الفقه الكلية, أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)(ص 55). 

ه ينظر: المرجع السابق: (ص7١).‏ 

5 للتفريق بينها؛ ينظر: قواعد الفقه الكلية, أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)(ص ؟2). 

اختلفّت المذاهبْ في ترتيب هذه الكتبء وكلٌ مذهب يحتجٌ لترتيبه بحُجَّج. ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين بن نجيم الحنفي (؟/ :)8١‏ 
والمبدع في شرح المقنع .)٠١ /١(‏ وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينء للبكري /١(‏ 59). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


*. الأحوال الث لشخصيّة: وتَسْمَلُ الأحكامَ | لمتعلّقة بالأقرة ين نكاجح وطلاق ونمّقاتِ ونسَّبٍ وميراثِ 


ووصيّة. 


؟. الأحكام السَُّلطانيَّة (السياسة الشّرعيّة): وتشمل الأحكامَ المتعلّقةَ بِسُلطانٍ الحاكم على 
الرعيّة. وبالحقوقٍ والواجباتٍ المتقايلة بيتهما. 

د. السَيّر(الحقوق الدٌولِيةٌ العامّة): وتشمل الأحكام الَّي تُنظّم علاقة الدّولة الإسلاميّة بغيرها من 
الدُول في السّلم والحَرْب. 

. العقوبات: وتَشمل الأحكامَ المتعلّقةَ بعقاب المجرمين وضبْطٍ اليّظام الداخلي. 

. الآداب: الأحكامُ المتعلّقة بالأخلاق والجشّمة والمحاسنٍ والمساوئ”". 


بيانُ علاقة المَفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمّليّة الإفتائيّة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى: 

الفروعٌ الفقبيّة هي موضوعٌ عمَّلٍ المفتي. والإحاطةٌ بتلك الفروع هو ما يُمِكَنُ المفيّ من عمَّلِه وإن 
كانت الفروعٌ لا تُغْني وحدّها لِيَكونَ المحيط بها فَقيًا بل يُسفَّى فُروعيّاء ولا يُقالٌ له فقية إِلّا بعد أن يُحيط 
بالأصول؛ لِيَتمكن من الاستنباطء والقدرة على تَنْزِيلٍ الفروع الفقبيّة المُستجدّة على أحكامها”". 
ب- علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتى : 

المستفتي باعتباره مُكلَّما مُطالّبٌ بمَعرفةٍ القدرٍ الضروريّ من الفروع الفقهيّة؛ لِيَتمكّن من أداء 
التكاليفي الشّرعيّة الواجبة عليهء واقامةٍ دينه ودُنياه. كما أنَّ معرفته بالفروع الفقبيّة وأقسامها 
يُساعِدُه في الوقوفٍ على المفتي المُتخصّص الذي يُفْتيه إن أرادَ المُنيا؛ إن كانت جبةٌ الإفتاء في بلده 
تقوم على تخصيص مُفتينَ في الأقسام الشَرعيَّة المختلفة. كما هو الحال في دار الإفتاء المصرية. 
ج- علاقةٌ المفهوم وَأَهَمَّيئُه في المَتُوى: 

الفروعٌ الفقبهيّة هي مَحلٌ المَثوى, والأغلبٌ على المُتيا السُؤال عن الفروع لا الأصولٍ (العقيدة)؛ 
فالفروعٌ هي محل الاجتهادٍ وعمَلٍ المفتيء ما الأصول فلا اجتهادَ فيها. 


.)617-57 ينظر: المدخل الفقبي العام للزرقا (ص:‎ ١ 
.)507/١( والبحر المحيطء للزركشي‎ :)7١ /١( ينظر: العدة في أصول الفقه‎ "١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


3 . 2 2 2 ظٍ ا 
مفهوةٌ تراثي» فقد ورّد في كتاب الله حيث قال الله تعالى: ٠‏ لوكان فيهما ءاطة إلا الله لفسدتا 4 
[الأنبياء: 5؟]ء فوصّف الله السماوات والأَرضَ بالفسادٍ عند تقدير الشَّريك ووجوده, وسكّى الَّذِي لا تيت 
حقيقته بوجد: فاسِدًا". وساوى جُمهورٌ الفقهاءٍ بينه وبين البُطلان”". وَفَرَقَ الأحناف بينهما”". 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 

© الفساد: من (فسد): الْمَاءُ وَالمَِينُ وَالدَّالُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ فَسَدَ الثْيَِّْءٌ يَفْسّدُ فَسَادًَا وَفُسُودَاء وَهُوَ 
فَاسِدٌ وَفَسِيدٌة). والفساد: تقيض الصلاح”", ومن مّعانيه: التَلّفء. العطّب,ء الِاضْطِرّابء الخلّل, 
الجَدذبء والقخط". 


المعنى اللاصطلاحى : 
© © © © © © © © © 

أولا- عند الجُمهور: هو وُقوعٌ الفعل على نوع من الخلّلء يُوجِبُ عدم ترتبٍ آثاره عليه: فتَبْقى 
الذمّة مشغولةً به إن كان عبادةً ولا يَحصّل به ملك ولا جِلّ إن كان مُعامَلة". 


ثانيّا- عند الحنفِيّة: الفسادُ يكون في "ماكان مَشروعًا بأصله دون وصفه"". 


.)/7/1( ينظر: تحقيق المرادء للعلائي‎ ١ 

؟ ينظر: تحقيق المراد؛ للعلائي .)77/١(‏ 

* ينظر: فتح القديرء لابن الهمام (5:5/6"). 

ينظر: مقاييس اللغة (6.78/4). 

ه ينظر: لسان العرب (9/ره*). 

7 ينظر: لسان العرب (9/هع). 

٠‏ شرح تنقيح الفصول: للقرافي (ص: 177)» وهو ما يعرفون به البطلان أيضًا. 


8 ينظر: حاشية ابن عابدين (53/5): وقواعد الفقه للبركتي (ص: .)4١١‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية ]| معجمالمفاهيمالإفتائية (؟') ‏ ج 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
أن يَحَكُمَ المفتي على ما كان مَشْروعًا بأصلِه دونَ وصفه بالمّساد؛ فلا تترئّبُ عليه آثازه في العباداتٍ 

أو المعامّلاتٍ بالنّسبة إلى المستفتي. 

501 35 7 جه 

الألفاظ ذاث الصّلة: 

© © © © © © © © 

© البُطلان: هو: الَّذِي لا يكون صَّحِيحًا بأصلِهء أو هو: ما لا يُعتدٌ به ولا يُفِيد شيئّاء أو: ما كان فائتَ 
المعنى مع وجودٍ الصُورة؛ إِمّا لانعدام الأهليّة أو لانعدام المحليّة كبيع الخُرّ وبيع الصبيّء ويُقابله 
في العملياتٍ الصحِيٌ وفي المعتقّداتٍ الحقٌ". 

© الصّحة: "مُوافقةٌ أمر الشّارع؛ وجَب القضاءٌ أو لم يَجب"7. 

ع 5 5 

أسس الحكم على الشىء بالفساد: 


١‏ ما: 5 فيه الاختيارءوالقصدء لكنّ هذا الاختيارَ فمَّدَ رضا مُنشئه0. 


؟. ماكان التحريم فيه بسبب وصفي لا بأصله. عند الأحناف©. 

". أنه لو خَلا عن الوصفف لكان مشروعًا©. 

ضوابط التمييز بين الفساد والبُّطلان: 

© © © © © © © © © © © © © © © 

.١‏ الفسادُ يكون فيما كان مشروعًا بأصله لا بوصفه: ومُرادُهم من مشروعيّة أصله: كوثه مالّا مُتقوَّماء 
لا جواره وصِحّته؛ لأنَّ فساده يمنعٌ صِحتهء أو أطلّقوا المشروعيّة عليه نظرً إلى أنه لو خَلا عن 
الوصف لكان مشروعًاء وأمّا البُطلان فيكون فيما لا يكون مشروعًا لا بأصله ولا بوصفه”". 

؟. لفسادٌ في العباداتٍ يتحمَّق بفواتٍ ركن أو شرط؛ فالعبادةٌ الفاسدةٌ والباطلةٌ بما فات فها من ركن 
أو شرطء فإذا لق بيك المكلّفْ عن وجه مني عنه نبي تحريم فهو باطل؛ لأن يُطلان الفعلٍ عبارة 
عن كونه بحيث لا يترثّبُ المقصودٌ منه. ولمًا كان المقصودٌ مِن العبادة الثواب واندفاعً العقاب 
لا غير كان المنبيٌ عنه تحريمًا باطلًا لعدم ترثّب المقصودء بخلافٍ غير العبادة: وفي المعامّلة 
-عند الحنفيّة- كوئها مرا أئُها بحيث يترثّب علبها ما هو المطلوب منها شرعًا حال كونها مطلوية 
التفاسُخ شرعًا بالفساد, وغيرٌ مطلوبة التفاسّخ شرعًاء وعدم ترثّبٍ أثرها عليها بالبُطلان”". 

.)؟8١5/1( قواعد الفقه. للبركتي‎ ١ 

.)١1؟١‎ /١( الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي‎ ١ 

ينظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور (؟/577). 

4 ينظر: المبسوط للسرخسي .)14/١5(‏ 

ه حاشية ابن عابدين (55/0). 


7 حاشية ابن عابدين (45/0). 


.)5395/9( تيسير التحرير‎ ٠١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


بيانٌ علاقة المَفْهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى : 

تنبّه المفتي إلى هذه التفرقة الدَّقيقة بين الفسادٍ والبُطلان؛ يُساعِدَُه في تصحيح عقودٍ المستفتينَ 
إن تبيّنَ له أنََا فاسدةٌ فقط وليسّت باطلةً» ويُبين لهم كيف يُمكن جبرُها واصلاحٌ الخللٍ الواقع بهاء 
دونَ هدم كاملٍ المعامّلة» بما يُصلِح معاش النّاسء ويُبِين لهم إن كان التعاقدٌ باطلًا أنه لا سبيل إلى 
إصلاحه وأنّ كلّ الآثار المترتبة عليه كأنْ لم تكن. حقّ لا يتمادى العواهٌ في مُعاملاتٍ باطلة. 


ب- علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُستفتي: 


هذا المفهومُ إذا حُكم به على شيءء فإن ذمَّةَ المستفتي لا تَبْرأ به. ولا يَسقُط عنه. ولا تترثّبُ آثار 
فجله ضليد فلو كانث عيادة لم غير يبا الذكة »وان كانت تعاملة لم يفحقق الملك أو الحاق كذنك 
إدراك المستفتي لهذا المفهوم يَجِعلُّه يُقلّل من ضياع المجهودٍ وفسادٍ الأعمال في أموره كلّها. 


1 علاقةٌ المفهوم وأَهَمّيئهِ في القَثوى: 

من الأهميّة بمكانٍ تلك الفتاوى التي يُحكّم فيها بهذا المفهوم (الفساد). فلا تتررِّب آثانٌ على الفعلٍ 
الذي حُكم عليه بهذا المفهومء فإنه على القولٍ باتّفاقهما كانت المَتُوى بعدم براءة الذمّة في كلّ من 
العباداتٍ والمعامّلات: وعلى القولٍ باختلافيما كانت المَنُوى مُغايرةً فلا يتحمَّق ملك أو جل إن حُكم 
بالبطلان: ويتحمّق إن حُكم بالفساد الذي لا يكون بطلاناء وذلك إذا زال الوصف الذي كان سببًا في 
الحُكم به. 


ىو 
أمثلة تما ع 
مثله 9 
٠‏ جهو هوه 
© © © © © © 


© إذا كان العقارٌ المَبيعٌ مشتملًا على مرفقٍ عام, ولم يُستثنَ ذلك كان البيع فاسدًا(". 


١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية :)١115/1(‏ وقد نصت الفتوى على أنه إذا باع شخصٌ عقارًا وكان ذلك العقارٌُ مشتملًا على مسجدٍ معمورء أو على مقبرة. أو على 
طريقٍ للعامة» ولم يستثن المسجد أو المقبرة أو طريق العامة من البيع كان البيعٌ فاسدًا يجب على كلّ من المتعاقِدّين فسحُه. فإن تراضّيًا على فسخه فها 
ونعمت. وإلا فسّخَّه القاضي كما هو الحكمْ في كل بيع فاسد, وأما إذا استثنى المسجد أو المقبرةً أو طريق العامة من البيع؛ وباع الشخصُ ما عدا ما ذُكر فإن 
ذكر حدود المسجد أو الطريق صِءً البيع اتفاقًا فيما عدا المسجد والطريقء وأما إذا استثنى المقبرة من البيع فلا بد في صحة البيع من ذكر حُدودهاء إلا إذا 
كانت المقبرة مكانًا مرتفِعًا لا تحتاج إلى التحديد لامتيازهاء فإن البيع يصحٌ فيما عداها. 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


مفهومٌ حديث, نشّأ في القرنٍ الرابع عشّرَ المجريّء وتأكّد في القرنٍ الخامين عشَّرَ مع قيام البيئاتٍ 
الإسلاميّة المبتمّة بأوضاع الأقلّياتِ المسلمة". ومفهومُ الأقلّية من المفاهيم الغربيّة الوافدة 
منذٌ الاحتكاك بين حضارتنا الإسلاميّة والحضارة الغربية في العصر الحديثء وأطلّقه البعضٌْ على 
الأقليّةِ اليّينيةِ التي تَعِيشُ بين المسلمين» ثمّ أطلق على المسلمين الذين يُعيشون في مُجتمَعاتٍ غير 
مُسلِمة في الخارج» واشتهّر بذلك, ونظرًا إلى اختلافٍ أحوالهم في مُجتمّعاتهم عن أحوالٍ المسلمين في 
المجتمّعات المسلمة؛ تغيّرّت بعض الأحكام الشّرعية المتعلّقة بهم؛ مُراعاةً لما هو أَصلَحٌ لهم في تلك 
المجتمّعات, فكان لهم الفقهة الخاصٌ بهم. 


ولا يعني حداثةٌ المفبوم حداثةً موضوعه. بل إِنَّ اختلافَ الأحكام باختلافٍ الدَّارٍ أصلٌ أصِيلٌ من 
ثرائنا انيقي" 


2 
المعنى اللغوي: 


© أقلِيّة: م”؟درٌ صناعي من "أقَلَ": أي: قل عدَّدْهم عن غيرهم: عكسْها أكثريّة". 


١‏ وقددار الجدلْ حول إطلاقٍ هذا المفهوم في بدايته إلى أن أقرّ استعمالّه المجلين الأوربيٌ للإفتاء: ودرّح عليه العمل في الخطاب المعاصر. صناعة الفتوى وفقه 
الأقليات: الشيخ: عبد الله بن بية (ص: .)55١‏ 

؟ ينظر: سؤالات الأقليات: دار الإفتاء المصرية: (ص: 5 .)١‏ 

*" ينظر: معجم الصواب اللغوي /١(‏ 17): ومعجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ 1857).: ولم يُعرف هذا المصدر في اللغة العربية قديمّاء وليس له وجودٌ في 
المعاجم التراثئية بمعناه المستخدّم حاليًا. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


إن 


المعنى الاصطلاحي : 


© © © © © © © © 
© الأقلّيات: هي "مجموعاتٌ أو فئاثٌ مِن رَعايا دولة تَنْتمي من حيثٌ العرق أو اللغةٌ أو الدَّينُ إلى غير 
ما تنتمي إليه الأغلبيّة"0". 


أوهي: " جماعة مُميّزهُ بدينها أو عِرْقِها أو لونهاء تَعيشُ في مجتمع يَفوقها عددًا ويُخالِفُها في خصائصَ 


© فقة الأقَلّيات: "الأحكامُ الفقبيّةٌ المتعلّقةٌ بالمسلم الذي يَعيششُ خارج بلادٍ الإسلاه"7". 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
الأحكام الشَّرعيةٌ للمسلمين الذين يَعيشُون خارج ديارٍ الإسلام, سواءٌ أكانوا مُواطنين أصليّين في 
هذه البلادء أم مُغتربين فها. 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


© © © © © © © © 
© فقه الاغتراب: الأحكامُ الفقبيّة المتعلقةٌ بالمسلم المقيم في ديار غير إسلاميّة. 
وبهذا ففقةٌ الاغتراب أَخَصُ من فقه الأقلّيات؛ لأنه يتعلّقُ بالمغتربين فقط لا المواطنين الأصليّين 


هن "مه ع 2 3 
أسبابُ نشأة الأقليّات المسلمة': 


© © © © © © © © © © © © © 

.١‏ هجرة المسلمين إلى دولٍ غير مسلمة. 

؟. اعتناق بعضٍ أهلٍ المناطق غير المسلمة للإسلام. 

". احتلالٌ أرضٍ المسلمين من قِبّل دولة غير مُسلِمةء كما حدّث في الأندلُسٍ والهند. 


؟. نقلٌ وتُزوحٌ العمالة المسلمة في الدُّولٍ المحتلّة إلى الدُولٍ الاستعمارئة. 


. ينظر: صناعة الفتوى وفقه الأقليات. لابن بيّةء (ص: ؟5؟)‎ ١ 
.)١1857 /9( معجم اللغة العربية المعاصرة‎ 1 
. صناعة الفتوى وفقه الأقليات. لابن بية» (ص: ؟57؟)‎ 


غ يُنظر: صناعة الفتوى وفقه الأقليات. الشيخ: عبد الله بن بية (ص: 557). 
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مقاصدٌ فقه الأقليّات27: 


1. المحافظة على الحياة الدّيتية للأقلئة المسلمة على مستوى القرد والجماعة, 


3 التطلّع إلى نشر دعوة الإسلام في صّفوف الأكثريّة. 
*. التأصيل لفقه العلاقة مع الغيرٍ في الواقع الحضاريّ والعالّمي. 


#. التأصيل لفقه الجماعة في حياة الأقلية. 


اعتباراثٌ تُراعَى عند الاجتهاد فى فقه الأقليات”2: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
بجانب الاعتباراتٍ العامّة التي ثُرائى عند الاجهادٍ في الأحكام الاجتهاديّة. كمُراعاة مقاصدٍ الشريعة 
وكُلّياتهاء والمآلاتء ومراعاة فقه الموارّنات والمصالح المعتبّرة, فبناك اعتباراتثٌ خاصّة بفقه الأقليات, منها: 


.١‏ مُراعاة عددٍ أفراد الأقليّة» ونِسُبتهم إلى العددٍ الكلّي للسكّان: فالمسلمون في الهند أقليّة» لكنّ 


؟. مراعاة التركيز الجغرافي للأقزّية: فتركر الأقليّة في إقليم معيّن قد يُتيح لهم الحكمَ الدَّاتِيَ أو 
الامتقلال» كتركر الأقليات المسيتحكة والثيانات البدائكة ق جنوب الشودذانء الذي سقع ليم 
بالاستقلالٍ عنها. 
و ديي» م ٠‏ ل هه ٌِ 3 وص مه 001 
بيانُ عَلاقةٍ المفهوم وأهمّيته بالنُسبةٍ إلى العمَليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى: 
الأقليّاتُ جزءٌ من المجتمّع الإسلاميّء والمفتي مُكلّفٌ ببيانٍ أحكام الشَّْع لهم وأحكام ما يَنزِل من توازل» 
وهذا يتطلَّبُ منه فقهًا نوعيًا لما يتعلّق بفقه الأقليات؛ لاختلافٍ أحوالهم عن أحوالٍ المسلمين في الديار 
الإسلاميّة. وعليه أن يُدرِك تمامَ الإدراك أحوالَ تلك الأقلياتِ في مجتمّعاتهم» وعاداتٍ تلك المجتمّعاتِ 
وأعرافهاء والقوانينَ التي تحكُمهاء حتى يَصِعّ منه تنزيل الحكم الفقريّ فيما يَنزل بهم» وما يَسُتفتون فيه7". 


.)501 يُنظر: صناعة الفتوى وفقه الأقليات» الشيخ: عبد الله بن بية (ص:‎ ١ 
.)29 -١8:ص( وسؤالات الأقليات: لدار الإفتاء المصرية‎ :)١0/ ينظر: وصناعة الفتوى وفقه الأقليات: الشيخ: عبد الله بن بية (ص:‎ "١ 


؟ ينظر: الفروق للقراني (177/1)» وإعلام الموقعين (8/7): وسؤالات الأقليات؛ لدار الإفتاء المصرية (ص: .)15-١9‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمستفتي: 


يَفتقِد مُسِلِمو الأقليّاتِ إلى كثيرٍ من المقوّمات الأساسيّة التي تتوفَّرُ في البلادٍ الإسلامية؛ فالسّيادةُ 
والغلّبةٌ في تطبيقٍ القوانين والنظّم لغير المسلمينء وتَجْري علهم هذه الأحكامُ والنظّم -مُواطِنين أو 
مغتربين- كما أن أكثرٌ مُعاملهم مع غير المسلمين؛ ولبذه الأحوال وغيرها تختلف الأحكامٌُ الشّرعية 
الخاصةٌ بها عن الأحكام الشّرعية في ديار الإسلام؛ ومن هنا كانت الحاجةٌ إلى فقهٍ خاصّ بتلك 
الأقلّيات» مما يُتيح لهم ممارسة شعائرهم الدينية. والحفاظ على هُويّهِم الإسلامية. دون حرّج أو 


- 


مشقةء ودون انعزالية عن مُجتمّعاتهم”". 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في المَثوى: 

أوضاعٌ الأقليات المسلمة تقتضي فتاوى مُعاصرةً تجييث عن أسئلة اليّمان والمكان واختالاف 
الأحوال» يُراعي فيها الفقية أحوال هذه الأقليّاتِء مع اعتبارٍ المآلاتِ والمقاصدٍ الشرعيّة المتعلّقة 
بقَضاياها. 


/ ا «. | 5 2 
مثله 0 
و١‏ -«ه مه 


© © © © © © 
© استقلالٌ الزوجة بِذِمّها المالية عن زوجها شرعًا". 


© حكمٌُ إضافة لقَّبٍ عائلة الزوج إلى اسم الزوجة””". 


١‏ ينظر: صناعة الفتوى وفقه الأقليات: الشيخ: عبد الله بن بية (ص: ه5؟- /ا50). 
١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية .)1١7/٠١(‏ وكان السؤال عن بيان حكم الشريعة الإسلامية بالنسبة للطلاق أمام المحاكم الأجنبية وما يترتب عليه من آثار. 


١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية .)7١/57(‏ وكان السؤال عن الحكم الشرعي في أن تحمل الزوجة في فرنسا اسم زوجها المسلم؟ وهل يعيب المسلم أن يفعل ذلك؟. 
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فقه الجواب 


نوعٌ المفهوم: 


إفتائٌ مُعاصر. 


- 


ف 


نشأةُ المفهوم: 


© © © © © © 

مفهومٌ مُعاصِرٌء وإن كان قديمًا بِجِنْسِه؛ فكيفيّة إجابة السَّائلٍ وما يُنبغي أن يراعِيّه المفتي عند 
بيانٍ حُكمه. أصيلةٌ في ثراثنا الفقريء وبدأث مع نزول الرسالة على الني ف ومن يتتبّع سنّته كل 
يُدرِكُ معالِمَ هذا الفِقّهء ومِن أوائلٍ مَن صِئّفوا في هذا العلم: الخَطِيبْ البغداديٌ في كتابه "المّقيه 
والمتفَقّه"؛ حيثُ خصّص عدَةَ أبوابٍ في كتابه عن: السؤالٍ والجواب وما يتعلّقُ بهما". 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 

الجواب: مِن جَوَبَء الجيمٌ والواؤٌ والباءُ أصِلٌ واحِدٌء وهو خرقٌ الشْيّءٍ. وأصلٌ آخَرُء وهو مراجعَةٌ 
الكلام: يقال: كلّمه فأجابّه جوابًّاء وقد تجاوبا مُجِاوبةً. والمجابةٌ: الجوابٌُ. وهو المقصودٌ هناء ومنه: 
«المجيبُ»؛ اسم مِن أسماءٍ الله تعالى» وهو الذي يقابل الدّعاءَ والسؤال بالقَبولٍ والعَطاء". 


المعنى اللاصطلاحي : 


© © © © © © © © 
فقه الجواب: العلمٌ التَّامُّ بما يحِبُ على المفتي عند بيانه الحكمّ للمستفتي في الواقعة المسئولٍ 
عنها. 


١‏ وقد شغلث قِسمًا كبيرًا من الجزءٍ الثاني من كتابه. 
؟ ينظر: الصحاح تاج اللغة :)٠١ 5 /١(‏ ومقاييس اللغة :)55١ /١(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (1/ 557 - 0515).: والهاية في غريب الحديث والأثر 205١ /١(‏ 
ولسان العرب (71 *4/؟). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


أن يعلّمَ المفتي علمًا تامًا بكيفيّة توصيلٍ الحكم الشَرعيَ وبيانه للمستفتي بَيانًا واضِحًا لا لبْمنَ 


فيهء والآداب الواجب مراعائها عند ذلك. 


آداب فقه الجواب: 


0 


-ه 
أذ 00 


لزومّه جواب مَن استفتاه عند عدم وجود سواه ؛ لقوله تعال إن 1 "2 ارا اد 
وامدف هر سومان 5 بنك اناس ىق الي 0 


. التوجّهُ إلى الله ليُليِمَه الصواب: المفتي مُوَقَعٌ عن الله؛ فينبغي أن يطلب منه عرّ وجل التوفيق 


والسداد في جوابه, ويدلّه على حكمه الذي شَرَعه لعباده في هذه المسألة, فإِنّ العلم نورُ اللّه 
يقذفه ف قلب عبدهء وكان ابن تيميّة رحمه الله إذا أعيّثه المسائلٌ واستصعبّث عليه فرّ منها إلى 
التّوسةء والاستغفارء والاستغانّة باللّه". 


. الرفق بالمستفتي: لقوله تعالى: « وَأَمَ اليل فلا نمه رٌَ4 [الضى: .]٠١‏ قال يَحيى بِنْ آدَمّ: "هو الرجلٌ 


يسألك عن شيءٍ من أمر دينهء فلا تَْمَره وأجبه" 


ومن الرّفِق: التأنِّي بالمُستفتي إذا كان بعيدَ الفيْم» والصبرٌ على التفيّم منهء والتفهيمٌ له. مع 


حُسِنٍ الإقبالٍ عليه لا سيما إذا كان ضعيف الحالي". 


5 


3 


3 


0 


5 التثيت والأناة وتركُ العجلة: فصحّة فصحَةٌ تصوْر المفتي للواقعة كاي من تأنيه 2 سَماع تصوير 


المستفتي للواقِعةء ويستفصل منه عن كلّ ما له تأثيرٌ على الحكم. وإذا كانت القَنُوى مكتوبةٌ 
فيَلْرَمُ المفتي تأمُلّها تأمُلًا لا ال عنايثه باستقصاءٍ آخِرٍ الكلام أتمّ منها 
رلك فإنّ ار سس يواسي يوق ينغو حنية السؤال يرال كل اللستففاء 


ينظر: قواطع الأدلة في الأصول (؟57/5): والفقيه والمتفقه (؟587/5): والواضح في أصول؛ الفقه لابن عقيل :.)1854/١(‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص:8١٠١)»‏ 
وإعلام الموقّعين )4١/5(‏ 

ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: ».)١51-١4.‏ والمجموع :)67/١(‏ وصفة الفتوى (ص: 55- :)5١0‏ وإعلام الموقّعين (50//5- 2ت /ا19). 

الفقيه والمتفقه (؟/ /13"). 

ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: .)١1١8‏ 

ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ 7817): وأدب المفتي والمستفتي (ص: :)١1707/‏ والمجموع /١(‏ 15): وصفة الفتوى (ص:08). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


وان كان في الاستفتاءٍ أكثرٌ من سؤالٍء فَيم بعضّه وبعضّه لا؛ فلا حرّج مِن تأجيله لإنعام النَظر 
فها وتِأمُلِهاء وطلّب الاستيضاح عنا إن تطلّب الأمزء أو يطُلْبُ أن يحضرَ السائل ليُخاطِبه شفامًا. 


ومن التثيَّتِ: أن يطلب المفتي إعادَّة السؤال؛ لما فيه من زيادة البَِيانِ والوضوح للسؤالٍء والتأكيد 
على تصِوُرٍ المسألة؛ فرّما فاته في المرة الأول لطَّرْح سؤاله ما يَستذْركُه عند إعادته, كما أنه فيه 
دلالةً على مَدى صِدْقٍ المستفتي في وصفٍ واقعته". 


واذا كانت المسألةٌ متعارضّة الأدلّة, لم يُجَبْ فها حقٌ يَنْبْتَ عنده ما يُرجعٌ به أحَدَّها". 


وإذا كانت المسألةٌ ذات أقسام لم تُفصّل في السؤالٍ يجب عليه أن يُقسّمَ المسألة. فيقول: إن 
كان كذا فالحكمٌ فيه كذاء أو إن كان كذا فالحكمٌ فيه كذا؛ كما رُوي عن أبي هريرةء قال: سُئل 
الب عن الفأرّة تموثٌ في السّمنء قال: «إذَا وَقَعَتِ الْمَأَرَهُ في السَّمْن فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا 
حَوْلَمَاء وَإنْ كَانَ مَائْعَا فَلَا تَفْرَبُوهُ»". وهذا يكونُ عند الحاجّة وفي حال تفيُم المستفتي للتقسيم؛ لأنَّ 
ازدحامَ الأقسام بأحكامها على فهم العامّيَ يكادُ يضيّعه". 


وان كان الجوابُ يحتاجٌ إلى تفصيلٍ أو تَقييدٍ فعليه أن يُبيَنَ أو يُحدِّدَ المقصودّ مِن قوله خاصّة 
في المشترك اللّفظيَ, "فلو سُئل: أيجورٌ الأكلٌ بعد طلوع الفجر؟ فلا بد أن يقول: يجوز بعد الفجر 
الأول لا التّاني"2. 


وأكثر ما تكونُ حَيْطَةٌ المفتي وتأتّيه إذا كانت المسألَةٌ تتعلّقُ بالحدودٍ أو إباحّة الفروج. فإن كانت 
القتوى مثلا عمّن قال قولًا يوجبٌ ِدَّنه؛ فلا يتسرَعٌ المفتي بالحكم برِدّتِهء بل يقول: إذا صعٌّ ذلك إِمَا 
بالبيّتة أو بالإقرارٍ يُستتابُء فإن تاب وإلا عُوقِت”". 


ومن أجلٍ تحقيق التثيّتِ والتأني؛ فقد منَعَ الفُقهاءً المفتي مِن الجواب في كلّ حالة تغبّرٌ خُلقَّه 
وتّشغلٌ قلبّه أو فكره - كالجوع, العَضَّبء العطّشء الحزنء الفرح الشَّديِدِء التَعبٍء النعاسء والملالّة, 
وغيرها - وان أفتى في تلك الأحوالٍ دونَ أن تؤثِّرَ على إدراكه الصّواب في الحكم. فيصٌ منه جوابُه". 


.)50//9( ينظر: إعلام الموقّعين‎ ١ 

؟ ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ 296). 

"' أخرجه أبو داود (58557): وأحمد (17/١١٠)ء‏ والنسائي في الكبرى (88/5؟): وصححه ابن حبان (؟ / 4؟5) برقم .)١1١957(‏ وأصله في البخاري برقم (؟5). 
3 ينظر: الفقيه والمتفقه (794/5- 55"): وأدب المفتي والمستفتي (ص: :)١1١5‏ وإعلام الموقّعين (5/ 195). 

5 ينظر: إعلام الموقّعين :)3١/7(‏ وأصول الفقه؛ لابن مفلح (5/ »)١018‏ والتحبير شرح التحرير .)5١١8/4(‏ 

5 ينظر: اللمع في أصول الفقه؛ للشيرازي (ص: :)١١17‏ والفقيه والمتفقه (؟5/ 07 5). 

ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :.)١١7‏ وإعلام الموقّعين (7/ .)١15.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


5. أن يكون الجواب واضحًا أقرب لفهم المستفتي والبعد عن التشقيق والتقعير: يجبُ على المفتي 
أن يبِيّنَ جوابّه بيانًا مُيحًا للإشكالٍ. حقّ يصِل واضحًا لمستفتيه ويَفيمّه جيدًاء ويشمل هذا أن 
يُفصّلَ الجواب إن احتاج تفصيلًا وبيانّاء وأن يوجرّء ويكتفيَ على قدْرٍ بيانٍ الحكم دونَ إخلالٍ إن 
كان لا يَحتاخ7". 


وعن النّضْرٍ بِنِ شْمَيْلِء قال: سأل رجلٌ الخَلِيلَ عن مَسألةٍ, فأبْطأ بالجواب» فقال له صاحبّه: لِمَ تنْظر؟ 
فليس فيه هذا النّظْرً! فقال: "قد عرفت مسألَّتَك وجواتهاء وانّما فكّرتُ في جواب يكونْ أسرَعَ لفيْمِك". 


وقال ابن وهُب: "كان مالك بن أنّسِ يتشبّه بإبراهيم التّخعيً في فَتواه. وقلَّةِ كلامه وجوابه في 
المسألّة بالاقتصارٍ على المعنى في الجواب"”". 


ومشهل انبيان أيضًا: اتَخَادَ مترجم أمينٍ إن كان المستفتي غيرٌ عربي ليبيّنَ عن المفتي والمستفتي!". 


5. مراعاة أن يكون الجواب فيما يفيد المستفتي: ويدخلٌ في ذلك ما هو مِن الفُضولٍ وما لا يترنّبْ 
عليه عمّلٌ؛ كالقولٍ في تفسير الرّقوم والغِسْلِين وَالقِطْمِيرِء ورؤية الله في الآخرةء وما إلى ذلك. 


وجاء رجلٌ إلى مالكِ. فسألّه عن مسألة. فلم يُجِبّْهء فقال له: يا أبا عبد اللدء ألا تُجيبُني عمًا 
أسألّك عنه؟ فقال له مالكٌ: لو سألتَ عمًا تَنتفِعٌ به - أو قال: تحتاجٌ إليه في دِينِك - أجبتّك©. 
أحكمت العلم حقّ تَسألَ عن ذا؟! وسُئل عن مسألة في البيان» فقال: سَل - رجمك الله - عمًا ابتُلِيتَ به". 


ومن كمالٍ علّم المفتي ونصّجه أن يوجّة المستفتي إلى ما هو أنفَعٌ له إن سألّه عمًا لا يُفِيدُ أو ما 
لا يتررّبُ عليه عمَلٌء ومنه ما رواه أنمنُ بن مالكِ يله أَنَّ رَجّْا سَأَلَ البّيّ عَلِِ عَنِ السّاعَةء فَقَالَ: مَك 
المنَّاعَةٌ؟ قَالَ: «وَمَادًا أَعْدَدْتَ لبَا؟!»7. 

ومن ذلك أيضًا أن تجوت السائل باك مكا سآل عنة للفائدة: وعنه قوله وللة وقد مشفل: أفتكوضا 
مِنْ مَاءٍ الْبَخر؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَل: «هُوَ الطّبُورُ مَاؤْهُ الْجِلُ مَيْنَثُةُه7". 


.)١5١ وأدب المفتي والمستفتي (ص:‎ :)5.٠١ ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/‎ ١ 

؟ ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ .)60١-54.٠‏ 

9 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١1١5‏ وإعلام الموقّعين (5/ 195). 

ينظر: الفقيه والمتفقه (18:4017/17): وأدب المفتي والمستفتي (ص: :.)٠١5‏ وإعلام الموقّعين (/457).: والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام 
(/47): والتحبير شرح التحرير (8/ .)4١٠١١‏ 

ه أصول الفقه؛ لابن مفلح .)١15717/5(‏ وينظر: إعلام الموقعين (5/ .)١5١ ١51١‏ 

5 أخرجه البخاريء. كتاب المناقب. باب مناقب عمر بن الخطاب 118/(7). وينظر: إعلام الموقّعين (5/ 57). 


ا أخرجه مالك في الموطأ رقم ): كا 30 وأبو داود ممم والترمذي (9) وقال: هذا حديثٌ حسَنٌ صحيح. وينظر: إعلام الموقّعين بحم مع). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


. مراعاة حال المستفتي: فينبغي ألّا يجيب المفتي حئّ ينظّرَ في حال مُستفتيه» ومن أين هو؛ 
لاختلافٍ الأحكام باختلافٍ الزمانٍ والمكانء وعاداتٍ كلّ قؤم وأعرافهم» ونقّل ابن الصّلاح أنّه: 
"لا يجوز له أن يفي في الأيمانٍ والأقاريرء ونحو ذلك مما يتعلَّقُ بالألفاظ إِلّا إذا كان مِن أهلٍ بِلَدٍ 
اللافظ بهاء أو متنزلًا منزلَهم في الخبرة بمراداتهم من ألفاظهم وتعارفهم فها؛ لأنّهِ إذا لم يكُنْ كذلك 
كثّرَ خطؤه علهم في ذلك كما شهدّث به التجريةٌ"0. 

8. التمبيد للحكم المستغرب: إذا كان الحكمٌ ممًا لم تأَلَفْه الثفومنئء فينبغي للمفتي أن يُوطَّ قبلّه ما 
كان مأذوئًا به كالدليلٍ عليه والمقدّمَة بين يديه» ومنه: نممْحٌ القبلة لمّا كانت شديدةً على النُفوس 
جدًا؛ وطّأ الله تعالى قبْلّها عدّةَ موطّئاتء منها: "أنه حيثُ ولى المصلِّي وجْيّه فنّمَ وجْهُ رته تبارك 
وتعالى» فإِنّه واسعٌ عَلِيمٌ فدَّكّر الإحاطتين الذاتيّةَ والعلميّة فلا يتومَّمون أئَّهم في القبلّة الأول لم 
يكونوا مُستقيلين وجْيّه تبارك وتعالى, ولا في الثّانيةء بل حيثُما توجّهوا فتّم وجيُه تبارك وتعالى"7". 


5. الدلالة على البديل الشّرعي لما هو ممنوع: مِن فِقْهِ المفتي ونصحجه إذا سألّه المستفتي عن 
شيءٍ فَمَنَعَه منه. وكانت حاجتُه تَدْعوه إليه؛ أن يدلّه على ما هو عِوَضٌ له منهء فيسدٌ عليه باب 
المحظورء ويفتحّ له باب المباح؛ ومنه ما فعّل رسول الله يك لما سأله عبدُ المطّلبٍ بن ربيعة بِنٍ 
الحارثِ والفضل بِنُ عباسٍ أن يستعملهما في جباية الركاة ليُصِيبا ما يتزوّجان به متَعهما مِن ذلك, 
وأمّر مَحْمِيّة بنَ جَزْءِء وكان على الخمسٍ أن يعطههما منه ما يُنكحان بهء فَمَّنَعَهما مِن الطريقٍ 
المحرّم» وفتّح لهما باب الطريقٍ المباح”". 

.٠‏ تنبيه المستفتي إلى الاحترازعن الوهم: ومنه قولٌ الني 5: «لا يُفْمَلُ مُؤْمِنٌ بكَافِرٍ ولا ذُو عَبْدٍ في 
عَيْدِهِ»ه. قال ابنُ القيّم: "فتأمّل كيف أتبَعٌ الجملة الأولى بالثّانيةٍ رفْعًا لتوهّم إهدار دِماءٍ الكفَّارٍ 
مُطَلَّقًا وإن كانوا في عيْدٍِهم؛ فإنّه لمّا قال: «لَا يُفْتَلُ مُؤْمِنُبِكَافِرِ»» فرّما ذهب الوهْمُ إلى أنَّ ِماءَهم 
هدرٌء ولهذا لو قَتَل أحدّهم مسلمٌ لم يُقتَلْ به. فرقع هذا التوهّم بقوله: «ولا دُو عَيْدِ في عَبْدِهِ00. 

1 المشاورة؛ يَنَدْبٌ للمقق أن يُشَاور ذَوِي الشأن من أهل العلم والقئوى - إن لم يكن بالمتوى 
أمدٌ خاصٌ بالمستفتي لا يُحبٌ أن يَطَّلِعَ عليه أحدٌ سواه - فإنّ في ذلك بَركةًء واقتداءً بِالمسَلَفٍ 


أدب المفتي والمستفتي (ص: .)١١9‏ 
إعلام الموقّعين (5/ 57). 


ينظر: إعلام الموقّعين (57/57): والحديث رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب تركِ استعمالٍ آل النبيّ على الصدّقة .)١٠١1/5(‏ 


2 


مم 


أخرجه أبو داود :)515١(‏ وابن ماجه :)5١70(‏ وصحّحه ابن حبّان (2197). قال البيثميٌ في مَجْمَع الزوائد (كلره ؟؟): "رجانه رجال الصّحيح غير مالك بن أبي 
الرحال: وقد ونَّقه ابن حبّان ولم يضِعَّفه أحد". 


ه إعلام الموقّعين (7/ /0ئ-58). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


عد 
م2 


الصّالح» وقد قال اللهُ تباتك وتعالى: ١‏ وَسَاورُهُمْ في المي 4 [آل عمران: 55]ء وشاور النيْ كَل في 
مواضع وأشياءً وأمّر بالمشاورة وكانت الصّحابةٌ تُشاورٌُ في الفتاوى والأحكام. 


ويخرجٌ أمرُ الشُورى في المَتُوى مِن التّدبٍ إلى الوجوب إذا كان للفتوى تَعلّقٌ بالعلوم غير الشَّرعِيّة - 
كالطّبٍ والاقتٍصادٍ - فيجبٌْ على المفتي حك يُحسِنَ تصِؤْرَ التَازِلّة أن يُشَاورَ المختصّين في هذه العلوم ؛ 
خاصّةً في ظِلّ تعمَّدٍ الكثيرٍ من التَّوَازِلٍ المُعاصرة وتداخُلِها". 
؟. أن يكون الجوابٌُ من معتمّد المذهب: يجِبُ على المفتي أن يَعتمِدَ في نقّلٍ جوابه مِن الكتب 

المعتمدّة والموثوقٍ بصِحَّتها في المذهب؛ حقٌّ لا يَنسب لإمامه قولًا ليس مِن قولهء أو بخلافٍ ما 
غلية المد هش 


؟١.‏ الاستدلال على فتواه وبيان طريق الاجتهاد: من الأولى بالمفتي أن يُجِيب بِذِكْرٍ لفْظٍ النصوص 
أو الأدلّةِ مع بيانها إن احتاجّث لِبيانٍ وتتوضيح؛ فإئّها تشمَلٌ الحكم والدّليلء وإلّا فيّذكرُ دليل 
الحكمء ومأخدّه ما أمكته من ذلكء فإذا سُئل مثلًّا عن رجلٍ طلَّق امرأته واحدةً بعد الدخولٍ 
بها ألّه رجْعئًا؟ فحسَنٌ أن يقول: نهمء قال الله تعالى: « ويعولمنَ أَحق روصن في لِك 4 البقرة ١١5]ء‏ 
وهكذا. ونبغي أن يَذَكُرَ طريق الاجتهادٍ في فَتواه إن كانت تَصحيحًا لخطأ مُفتِء أو تتعلّقُ بنظر 
آخرين فيها بعد؛ كالقاضي أو الحاكم”". 

5. جوارٌالحَلِف على الحكم: للمُفتي أن يحلِفّ على الحكم عند الجواب ليُعلمَ المستفتي أنّه على 

يَقِينٍ وتصيرةٍ مِن قوله» وليس لأجلٍ تثبيتٍ الحكم, ومنه قولّه تعالى: ( 4 هو قل 


د 
تس سس لع كي سس قار 


إى وري إند لحقٌّ 4 [يوتين: 6 
5. مُراجعة المفتي للجواب بعد كتابته: ويتأمّلُه كلمةً كلمةً؛ للتأكّدٍ مِن تمامه وعدم الإخلالٍ 
بلفُظهء وعن الأوزايّ أنّه قال لرجل: "كتبت؟ قال: نعم. قال: قرأت؟ قال: لا. قال: لم تكثُ"6. 


7. إعادة الجواب إذا تكرّرت الحادثة: إذا أفتى في حادثة ثمّ وقعث مرَة أخرى, فله أن يُعيدَ الجواب 
نفْسّه إن كانت الحادقة واحدة: والأحوا متشابية: وذاكرا لمسكتره فياء أمًا إذا اختلف الحالة, 


أولا يدْكُر مسنَئَدَه؛ فلا يُفتي حكَّ يجدّدَ النّظرة". 


.)195/57( وإعلام الموقّعين‎ :)١١8 ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ .79- 97؟): وأدب المفتي والمستفتي (ص:‎ ١ 

.)١١5-١1١0 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ ١ 

9 نظر: الفقيه والمتفقه (4.5/5- 4017).: وإعلام الموقعين (1/ 45 5 .)3٠١‏ 

ينظر: إعلام الموقّعين (1/ 57- 04). وقد صِنَّفَ أبو بكر الخلّالٌ جزءًا في المسائل التي حلّف علها الإمامُ أحمد. 
ه ينظر: الفقيه والمتفقه .)60١/5(‏ 

3 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: »)١١17/‏ وإعلام الموقّعين (7/ 159). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


.١‏ جوازالجواب بالمرجوح إن كان هناك مقتضيّ لذلك: ليس للمُفتي المقَيِّدٍ أن يُفتيّ بغيرٍ الراجح» 
والصّحيحء ولكنَّ المفيّ المجتهدّ له النّظرٌ في الحكم الذي يُناسِبُ حالّةَ المستفتي وواقِعّهء وله 
أن يُفْتِيّه بالمرجوح إن كان أنسَب له؛ كما أفتق ابن عبّاسٍ رضي اللهُ عنهما رجلا سألّه عن توبّة 
القاتِل؟ فقال: لا توبة له وسألّه آخرء فقال: له تَوبةٌء ثمّ قال: أمَّا الأول: فرأيثُ في عينيه إِرادَةً 
القثلِ فمنهتُء وأمًا الثّاني: فجاء مُستكِيئاء وقد قل فلم أُويِسْهُ". 


. جوازكتم بعض العلم لعذّرٍأومقتضى لذلك: قد يجِدُ المفتي أنَّ المستفتي قاصِرٌ عن أن يَفهَم 
قولّه ولا يبِلّقَه عقُْلهء فعليه ألّا يجيبّه؛ فعن عبد الله بن مسعود كله قال: «مَا أَنْتَ بِمُحَيَّتْ قَوْمًا 


ع ا لي 2 011 كوا اماه هووددية 
حَدِينًا لا تَبلغه عُفُولَُمْء إلا كَانَ لِبَعْضِيْمْ فِثْنَة»ه". 


وقد يجدٌ المفتي حرّجًا في الجواب بما هو أصحٌ عنده وأرجَعحٌ. فيُجِيبُ بغيرٍ ذلك إن كان هناك 
مُقتضئى لذلكء أو مِن عذّرٍ؛ كخشيته البلاكَ أو الوقوعّ في مشقَّة بسبّبٍ قولهء ومنه: ما روي عن 
حسّان بِنٍ أبي يَحيى الكنديّ. قال: سألث سعيدَ بن جُبِيرٍ عن الرّكاة. فقال: "ادفَغها إلى وُلاةٍ الأمر". 
قال: فلمًا قام سعيدٌ تبغثه. فقلت: إِنَّك أمرتّني أنْ أدفَعها إلى وُلاةٍ الأمرء وهم يَصُنعون بها كذاء فقال: 


"ضَّعْها حيث أمَرْكِ اللهٌُء سألتني على رءوس الناسء فلم أَكُنْ لأخيرك". 


وعن الربيع بن سُليمانَء قال: كان الشَافعيُ يَرى أنَّ الصنَاعَ لا يَضِمّنون إلا ما جتّثْ أيدِهم: ولم 
يكُنْ يُظْيِرُ ذلك كراهية أن يجترىّ الصِنَاغ”". 


45" لا كَذْلَكَة إلا في موافقة: إذا رُفِعَ للمفتي فتوى فَقيهِ سابق للنََّظَرٍ فههاء فإن صِحَّتْ عنده ورأى 
مناسبَتها للمستفتي؛ كتب تختها: كذلك أقولُء أو: وهو جَوابي؛ وما يُشبه ذلك. أمّا إذا كانت 


القَتوى مخالفةًء أو لا تناسِبُ المستفتي, بِيّن الصّوابت وشطبَ علهاء أو يكثبُ فتواه في رُقَعةٍ 
06 


.حت المستعفق على الالتزام بالقثوئ: "كان يغول: من خاتف هذا الجوات:فعد فازق الواجت 
وعدَلَ عن الصّوابء أو يقول: فقد أثِمَ. وواجبٌ على السَّلطانٍ إِلرَامُ الأخذٍ بجوابنا أو بهذِه 
المَنُوىء وما قارب هذه الألفاظ على حسّب السؤالٍ وما توجبّه المصلحَةٌ وتتقتضيه الحا"2". 


.)١؟5/7( وإعلام الموقّعين‎ :.)4١1//5( ينظر: الفقيه والمتفقه‎ ١ 

؟ رواه مسلم )١١/١(‏ بعد حديث رقم (5)» وينظر: إعلام الموقّعين (1/ 57): وأصول الفقه؛ لابن مفلح (54/ 1517). والتقرير والتحبير (؟/ :)5١‏ والتحبير 
شرح التحري (4/ 5١٠غ6).‏ 

ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ :5١‏ 415). 

ينظر: الفقيه والمتفقه (؟4.7/5- 5 40): وأدب المفتي والمستفتي (ص: 5 -١‏ ١6١)ء‏ وإعلام الموقّعين (5/ .)1١9‏ 

ه الفقيه والمتفقه (601//5). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


.١‏ التمخل في الجواب: القَنُْوى غايثئها رفعٌ الحرّج عن المُستفتي والتيسيرُ عليه؛ ومتى وجّد المفتي 
للسّائلِ مخرّجًا في مَسألتِه. وطريقًا يتخلّصُ به مِن الحرج الواقع فيه. فواجبٌ على المفتي أنْ 
يرشده إليه. على أن يكونَ ذلك في نطاق الشّريعةٍ ومقاصيها لا مِن طرق الحيّلٍ المحرّمةء وقد 


ء د سه « 


قال 0 عليه السّلامُ» لما حلّف أن يضربَ زوجته مائةً: ١‏ وَحُذِْي دك ضِعْتَا أصَرِب يه وَل 


يك حت سر 


خحنث [ص: 00 
وقال سُفيانُ الثوريئ: "إنّمَا الْعِلْمْ عِنْدَنَا القخصة مِنْ ثقَةَ قَأَمَاا قدي فخيبثة كل أَحَد ع" 


؟". لا يجوزللمفتي تخيير المستفتي بين قولين من الأقوال: إن تساوّت الأدلَّةُ عند المفتي ولِيسَ 
هناك مرجّحٌ» فلا يُنبغي له أن يفت بالقولّين ويُوقِعٌ المستفتي في حَيرةٍ بل عليه أن يَجِرِمَ بأحدهما 
أو يقر كفت فين اتموات اوتعله لعن حو العلة "مهد از واجاد ايخ العن ان كد المفق البقزة 
الخلاف في المسألّة إن لم يتبيّن له الصّواب9 


7”. الإمساك عن الجوابء واحالة المفتي على غيره إن كان هناك مُقتض لذلك: إن عجَّز المفتي 
عن الاجتهادٍ في التَازِلِة فالأول, الإمساك عن الجواب؛ لقوله تعالى:١‏ نت ما ليس لَك يو 
عِلْمْ إن اّمع وَالبِصَرَ وَالُْوًا لفو اهيل وليك عه مرش مسولا 4 [الإسراء:"اء وقال ابن عبّاسٍ رضي الله 
عنهما: "إِذَا أَخْطاً الْعَالِمُ أن عقوا دلا أذرق: قَمَنْ أصببيث فقائلة". 


00 ل ل ديات 6 عات 7 َه في قرغ 5 مو به ا 
ذى علو علي [يوسف: 00]!*) 


وقيل لأحمد: الرجُلُ يَسألٌ عن مَسأْلَة أدله عق إتسانه عل على ع؟ قال: إن كان متَبعًا فلا 


بأمن» ولا يُعجبُني رأئ أحَي". 


:)١١١ وأدب المفتي والمستفتي (ص:‎ :)١١1/ واللمع في أصول الفقه؛ للشيرازي (ص:‎ :)6٠١ /1( ينظر: قواطع الأدلّة في الأصول (؟/ 57): والفقيه والمتفقه‎ ١ 
.)"08/2( والبحر المحيط في أصول الفقه‎ :)١1515 /5( وأصول الفقه؛ لابن مفلح‎ :)١57 /5( وإعلام الموقعين‎ 

.)0/15 /١( رواه ابن عبد البرّفي جامع بيان العلم وفضله‎ ١ 

“" ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)1١4 -1١7‏ والإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (4/ 119).: وإعلام الموقّعين (1/ 177)» والتحبير شرح التحرير؛ 
للمردواي (2/ 6118). 

4 ينظر: إعلام الموقّعين (5/ .)6١‏ 

ه ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ .77- 275؟): وجامع بيان العلم وفضله (؟5/ ١-875‏ 85): والمستصفى (ص: 7”55): والواضح في أصول الفقه /١(‏ 584): والإحكام 
في أصول الأحكام ؛ للآمدي :)١114/54(‏ وشرح مختصر الروضة :.)١151/١(‏ وإعلام الموقّعين .)١1١07/5(‏ 

7 أصول الفقه؛ لابن مفلح (5/ .)١51/7‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


بيانُ علاقة المَفْهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه للمفتي: 

الجوابُ هو بيانُ المفتي للحُكم, ولا شك أنَّ عدَّمَ العلم الدّقيق بكيفيّة أداءٍ هذا البيانٍ وما يجب 
أن يلتزِمَه المفتي عند صّدورهِ؛ قد لا يؤتِي ثمرته والغاية المرجوّةَ منه. ولن يصِلَ الحكمٌ للمستفتي 
كما يِأمُلْ المفتيء بل قد يُخطيُ المفتي في إعلامه الحكم للمُستفتي لعدّم إحاطته بمهارّة الجواب؛ لذا 
تنبغي التدريبُ الجيّدُ للمُفتين الجُّددٍ على هذه المهارّة وكيف يُحكمُهاء فبي المرحلّةٌ الأخيرةٌ من عمَلٍ 
المفتي» وفبها نتاجُ المراجلٍ التي قبلّها مِن تصِوُرٍ وتوصيفب واستنباطٍ وتَنزيلٍء فواجبٌ على المفتي أن 
يُحسِبَا حقٌّ يضِمَنَ سَلامَةَ وصحَّة بيانٍ جّوابه واعلامّه للمُستفتي. 


ب- علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُستفتي: 

وقوفٌ المستفتي على مَقصِده مِن الفَنُوى لا يكونٌ إِلّا بعد فِقه المفتي للجواب؛ فهو آليّته لبيانٍ 
الحكم للمستفتي بِأيسَرٍ طريقةء حقّ يَفْهِمّه المستفتي ويدركّه جيدًاء فيَلتزِمَ به. 
ج- علاقةٌ المفهوم وأَهَمّيئه في المَثُوى: 


الجوابُ هو المرحلةٌ الأخيرةٌ للفتوى. والعلمُ جيدًا بكيفيّة الجواب وما يجبُ عند أدائه. لا شك 
فيه إحكاهٌ لصناعة القَنوى. وتحقيق الغايّة منها. 
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فقهٌ الحضور الإعلامي 


نوع المَفهوم: 


إفتائيٌ مُعاصِر. 


نشأةٌ المفهوم: 

مفهومٌ مُعاصر؛ ربّما لم يُستعمَل بهذا الشّكلٍ إِلّا بعد الثّوراتِ العربيّة عام ١١1١‏ م وكان من أولى 
أدبيّاته: ما تردد حول فقه الحضور الإعلامي. وكيف يخاطب الإسلاميون وسائل الإعلام؛ ولا يَعْني 
هذا أنَّ موضوعه مُبتكَرٌ للغاية» بل كان له وجودٌ عند المُقَّهاء الأوائلٍ في كلامهم وقتاويهم". بل وفي 
كلام النبيّ 5خ" وأصحابه. 


١‏ فقد كان الأْمّةُ يُنبَّون على مُراعاة أحوال السامعينء ومما يُنقّل في ذلك أن الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (ص: 770)؛ قال: "أبو حنيفة التُعمانُ بن 
ثابتٍ الإمامُ المشهور": وهذه العبارةٌ ليست من عباراتٍ الجَرْح والتعديل الذي هو موضوعٌ الكتاب. ولكن؛ لأن الحافظ ابنَ حجر لو قال: "صّدوق". أو "فيه 
لِينّ" أو غيرّها؛ لرئما أحدثٌ فتنة. وغضب الحنفيّةٌ من ذلك ولذلك كان بعض أهلٍ العلم يقول: "هذا جوابٌ إعلامي". 

١‏ فقد جاء في كتاب العلم من صحيح البخاري: باب مّن ترك بعض الاختيار؛ مخافة أن يَقصرَ فَِمْ بعض الناس عنه. فيقمّعوا في أشدَّ منه /١(‏ /1؟) :.)١155(‏ ثم 
أورد حديتّ الأسودء قال: قال لي ابنُ الزبير: كانت عائشةٌ ثُسِرٌ إليك كثيرًا فما حدَّنّتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال النيٌ صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة: 
لولا قومُكِ حديثٌ عبدُهم - قال ابن الزبير - بِكُفْرء لتَمَضِتٌ الكعبة فجعَلتُ لها بِابَيْن: بابٌ يدخل الناسء وبابٌ يَخرجون". ففعله ابن الزبير. 

؟ ومن أصرّح ذلك: ما جاء عن ابن عباس؛ قال: كنت أقريٌ رجالا من المباجرينء منهم عبدُ الرحمن بن عوفء فبينما أنا في منزله بمِئىء وهو عند عُمرَ بن 
الخطاب. في آخرٍ حجّةٍ حجّهاء إذ رجّع إليّ عبدُ الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أميرَ المؤمنين اليوم» فقال: يا أمير المؤمنينء هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات 
عمرٌ لقد بايّعثُ فلانًاء فوالله ما كانت بيعةٌ أبي بكر إلا فَلّتة فتمّت. فقَضب عمرُء ثم قال: إني إن شاء الله لقائمٌ العشيّة في الناس» فمُحذَّرُهم هؤلاء الذين 
يُريدون أن يَغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنينء لا تفعل؛ فإن الموسمٌ يُجمع رَعاعَ الناس وعوغاءهم, فإنهم هم الذين يَغلبون على 
قريك حين تقوم في الناسء وأنا أخثى أن تقوم فتقولَ مقالةً يُطيّرها عنك كل مُطيّرء وأن لا يَمُوهاء وأن لا يضّعوها على مواضعباء فأميل حق تَقْدَّمَ المدينةٌ 
فإنها دارٌ البجرة والسّنة» فتَخلْصَ بأهلٍ الفقه وأشرافٍ الناسء فتقول ما قلت مُتمكّنّاء فيّعي أهلْ العلم مَقالتّك ويضّعونها على مواضعها. فقال عمر: أما 
والله - إن شاء اللهُ - لأقومنَ بذلك أولَ مَقام أقومّه بالمدينة. أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت )١١8/8(‏ (:.685). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى اللَعَوي: 


© © © © © © 
الفقه: مِن فَقُهَ الرَجُل يَفْقُّهُ فِفًْاء فهو فَقيةٌ ويأتي على مَعانٍ عدَّةء مها: العِلمُ بالشيء”", ومُطَلَقُ 
القّهه”". 


الشيءٍ وورذه, والمشاهّدةٌ9 والازواةه والإقامة©. 
الإعلاميّة: سب إلى المصدر (إعلامٌ)؛ وتأقي على مَعانٍ عدةٍء منها: الإخبان'". والإيلاغ"'. والأذان", 
العلمُ بالثيء" 
و د 3 ع ٠.‏ 


المعنى الاصطلاحي : 


© © © © © © © © 

الفقة: "العلمٌ بالأحكام الترمكة الكملكة المكتفكث هن أدلعا المفسبيلقة"5 ار وقيل! "مُعرفة 
النََفْسٍ ما لها وما عليها"7". 

الحُْضور: "القُدومُ إلى المجليس"7". 

الإعلام: "التَعبِيرُ الموضويي عن عقليّةٍ الجماهير, ورُوحها ومُيولها وابّجاهاتها في نفس الوقت"7””. 


فقهُ الحضور الإعلامي: معرفةٌ الأحكام الشّرعيّة التي يَحتاجها مَن يُقْدِمُ مِن الفقهاءٍ على الظّهور 
في وسائلٍ الإعلام العامّة. 


١‏ ينظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص:7١٠٠):‏ والمحكم والمحيط الأعظم :)١١/4(‏ والمخصص :)7٠١ /١(‏ وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص: 
165)ء وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (8/ .077)» ولسان العرب .)077/١5(‏ 

١‏ ينظر: جمهرة اللغة (178/5): ومعجم ديوان الأدب (؟/ 555): وكتاب الأفعال لابن القوطية (ص: :)١157‏ والصحاح تاج اللغة (5/ 57؟5). 

.)80//١١( ومقاييس اللغة (77/5): وتاج العروس‎ :)١١8/4( وتهذيب اللغة‎ :)315 /١( ينظر: جمهرة اللغة‎ ٠١ 

؟ ينظر: الصحاح تاج اللغة (؟/ 555): ومشارق الأنوار على صحاح الآثار :)3١17 /١(‏ والنظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ الميذب (7757/5): ولسان 
العرب (5/ 5353).: و تاج العروس .)205/١١(‏ 

ه ينظر: تهذيب اللغة :)١١8/5(‏ والمحكم والمحيط الأعظم :)١١١/7(‏ والمخصص :.)3١197/75(‏ والمجموع المغيث في غربيي والقرآن والحديث .)551١ /١(‏ 

1 ينظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص: 11): وشرح حدود ابن عرفة (ص: :)51١‏ ومعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم (ص: 65). 

.)87 ومعجم لغة الفقهاء (ص:‎ :»)٠٠١ /١54( وتاج العروس‎ ») ٠١١ /١( ينظر: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب‎ ٠7 

4 ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 54): والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (307//0).؛ وجِلية الفقباء (ص: 57)»: وطلبة الطلبة في الاصطلاحات 
الفقبية (ص: .)٠١‏ 

؟ ينظر: مقاييس اللغة :)707/١(‏ والنظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهيذب (57/1): وشرح حدود ابن عرفة (ص: :)5٠‏ ومجمع بحار الأنوار (757/5). 

الإمباج في شرح المنهاج »)358/١(‏ والتمبيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: .5): ومطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق »)١115 /١(‏ ونهاية السول 

شرح منهاج الوصول (ص: .)١١‏ الحقوق المقدّمة عند التزاحُم؛ أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية): (ص: 179) 

.)18/1١( وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول‎ »)١55 /١( الكافي شرح البزودي‎ ١ 

.)١18١ معجم لغة الفقهاء (ص:‎ ١١ 

.)5١ الإعلام والدعاية: عبد اللطيف حمزة (ص:‎ ٠ 
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المعنى الإجرائي: 


م6 مه .ماه 

مُراعاةٌ الفقيه مُفُتضى حال السَّامعينَ من المستفتينَ وغيرهم؛ فلا يُفتي في الفضائيّاتِ بما لا 
يُناسِبُ بعض البلاد؛ لِخُصوصيّاتٍ فيهاء ولا يُفتي بما لا يَفهَمْ واقِعه في بلدة السّائلء كما يُراعي فقّة 
المقالٍء وأنَّ ما يَصِلّحُ أن يُقالَ للخاصّة؛ لا يَصلحٌ أن يُقالَ على الملا في الإعلام. 


عًْ فى .هئ و لك ) همه 
الالفاظ ذاث الصّلة: 
© © © © © © © © 
.١‏ المَتوى الإعلاميّة: إخبارٌ المفتي عن الحكم الشَّرعيّ في المسائلٍ الواردة إليه عبْرٌ الوسائلٍ التي 
تُستخدَمٌُ للتّبليغ والبيانٍ للآخَرين؛ كالتلفاز. أو الإذاعة, أو الصّحف. والإنترنت» وغيرهم, بصورة 
مُباشرة أو م مُسجّلة. 
وهو أعمٌ من الإفتاءٍ الفضائي؛ فهو شاملٌ للفضائيّات. وغيرها من وسائلٍ الإعلام المرنيء 
والمسموعء ولكنّه أَخَصُ من فقه الحضور الإعلامي 2 اختصاصه بالإفتاء. 
؟. فتوى الفضائيّات: الإخبارٌ عن الحُكم الشَّريّ لمن سأل عنه عبْرَ قناةٍ فضائيّة. 
". المَتُوى العامّةٌ: وهي الحُكمْ الشَّرُ المتعلّقُ بنازلة عامّة. 
وهي أعمٌ مِن فقه الحضور الإعلاميّ؛ فبي تُوجَّه إلى عامّة المجتمّع في حِلّقٍ الدَّرْسٍ في المسجد. أو 
غيره مع عامّة النّاسء أو تُنشَرُ في الصّحف أو المجَلّاتء أو الكتب العامّة» أو ثُلقى في الفضائيّاتِ على 
الملأء مما يهمٌ غالِبَ المجتمع. 


ضوابظ فقهٍ الحضور الإعلامي: 


١‏ ل يُفتيّ فيما 1 تم ببلدة إل إن كان منهاء أو خبيرًا عَالِمًا بأحوالها"". 


؟. ألا يُبِادِرَ المفتي بالجواب إلا بعد التحقّق من التَّصِوْرٍ الصّحيح للواقعة وكيفيّة الجواب؛ والّا 
يُوْجَلَ الجواب عنها لدراستها جيدًا". 


١‏ ينظر: أدب المفتي والمستفتيء, لابن الصلاح (ص:07١7١).‏ ونظير ذلك قديمًا: تخوف الفقهاء من كتابة الفتوى في رقعة؛ وتنصيصهم بأن ذلك خطر: قال ابن 
الصلاح في أدب المفتي والمستفتي (ص: 13320-175): وله أن يجيب بالكتابة مع ما في الفتوى من الرقاع من الخطر". وينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» 
للنووي (ص: 65 ). 


؟ ينظر: الإفتاء بين الفقه والواقعء د. علي جمعة (ص: .)40-7١‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


بيانُ علاقة المفهوم وأهميّته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميثه للمفتى : 
يُعدٌ الإعلامُ إخدى أهمّ وسائلٍ المفتي في نشر الثّقافةٍ الإفتائيّة. والإسهام في إصلاح المجتمّع من 


خلال نشر العلم» ورفع الجهلٍ عنه؛ لذا فلا بُدَّ من وقوفٍ المفتي على فِقِهِ التعامُلٍ مع الإعلام؛ وهو 
ما يُسِيمُ في إنجاح تلك الوسائلٍ الإعلاميّة. 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميثه للمستفتى : 

معرفةٌ المستفتي بأنَّ للإعلام قَواعِدَه للتَعَامُلٍ وضَّوابطَّه وأنَّ هناك مِن الفتاوى ما لا تَصِلّح 
أن تكونَ في الإعلام» يَجعلّه يُحسِنُ التَعَامُلَ مع تلك الوسائلٍ الإعلاميّة المختلفة, ويُسهم في الحدّ 
من الآثارٍ السلبيّة التي قد تنتج عن المَّثوى الإعلاميّة. وخاصّةَ إذا استعجّل الفقية في فَثُواه وكانت 
المَنُوى تحتاجٌ إلى التَأَني والتريْثِ ودراستها جيّدًا قبْلَ الجواب. 


.2 1 ع مراء 5 0 
ج- علاقة المفهوم وأهميثه في القتوى: 
فقهُ الحضور الإعلاميّ ضروريٌ للقثوى عبْرٌ الفضائيّاتِ خاصّة؛ لِعَظيم الخطر فيهاء لا سيّما مع 
إرادة بعض النّاسٍ الطَّعنَ في اليِّينِ بالمّعنٍ في فَنُوى المفتين, أو في بعض الفتاوى؛ لا سيّما التُرائيّة( 
)» وكذا هو ضّروريٌ لتجنّبٍ فَوْضى الإفتاءٍ المقَضائي". 
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"فقة الترولة مفهومٌ مُعاصر. استُعمِلَ بعد طبْع كتاب "الموافّقات" للإمام الشَاطبيّ في بداية 
القرنٍ الاب عشّرَ الهجريّ. حيث عُنيَّ الفُقاءُ بمقاصدٍ الشّريعة تَدُوينّاء وشَّرحًا وتَدريساء واجتهادًا 
واستِنْباطاء وفِكْرًا وتطبيقًا"». حيث أفرّدَ الشَّاطِيٌ مبحئًا مستقلاً لمقاصدٍ الشّريعة ضِمنَ كتابه 
"الموافّقات". وقرّر فيه أنَّ المقاصدَ الضّروريّةَ هي أعلى يي تُبوئًا". ثم أكد هذا 
0 الطّاهرُ بنُ عاشور في كتابه "مَقَاصِدُ الشّربعة الإسلاميّة"”". ثمّ توالّت الدّراساتٌ الي عرقت 


لاحي اي يت ا لد .عليه 
أوصّثُ هيئاثُ الاجتهادٍ بمُراعاة الضّرورة في المَتُوى وتَْزِيلٍ الأحكام على الواقعات) 


١‏ ينظر: الموافقات /١(‏ ط)ء فتاوى الإمام الشاطبي (ص: .)١8‏ أمّا عن العناية بالضّرورات في الفتوى فقد أعلى شأوَها القرآنُ الكريم ورسول الله قل في الكثير من 
المواضع. كما سيأتي تفصيله؛ وتكلّم عنها الأصوليون أيضًا عند الحديث عن العلّة والمناسّبة في باب القياس. وعند الحديث عن المصالح المرسّلة. يُنظر 
مثلًا: البرهان في أصول الفقه (؟/.7: :8٠١‏ 7١5)ء‏ وأصول السرخسي :)3١7/١(‏ والمستصفى (ص: 177: :)١74‏ وقواعد الأحكام :)٠١7/١(‏ وشرح تنقيح 
الفصول (ص: 655 ).: والإبهاج في شرح المنهاج (؟/55. :)3٠١7:185‏ وتشنيف المسامع بجمع الجوامع (7؟/١١:/ا؟. :)01٠0/54‏ والجموع والفروق للونشريسي 
(ص: 87 477). الفتوى والإفتاء البناء والمنبجية» أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). (ص١7).‏ 

؟ ينظر: الموافقات (؟5/١).‏ كما قرر أن شرط الاجتهاد "العلم بمقاصد الشريعة". الموافقات (57/5). 

“* ينظر: مقاصد الشريعة: للطاهر بن عاشور (55/9؟-551). 

؟ ينظر: نظرية الضرورة الشرعية» وهبة الزحيلي (ص: 1-919 ").. 

ه ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية (المؤتمر الثاني 46١1١ه/‏ 11745م: بشأن الاقتراض الرّبويء وتنظيم النسل)ء (ص: 78 2057 
وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجُّدَّة رقم: ١57‏ (171/75) بشأن الإفتاء. وقراره رقم: 1717 (18/5) بشأن المقاصد الشرعية. مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 


العدد .)١0(‏ (117/1ا- لاحلاء والعدد 11 (م/ع ام 656). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى اللَعَوي: 


© © © © © © 
الفِقَه: المَيْمْ. وادراك الثيّءٍ والعِلمٌ به. يُقالٌ: أوتيّ فلانٌ فِشْهًا في الدّين؛ أي: فَبْمَا فيه. ومن معانيه: 
المَيْمُء والعِلمٌ والإدراكء والمُباحَثة7". 


الضّرورة: اسْمٌ لمصدر الاضّطرارء تَقول: حَملَئْني الضَّرورةٌ على كذاء وقّد اضّطْرَ فلَانٌ إل كَذَا 


وَكَذَا. من (ضّرٌ) الضّادُ وَالرَاءُ تلَانَةٌ أَصُولٍ: الْأَولُ خلّاف النَّفْع. ورجلٌ ذو ضَرورَةٍء أي ذو حاجة. وقد 
اعيطة إل الككرءء أى ألدة اليه فين هعانيا: الناسة: والإلجاف والقدة: والتقصبانء» والدنية ". 


المعنى الااصطلاحي: 


الفقة: ملكةٌ إدراكِ الثيءِ وقهمه والعلم به". 


الضّرورةٌ عند الأَصِولِيينَ: هي مَعّ كل يَرجِعُ إلى جفظ أعلى مَصَالِح الخلق؛ فري غاياتٌ "لا بد 
منها في قيام مَصالح الدِّينِ والدّنيا؛ بحيثُ إذا فُقِدث لم نَجْرٍ مَصَالِحٌ الدّنيا على استقامة, بل على 
فَسادٍ وتهارُج وفؤتٍ حَياةٍء وفي الأخرى فوث النَّجاةٍ والتّعيم» واليُجوغٌ بالحُسرانٍ المبين"". 


الضَّرورة عند الفقهاء: "هي الحالةٌ الملّجئةٌ لتناولٍ الممنوع شَرعًا"©؛ فبي "بلوعُه - أي: المكلّفٍ 
- حدًا إنْ لم يتَناولّه الممنوعٌ هلّكَ أو قارّب؛ وهذا يُبِيحٌ تناؤلَ الحراه"©. 


فِقَهُ الضّرورة: هو العِلمُ بالحالاتٍ المعتبّرةٍ لدَى الشارع التي تُلحئ المكلّف إلى فعلٍ الممنوع شَرعَا؛ 
دفعًا للبلاك عنه كُليًا كان أو جُزئمًا. 


.)209 /5( ومقاييس اللغة (557/4)»: ولسان العرب (577/11): والمصباح المنير‎ :)5١57/7( ينظر: تهذيب اللغة (0/ 577؟): الصحاح‎ ١ 

١‏ ينظر: الصحاح ,)73٠١ /١(‏ تهذيب اللغة :)١77-775/8(‏ ومقاييس اللغة -"١54 /١١(‏ 516), والمحكم والمحيط الأعظم (8/ :)١55 -١58‏ ولسان العرب 
(487/4- 85غ)ء والمصباح المنير (5/ .65). 

ينظر: معجم مقاليد العلوم: للسيوطي (ص: 57): تهذيب اللغة (ه/ 577), الصحاح (5/ 57؟1١):‏ ومقاييس اللغة (4/ 657): ولسان العرب /١١(‏ ؟05), 

والمصباح المنير (5/ 5ا4). 

الموافقات (7/ ١٠7‏ -18). وينظر: البرهان في أصول الفقه (7/ 74): المستصفى (ص: :.)١174‏ والفروق للقرافي :)1١77/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص: :)١154‏ 

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص: 017): والمقاصد الحاجية (ص:4١).‏ 

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام .)28/1١(‏ 


الأشباه والنظائرء للسيوطي (ص: 615). الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية: أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية): (ص١7).‏ 


حم 


6 


5 
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المعنى الإجرائي: 


ص 


أ يَعلَمَ المُفتي بحالات الخطّر أو المشمّة لمشقّة 3 الشديد ب 0 إذا أحاطّت بالمستفي وأدّّت إلى وُقوع 
الضِّررٍ به أو بِعُضِو منه. أو بِعَقلِهء أو عِرْضه. أو ماله, وأدَّتْ ت إلى قوع الضرر بجماعة المسلمين؛ 
لوحا ع ا ا ا 0 


ظ تقعٌ على |! كلّفين. 


الألفاظٌ ذاث الصّلة: 

.و .6م مه .ه.ا .6ه 

.١‏ المقاصد الضّرورية: هي المقاصِدٌ التي "لا بد منها في قيام مَصالح الدّينِ والدّنيا؛ بحيثٌ إذا فُقِدتْ 
لم نَجْرٍ مَصَالِحٌ الدّنيا على استِقامةء بل على فَسادٍ وتهائج وفؤتٍ حَياةٍء وني الأخرى فوت النَّجاةٍ 
والتّعيم"". ومجموعها خَمْينُ ضروربّاتء وهي: حِفْظ اليّينء والتّفسٍء والنَّسْلٍِء والمالء والعَفْلٍء 
وقد قالوا: إنّها مُراعاةٌ في كلّ مِلَّة". وغايةٌ فِقَهِ الضّرورة: هي مَعرفةٌ هذه الكُلَيّاتِ الخمسء ومّراتهاء 
وكيفيّة مُراعاتهاء وطرق حفظِهاء ومنهج الموارّنة بيها عند التَعارْض. 


2 


2 الحاجَة: هي 0 مَشْقَة حت در امور ا فلذا لا يُسِتَبا بها 


ل الكليات الثلاث: وهي فك المقاصد الضّرورية, والحاجيّة, والتحسينيّة؛ فالضرو تَاتُْ أضلة 
للمقاصِدٍ الحاجيّة والمقاصِدٍ التحسينيّة, وباختلالها يخْتلّان©. وغايةٌ فِقَهِ الضّرورة عدم الخلّطٍ 


بين هذه الكلّياتِء وتنزيل إحداها منزلة الأخرى. 


.)18-١ا//؟( الموافقات‎ ١ 

؟ ينظر: المستصفى (ص: :)١175‏ والفروقء للقرافي :»)١1١7/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص: :)١14‏ والغيث البامع شرح جمع الجوامع (ص: 0175): والموافقات 
0/5 

*" ينظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام .)28/1١(‏ 

: كقولهم بِجوازٍ "كراء السّفينة بالجزءٍ مِن رئجها إذا دعت الضّرورةً". [البهجة في شرح التحفة .]١١ /١‏ وهذا من باب الحاجَّةء لا الضّرورة. غير أنَّ الكراء 
والإجارةً جازا على خِلافٍ القياس للحاجّة العامّةء وهي تُنَزَّلُ منزلة الضّرورة. للفرق بين الضرورة والحاجة ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية, أ. د. شوق 
علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص١/0).‏ 

5 ينظر: الموافقات.(؟5/١35).‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ع. الرُخصة: وهي "إباحةً التصِرُفٍ لأمر عارض مع قيام الدَّليلٍ على المنع"”". والضّرورةٌ أحد هذه 
العوارض؛ فبي سببٌ للأْخْدٍ باليُخصة"" 


حجيّة الضّرورة ومدركها””": 


© © © © © © © © © © © 

الضَّرورةٌ هي إحدى حالَّتي المكلّف؛ إذ هو إِما في سَعَةٍ واختيارء أو ضيقٍ واضّطِرار؛ ولذا اعتَبّرها 
الشَّارعٌ؛ "لأنّ المقصّدَ الشَّريَ مِن وضع الشَّرِيعَة إخراجٌ المكلّفٍ عن داعِيّة هواهء حتى يكون عبدًا 
لله اختيارّاء كما هو عبدٌ لله اضطراورًا”. ومن أدلّة ذلك: 


أولّا: نفَيُ الشَّارِع العُسْرَ والحرّجَ عن الشّريعة بقوله سبحانه:ث برِيدٌ أنه بكم الْسْرَ وَلَايرِيِدُ 
5 2 سس م ى عمس تخ 95 25 
ار [البقرة: 5ه8١]‏ 0 0 سك 0 جَحَلَ عَلكك في اي حرج دان ثلا]ء 00 : 


ثانيًا: إباحَةُ التلفّْظٍ بالكفْر عندَ الإكراه على ذلك”", كما في قوله تعالى: ( 200 
و صء 6 تبن تبر كين مر 


لكينلا مور كات أللّد رليك م المكرو ( من حكفر بِأللَهِ مِنْ بَعَد إِيمَيْدء 
لت حكن انظ لت با يكن اوتسن مل تالل]. 


ثالثًا: الاك رود ة أكُلَ جميع ما نَصّ على تحريمه في قوله تعالى: ( حْرّمَتَ عَليَكُم الْمِينَهُ 
م ا 11 0 ا ل 0 00000 م و1 اه شر 
دم صكم ادير و1 أل لي لوبو لمحي وَالْموفوكة وَالموية 0000 الى 


دج هو سه 


!! اع ا ل د لِك ذ دن ادي ادن كرا عد 

دِيحِكم قلا سوه وَلْحَسَوْنِ ألْيوَم أ لت لم د : 532233 تق اسيك 2 
دين ا ال و مه 1 عير مُتَجَانٍِ م ِنَأ عَعُوْرُ تنَحِيِمٌ [41 [المائدة: *]ء ال 
الجوع”", أوعند الاخبطرار مُطلقًاء فمّتى اضِطُرٌ إلى شيءٍ من المحرّماتٍ حَلّ له أكْلّه بمُقتضى الآية") 


.)55١ معجملغة الفقهاء (ص:‎ ١ 

.)707/1١( ينظر: المستصفى (ص: 317): درر الحكام في شرح مجلة الأحكام‎ "١ 

ينظر: جامع البيان: الطبري /١(‏ 5 0): والنكت والعيونء للماوردي :)5١77/(‏ والضرورة والحاجة: أبو سليمان (ص: , -8): والمقاصد الحاجية (رص 
لال - 15). 

ينظر: الموافقات (؟/ 589). 

ه البخاري: كتاب الوضوءء صّب الماءٍ على البولٍ في المسجدء رقم (570).: /١(‏ 04). عن أبي هريرة #له. 

7 الأشباه والنظائرء للسيوطي (ص: 6"). قواعد الفقه الكلية» أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية): (ص .)5١١‏ 

.)؟١07/9( النكت والعيونء للماوردي‎ ,)"١ 5 /11( ينظر: جامع البيان» الطبري‎ ٠ 

8 ينظر: التحرير والتنوير (5/ .)١1١١- ١١9‏ 

1 ينظر: أحكام القرآن: الجصاص (207/9). 
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وقد أفاد هذا أنَّ الضَّرورةً مُعتبّرةٌ في مَقام التشريع, وأمّما قاعدةٌ عَظيمةٌ يُستَتَدُ إليها في الأزماتٍ 
والتفريع. 


أسباب الصّرورة الشرعيّة: 


0 3 5 
من أسباب الصرورة: 


أولّا- الحاجّة الشديدة: ومن أشبّر صوّرها الجوعٌ أو العطّتْنْ الشّديدان؛ حيث يُشْرفٌ المكلّفْ 


على البّلاكِ؛ فيجورُ له تناؤلٌ الأطعمّة والأشربة المحوّمة"؛ لقولٍ الله تعالى:١‏ حَرَّمَتٌ عَلَيَكُ الْمِيِنَهُ 

1 أ هه ل ا 0 روح و2 س سير عر 2 و1 رخ غبر 

دم ملم خزرب ومَآ أهل لمر أشويوء والتتكيقة والمدتودة والماردية اليك و مآ أكل ألسَبِعْ 

م ع سلا سدس صيلمو َّ لكر افر 6 عر :وه ره 001 رس ع 90 

5 كما ديح عل النصت وان دستقييتوا بالازلي ذلك ذ فِسَق الْمُوُمَ يِيس ألَذِينَ كفروأ من 
ع د23 2<سدء وى روج اه خ محورو مر 6سد له سرد ا ع م مي رو مد 6ل سام 

دييك فلا ححسُوهم وأحدُون الْيِوْمَ أ كلت لكم دِينَكم ممت عَليَكم نِعْمَتٍ وَرَضِيتٌ لكم الْإسَلم 

رج اه ص 0ه سس سلا 2000 عن عي اح لاس ذه ذه 

دِينًا فَمْنِ أَصْطر في مخرمصة غَيْرَ مَتَجَانٍِ لإثم 38 لله عد يحِي2 (5)) [المائدة: ؟] 0 

تعالى: «وَما لَك ألا لا تاحكواهمًا أسسمًا ذكرَ سم أََّه عليه وقد فَصَّلَلَكمْ م م 532لا ل 


قد 


لد #[الأنعام: 115]. 
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ثانيًا- الإكراه على فعل ممنوع؛ كالإكراهٍ على التلمّظٍ بالكفرء أو تناولٍ أطعمة أو أشربَةٍ محرّمة, 
أو الرّناء أو الوّباء أو السرقة... فيجورٌ للمكلّفٍ اقترافٌ بعض هذه المنهيّاتِ". على خلافٍ بين 
الفُقهاءٍ في ذلك7"؛ لقوله تعالى: «! إِنَّمَايِفْرَى لكب ْنَا يمو , كات َه وتيك هم 
أألحكذزبون 5 مَن حكهفر بألَهِ من بَعَد إِيملنوء ال كر وَكَلْبْهُهمُظمَين الاين »4 
[النحل:٠.01٠٠ء‏ فَعَنْ أَِي عْبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَارِ بْنِ يَاسِرِء عَنْ أَبِيهء قَالَ: أَخَدَ الْمُشْرِكُونَ عَمَارَ بْنَ 
يَاسِرٍ فَلَمْ يبَْكُوهُ حَقَّ سَب البّيَّ 5 وَذَكَرَ آلِيَتيُمْ بِخَيْرٍ نُمَ تَرَكُوهُ فَلَمًا أَنَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ 
فَسَلَم قال «ماؤزاءك 6 قال« شؤيا مول اللف مَا تَرِكْتُ حَقَّ نِلْتُْ مِنْكَء وَذَكَرْتُ ألِمَتَهُمْ بخَيْرٍ قَالَ: 
«كَيْفَ تَحِدْ 3 كلك قال قطن ِالإيمَانٍ قَالَ: «إنْ عَادُوا فَعْنْ». 


١‏ ينظر: أحكام القرآن: الجصاص (07/9"): التحرير والتنوير (5/ .)٠١١ - ٠١9‏ واخثلف في تناؤلٍ الخمر للعطش كما سيأتي. 
؟ ينظر: علم أصول الفقهء عبد الوهاب خلاف (ص: .)١1١١‏ 
سيأتي بيان ذلك. 


03 أخرجه الحاكم في المستدرك.» رقم لل مل / اعة وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ومن شروط الإكراه ثلاثة أمورٍ؛ أولّها: أن يكونَ من قادِرٍ بِسُلطانٍ أو تغلَّب؛ كاليّصّ ونحوه. 
والثاني: أن يغلب على ظيّه نزول الوعيدٍ به إن لم يجبْه إلى ما طلّبه. الثالثُ: أن يكونَ مما يستضرٌ به 
ضَررًا كثيرًا؛ كالقتلٍء والضرب الشَّديدِء والقيّْدِء والحنْسٍ الطويل. فأمًا الشَّتمُ والسَّبُء فليس بإكرادء 
روايةَ واجدةًء وكذلك أخذ المالٍ اليَسير". 


ثالنًا- الضّررالشديد؛ كبّلاك نفس أو تلّفٍ عضوء أو ضياع مالٍ يو" ففي هذه الحالٍ يجوز 
للمكلّفٍ تأخيز الواجب: أو ا المحم دفْعًا لهذا الضّررء مثل: الاقتراض بالرّبا"", مِن أَجْلٍ إجراء 
عمليّة جرا حيّة مستعجلة تتوا و ع ا ل ا ا 


إذا ما تضرّرّت الزوجَةٌ مِن تَوالي الإنجاب")؛ وذلك لقولٍ الب ظَلِهِ قال: «لا ضِّرَرَ ولا ضرار»7, ولأنَّ 
"الضّرر يرال" 


أنواع الصّرورة الشرعية وأقسامها: 


أولّا- أقسام الصّرورة باعتبار جنسها: وهي قسمان: 


. الضَّرورةُ الأصوليّةُ. وهي مَعنى الضّرورة في لغة الأصوليّين؛ حيث قصّدوا بها: معقٌّ مِن مَعاني 
التُشريع غايثه حفظ مَصَالِح العبادٍ اللازمّة لصلاح حّياتهم الدنيويّة والأخرويّة. وضِمّنوها حفْظ 
اليِِينِء والنَّفْسِء والعقلٍء والنَّسْلِء والمال. وحُوا على مُراعاتها عند نزولٍ التَّوازِلِء وعند تنزيلٍ 
الأمكاخ وتطبيقها عمليًاء خرصا على حفظ هذه الكليات: وفك تطبيق أوضاف الكساحة والشر 
ورفع الحرّج؛ الي وصِفَّث به الشَّرِيعةٌ الإسلاميّةُ" 
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.)285 /9( ينظر: المغنيء لابن قدامة‎ ١ 

.)55 ينظر: أصول الفقهء محمد أبو زهرة (ص:‎ ١ 

وهو ما قرّره مؤتمر مَجْمَعْ البحوث الإسلامية بقوله: "الإقراض بالرّبا محرُّ لا تُبيحه حاجةٌ ولا ضبّرورةٌ: والاقتراض بالربا محرّحٌ كذلك. ولا يرتفغ إِثمُه إلا إذا 
دعت إليه الضرورةٌ. وكلٌ امرئ متروكٌ لدِينِه في تقديرٍ ضَّرورتِه". قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية (المؤتمر الثاني 7164١ه/‏ 11565ام)ء 
(ص:86١).‏ 

؟ وهو ما قرّره مؤتمزُ مجْمّع البحوث الإسلاميّة. ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية (المؤتمر الثاني 86١١ه/‏ 15764م): (ص: 27). 

ستن ابن ماجه: كتاب الأحكام: باب مَّن ب في حقّه ما يضرٌ جارّهء ح (753741): (7/ 13854). عن ابن عباس 7. وقال ابن الصّلاح: "هذا الحديثُ أسْتده الدّارقطيٌ 

مِن وجوه مجموعها يقوّي الحديتٌ ويحسّئه. وقد تَقبّله جماهيرٌ أهلٍ العلم واحتجُوا به"؛ جامع العلوم والحكم ابن رجب الحنبلي (ص: 279). 

الأشباه والنظائرء ابن نجيم: ص (65). قواعد الفقه الكلية؛ أ. د. شوقي علام (مفتي الديار المصرية) » (ص 5077). 


به 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


.١‏ الضّرورةٌ الفِقْبيّةُ وهي معنى الضّرورة في لّغة المُقباءِ؛ حيث قصّدوا بها: حالة المشمَّة غير 
المعتادة الي تواجهٌ المكلّفَ عند القيام بالتكاليف الشرعيّة. فعمدوا إلى بِيانِ حالٍ هذه المشقَّة 


وقرّروا الأحكام المناسبة لها؛ عملا بقاعدةٍ "الضّروراث تُبِيحٌ المحظورات"7". وضوابطها الففهيّة. 


ثانيًا- أقسام الصّرورة باعتبار مجالبا: وهي أربعةٌ أقسام: 


.١‏ ضرورةٌ متعلّقةٌ باليّينِء مثل: إباحَةٍ دفع الأجرة على الأذانٍ والإمامّة وتعليم القرآنِ؛ منْعًا مِن 
إهمالٍ الشَّعائرِء والقعود عن تعليم الذِينِء واباحة مَسِنَ المصِحَّف للمرأة إذا كانت حنًا أو حائضًا 
أو تُفساءَ لضرورة كأن تخاف حَرْقَه أو غَرقه9. 


.١‏ ضرورةٌ متعلّقةٌ بِالنَّفْسِ؛ ومنها الضَّرورةٌ الغذائيّةٌ؛ كخشية مَلاكِ النَّفْسِ بسبّبٍ شدَّةٍ الجوع أو 
العطّش'". والضّرورةٌ البدنيّ؛ كخشية تلّفٍ عضو مثل نقْلٍ قرنيّة من ميّتِ منْعًا مِن عمى أحدٍ 
الأحياء. 


*. ضرورةٌ متعلّقةٌ بِالنَّسْلِ؛ كعمليّاتٍ أطفالٍ الأنابيبء وتنظيم النَّسْلٍ. 


؟. ضرورةٌ ماليّةٌ؛ كاقتراض مقدار مِن المالٍ بفائدةٍ مئْعًا مِن ضّياع مقدارٍ أكبر. 


ثالنًا- أقسام الصّرورة باعتبار عمومها وخصوصها: وهي قسمان: 


.١‏ الضّرورةٌ العامّة: وهي مِن قَبِيلٍ الضّرورة الأصوليّة, وهي التي تتعلّق بعُموم المكلفين؛ كإباحة دفع 
الأجرة على الأذانٍ والإمامة وتعليم القرآنٍء ونظّر لعب لطبيبٍ للأجنبيّة عند التداويء واباحة يَسِيرٍ 
الغرّرٍ؛ فهذا يجورٌ مُراعاثُه لحاجَة عُموم المجتمّع إليه؛ عملًا بالقاعدة الفِقْبيّة القائلة: "الحاجةٌ 
العامة تنزلٌ منزلة الضّرورة الخاصة"2, والقاعدة القائلة: "ما حُرَّم سدًا للدّربعة أبيح للمصلحّة 


ةا 


.)45 /١( الأشباه والنظائرء السُبكي‎ ١ 

.)575 /١١/ ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية [فتوى الشيخ عبد المجيد سليم» بشأن صلاة المرأة وطهارتها]‎ ١ 
.)78 - 4 ينظر: الضرورة: وهبة الزحيلي (ص:‎ " 

البرهان في أصول الفقه (585/5). 


5 إعلام الموقعين (411//1:) وينظر: الفروق: فرق (58). (407/5): مجموع الفتاوىء لابن تيمية (79/ .)5١4‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


”. الضّرورةٌ الخاصّةٌ بأْحَدِ المكلّفين: كالحاجة إلى الاقتراض الربويّء وتنظيم النَسْلٍ. وتقدير هذه 
الضّرورة يرجعٌ إلى ديائة المكلّفٍ. وخشيته مِن رته”". وتُقَيّدُ هذه الضّرورةٌ بالقاعدَة القائلة: 
"الضّروراتُ تُقَدّرُ بقَدرِهَا"". فليس للمُضِطَرَّ أن يتناوّل مِن المحرّم إلا قدْرَ ما يسُدَّ الرّمَقَ ولا 
يُعْفى مِن النَّجاسَة إلا القَدْرُ الذي لا يُمكنْ الاحترازٌ منه'", وهكذا. 


خصائص الصّرورة الشرعية: 


© © © © © © © © © © © © 

أولًا- التجدد والتطور: فالضّرورةٌ الشرعيّة متأيّرةٌ بواقع المجتمعات؛ فبي تتجدَّدُ وتتطوّرُ بتطور 
الحياة؛ ولا تَقتصِرٌ فقط على الضّروراتٍ الموروثة مِن عصر النبوّة؛ فالكهرباك» والغازٌ الطَّبِيعي, 
ومشتقَّاتْ البترولء ووسائلٌ الاتصالٍء والنت, والإلكترونيّات أصبحت اليومَ مِن الضّروراتٍ العامّة 

كانيًا- التفاوث: فقد أكى خَطَرُرُ الضّرورة إلى تفاؤا فيما بين المجتمعات ووظاكف الأفرايء فكلّما 
زاد تحضّرُ المجتمع زات ضّرورائُه لانغماسه في التنكّم وابتعاده عن المشقَّةَء ولذا فالكهرياءٌ بالنّسبة 
لسَاكني الخيام في الصّحراءٍ هي من التحسينيّاتِ. وهي من حاجيّاتٍِ الدورٍ الصحراويّة. وهي من 
فووراف ميتشفياف العتسراء ذانا! 

ثالنًا: العُموم؛ فالضّرورةٌ الشَّرعِيّةٌ تنَّسِمْ بالعُموم؛ إذ إِنَّا تسمل كل زمانء وكلّ مكانٍ وجد فيه 
الإسلامُ. وتشمل كلّ المكلّفين وتصرّفاتهم. 

رابعًا- المرونة؛ وهي ناتجةٌ عن تطوّر الضّرورة وتفاوتها ومرونتها؛ حيث أضبحت عنصرًا تشريعيًا 
فاعِلًا في علاج الأزماتِ والمشكلات الَّي تواجهٌ المجتمّعَ المسِلِمّ» وفي التصدّي للجِيلٍ المحرّمة. 


١‏ وهوما قرّره مؤتمر مجْمّع البحوث الإسلامية بقوله: "إذا كانت هناك ضرورةٌ شخصيّةٌ تحيّمْ تنظيمَ النسْلٍ فللرَّوجِين أن يتصرّفا طبقًا لما تقتضيه الضرورةٌ: 
وتقديرُ هذه الضرورة متروكٌ لضّميرٍ الفردٍ ودِينِه". قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية (المؤتمر الثاني 865 ١١ه/‏ 19764م): (ص: 7"). وينظر 
(ص:18) وما قرّره بشأنٍ الاقتراض الربوي. 

.)79 شرح القواعد الفقبية. أحمد الزرقا (ص: 187)» وقواعد الفقه. للبركتي (ص:‎ :)٠١7/١( ينظر: قواعد الأحكام‎ ١ 

“ ينظر: الكافي شرح البزدوي :)٠١175/(‏ وعلم أصول الفقهء عبد الوهاب خلاف (ص:8١5).‏ 
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مقاصد الصّبرورة الشرعية: 


© © © © © © © © © © © 
أولّا- حفظ الدّين؛ وهو المقصّدٌ الأعلى للضّرورة؛ لأمَّا تمنّحٌ الدّينَ يُسَْا يوْلَفْ إليه قُلوب العِبادٍء 
فلا يُنفِروا مِن أحكامه؛ ولذا لما قَامَ أَعْرَاينٌ فَبَالَ في الْمَسْجِدِء فَتَتَاوَلَهُ النَّامِْء قَالَ لَّمُمْ النَئْقل: 


«دَعُوهُ وَهَرِيِقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلّا مِنْ مَاءٍ أو ذَنُوبَا مِنْ مَاءِ؛ فَإِنَمَا بُعِنْثُمْ هْيَسَرِينَ وَلَّمْ تُبْعَتُوا مُعَسَرِينَ»!"؛ 
وذلك تفاديًا لحُدوث ضرر أشدّ؛ كأن يتنجّنَ بدَنْ الأعرابيّ أو ثؤئه أو مواضع أخرى في المسجدء أو أن 
يتضرّر من قطعه بؤلّه". وهذا يُكسبٌ الدَّينَ مُرونةَ تشريعيّةَ يواجة بها التّوَازِلَ المتعدّدةً المتجدّدة؛ 
فيّفعَلُ في واقع الناسء ولا مُيْمَل!". 


كانمًاك- حفظل الإتسان وعقله وأطر اقه؛ لأنَ باتعدام التفين يتعدة المكلف الفاكخ بالثين؛ ولذا 
ع - 9 - - ع 2 عم 6 عضن 
يُباحٌ للإنسانٍ عند الضّرورة تناؤلَ الأطعمّة المحرّمة. 


ثالنًا- حفظ النسل؛ ولذا أجاز فُقهاءٌ العصْر بِعْضّ طرق التلقيح الصّناعيّ (أطفال الأنابيب) 
بقُيودٍ محدّدة". 


وأتلاكموة الحكة البوقة ق الإتجاب يقمتو البباهةة بيخ قترات التحفلء أو إبشاقه الب ة محكدة 


من الرّمانء إذا دعت إليه جاحة معتبرة شَرعاء بحسب تقدير الرّوجين عن تَسَاورٍ بَينهما وتراض» 
بِشرْطٍ أن لا يتردّب على ذلك ضرّرٌء وأن تكونَ الوسيلة مَشروعة» وأن لا يكونَ فها عُدوانٌ على حمْلٍ 


رابعًا- حجفظ المال؛ ولذا أجارّ المُقباءٌ الاقتِراض بالرّبا عند الضّرورة”؛ كأن يكونَ المال 
المستنقّدٌ بالقزضٍ أعظّم مِن مقدارٍ القرْضٍ نفسه. 

خامسًا- رعاية المصلحة العامة, إعمالًا للقاعدّة القائلة: "الحاجةٌ العامَةٌ تُنرَّلُ منزلة الضّرورة 
الغا 


17 عن أبى هريرة‎ .)59/1( :)١١١/( صحيح البخاري: كتاب الوضوءء باب صّب الماءٍ على البولٍ في المسجدء رقم‎ ١ 

.)15١ /9( ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ "١ 

ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنبجية؛ أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص5١1١).‏ 

ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية [فتوى الشيخ جاد الحق بشأن تنظيم النسل] (1١157/1١)ء‏ قرار مَجْمع الفقه الإسلامي بِجُّدة رقم: ١5‏ (4/ *) بشأن أطفال 
الأنابيب. مجلة مَجْمع الفقه الإسلاميء العدد (5): /١(‏ 6١1ه-5١0).‏ 

ه ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية (المؤتمر الثاني 5 1١ه/‏ 1974م: بشأن تنظيم النسل) (ص: 7"): وقرار مجمع الفقه الإسلامي 
بِجُدَّة قرار رقم: /١( ٠5‏ 5) بشأن تنظيم النسل. مجلة مَجُمع الفقه الإسلامي: العدد (ه)» .)0758/1١(‏ 

5 ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية [المؤتمر الثاني 6/؟١ه/‏ 11765م: بشأن الاقتراض الربوي] (ص:58). 

٠‏ البرهان في أصول الفقه (؟505/5). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


مجالات الضّرورة الشرعية: 


انّفق القُقهاءُ على حالاتٍ تُعتبَرُ فها الضَّرورةُ وحالاتٍ لا تُعتبَرُ فهاء واختلفوا في حالاتِ أخرى. 
كالآتي: 


أولّا- الحالات التي لاتعتبرفيها الصّرورة: 


.١‏ قتلّ الآدمي أو جرحه أو قطعٌ عضو منه بغير حقّ» أو أكل لحم أو دم الآدمي الحي: فهذه المحركماث 
لاتعابا الخترو رذ يجت القرة فها الأتفياة إل اشلكةا". هإن "لم قت المحبطة - إل دكا 
مَحقونَ الدَّمء لم يُبَخْ له قتلّه إجماعًاء ولا إتلافٌ عضو منه. مسلمًا كان أو كافِرًا؛ لأنّه مثلّه فلا 


يَجوزُ أن يُبِقِيَ نفسّه بإتلافه"27. 


”. الزنا والاعتداء على عرض الغير؛ وذلك لأنَّ ضرًر الرّنا وهثكِ العِرْضٍ ضرًرٌ عامٌ. يُؤدّي إلى اختِلاط 
الأنسابء ويجلبٌ الأحقادَء فلا يَسْقُطٌ بالإكراه. ولو أدَّى إلى قثْلٍ المُكره؛ لأنَّ قتلّه ضِرّدٌ خاصٌ 
والحكرة العاء مشةة عاك الكترن العاص كماائه لايعل المكودوفة الألم الواقع هليه بالوداء 
على عِرْضٍ الغير وظلمهم. فلم يُبَحْ له قط العَؤْنْ على الظّلم لا لضرورة ولا لغيرها”. 


*. ضرب الوالدين؛ فحقٌ الوالدين أعظّمْ من الأذى الذي يُصِيِبٌ الابنَ عند الإكراه على ضربهم. 


ثانيًا- الحالات التي تعتبر فبها الصّّرورة: 
.١‏ الحالاثُ المتعلّقةُ بحقوقٍ الله تعالى؛ كالتلمُظٍ بالكفرء وأكٍ الميتّة". وتنظيم النَّسلِء 


والاقتراض بالرّبا؛ فيجوزٌ للمضطرٌ تناول هذه المحرّماتِ بضّوابط محدّدةٍ. 


١‏ ينظر: البرهان في أصول الفقه (؟/ 67): قواطع الأدلة /١(‏ 5١١).ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج :)١177/١(‏ شرح التلويح على التوضيح (37/17): التاج والإكليل 
اا 

١‏ المغنيء لابن قدامة (5/ .)57١‏ وقال جمهور المالكية: لا يأكل المضطرٌ مِن لحم الميتٍ ولو كان الميت حربيًًا أو مرتدًا. وفي المقابلٍ قال الشافعيّةٌ وبعضٌ 
الأحناف: يأكل المضطرٌ لحم الآدميّ الميت مطلقًا؛ لأنَّ حرمة الحي أعظم. وتوسّط جمبورٌ الحنابلة وقالوا: لا يؤكل لحمٌ الميتِ المعصوم. ينظر: التاج والإكليل 
(4/ 07) الفواكه الدواني /١(‏ 587؟): حاشية الدسوق على الشرح الكبير للدردير »)١1١77/5(‏ والمغنيء لابن قدامة (5/ .)47١‏ 

“" ينظر: المحلىء لابن حزم (/17/ 5 :)73١‏ البرهان في أصول الفقه (؟57/5): الإبهاج في شرح المنهاج :)١177/1١(‏ شرح التلويح على التوضيح (؟5/ 2957). 

ينظر: بدائع الصنائعء (171/1)» الاختيار لتعليل المختار (؟8/5١٠١).‏ 

ه ينظر: المغنيء لابن قدامة .)١4/9(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


. الحالاثُ المتعلّقةٌ بحقوق الغير. فقد ارٌ: لت الققهاء على جوازها إذا تعلّقت فقط بمالٍ الغير؛ 
حيث أباحوا للمضطرٌ إتلافّ مال الغيرٍ عند تحقُّقٍ الإكراه. مع ضمائه ما أَثُلّف". فقالوا: له 
الإقدامُ على ما فيه رفْمٌ البلاكِ عن نفسه. تيسيرًا مِن الشرع عليه وإن امتَنّع فهو أفضل له ولم 
يكنْ في الامتناع عاملًا في إتلافٍ نفسه بل يكونُ متمييّكًا بما هو العزيمة". فإذا اضطُّرٌ إلى أكْلٍ 
مال الغير أكلّه؛ لأنّ خُرمةَ مال الغير أخففٌ مِن حُرمَةٍ التَّفْسِء وفواث التّفْسٍ أعظُمْ مِن إتلافٍ مال 
الغير ببدلء وهذا مِن قاعدة الجمع بين إحدى المصلحتين وبِذْلٍ المصلحَة الأخرى”" 


ثالنًا- الحالات المختلف فيها: 


واختّلف الفُقهاء): هل تُعتبز الضَّرورةٌ في شرب الخمر لدفع العطّش؛ فدهب جمهورٌ القُقهاءٍ 
مِن المالكيّة. والشافعيّة في المشهورء والحنابلة - إلى عدّم جوازه؛ قال مالِكٌ: لا يَشْرَبها ولن تزيدّه 
إلا عطَّمَاء وعلّلوه بأنَّ الله لم يستنُنٍ فها للمضطرٌ ولا غيره. ولما يُتوقّعُ مِن شربه مِن وقوع العداوة 
والبَغضاءٍ والصِدّ عن ذكر الله وعن الصّلاة". ولأنَّ بعضّها يدعو إلى بعضٍ"". ولعُموم النَّي وقوله 
55: «كُلُ مُسْكِرٍ حَرَاةٌ»". إلا لدفع عُصّة". وذمّب الأحنافٌ إلى جواز ذلك؛ دَفْعَا للبّلاكِ) 


١‏ ()ينظر: كشف الأسرار (71//5: 5/ 587): قواطع الأدلة :.)١1١9/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 117).: المنثور في القواعد الفقهية :.)11١ /١(‏ الجامع 

لمسائل المدونة (18/ 570)» التاج والإكليل (7/ 71): الشرح الكبير للدردير (7/ 555): المغنيء لابن قدامة (9/ 55: 07)ء شرح منتبى الإرادات (5/ 55). 

؟ ينظر: أصول السرخسي .)١١9/1١(‏ 

؟' ينظر: قواعد الأحكام /1١(‏ 35). 

أيضًا اختلفوا في حكم الضرورة إذا اقتّرف بها معصية؛ كقطع طريق. فقال الأحنافُ وبعضٌُ المالكيّة: يجورُ له أكلٌ الميتة ونحوه. وقال الشافعيّةٌ والحنابلةٌ 
في المشهور والظاهرية: اليُخَصُ لا تُناط بالمعاصي. ينظر: المنثور في القواعد الفقهية (177/57).» الأشباه والنظائرء للسوطي (ص: »)١1١/8‏ القواعد الفقبية, 
محمد الزحيلي :)0727١/5(‏ الكافي» لابن عبد البر /١(‏ 55): شرح التلقين للمازري /١(‏ 587): التفريع للجلاب .)"7٠ /١(‏ الإشرافء للقاضي عبد الوهاب /١(‏ 
5 المجموعء للنووي (5/ 57): الإقناع للحجاوي /١(‏ 179): كشاف القناع /١(‏ 5.5).: المحلى لابن حزم (184/59). 

ه ينظر: النوادر والزيادات (87/5)» البيان والتحصيلء لابن رشد 7١5 /١(‏ - 510) التاج والإكليل» للمواق (غ/ *ه"). 

5 ينظر: الفروقء أبو عبد الله الجويني ( (9/ هلاه). الحاويء للماؤوزدي /١١(‏ :137 العيدب( (١/557غ):‏ وأسنى المطالب /١(‏ الاه). 

٠‏ البخاري: كتاب المغازي باب بَعْثِ أبي مُومى وَمُعَاذٍ إلى الِيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الوّدَاع؛ رقم (5745): 171/6. عن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه. 

8 ينظر: المحرر .)١177/5(‏ الفروعء لابن مفلح :)47/٠١(‏ المبدع: لابن مفلح :)5١7/1(‏ الروض المربع (ص: 5070). 

1 ينظر: أصول السرخمي (١/١١1١)ء‏ المبسوطء للسرخمي (18/754): تيسير التحرير (7377/5): لسان الحكامء لابن الشحنة (ص: ٠١‏ 5): رد المحتارء لابن 
عابدين (0/4"). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ضوابط اعتماد الصّرورة في الفتوى: 


٠‏ وهاه هه ...مه .واه .ااه 
أولًا- قيام الضّرورة: فيجبٌ على المفتي التحرّي مِن قيام الضّرورة حفَّاء وتحمّقٍ أوصافيها صِدقًا؛ 
لأنَّ التخوّف والأوهامَ لا تَنْبَني عليه أحكام. 
كما ضبّطوا مِعيارَ المشقّة الجالبّة لأحكام الضّرورة بِأَمَا: ما زادت على المشقّة المعتادّة, 
فقالوا: "إن لم يَرِدْ فيه الشَّرعٌ بتحديدٍ يتعيِّنُ تقريبُه بقواعِدٍ الشَرع؛ لأنَّ التقريت خيرٌ من التعطيلٍ 
فيما 0 الشَّرعٌ. فنقول: يجِبُ على القّقيه أن يَفْحص عن أدنى مَشَاقّ تلك العبادّة المعيّنة 
فيحمّقُه بتَصيّ أو إجماع أو استدلالٍء ثمّ ما ورّد عليه بعد ذلك مِن المشاقّ مثل تلك المشقَّة أو أعلى 
8 جعله مُسقِطَاء وإن كان أدنى مِنها لمْ يجعله مُسقطّاء مثاله: التأَذِّي بِالقُمَلٍ في الحجّ مُبِيعٌ للحَلْق 
بالحديث الواردٍ عن كَعْبٍ بن عُجْرَةَ"؛ فأيُ مرّض آذَى مِثلّه أو أعلى منه أباح وإلاً فلاء والسَّفَرُ مُبِيعٌ 
للفطر بالنصّ فيُعتَرُ به غيزه مِن المشاق"”. 
ثانيّا- التنزّهِ عن المخادعة في تقدير الضّرورة: لأنَّ تَقديرَ الضرورة يرجِعٌ إلى ديانة المرءٍ وعِلمِه 
بواقعه وظزفه'", والَأَعْمَالُ باليَّيّاتِ وَإِنّمَا لِكُلّ امْرِي مَا نَوَى؛ فإن كان قد نَوى ما أحلّه اللهُ فلا بأمن 


وإن تَوى ما حرّم الله وتوصّل إليه بحيلَةٍ فإ له ما توى؛ فلا يَجوزُء وِذا قيّد الشافعيٌ وابنُ حزم جوارٌ 
بيع العيكة بِأنْ يخَلو هخ التواطّؤ, وأن لا يُقْصَّدَ به مَكروة. 

"ورّما استجاز هذا بعضّهم في مواطِنَ يُدَّعَى فيها الضَّرورةٌ والجاءٌ الحاجّةء بناءَ على أنَّ الضَّروراتٍ 
تُبِيعٌ المحظورات؛ فيأخذٌ عند ذلك بما يوافِقٌ الغرضء حى إذا نرَّت المسألةٌ على حالة لا ضَّرورةَ 
فيها ولا حاجة إلى الأخذٍ بالقؤلٍ المرجوح أو الخارج عن المذهّبء أَخَدَ فها بالقولٍ المذهبي أو الراجح 
في المذهّب؛ فهذا أيضًا مِن ذلك الطّراز المتقدّمء فإِنَّ حاصِلّه: الأخذ بما يوافِقٌ الهوّى الحاضِر" 


وبالجٌّملة: فالتوسُّعٌ في الضّرورة هو تَضيبةٌ لقيمّتها التشريعيّة. وتحذّلٌ مِن التكاليفي الشرعيّة. 
كما أنَّ تَضِيِيقَ قّ الضّرورة هو إِعْناتٌ ومشقَّةٌ مُخَالِفةٌ لمقاصدٍ شرعيتها؛ فيجبٌ التوسّطٌ والاعتدالٌ في 
تقديرها. 


١‏ وهو ما رواه كَعْب بْن عُجْرَةَ رَضي اللَّهُ حَنْهُ قال أن عَلَيَ ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الحْدَيْبِيَة» وَالقَمْلُ يَتَتَائَرُ عَلَى وَجْمِيء فَقَالَ: «أَيؤْذِيكَ هَوَامُ َأْسِكَ؟» 
قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: «قَاخْلِقء وَصُمْ ثَلآَهَ أيّام» أَوْ أَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَء أَوْ انْسُّكْ نَسِيكَةً» قَالَ أَيُوبُ: «لآ أَدْرِي بي هَذَا بَدَأَه البخاري: كتاب المغازيء باب غَرْوَةٍ 
الحُدَيْبِيَة رقم (415): (0/ 159). 

؟ الفروقء للقرافي .)١1١١ /١(‏ 

ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مَجْمع البحوث الإسلامية (المؤتمر الثاني 65/١١ه/‏ 1574م) (ص: 278 29). 

: ينظر: فتح الباري (؟5١/578؟):‏ جامع الأصول ,)73177/١١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: (ص: :.)١١5‏ المحلىء لابن حزم (9/ ا2): الاستذكار (5/ 3075), 
مجموع الفتاوىء لابن تيمية (9؟/ /540 - 548): واعلام الموقعين: ط دار الحديث (5/ .)3١7 - ١١5‏ الإنصاف. للمرداوي (؟ / /2930). 


5ه ينظر: الموافقات (6/ 15). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


ثالث عدَمُ توظيفٍ أحكام الضّرورةٍ من أجل تَخقيقٍ أغراضٍ خاصّةٍء كتَجُوِزٍ بعضٍ المحرّماتٍ 
بصورةٍ دائمةٍ؛ اعتِمادًا على تجويز الشَّرع لها حال الخجرورة: دونَ الاعتدادٍ بحقيقة وُجودٍ الضّرورة 
من عدّمِه؛ ودونَ الاعتدادٍ بتوفّر شروطها والضّوابطٍ المُجيزة لذلك. 

رابعًا- بجده السُبل المباحة: ومثالّه حال الافتراض الرّتوي؛ انعدامُ المؤَّساتٍ والأفرادٍ 
التي تُقرضُْ فَرضًا حسّناء فيُضِطَّرٌ المحتاجٌ إلى الاقتراض الرّتوي”". 

خاممًا- الاقتصار على ما يدفع الحاجة: وهو قيْدٌ لشزْطٍ توفْرٍ الضّرورة أو الحاجّة المامّة 
فلا يَجورُ الانغِماسس في المحرّم بعِلّة دفع الحاجَة؛ فمّن كان مَثلًا في حاجَةٍ إلى ألف دينارٍ لا يَجِوزُ 
له الاقتراضُ الربويٌّ بزيادة دِينارٍ واحِدٍ فوقَ الألف؛ لأنّه استِمراءٌ للوّباء ومَيلٌ إلى الإثم» واللهٌ تعالى 
يقول: ب فَمَنِ اط في مخبصة عير عَيْرَ متَجَانٍِ "_ كِإنَ للد عور 5 رحيم 4 [المائدة: *]؛ فهذه حال 
قُصِدَ بها ضَبْطٌ حالّة الاضصطرار في الإقدام والإخجام, فلا يُقدِمُ المسِلِمُ على أكُلٍ المحرّماتٍ إذا كان 
رائمًا بذلك تناؤلّها مع ضف الاحتياج, ولا يُحْجِمْ عن تعاؤلها إذا خَمِْيَ أن يَتناوّلَ ما في أيدي الناس 
بالغصّب والسّرقةء وهذا بمنزلّة قوله: <( فَمنِ أصْطرَعَيِرَ صَاعْ وَلَاعَادٍ [البقرة:17]ء أي: غير باغ ولا عادٍ 
على النّاسٍ ولا على أحكام الدِّينِ". والقاعدةٌ تقول: "ما ا لِلضّرُورَة يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" "0 

سادسًا انتهاء حكم الضّرورة بانتهاء سبهها؛ فمّتى انترى السَّببُ الدّاعي إلى الأَخْذٍ بالُخصة وجب 
الانقيادُ للحكم الأصليء والانتقالٌ مِن حُكم الضّرورة؛ لأنَّ "ما جار لعُذرٍ بَطَلَ برّوالِه"؛ فمّن تزوّد مِن 
لحم الميئّة أو الخَمْر خشية ارم وجب عليه طزحٌ ذلك مَتى بلّغْ الطّعامَ والشَّرابَ المباح. 

سابعًا- ضَّمانُ حقّ الغيرء فإذا ترّب على الضّرورة إضرارٌ بالغيرٍ؛ كمّن تناوَلَ طعامَ غيره لشِدَّةٍ 
الجوع, وجب عليه تَعوِيضُ صاحب الطّعام؛ لأنَّ "الاضطرارٌ لا يُبظِلٌ حَقَّ الغير"©. 


بيانُ علاقة المفهوم وأهميّته بالنسبة إلى العملية الإفتائية: 
أ- علاقة المفهوم وأهميثه للمفتي: 

يجب على المفتي عند فتواه العلم بالمصالح الضرورتّة مه [جمالة: واستحضازها وتذكُذ عِلَلِا 
ومناطاتهاء ثمّ عليه تمل نازلّته وممَعرفةٌ هل تَعَلّق بها شيءٌ مِن الضّرورات؟ ثمّ عليه تَحديدُ نوع هذه 


١‏ ويقيّدُ هذا أيضًا بأن لا يكونَ لديه ما يُغني عن الاقتراضء مِن أصول ماليّة؛ كأرضء وعَقارٍء وسيارةء وذهَب... ونحوه. 

" ينظر: التحرير والتنوير .)١١١-109/5(‏ 

" الأشباه والنظائرء السيوطي (ص:70١).‏ 

الأشباه والنظائرء السيوطي (ص:865): وشرح القواعد الفقهية» أحمد الزرقا (ص: .)١79‏ 

5ه شرح القواعد الفقهية. أحمد الزرقا (ص: .)١١7‏ وينظر: أصول السرخسي :)١1١18/١(‏ كشف الأسرار (5/ 31١7‏ 5/ 785). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


الضّرورة» مِن كونها عامّةَ أو خاصّةء دينيّة أو ماليّةَ ونحوه. ثمَّ عليه تَقديرٌُ هذه الضَّرورة وتحديدُ 
آليّاتِ مُراعاتهاء ثمّ الانتقال مِن الحكم الأصِلي إلى حكم الضّرورة» وبيانُ فَترةٍ البّقاءِ على هذا الحكم, 
ووقتٍ الرجوع عنه إلى الحكم الأصلي. 
متقيّدًا في هذا بالقواعِدٍ الضّابطة لأحكام الضّرورةء ومقاصيها الشرعيّة؛ حتى يتم نظرُهِ في 

التَّوَاذِِ على أَحسَّنٍ وجْدِء وحتى تُفْهَمَ الأحكامُ وتُستنبَط على وَفْقٍ ما ارتبطّتْ به من واقع وأغراضٍ 
مَقصودةٍ للشّارعٍ؛ فتكونَ قتواه معالِجةٌ للتّوازل. ومحقّقَةٌ لمقاصِدٍ الأحكام”" 
ب- علاقةٌ المفيوم وأهمّيئُه للمستفتي: 

إدراك المُستفتي أنَّ الأحكامَ الشرعيّةَ راعَتْ حالّه عند الضَّيقٍ والاضطرارء يزيدُه حبًا في الشّريعة 
واقبالًا علها وامتثالًا لباء ويدفَعُه إلى استفتاء فَقيهِ 4 راس سخ عالم بِسَماحَة الشريعة ويُسْرهاء ويحثه 
على تفصيلٍ نازلّتِه عند عزضها على المفتي؛ لكان هنين الأحكام الشرعيّة ما هو أَنْسَبُ لحاله. 
وأزعى لمصالجه. وأؤفَقٌ لجهده وطاقته. 

كما أنَّ عِلمّه بتحريم الشَّريعةٍ الاعتداءَ على أرواح الناسٍ وأغراضهم وأبْداهم يكشف له صِياتَة 
الشّرع للإنسانء وتكريمّه له. 
ج- علاقة المفهوم وأهميّته في الفتوى: 

مُراعاةٌ الشّرعةٍ لحالي الضّرورةٍ يدلٌ على رَحمة الشَّارِعِ سبحانه ورأَفَتِه بعبادِه. ويُعزّرُ من قُدرةٍ الشّريعة 
على علاج المستجدَاتٍ والأزماتٍ التي تُوَاجِهُ المسلمين في يَومهم ومُستقبّلهم. كما أنَّ تنوُعَ الضّرورة بين 
الضّروراتٍ العامّة والخاصّة ومراعاةً الشَّرع لها تكشف عن ربانيّة الشّريعةٍ وجمعها بين المصالح الخاصّة 
والعامّة في آن واجيء بلاتقديم لإخدى المصلختين على الأخرى كما ضتقت المذاهِبٌ التشريعيّةٌ الوضعيةا 
وهو أمارةٌ أخرى على صّلاح الشّريِعة وقدرتها على إصلاح الواقع بما أنزله الشَارِعٌ سّبحانه. 
أمثلة د تطبيقية : 
٠ط‏ .6 .6ه .6ه 


.١‏ أسئلةٌ عن الدّبائح والبُنوكء ومُصافحَة المرأة”) 


امع م 


؟. بعضٌ أحكام اللّباسٍ والرّينة. وحكمْ التَّشَاؤْه”) 


.)١7-157/ه( ينظر: الموافقات‎ ١ 

"١‏ ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (118/11). راعت قتوى الشيخ محمد سيد طنطاوي حال الضّرورة؛ فحرّمّت على المسلم أكلّ الحيوانٍ أو اللحم الذي عَلِم 
بيّقين أنه لم يُذبخْ أصلًا وانّما مات ضَّرْبًا أو خَنقًا أو صعقًا بالكهرباءٍ؛ لأنّه ميتةٌ يَحْرُمُ وبِيّنّت أنَّها لا تُؤكل إلا للضّرورة. 

ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (11/ 454). فقد رات فتوى الشيخ علام نصار الضرورةً الصّحيّة؛ فأجازت استعمالَ الحرير واتخاذ السّن مِن الذَّهب 
لضرورةٍ صحيّةٍ ومصلحة بدنية؛ عملا بقول الله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في اليّينِ مِنْ حَرَج) [الحج: 1]. 
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نوعٌ المفهوم: 


نشأة المفهوم: 
© © © © © © 

مفيوةٌ مُعاصر؛ يتردّد ذكزه لدى المعاصرين”"؛ إلا أنّ المسمّى نفْسَّه ليس بجديدٍ على الشّرعء 
بل هو أَصل فيهء فالأحكامُ والأعمالٌ والتكاليفٌ تتفاوّتُ مراتبها في نظرٍ الشرعء ويتفاوثُ أجرهاء وقد 


رم ود 
7 


دلت التصوصض الشرعية غلى ذلك؛» فمنه قولّه تعالى: «َجَعلمُ سِمَيَدَلَدَيّ وعِمَارَة المسجد را 


هه 
عق يم 


0 0 


كم امن به َالَو الخ وَنهَدَ في سيل أله امون عند أ 4 التوية: .]٠*‏ ومن السّنة ما جاء 
دالا على هذا المعنى؛ فعن رسولٍ الله يع قال: «الإيمَانُ بِضْعٌ وَسِنُونَ شُعْبَة 
الإِيمَانِ»'". ونتيجةً لهذا التَّفَاوْتِ في الأعمالٍ والدَّرَجات؛ فقد كان أصحابٌ رسول الله مله يَسْألونه 
عن أفضل الأعمال أو أحبّ الأعمالٍ إلى اللهء وكانت إجاباث رسولٍ الله مه تختلفٌ في ذلك حسّب 
الشّخص وحاله. والنَّاُ وإن تساوًؤا في أصلٍ الخِلّقة؛ فهم يتَفاوتون في عُلومهم وأعمالهم؛ قال تعالى: 
كك اتش را علقت ؤي رق وجل شه بييل رون لكر ةيند اث رقم 1 
هه حلم حير 4 [الحجرات: 1]. 


وم و يل وليف 0 ع 
وَالْحَيَاءٌ شعبّهة من 


2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
© الأولوئّات: جمع أولوّة. م”صدرٌ صناعيٌ من (وَلي): الواو واللام والياء: أصِلٌ صحيح يدل على قُزْب» 


وأولوئة: أ< حَقَيَة". 


)7 ينظر: الحقوق المقدمة عند التزاحم: أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص:‎ ١ 
أخرجه البخاريء كتاب الإيمان: باب أمور الإيمان (5): ومسلم في الإيمان باب بيان عدد شُعَب الإيمان وأفضلها وأدناها (4؟): بلفظ: «بضيْعٌ وَسَبْعُونَ».‎ ١ 


ينظر: الصحاح (5578/1): ومقاييس اللغة (5/١5١)ء‏ وتاج العروس :)55١/4.(‏ والمعجم العربي الأسامي (ص: 4؟١1١).‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى اللاصطلاحي"''': 


© الأولويّات: "ما كان مِن الأعْمالٍ له حَق التَّْدِيم على غيره عِندَ الأداء". 


© فقة الأولوئّات: "العلمُ بالأحكام الشَّرعيَّة التي لبا حقّ التقديم على غيرها بناءً على العلم بمّراتها 
وبالواقع الذي يتطلَّها"7". 


المعنى الإجرائي: 


م66 م.م مامه 

العلمٌ بالأسُْسٍ والضّوابط والمعاييرٍ الشَّرعيّة التي نُعِينُ الفقية أن يضع كلّ شيء في موضعه 
بالقسُطاس المستقيم من الأحكام الشَّرعيّة. والقِيّم الأخلاقيّة: وأعمالٍ المكلّفينء فلا يُقدّمَ غيرَ المهمّ 
على الميمّء ولا المهمّ على الأَهَمَء ولا المرجوحَ على الراجح: ولا المفضول على الفاضلء أو الأفضلء بل 
يُقدِّمُ ما حمّه التقديم» ويُؤَخَّر ما حقّه التأخيثء ولا يُكبَرُ الصغيرء ولا يُصِهّر الكبيرء ولا يمون الخطير. 


الألفاظ ذات الصّلة: 


© © © © © © © © 
فقه الموارّنات: عِلمٌ بِيانٍ الطَرْقٍ والخْطُواتٍ والمعَابِيرٍ التي يُرجَّحٌ بها بِينَ ما تَنازّعَ من المَصالِح أو 
المَفاسدء ويُعرَفُ به أي المُتَعارِضَينٍ يَْبغي فِعلّهء وأَيّهُما يَنبَغي تَوكُه". 
وفرقٌ ما بِينَ فقهِ الموارّناتِ وفِمُه الأولوبّاتٍ أنَّ مرحلة الموارّتةٍ تَسبِقُ مرحلة الأولويّة عند التطبية 
5 5 4 2 
أسباب ظهور فقه الأولوتات: 


."ههه .6ه هه ها هه 
.١‏ التَفاوْتُ بِينَ مَراتبٍ الأعمالٍ. 

؟. تَداخُلٌ مراتب الأعمال. 

'. الضّرورةٌ الدّعَوبةٌ لذلك. 

4 الخبرورة الشرعية لذكلك: 


١‏ للمزيدٍ حول التعريف الاصطلاحيّ يُنظر: الحقوق المقدمة عند التزاحم, أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص: ؟") 

١‏ فقه الأولوّات. محمد الوكيلي (ص: :)١1١‏ وهو التعريفُ الذي ذكره وأوضحه أ. د شوق علام (مفتي الديار المصرية) في تعريفه لفقه الأولوتّات في مقاله 
بالأهرام بتاريخ +/5/8١١٠م:‏ نحو مجتمع آمِن مستقر.. مراعاةٌ فقه الأولويّات. 

.)60 .5/1١( ينظر: قواعد الأحكام, للعرٍّ بن عبد السلام,‎ "١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


ضوابظ فقه الأولوّات": 


أولا- الفقهُ بمراتب الأحكام: 
الأحكامُ الشّرعيّة في المأموراتٍ والمنهيّات والمباح؛ على مَراتبء. فها الأعلى والأذنى والقطييُ 
والظنيٌ والراجحٌ والمرجوحٌ والفاضلٌ والمفضول. . .كما أنّ المقاصد التي 3ة تقومٌ علها هذه التكاليفٌ 
درجات كذلك؛ فيها الضّروريٌ وغيز الضّروريء. والأصلْ والمكمّل» والخاصٌ والعام. .. وهكذاء وعلى 
المفتي أن يكونَ على علم بهذه المراتب». ويضّعٌ كل عملٍ في مرتبته التي أعطاها الشَّرعٌ له. 
ثانيًا- الفقة بالواقع: 
فالأولوئة تختلفٌ باختلافٍ الرّمان والمكانٍ وأحوالٍ النّاس وما هو أصِلَحٌ لهم. وهذا هو السَّببُ 
الرئيمين لاختلافٍ الاجتهاد بين المذاهب الفقهيّة. وفي المذهب الواجدء وفي اختلافٍ المَتوى في 
الواقعة نفسها. 
ثالنًا- مراعاةٌ ضوابط ترتيب الأولوئات عند التّزاحُم» ومنها: 
.١‏ تقديمٌ ما اهتمّ به القرآن: كأصول العقائدٍ والعباداتٍ والأخلاق؛ قال تعالى: ١‏ إِنَّ هذا الْفَرءَانَ 
حرق إلى بوسر قوم 4 [الإبسراء: 4] 
". تقديمُ الأصولٍ على الفروع: فالإيمانُ هو الأصلء والعملٌ فرعٌ عنه. والعملٌ إذا لم يُؤَسَّمِْ على إيما 
صحيح فلا وزنَ لهء وهو كما قال الله تعالى: ١‏ واد نَكترواأ كماد 0 


200 0 100001 


7 حَوَ د جام يجده سَيْكَاوَوجَد لَه عِنَده فوفَّهٌ حسابه, وأ لله متربيع لساب )» [النور: ]. 


5 7 


*. تقديمٌ عملٍ القلب على عمل الجوارح: فالأعمالٌ الظّاهرةٌ لا تُقبّل ما لم يُصَاحِيا عمل القلب. 
وهو النيّة؛ لقول رسولٍ الله مَل: «إِنّمَا الأَعْمَالٌ باليّيّاتِ»7 

:. تقديمٌ الفرائض على السُّننٍ والنّو افل: ففي حديث الرجلٍ الذي جاء يسألْ عن الإسلام» قال له 
رسول الله صلهِ: «خَمْسنْ صَّلَوَاتٍ في اليَؤْم وَاللَيْلّة». فَقَالَ: هَل عَلَيَ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاء إِلّا أَنْ تَطُوَعَ». 
قَالَ وَسُولُ اللَّهِ يي: «وَصِيَامُ رَمَضَّانَ». قَالَ: هَل عَلَيَ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لا. إِلّا أنْ تَطَوَّعَ». قَالَ: وَدَكَرَلَهُ 
رَسُولْ اللّه عل اليَكَاةّء قَالَ: هَل عَلَيَ غَيْرْهَا؟ قَالَ: «لاء إِلّا أَنْ تطُوَّعَ». قَالَ: فَأَدْبَرَ اليَجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: 
وَاللَّهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا ولا أُنقُصُء قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِلهِ: «أَفْلَحَ إِنْ صّدَقَ»2". 

.)18١ -١5١ ينظر: فقه الأولويات. محمد الوكيلي (ص:‎ ١ 


.)١١( أخرجه البخاريء كتاب الإيمان: باب: الزكاة من الإسلام (57): ومسلم في الإيمان: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام‎ ٠١ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


- 


ففي هذا الحديث بَيّنَ النيُ كل الفرائض المطلوبة أولّاء وهو الأولى» كما أنه لقُربٍ عبدٍ اليَجلُ 
بالإسلام اكتفى منه بالواجبات» وأَخَّرَ تحبيبّه 2 المندوبات ىق يأئّس» ويَنشرِح صدزه» وتحرص على 
الخيرء فيسل عليه المندوباث فيما بعد". 


60 تقديم فرض العينٍ على فرضٍ الكفاية: فعن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جَاءَ يَجْلٌ 
إل التّىَ 5 فَاسْتَأْدَنَهُ في الجبَادء فَقَالَ: «أَحٌِ وَالِدَاكَ؟ ». قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «قَفِهِمَا فَجَاهِنْ»9”. 


ففي هذا الحديث قَدَّمَ النيُ بر الأبوينِ على الجبادٍ لأنّه أفضل رُتبة فأمًا إذا قَوِيَ أهلْ الشّركِ 
وضَّعُف المسلمونء فالجهادٌُ مُتعيّن على كلّ نفسء. ويجبُ الخروحٌ على الجميه”". 


1. تقديمٌ حقوقٍ العبادٍ على حقّ الله المجرّد: وحقٌ الآدميّ مرجّةٌ على حقوق. الله تعال: لاما مبنكة 
على الشّع والمكبايقة: وحفوق الله تعال مبتكة على المسامعة". 


. تقديمُ حقوقٍ الجماعة على حقّ الفرد: فالفردُ لا بقاءَ له بدونٍ الجماعة؛ ولذلك قُيِّم حقّهم على 
حقّهء ومن هنا أجارٌ الفقباءُ قثْلَ المسلمين إِنْ تَترّس بهم الكُفارُء وحزق خُصونهم وان كان داخلّها 
| م 


8. تقديمُ العمل الدّائم على العملٍ المتقطّع: عن عائشة رضي اللهُ عنها أنَّ رسول اللهقل سئِل: أي 
الْعَمَلٍ أَحَبٌ إِلَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَدْوَمُهُ وَِنْ قَلَ06. 


4. تقديم العملٍ المتعدّي النفع على العملٍ القاصر: ولبذا قَدَّم الله عرّ وجل الجباد على خدمة 
المسجدٍ الحرام والححجيج؛ لأنَّ الجهاد نفعُه على الأمّة كلّهاء قال تعالى: ١‏ م سِمَايدَأَكَايّ وعمارة 
عه ار كح ل ل عر 20 سس # رص ص ينغو ١‏ نين التي و ليلو 0 ريخت ب اي د مدي 
لْمَسَجِدٍ حرام كَمنَ ءامن أله وَالْوّو لآ وَجَهَدَ في سَبِِلٍ لَه لاحمَوونَ عند الله 4 االتوية ."0٠‏ 


.)101//1( وشرح الزرقاني على الموطً‎ :)١5١4/1( ينظر: المنتقى شرح الموطً‎ ١ 

.)5549( ؟): ومسلم في البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهما أحقٌ به‎ ٠٠ 5( أخرجه البخاريء كتاب الجباد والمتَّيْرء باب: الجهاد بإذن الأْبَوَين‎ ١ 

ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بَطّال (191/5). 

ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمِدي (4/ 070؟): والمنثور في القواعد الفقبية (؟/ 09). الحقوق المقدمة عند التزاحم, أ. د. شوق علام (مفتي الديار 
المصرية)ء (ص: .)0١‏ 

5 ولم تُحسن بعضٌ الجماعاتٍ المنتسبة للإسلام استخدامَ هذه الفتوى. وحمّلوا ذلك على إطلاقه. مع أن هذا يكونُ في حالٍ الحرب. وبضوابط ثلاثة: -١‏ أن 
تتحمّق من وراءٍ القتلِ مصلحةٌ قطعيّة. ؟١-‏ أن تكون تلك المصلحةٌ للأمّة كلّها. "- أن تكونَ هناك ضرورةٌ. وبغيرٍ هذا فهو قتلٌ للنفسٍ المعصومة؛ مسلمين كانوا 
أو غيرّهم. يُنظر: الاستذكار :)57/1١5(‏ والمستصفى (ص: -1١/0‏ 1075). 

5 أخرجه البخاريء كتاب الإيمان باب: أحب الدّين إلى الله عز وجل أدومّه (57): ومسلمء كتاب صلاة المسافرين: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل 
وغيره (517): واللفظ له. 


.)510 /١( ينظر: تفسير القرطبي (//17). وتفسير ابن رجب الحنبلي‎ ٠١ 
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: ١.تقديم‏ العمل الأطوّلٍ نفعًا والأبقى أثَوَا: عن أبي هريرة كل : عن رسولٍ الله كي أنه قال: «إِذا مَاتَ 
الإِنْسَانُ الْمَطّعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثَلَانَة: إِلّا مِنْ صَّدَقَةٍ جَاربَةٍ أ عِلْم يُنْتَمَعُ به يس 


- 


لَهمي7 '. فسببُ استمرارٍ أجر هذه الأعمال بعدَ موته؛ أنها من كَسْبهء وطول نفعباء ويقاءٌ أثرها”) ١‏ 


.١‏ تفضبيل العمل في زمانٍ الفتن على العمل في غيره: في الحديث الطويل لأبي تَعْلبةَ الخْشَيّء قال 
رسول الله ف «قَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصّبْرِء الصّبْرُ فيه مِثْلْ قَبْضٍِ عَلَى الْجَمْرِء لِلْعَامِلٍ فم 
ِثل أَجْرِ حَمْسِينَ رَجْلًّا يَعْمَلُونَ مِفْلَ عَمَلِهِ» وَزَادَنِي غَيْرُه قَالَ: يَاوَسُولَ الله أَجْرْ حَمْسِينَ مِْهُمْ؟ 
قَالَ: «أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ»7". ففي زمانٍ الفَِنِ تكونُ هناك مشقَّة لمن يَتمسّكون بدينهم وإقامة 
شعائره. ولا يَجِدون مّن يُعيمُم على ذلك بل قد يُلاقون الأذى والتعذيب في مُجتمعاتهم: وهؤلاء 
يكون العامل منهم كالقابض على الجمر؛ فمن أجل ذلك كانت مُضاعَفَةٌ الثواب لهم» والذي قد 
يصل إلى أجرٍ عملٍ خمسينَ من الصحابة على العمَّلٍ نفسه9. 


ال م وم 1 عى 


بحر مايقو حق بغاروأ ميم 4 [الرعد: .]١١‏ 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفيوم وأهميّتُه للمفتي: 

فقهُ الأولوّات هو الآليّةُ التي تُساعِد المفتي في إدراكِ الحُكم الصحيح في الواقعة المسئولٍ 
عنهاء من خلال العلم بالأسّسٍ والضّوابط والمعاييرٍ الشَّرعيّة التي تُعينُه على مَعرفة مَراتِبٍ الأعمالٍ؛ 
وتقديم الْأَهَمّ على المُيمء فيضَّعْ كلّ حُكم في مَحلّه ورْثبتِه؛ ومن تَمَّ يُمكنه تأصيل القَتُوى بتحديدٍ 
ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمستفتى : 


فقهة الأولوئّات, هو الذي يَضمن للمستفتي أن تكون المَثوى على وَفْقِ حالهء وما هو الأنسَبٌْ له. 
والأرقَق به؛ من مُنطلقٍ أولويّة التخفيفف والتيسيرٍ على التشديدٍ والتّعسير؛ لقوله تعالى: نيد أللّهُ 
1 


بكم الْمسْرَوَلَارْيِدُ بكم الْعْسَىَ 4 البقرة دداء وعن عائشة رضي الله عنها: قالت: « ما خْيّرَ وَسُولُ 
اللّه مل بين أَهْرَئْنْ إل أَخد أَيُسَتَهما94 وكذا يضمن جلب المصلحة: ودفع المفسدة. 


0 ل 0 قال اللهُ تعال: ا 


.)1571( أخرجه مسلمء كتاب الوصية؛ باب ما يَلْحق الإنسانَ من الثواب بعد وفاته‎ ١ 

؟ ينظر: شرح النوويّ على مسلم /١١(‏ 65): والكوكب الومّاجٍ شرح صحيح مسلم :)١1١5/14(‏ وشرح القَسْطلّاني (101/5). 

“" أخرجه أبو داود »)475١(‏ والترمذي (054)» وقال: هذا حديث حسن غريب. 

ينظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم .)77/1١(‏ وفتح الباري لابن حجر (7/ .)7١‏ وقوت المغتذي على جامع الترمذي (017/5). 
ه () أخرجه البخاريء. كتاب المناقبء باب صفة النبي كَل (.707): ومسلمٌ في الفضائلء باب مُباعدته ظَللهِ للآثام (/571؟3). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ج- علاقة المفهوم وأهميّئُه في المَتُوى: 
فقهُ الأولوّات هو الذي يُحقّق وسَطيَّةَ القٌثوىء ويتأكّد به أيضًا ترجيحٌ المُمَص عند الحاجة 
أو الضّرورة؛ لقوله : «إِنَّ الدِينَ يُسْنٌ وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ ِلَّا غَلَبَهَ فَسَدّدُوا وَقَارِبُوا نشوا 


وَاسْتَعِيُوا بالْعَدْوَةِ وَالرَوْحَةٍ وَتْيْءٍ مِنَ الدُلْجّةه”. 


وروى جابرٌ #ل: كَانَ رَسُولٌ اللّه ك في سَفَرِء فَرَأَى رِحَامًا وَرَجُلَا قَنْ ظَلّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟ ». 
فَقَالُوا: صَاتِمُ. فَقَالَ: «لَيْمنَ مِنَ الْبِرّ الصّؤْمُ في السَّمَرِ»". 


ففي الحديث: أنَّ الآؤلى بِمَنْ لا يَقدِرُ على الصّوم في السفر للمشقَّة؛ أن يَأَخُذ بالُخصة في الفطر؛ 
فهذا أنسَبُ في حقّه؛ خاصّةً إذا كان هناك ما يتطلّب منه قوةًَ كالجبادٍ أو الحجٌ". ومراعاةٌ المفتي 
لتلك الأولوبّاتٍ في المَنُوى لا شك يُحقّق المقصود منهاء ويصحٌ منة تنزيلبًا على حُكمبًا الصّجيح. 


ع 6 هو يي +4 
أمثلة تطسقة: 
9 

جو فيا 
© 8 ىل © © © 


© حكمٌُ إمامة المعاق". 
© حكم أذانٍ الجمّعة ومَن الأحقٌ بالإمامة فيها". 


.)59( أخرجه البخاريء كتاب الإيمان: باب: الدين يسر‎ ١ 

١‏ أخرجه البخاري. كتاب الصوم: باب قول الني كل لمن ظيّل عليه واشتدّ الحر «ليس من البرّ الصِوحُ في السفر» (1947): ومسلمٌ في الصيام باب جواز الصوم 
والفطر في شهر رمضان للمسافر .)١١١9(‏ 

* ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال (5/ 18-41). 

فتاوى دار الإفتاء المصرية .)6١١/1١(‏ 


0 فتاوى دار الإفتاء المصرية (ك/ 0 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


ذف 


مفهومٌ مُعاصرء وإن كان منهج الموارّتات- من حيث التَّفاوثُ في الأحكام وتقديمٌ الأهمّ على المهمّ, 
والميمٌ على غيرهء واحتمالٌ أخفبٌ الشرَّينٍ ودفعٌ أعظمهما ثابئًا في الشريعة الإسلامية. عقيدةً وفقيّاء 
قال تعالى: «جَعلمُ اياج وَحِمَارَهَ أَلْمَسْجِدٍ لَكْرَا و كن امن بِأللَه وَأَلْوَو الآّز وَجَنهَدَ في 
قل أ لاون عِند أللّهِ 4 [التوبة: 1]ء وعن رسول الله ظَِ قال: «أَفْضّلْ مَا قُلْتُ أَنَا وَالتَيُونَ مِنْ 
قَبِي: لا إِلَه إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِبِكَ لَّهُ06". وكذلك الأحاديثُ الكثيرةٌ الصّحيحة التي ورَّدَت بلفظ: 
«أفضل الأعمال»: وتعدّدُ جواب رسول الله 85 فيها بحسّب الأشخاص: أو بحسّب المناسّبات: وقد 
جعل الله تعالى الجنّةَ مائةَ درجة؛ لتفاوتِ الخلق في الأعمالٍ والثواب7) 


المعنى اللّغوي: 
.6ه .مه 

الموارّتات: جمغ: مُوارّنةء مصدر: وازّنَء وأصلها: وَزَّنَّ الواو والزايُ والنون: بناءٌ يدل على تعديلٍ 
واستقامة, وورّنَ الثيء: قَدَّرَ ئقَلّه أو خِمَّته. وورّنَ الشَّعْرَ: قطّعه أو نظَّمّه مُوافَمًا للميزان العروضيء 
ومن مّعاني الموارّنة: الانتصاف. والاعتدالء والمساواةٌء والمحاذاةٌ. والمكافأةٌ. ورُجْحانْ العقلٍ أو 
الرأي” 


١‏ أخرجه مالكٌ في الموطً (20): والترمذيٌ (205): وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

.)07 /؟١( ومجموع الفتاوى‎ :)5 /١( يُنظّر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ ١ 

* يُنظر: مقاييس اللغة (1/ 7١٠)ء‏ والمحكّم (9/9١٠)ء‏ ولسان العرب /١7(‏ 457- 551), والمصباح المنير (؟/ 158): ومعجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ 
0). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الاصطلاحي: 


© © © إلى © © © © 

© المُوارّنات: "تَعارْضْ المصالح وتعذّرٌ الك لجمع بيهم» فَيْرجّحْ أحذها" 20 
وقيل: "ترجيحٌ خير الخيرَيُنٍ إذا لم يُمكن أن يجتمعا جميعًاء ودفع شرّ الشرَّينٍ إذا لم يَندَفِعا 
"00 


© فقه المُوارّات: عِلمْ بَانِ الطرّقٍِ والخطواتٍ والمعَاييرٍ الي يُرجَّحُ بها بِينَ ما تنازّةَ مِن المَصَالِح أو 
المَفاسدء ويُعرَفُ به أي المُتَعارِضَينٍ يَنْبغي فِعلّه, وأيّهُما يَنبَغي تَؤكُه0". 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 

هو مجموعة الأَسُّسٍ والضّوابطٍ التي يُمكنُ من خلالها تمييزٌ المصالح والمفاسدٍ ومَراتب كلّ 
منهما؛ لِيّتمّ تقديمٌ المصلحة على المفسّدة» ومعرفةٌ أيّ المصلحَّتينٍ أَحَقٌ بالتقديم, وأيٌ المفسدتين 
أحقٌ بالدَّرْء؛ فتثَربَبُ الأفعالٌ بناءً على هذه الاغتبارات. 


الألفاظ ذات الصّلة: 


© © © © © © © © 
© فقةه الأولوتّات: سبق التّعريفٌ به. 
© فقة الحال: "النظرٌ إلى ما هو أَرفَقٌ بالناسٍ في جميع الأمور؛ يسيرًا كان أو كفيما"9. 


© التَّرْجيح: "اختصاصٌ الدليلٍ بمزيدٍ قوَةٍ عن مُقابله لِيُعمَل بالأقوى"©. 


ضوابط فقه الموازنة: 


.١‏ اعتبارٌ المصلحة والمفسّدة على مُقتضى ما غلّب". 


.)7١0 /1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ ١ 

.)"55 /؟١( مجموع الفتاوى لابن تيميّة‎ ١ 

.)60 .5/1١( ينظر: قواعد الأحكامء للعرٍّ بن عبد السلام,‎ "١ 
.)00/5( ؟ بهجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري‎ 
.)١54 /8( البحر المحيط في أصول الفقه‎ 5 

5 ينظر: الموافقات /١(‏ 45). 
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؟. المصلحة والمفسّدة في عامّتها تتغيّرُ بتغيّرٍ الأحوالٍ والأشخاصء فما هو مصلحةٌ لشخص قد 


الت 


يكون مَفسّدةً لآخر". 


5 


". النظرٌ في مَآلاتِ الأفعالٍ مُعتبّدٌ مقصودٌ شرعًا؛ كانت الأفعالٌ مُوافِقةَ أو مُخالِفة”". 


ضوابط التّرجِيح عند الموارّنة: 


.و 6ه .6ه م6 مهاه .٠ه‏ 
.١‏ تقديم المُضِيّق على الموسّع. 
؟. تقديم الفوريٌ على المتراخي. 
". تقديمٌ فرض الأعيانٍ على الكفاية. 
؟. تقديم ما يُحْسّى فواثه على ما لا يُحْسْى فواته» وان كان أعلى رُتبةً منه. 
5. تقديم صون الأموال على العبادات إذا خرجّت عن العادة. 
5كقديم سرون التقوسن والأعضاءٍ والمنافع على العبادات. 
بيانُ غَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنّسبة إلى العمّليّة الإفتائيّة: 
هاها ةده .ا و وه و وه .6 و6 ...6 6.6 .6 .ا .6ه .6ه 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه للمفتي: 
فِقَهُ المُوارَناتِ هو عُدَّة المفتي؛ إذْ به يُمكِنُ التّرجِيحٌ بينَ المتعارضاتء والفصل بِينَ المصالح عند 


التَرَاحُم؛ فيُقدِّمُ ما حقّه التقديمٌ؛ ويُوْخّرُ ما حقّه التأخير؛ وكذا المُوَارَنَةٌ بين الأحكام التّابتةء والتغير 


في المَثُوى!" مِن خلال مُراعاة الظّروفٍ وأحوالٍ المُسْتفتي. 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمستفتى : 

فقة الموازنات د قَقٌُ مَقَصِدَ المستفتي من القتوى, بحخصوله على فتوى صحيحة مُنضبطة ثراعي 
أحواله. وتحقّق مصلحته. وتُزيحٌ عنه التعارْضَّ بين المصالح. واشكالاتٍ الحياة في الواقع المُعاصِرء 
وتذراً المفاسدَ عنه. 


١‏ ينظر: الموافقات (؟166/5). 
؟ الموافقات (ه/ل/ال١).‏ 
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ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في المَثوى: 
يتحقق القصد في الفتوى المعاصرة بشكل كبير على أساس فقه الموازنات؛ إذ به تجلب المصالح» 
وتدفع المفاسدء والتمييز بين الخطأ والصواب في كثير من قضايا العصر المتداخلة» وأموره المعقدة. 


1-3 
ا« مو 7 مه 
أمثلة تطسقة: 
+ + و 
© © © © © © 


.١‏ حكمٌ الحجّ مع احتياج الأولاد/". 


". حكم التّسْعير". 


"١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (/777/7): فقد أخذت دار الإفتاء في الفتوى بالموازنة بين عدم المغالاة عن سعر المثل عند البيع من أجل مصلحة الناسء وبين 


إكراه التجار بغير حق على البيع بثمن لا يرضّؤنهء أو مَنْعَهم مما أباحه الله لهم» فهو حرام. 
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فقه النوازل 


نوع المفيوم: 


فترى لحان 


نشأةٌ المفهوم: 
4 9 
فقري مُعاصرء ولكنّه قديمٌ بِجِنْسِه؛ فقد بدأ مع نزولٍ الشرائع نفييهاء وفي شريعة الإسلام قد 
كان التَامنْ يَسُتفتون النبي ظَيه فيما يَنزِلُ بهم» ويُجيهم رسول الله مَل بما يَنزلَ الوح به؛ قال تعالى: 
موتك عن كمد لم مَوقِيت إلكّاس 4 البعرد هد وقال تعالى: ا وَيَمْتَفمُوكَكٌ فى ساد كل 
أَنَهمُفْتِيحكُمٌ ذيهن [النساء: 150]؟ فمَقُصِدٌ الشرائع أن يجري النَّامنْ في كلّ شئونٍ حياتهم على هَدَيٍ 
من الشَّرْع وأحكامه. ومن لوازم ذلك أن يجد النَّامنْ فيها أحكامَ ما ينزكُ بهم من وَقِائعَ. حتى وإن 
كانت هذه الأحكامٌُ غيرَ مننصوص على وقائعباء فأهل الشَّرْعَ قادرون على استنباطٍ تلك الأحكام من 
الشريعة. وهذا بعَينه فقهُ التّوازل. 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © © 
© النَّوازلَ: جمعٌ النّازلة. وأصلّها (نزل): التُون والرَّايٌ واللام كلمةٌ صحيحة تدلٌ على هبوط شِيءٍ 
ووقوعهء والنَازِلِهٌُ: الشديدةٌ من شدائدٍ الدّهر تَنَزِلُ بالئّاس". 


.)105 /١١1( يُنظر: الصّحاح (5/ 1875): ومقاييس اللغة (/410): والمحكم والمحيط الأعظم (5/ 5): ولسان العرب‎ ١ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الااصطلاحي : 


© © © © © © © © 

© التوازل: الحوادث المستجدّة التي تحتاجٌ إلى حُكم شرعي7". 

© فقه التّوازل: "هو العِلمٌُ بالأحكام الشّرعية العمّليّة لما يَستجدٌ مِن وقائعَ غير منصوص علهها 
تُستلزِمُ حُكمًا شرعيًا لها على سبيلٍ المُور". 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © 

العلم بالأحكام الشرعية للحوادث المستجدّة ة التي تقع 2 بين انان وليس 2 حكمها فص صريح: 
فَيَعْمَدٌ المفتي إلى استنباط حُكمها من الأدلّة الشرعية أو تخريجه على قواعدٍ مذهبهء من خلال 
الإدراكِ التَّامٌ لهاء وَحُْسِنٍ تصورهاء وتنزيلها على الأصول الشرعيّة”". 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


© فقة الواقع: "هو الجمعٌ بينَ هم النصوص وحِكّمِها ومَقاصيها وفَيْم الواقع المَعِيشٍ مَحلّ 
كزيل فده التصبوض 
© الوقائع: كل الحوادثِ الواقعة سواءٌ كانت مُستجدَّةً أو مُلِحّة أو غيرَ ذلك. 


والفرق بين النَّازلة والو اقعة: أن الواقعة أعمٌ من النّازلة, فالنازلةٌ تحتاجُ إلى حكم شرعيء أما 
الواقعةٌ فمِئها ما يَحتاج إلى حكم شرعيء وما ما لا يحتاجء وهو المقصودٌ بقوله: "مُلحّة أو لا". 
© المُستجدّات: "هي المسائل الجديدةٌ الي وفعت ولم يَكُن لها حُكمٌ ظاهرٌ مُفصّلٌ في الُراثِ 

الفقري". 

والفرق بين النّوازلِ والمستجدّات: أن المستجدات أعمٌ من التّوازل» فالمستجداثٌ منها ما وقّعء 
ومنها ما يُفترّض وقوعه, أما التّوازل فري ما وقع بالفعل. 


.)١7/١( ينظر: مجموعة رساثئل ابن عابدين‎ ١ 


" ينظر: مجموعة رساثئل ابن عابدين .)١7/١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


أنوا اع النّوازل: 


.١‏ نوازل وقعت في الماضي: حدتّت منذ زمنٍ النيّ 7ا وصحابته من بعده. والتابعين ومن بعدهم, 
وأحبيت عبان ثم اليكمذ فلك التوارك مره اخرى ف اعد الساضر. 


؟. افتراضاتٌ تحدَّث عنا الفقهاءً قديمًا وأفتوًا فها وهو ما يُعرَفٌ بالفقه الافتراضيّء ووقعّت في 


عصرنا هذا. 


". نوازلُ مُعاصِرةٌ لم تقّع من قبلء ولم يتحدّث عنها الفقباء؛ وهو المعنى الغالبُ في الوقتٍ المُعاصِر. 


ضوابظ فقه التّوازل: 


بجانب الضّو ابط العامة للإجتهاد. هناك ضو ابطٌ خاصّة عند الاجتهادٍ في النّوازل: منها: 


.١‏ التأكد من وقوع التّازلة أوَلَا: عن عامرء قال: سُئِلَ عَمَارُ بْنْ يَاسِرٍ وَضِيّ اللَّهُ غَنْه عَنْ مَسْأَلَةِ فَقَالَ: 
"هَل كَانَ هَذَا بَعْدُ؟ قَالُوا: لاء قَالَ: دَعُوتَا حَكَّ يَكُونَء فَإِذَا كَانَء تَجَشَّمْتَاهَا لَكُمْ"20 


هَ 


". الإدراك التَّامُ والتصوّر الكاملٌ للنازلة محلّ السؤال: ويتمثل ذلك في: فَيْم التَازلة نفسهاء وفهم 
واقعباء وفهم الواجب فيها"". ويُساعد في تحقيقٍ هذا الضابطٍ وقوفٌ المفتي على اجتهاداتٍ مَن 
سبّقوه في التازلة» والأخذٌ بالشُورى مع 7 7 أو التخصّص؛ خاصةً في ظلّ تعلق التّوازل 
المُعاصرة بأكثر من علم وتداخُلٍ قضاياها. 


". حاكميّةٌ الثوابتِ على التّوازل: فالقطعيّاتٌ ثابتةٌ لا تتغيّرء والتغيّر يكون في منطقة مّعة الاجتهاد. 
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ع. الاستناد إلى دليل شرعي معتيّر: نصًا أو إجماعًا أو قياسًا أو استصلاحًاء أو غيرَ ذلك من الأد 3 
المعتبرة. 


ُوَأْلِمًا وو مه 0 004 128 


تَصِف يكم ا لَكَذِبَ هنذا لل 
آذه م ع2 لس صه مس2 ارثا و ده م مح هو 


وهلذا حرام لَنَمتروأ عل الل أ وم الل سرون 16 سما اذب لا يفّلِحُونَ 4 [النحل. 15ل]. 


ه. التوقّف إن أَشْكلّت التَازلة: لقوله تعالى: « ولا تَمُوا 


1-3 ضتمك 


١‏ أخرجه الدَّارِمِي :.)١١5(‏ وابنُ سعد في الطَّبّقات الكبرى (0775؟): قال البوصيريٌ في إتحاف الجِيّرة المبّرة :)3777/١(‏ "هذا موقوف, رجاله ثُقات وهو صحيح 
إن كان الشعيٌ سمع من عمار". 
؟ ينظر: إعلام الموقعين (؟5/ 156). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


بيانُ غَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمَّليّة الإفتائيّة. 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّته للمفتى : 

إذا وقعّت التَّازلِةٌ بالناس فمن مسئوليّة المفتي أن يَحِتهِدَ في استنباطٍ حُكم الله فيهاء فإذا أصاب 
الحُكم فيها فله أجرانء وان أخطأ فله أجرء كما قال النيٌ مَل" فإن لم يجتهد فيها المفتي صار 
التَّامِنُ فها على هواهّم» وهذا من الفساد؛ ولهذا يصِلْ الحكمٌ في التصدّي لبيان حُكم الشَرع في التازلة 
إلى الوجوب العينيّ على القادرٍ على الاجتهادٍ إن لم يكن هناك غيرُها". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمستفتى : 


فقهٌ التّوازلِ هو الذي يُحقَّق مقصد المستفتي من الوقوف على الأحكام الشّرعيَّة في النّوازْلٍ التي 


تنزل به. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في المَثُوى: 

أن تكونَ الشريعةٌ هي الحاكمةً في كلّ شئونٍ الحياة هو المقصِدٌ الأسى للمّثوىء وفقة النّوَازِْ هو 
المطيّةٌ لتحقيق ذلك؛ فهو الآليّةُ التي تُعين المفتيّ على استنباطٍ الأحكام للنّوازلٍ اليوميّة التي تَنَزِلُ 
التاق 


أمثلةٌ تطبيقيّة: 


و« 0ه 


© © © © © © 
.١‏ حكمٌ تحديدٍ نوع الجّنين عن طريق التّقنيّة الحديثة". 


ل حكم بيع خطوط الهاتف مجهولة البيانات20). 


١‏ أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ :)73١05(‏ ومسلمٌ في الأقضية: باب بيان أجر الحاكم 
إذا اجتهيد فأصاب أو أخطأ .)١71١7(‏ 

١‏ ينظر: المجموع للنووي ,)737/١(‏ والموافقات (5/ 5؟): وأصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي (؟/ :)٠١50‏ وضوابط الاختيار الفقبي عند النوازل (ص: 
/1- لا ). 

فتاوى دار الإفتاء المصرية (ه؟/؟7). 


3 فتاوى دار الإفتاء المصرية (4غ/ 1 6" 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


فا 


فقه الواقع 


نوع المفيوم: 


نشأة المفهوم: 


٠‏ .6ه .وه 
مفهومٌ مُعاصِرء تعارّفَ على إطلاقه الفقهاءٌ المُعاصرونء وإن كان التعاملٌ مع الواقع ومراعاته, 
والإجابةٌ على نوازله؛ بِدَأْ مع الرّسالة النبويّة ذاتهاء وصُورُه في ذلك شق في إجابة النبي َلِةِ على الوقائع 
اليوميّة. واختلافٌ إجابة النبي مَل في المَثُوى ذات الموضوع الواحد؛ لاختلافٍ أحوالٍ السَّائلِينء ولهذا 
اشترّط الأصوليُون قديمًا وحدينًا في المفتي: أن يكونَّ مُدرِكًا للواقع, عالِمًا به. وما يجبُ فيه”", ولكنّه 
كمفهوم لم يتعرّضوا له وان تعرّض له المتكيّمون والحُكَماءٌ ووضّعوا له دلالةَ اصطلاحية!". 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
الواقو :اف قاعل بين (وقفع)) :الواق والقافة والعين عرز وابحد كينة إنبه فروهه رد عن 
سقوط شيء. يُقال: وَقَعَ الشيءَ وقوعًا فهو واقع". 


المعنى الاصطلاحي : 
»© ه ه ه هاه ها اه 

الواقع: "هو ما عليه الثْيّءْ بنفييه في ظرفه مع قطع النظرٍ عن إدراكِ المدركين أو تعبير 
المعيّرين؛ والوصولُ إليه يكون بالعِيانٍ أو البُرهان"9. 


.)7١ص( الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية؛ أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية):‎ .)٠١7/7 170 /١( ينظر: الفقيه والمتفقه (57/5): وإعلام الموقعين‎ ١ 
؟ فهو عند المتكلّمين: "اللوح المحفوظء وعند الحكماء: العَفْل الفعّال". التعريفات للجُّرْجاني (ص: 55 ؟).‎ 
.)5057/4( ولسان العرب‎ :)١١5 -١57/5( ينظر: الصحاح (9/١.7١07-1١1)ء ومقاييس اللغة‎ * 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


فقهُ الواقع: "هو الجمعٌ بِينَ هم النُصوص وحِكَمِها ومَقاصرها وقَيْم الواقع المَعِيشٍ محل تنزيلٍ 
هذه اللفيوسر"” 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © 

أن يُدرِكَ الفقية أو المفتي الواقعٌ ذلك إداركا عاما كغيره. وكذا من الناحية الشرعية من خلال 
تتبّع ما جعله الشَارعٌ مُعرّفاتٍ للحكم الشرعيء ومُستجمعا لآليّاتٍِ وشرائطٍ تحصيلٍ تلك المعرفة, 
وبمّسالك كيفية ذلك التحصيل.» ودارسًا لطبيعة الوقائع وأحوال فاعلهاء وظروفها زمانا ومكانا. 


الألفاظ ذات الصّلة: 


© © © © © © © © 
© فقه النّوازل: "هو العلمْ بالأحكام الشّرعية العمَليّة لما يَستجدٌ من وقائعَ غير منصوص عليها 
تستلزمٌُ حكمًا شرعيًا لها على سبيلٍ المّور". 


© فقة التنزيل: هو "ما يقومُ به المجتهدُ من جبدٍ لمحاوّلة تنزيلٍ الأحكام الشرعيّة على وقائعها على 
وجِدٍ تتحقّق معه المقاصدٌ الشرعيّةٌ من وراءٍ تلك الأحكام". 


ضوابظ فقهٍ النصّ في ضوء الواقع: 


1. قَهْم الآياتٍ القرآنيّة والأحاديث النبوئة في ضوءٍ أسبابها ومُلابّساتها ومقاصدها. 


.١‏ جمعٌ النُصوص في الموضوع الواحد مع تعليلاتهاء ورد الفروع إلى الأصولء والجزئيّاتٍ إلى الكُلِيات. 


بج 


. التّمِيبرُ بين الجانب التشريعيّ من السّنة النبويّة. والجانب غير التُشريعي. 
؟. التمييرٌ بين ما هو مقصدٌّ للحُكم الشّرعي مما هو وسيلة إليه. 


د. فَيْم النصوص في ضوء بُعدِها الدلالي اللّغوي والشرعي والعُزني. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


بيانُ عَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنّسبة إلى العمّليّة الإفتائيّة: 

© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى : 

لا يتمكّن المفتي من الفَتُوى والحُكم بالحقّ إلا بمَّهم الواقع والفقه فيه, وقهم الواجب في هذا 
الواقع؛ فالواقعٌ متغيّر ولكيَ واقع حُكمُّهء ولا يستقيم عقلًا وشرعًا تنزيل الأحكام على واقع مجبول؛ 
لذا فمن واجب المفتي أن يكون مُلِمًا بالواقع بكلّ أبعاده وعناصره ومؤثّراته بإيجابيّاته وسلبيّاته: ما 
له وما عليه. حتى يستطيعَ استنباط الحكم الصحيح لنوازلٍ ذلك الواقعء”". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمستفتي: 
فقهُ الواقع هو الذي يُمكّن المفتيّ من استنباط مُرادٍ الشَارع على الوقائع التي تَنَزِلُ بالمستفتين» 
وبدونه تنّسِعٌ الهُوّة بين مرادٍ الشَّارع وسلوكِ وأحوالٍ المكلّفين الفرديّة والجماعية. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّته في المثوى: 

يس بم فقة الواقع في استمراريّة الدَّورٍ الوظيفيّ للفتوى في إيجادٍ حلولٍ شرعيّة ثلائِمْ الواقع 
البشَريّ؛ ومن ثم مُسايّرة الاجتهادٍ الفقبي للواقع المعيش» والقُدرة على التّواؤُم معه باختلافٍ حاله 
رَمانًا ومكانًا. 


يو 
/ ثلة تما 0 
9 


وه« جه 


.١‏ الرّكاةٌ والضّرائب27. 
ا تنظيم الأشْرة0. 


.)2.١ /9( ينظر: إعلام الموقعين (؟/ 110): والموافقات للشاطبي‎ ١ 
.)97/5( فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ ١ 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتاتية (") 2 ج 


يفف 


قم التراث الفقبي 


نوغ المَفهوم: 


إفتائيٌ مُعاصِر. 


نشأةُ المفهوم: 

مفهومٌ مُعاصِر؛ حيث إِنَّه لم يُستعمّل بهذا الاصطلاح إِلّا في وقتّنا المعاصرء وإن كان نفسسُ المرادٍ منه 
مَنصوصًا عليه من قديم؛ فقد نص العلماءٌ على ضّرورة فهم ما بُني عليه كلامُ المتقيّمين» وعدّم التَسرُع 
بالمثُوى بنصّه قبل فَيْم مضمونه. قال القراف رحمه الله: "وعلى هذا القانونٍ تُراعى الفتاوى على طولٍ 
الآيّام؛ فمَيْما تَجدّد في العف اعتّبزه. ومَيْما سقّط أسقِطه. ولا تَجْمُدْ على المسطور في الكثبٍ طول 
عُمركء بل إذا جاءك رجلٌ من غير أهلٍ إقليمك يَسْتفتيك لا تُجْرِهِ على عُرفٍ بلك واسأّلّه عن عُرف 
بلدِهء وأَجْرِه عليه وأفتِه به دونَ عُرفٍ بليك والمقرّرٍ في كُتبك؛ فهذا هو الحقٌّ الواضح. والجمودٌُ على 
المنقولاتٍ أبدًا ضلالٌ في الدّينء وجيلٌ بمقاصد عُلماء المسلمين, والسَّلَّفِ الماضين"7". 


7 
المعنى اللغوي: 


- 


القَّهِمُ: مصدرٌ من (فَيِمَ). ويأتي على مَعانٍ عِدَةٍء مها: العلمُ بالثيء”", والفقة, والحكمة”", 
والإدراكٌ2,. 


.)١175 /١( أنوار البروق في أنواء الفروق‎ ١ 

.)658/54( ومقاييس اللغة (4/ 451): وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (4/ 0779): ومعجم متن اللغة‎ :) ١1 ينظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص:‎ ١ 
.)017/9١1( وتاج العروس‎ :)١155 /١( ومشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ :)١154 ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص:‎ 

ينظر: الفروق اللغوية بترتيب وزيادة (ص: :)4١4‏ وتكملة المعاجم العربية (4/ 77؟): ومعجم مقاليد العلوم (ص: :)٠٠١‏ والتوقيف على مهمات التعاريف 


.)١721:ص(‎ 
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وده عم ا ١‏ 3 5 ٍِ 0 2 مه 
التراث: مشتق من وَرَثْء وأصله الوراث. ويأتي على مَعَانٍ عدةء منها: صّيرورةٌ الثَيّءٍ من يد شخصٍ 
إلى آخرً”", والثنءٌْ المتروك أو الباقي منذٌ زمّن”". 


المعنى الاصطلاحي : 


© © © © © © © © 
التراث: "هو نتاخ | لعقلٍ البشريّ المسلم عبْرَ القُرون"27. 


فَيْمْ العّْراثِ الفِفري: المعرفةٌ الدّقيقةً والتامّةٌ للبّتاج الفِفُيّ للمتقيّمينء ومَناهجهم في التّصِنيف. 


المعنى الإجرائي : 
مم6 .6ه .ماه 

أن يَعرِفَ الفقية كيفيّة التَعامُلٍ مع المدوّنة الفِقّبيّة والأصوليّة وما تركّه الفُقهاءٌ وأهلْ الأصولٍ 
مِن نتاج ضَّخْمء ومَناهِجّهم في تصنيفهاء والمسائل التي ناقّشوها فيهاء وكيفيّة تَعامُلِهم مع التّوازلٍ 
الي نزت بهم ومناهِج اجتهادهم فهاء وهذا المَّهمْ والإدراك التَّامُ هو الأسامنُ حقٌّ يَصِعّ مهم تنزيل 
التَوازلِ الجديدة على مُثيلاتها. 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


.١‏ الشرع المُنزّل: وهو "ما جاء به الرَسول 5". وهذا يَحِبْ اتَباعْه. ومن خالَمَه وجَبَت عُقويتُه". 


؟. الشّرغ المُؤَوّل: وهو: "آراءً العلماءٍ المجتهدين"؛ كمّذهب مالك ونحوه. فهذا يَسوعٌ اتباعُه ولا يَجِبُ 
ولا يَحرُم وليس لأحدٍ أن يُلزِمَ عُمومَ النّاسٍ به ولا يَمنعٌ عُمومَ النّاس منه"”. 


١.ا‏ لشّرع المُبدّل: وهو: "الكَذِبُ على الله ورسوله ذَللِهِ أو على النّاسٍ بشّهاداتٍ الزُورٍ وتحوها والظّلم 
البيّن؛ فمّن قال: إِنَّ هذا من شرع الله فقد كمّر بلا نزاع؛ كمّن قال: إِنَّ الدَّمَ والمَيْتةَ حلالٌ, ولو 


قال: هذا مذهبيء وتخو ذلك"20. 


.)١٠١75/7( والمعجم الاشتقاقٍ المؤصل (255/7): والمعجم الوسيط‎ )١"0 /0( ومعجم متن اللغة‎ :)١5 /( ومجمع بحار الأنوار‎ :)٠١١/17( ينظر: لسان العرب‎ ١ 
.)6١/١( ومعجم اللغة العربية المعاصرة‎ :)187 /١( ؟ ينظر: العين (8/ 5375).» والنهاية في غريب الحديث والأثر‎ 

* المدخل إلى دراسة المذاهب الفقبهية: د. علي جمعة (ص: .)١‏ 

مجموع الفتاوى (328/59). 

ه مجموع الفتاوى (538/5). 


5 مجموع الفتاوى (558/5). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


أهمٌ محاور فهم الثُّراث7": 


© © © © © © © © © © 
يحتاجٌ النَاظرُني الثّراثِ للإفتاءِ أوغيره إلى أن يَنظْرَني مَباني المسائل. وثراعي: 


.١‏ اختلافٌ الأعراف27". 


؟. اختلافٌ العوائد. 

". اختلاف الأزمنة. 

. اختلافَ الأمكنة2. 

ه. اختلافٌ الأحوال. 

5. اختلافٌ القرائن. 

أهمٌ عوائق قهم الثُراث»: 

.6ه مامه م.م .امه 

هناك عدَّةٌ عَوائْقَ تحولٌ بيننًا وبِينَ صوص التُّراث؛ مِن أهمّها: 

.١‏ قَقَدُ القارئ المعاصر للتصوٌر الكُني الذي كان شائمًا عند الكاتِبينَ للبّراثِ عبْرٌ الرّمانِ والمكان. 

". عدم وُجودٍ النظربّاتٍ الكُلّية التي حكَمَتٍ الذّهنَ العلميّ عندما أنشّأ تلك العُلومَ» أو تعامّل وتفاعلَ 
معهاء أو دَوَّهاء أو انقسّم فهها إلى مّدارس. 

*. قضِيّةٌ المصطلّحات؛ فلِكنّ عصر ولكنّ مذهب ولكلّ علم مُصطلّحائه الدّقيقة, الي إذا ما فقَّدَها 
القارئٌ المعاصِرٌء أو طالِبُ العلمء أو الباحث فإنه لا يُدرِكُ كثيرًا مما أمامّه. ويقفْ هذا حجر عَثْرةٍ 
دونَ القَيْم العميقء أو الفّهم المتأنِّي. 


»)40٠١ /5( وإعلام الموقعين‎ ء)١75‎ /١( ينظر: أنوار البروق في أنواء الفروق‎ ١ 

١‏ للتفصيل والتمثيل ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية: أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص37). 

* للتفصيل والتمثيل ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية, أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص37). 

؟ ينظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقبية (ص: 30-18): وقد أسبّم الدكتور علي جمعة إسهاماتٍ عَمليِّةَ في تجاوز هذه العوائق؛ فقد بيِّن جُملّا من 
المصطلحات التي يحتاج إلها طالبُ العلم في المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية» بل الكتاب كله مختصٌّ بذلكء وأبان عن النحتٍ الفقري (الاختصارات) 
في المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية (ص: 5507 ): كما كان لإشرافه على بعض طُلَابهِ في نشر بعض الموسوعات الفقهية تيسيرٌ لمضمونٍ الكتاب؛ كما في 
موسوعة التجريد للقدوريء وكذلك كان لمكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر الشريف دورُه في نشرٍ جملة من كتب التراث مع تعليقات تجعلها أكثرٌ 


وضوحًا للقارئ المعاصرء وكثيرٌ من هذه الرسائل التراثية تُنشّر كهدية مع مجلة الأزهر. 
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. قضيّةُ فقّدٍ العلوم الخادمة؛ فكلٌ علم من هذه العُلوم كان يَعتمِدُ على بِنْيةٍ فِكْريّة. هي عبارةٌ عمًا 
حصّلّه العالِمُ مِن دَرْسٍ في مُخْتلِفٍ العلوم الأخرى؛ فالذي كتب في الفقه درس قبْلّه المنطق, 
ودرّسن عِلم الكلام؛ ودرّس ما كانوا يُُسمُونه بعلم الوَضّعء ودرّس النّحوّء ودرّسَ البلاغة» ودرّس 
علوم العربيّة. وغيرها. 


ه. قضيّةُ الصّياغة اللّغويّة والمنطقيّة. الَّي تُحِيِّمْ علينا أن نُدِرِكَ فلسفة اللّغَةِ وعَلاقتَا بما في 
الأذهان» ويما في الأعيان. 


و 4 يه ٠.‏ ع هه # 5 0-0 00000 
بيانُ علاقة المفهوم وأهميّته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميئه للمفتى: 

َهِمْ الّرَاثِ يَحتاجُ إليه المفتي في عمَلِه؛ فهو لا يَتمكنُ مِن الجواب بِمُجِرّدٍ حفظ الثُراثء أو العِلم 
بهء بل يَحتاحٌ إلى قهمهء والمهارة في تطبيقه. والتَّنزيلِ عليه. فاستعمال كُلِياتِ علم الفقه وانطباقها 
على جزئيّاتِ الوقائع بين الئّاسء عسيرٌ على كثيرٍ من النّاس؛ فقد تَجِدُ الرَجلَ يَحفظ كثيرًا من الفقه 
ويَفهمه ويُعلّمُه غيرّه. فإذا سُئِل عن واقعة لبعض العوامٌ من مسائلٍ الصّلاةٍ أو مَسْأَلةٍ من الأعيانٍ لا 
يُحسِنُ الجوابء بل ولا يَفهِمٌ مُرادَ السّائلٍ عنها إلا بُعْد عسرا". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميئه للمستفتيى : 

فَهِمْ المستفتي للثُراثِ يُعِيئُه على اليُجوع إليه والاطّلاع على نتاج الفُقَهاءٍ وما ُمُه في أمر دينِه؛ وما 
كر ة شلب مي فاته وقد اكه وسويها لشت يرج كترة الأسفلة القتدية هرما عحك أن وكوة معلوها عرده 
عامّة النَّاسٍ ولا يُحتاج فيه إلى سُوالٍ العُلماء. 
ج- علاقةٌ المفهوم وأهميثه في المثوى: 

فيمٌ الثّراثِ واستعماله في المَتُوى يَحتاجٌ إلى ذُرْئَةٍء ومُشَاورةٍ للمُقهاءٍ في التّطبيق؛ قال أُيُوبُ بن 
سُليمانَ بن صالح رحمه الله: "المُثيا دُرْبِةٌء وحُضورُ الشورى في مَجلسٍ الحُكام مَنمَعةٌ وتجربة. وقد 
ابتليث بالفثيا؛ فما درّيث ما أقول في أوَّلٍ مَجِلسٍ شاورني فيه تليمان ين أسوة وان أعهذ القدوية 
والمستخرّجة الجفظ المتقّن. ومّن تقَّفّد هذا المعنى من نفسه ممّن جعلّه الله إمامًا يُلجَأْ إليه 


١‏ ينظر: المعيار المعرب والجامع المغرب ٠ /٠١(‏ نقلا عن أبي عبد الله بن عبد السلام» وأشار إلى أنَّ في ذلك جكاياتِ؛ فقال: "وللشيوخ في ذلك حكاياتٌ نبّه 


ابنُ سهل في أول كتايه على بعضها. انتبى". 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


3 


ويُعَوّلٌ النَّاسنْ في مَسائلِيم عليه وجّد ذلك حمقّاء وأَلْمَاهِ ظاهرًا وصِدْقَاء ووقّف عليه عيانًا وعَلِمَه خبْرًاء 


والتّجِربةٌ أصل في كل فيّء ومع مُفتقَرٌ إليه”". 


يو 
أ كله تما سك 
مثله ٠‏ 
و« نم 


.١‏ أسئلةٌ لمجلّة المصور عن دَوْر الشّريعة الإسلاميّة في تحقيق أهدافٍ المجتمّع"". 


؟. كُتيّبٌ المٌريضة الغائبة والردٌ عليه9. 


المعيار المعرب والجامع المغرب .)0/9/١٠١(‏ 

١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية /١١(‏ ١٠٠)؛‏ حيث أبان فضيلة المفتي أنَّ التراث الإسلامي العظيمَ يُمكن قسمثه إلى عدة قضاياء ومدى استعمالٍ هذه القضايا 
في الجملة. ومدى إمكانٍ التطبيق العمّلي لها. 

٠‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية :)٠١7/17(‏ وموضعٌ الشاهد أن فضيلة المفتي قد تعرّض لنوع مردودٍ من التمسك التراثي: غاب فيه الفَّهمْ الصّحيح للتراث؛ فقد 


أقام مُصِيّفو الفريضة الغائبة من الثُراث تكفيرًاء وتفجيرًا بسوءٍ قهمهم؛ فأبان المفتي عما في ذلك من غلط. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


فوضى الفتاوى 
سير 


إفتائٌ مُعاصر. 


04 


نشأة المفهوم: 


م .مه .6ه 

مفهومٌ مُعاصِد؛ فهو أحدُ مخرجات الجرأة على القُتيا التي هي سِمةٌ المُفتينَ في هذا العصرء الذين 
بسبيهم اضُطّربت الفتاوى؛ فأصِبحَث تَصِدُرُ مِن حينٍ لآخرّ فتاوى متفرّقةٌ, متخالفةٌ. مضطربةٌ» أو 
شَادَّةٌ. وان كثرث هذه الظاهرةٌ في عصرنا الحال» إلا أنَّها قد عُرِفتْ قديمًا؛ فهذا ربيعةٌ بن عبدٍ الرحمن 
ا ل ل ا 
أمرٌ عظيمٌ؛ ا ل ين للنّاسٍ حول أحكامهاء 
فقال: 'ولَبَعض مَن يُفتي ههنا أحقٌ بالسجن من السُرَاقِ"7". 


وفي هذا بُعدٌّ عن النَّبْج النبويّ وفِقهِ الجواب, والتوقّفٍ عن المَتُوى بقول: "لا أدري" عند عدم 
المعرفة؛ فعَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمِ أَنَّ رَجْلّا أَنَّى التي ل فَقَالَ: يَا وَسُولَ اللّهء أَيّ الْبْلْدَانِ شَرٌ؟ قَالَ: 
فَقَالَ: «لَا أذري» قَلَمَا أَتَاهُ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَلَامُ قَالَ: «يّا جبريلء أي الْبْلْدَانِ شٌَ؟ »: قَالَ: لَا أذري حَقٌّ 
أسْأَلَ وبي عَرَّ وَجَلَ يي سي ا جك فقايانا 


ميل مُحَمَّدُ إِنَكَ سَأَلْتَي أَيُ اله لَبْلْدَانِ شَدٌء فَقُلْتُ: ا أَذرِيء وَإنَي سَأَلْتُ رَتِي عَرَّ وَجَلَ أي البُلِدَانِ شو فَقَالَ: 


أَسْوَاقبَاه0) 


.)١١ ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: مدا وصفة الفتوى (ص:‎ ١ 
وقال البيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (31/5): "ورجال أحمدء وأبي يَعلىء والبرَارٍ‎ »)١117/1١( وصححه الحاكم‎ :)١177545( رقم‎ )١.8/11( أخرجه أحمد‎ ١ 


رجالٌ الصّحيح. خلا عبد الله بن محمد بن عقيلء وهو حسَنْ الحديث. وفيه كلام". 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الُغوي: 


© © © © © © 
© الفوضى: مأخوذةٌ مِن فَوضء وتأتى على عدة معانء منا: التفرُقء والتردّد", والاختلاف", 
والاختلام) 


المعنى الااصطلاحي : 


© الفوضى: اختلاطٌ الأمر بين التّاسِء وتفرُقهم عليه وتصِرُفٌ كلّ منهم فيه كما يُريد مِن دونٍ مبالاةٍ 
للآخرة,. 


- 


© فوضى الفتاوى: الاختلاطا في الأحكام الشّرعية على السّائلينء الحاصل من تعدٌّدٍ الأحكام 
المتخالمّة الصّادرة في المسائلٍ من دون اعتمادٍ على منيج محددٍ في عمليّة الاستدلالٍ أو البيان. 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
تعدّدُ الأحكام الشَّرعيّة الصّادرةٍ في الوقائع المحدّدةٍ مِن المفتينء في مِصْرٍ واحدء أو بين عدَّةٍ 


ا » بصورده ة يَشُوبها التبايّن والتنافة على نحو يحصلٌ معه الاضطرابٌ وتقَّة تمع الفُرقةٌ والاختلافٌ 


الألفاظ ذات الصّلة: 


رُبْ القتوى: تضاةٌ آراء المفتين وتفاؤتها على وجه يَقتضي ي أحدّها خلاف ما يَقتضيه الآخز. 
وعلى ذلك؛ فتضازبُ الفَثُوى يُشْكَلٌ صورةً واقعيّةَ لمَوْضى الفتاوى. بحيث تخرحٌ الفتاوى الصّادرةُ 
مِن المفتين إلى الواقع يَسُوبها التضادٌ والتناقّض بما يَخْلِطٌ الأحكامَ لّدى المستفتين. 
© المَتُوى بغيرعلم: بيانُ الحكم في الواقعّة بدونٍ إذراكِ أو تصوُرٍ لباء أو إدراكِ للأدلّة فها. 
والققتوى بغيرٍ علم هي أحد المسببات التي 15 تنتج فوضى الفتاوى؛ بحيث تحصل بسبيها المياراة 
بالفتاوى بين مَن لا يُحسنوتهاء وهنا يَحصُل اللَّئْنْ والخلطٌ الذي يُشَبِّتْ أفهامَ المتلمّين. 


.)457/14( ينظر: العين (9/ 15): وتهذيب اللغة (51/11). والمخصص (/17). وتاج العروس‎ ١ 
.691١ ؟ ينظر: العين (7/ 14): وجمهرة اللغة (4.8/5): والكليات (ص:‎ 


؟ ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ .)١1767‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


© التعجل في القَنُوى: هي أن يتسرَّعٌ المفتي في جوابٍ المستفتي تَسِرُعًَا مُفْضِيًا إلى مُخالّفة الحكم 
الشرعيّ في المسألة وَفْقَ ما تَفتضيه مُتغيّرات المكانٍ والزمانٍ وحالٌ المستفتي؛ سواءٌ كان هذا 


التسرُع بقصدٍ أم بدون قصد. 


فالتعجُلٌ في المَنُوى هو إحدى الوسائلٍ المؤدّية إلى فوضى الفتاوىء لا سيما أنّه يُؤْدِي إلى انتشارٍ 
الفتاوى واختلاطها مع غيرهاء مع ما قد يَشُوبْها من خلْطٍ أو غلّطٍ. 


أسباب فوضى القَثُوى'" : 


.6.6 .6م م.م ...6ه 
.١‏ صدورٌ القَثوى مِن غير المختصّينء أو من أهلٍ الجبْلٍ!". 

". إطلاق الأحكام اتَّباعًا للبوى والتشي7". 

". الغرورٌ والإعجابٌ بالتّفيي9©. 

6 العراءة عل الفنياء وامفسياة الحوذف عماء حوقًا من العجبيل 00 
5. الثدرةٌ في وجودٍ العلماءٍ أو قِلّهم في بعض الأقاليم". 

". العجَلَةٌ وعدم التأنّي عند إصدارٍ المَثوى". 

. المذهبيّة أو التعصّبٌُ المذهيٌ والغلؤٌ في التقليدِ". 


.١‏ كثرة الأخطاء والشذوذات العلمية". 


.)08 ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدهاء أ. د. شوق علّام (مفتي الديار المصرية): (ص‎ ١ 

.)١١8/5( ينظر: المستصفى (ص: 7077): وإعلام الموقعين‎ ١ 

.)199 /5( والموافقات‎ ».)5١7/1١( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 

؟ ينظر: صفة الفتوى (ص: 5). 

5 ينظر: صفة الفتوى (ص: »)١1‏ واعلام الموقعين .)١١8/5(‏ 

5 بنظر: إعلام الموقعين /١(‏ 15).: والفوائد السنية في شرح الألفية (ه/ 5 279). 

.)١:ص‎ ( ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: ١١١)؛ وإعلام الموقعين (؟/ 55).: والإفتاء وتحقيق السلم المجتمعيء أ. د/عباس شومان‎ ١ 
.)٠١١ص( الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية:؛ أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء‎ .)1١ 5 ينظر: كتاب الفنون لابن عقيل (؟/‎ 8 

9 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية, أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). (ص؟١٠).‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتاتية (") 2 ج 


بيانُ غَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمفتى : 

فَوضى الفتاوى مِن أهمٌ الأمورٍ السلبيّة التي تؤْثَّرُ في عمَلٍ المفتي؛ إذ يلرَّمُ منها اضطرابٌ الأحكام 
واختلالٌ الثّقة في المفتين7". 
ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمستفتى : 

فَوْضى الفتاوى تُدخِلٌ المستفتي في مَِيِجٍ مِن الخلْطٍ والحيرة وعدم استقرارٍ الأحكام الشّرعية 
لديه؛ ويناقِضٌ المأمول مِن الاستفتاءٍ وهو الفصل الواني لوقائع السّائل". 
ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 


فَوْضى الفتاوى تؤِي إلى الاختلال والاضطراب في الفتاوى, التي يجبُ أن تتمنّمَ بنوع مِن الاستقرار 
والثّباتِ اليّسِيّء بما يتناسَبُ مع مقام الإفتاءٍ ومقاصيه الشَّرعِيّة. 


.)507/5( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ ١ 
.)75 /6( ؟ ينظر: إعلام الموقعين‎ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


باب القاف (ق) 


ا .سد لإتلا 10 
0090000 يواشم 0 
0 00 00 
2000 2 370-40 0< 0 
ووو و6 66و 5008 


رقا 


مفهومٌ قديمء فالقضاعٌ له مكانثه المَّامِيةٌ الجليلةٌ منذُ قديم الأرّل؛ لذا كان أوّلُ مَن تولّاه هم 
الْمُسُلَ علهم المّلام فحكّموا بين الئّاسء وولَّؤْه غيرتهم”". وكان أشهرهم في ذلك داود عليه السَّلامُ 
الذي جعله الله تعالى خليفةً في الأرضٍ لِيَحكُمَ بين النّاسٍ بالحق؛ قال تعالى: ١‏ يَْدَاوْدُإِنّا جَعَلْنَكَ 
حَلِيقَهٌ فى الْدَرْضٍ قحك بلدا لذي ولَا تيع لْهَو 4 (ص: ]. 

وفي تاريخ التشريع الإسلاميَ فإن البّي كع هو أوَّلُ مَن تولى القضاءً في الإسلام بنفسه. وكان يُمَارِسُه 
إلى جانب وظيفة التّبليغ (النبوّة) والإمامة (رياسة الدَّولة) "فكان قي الإمامَ الأعظم والقاضي الأحكم, 
والمفتي الأعلّم"". ْ 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
© القضاء: يأتي على معان عدَّةء منها: الحُكم”". والمصل في الحُكم©. والإعلامُ والإخبار. والبيان©, 
والعمل 7 والصن: والكقدير ل"اء والقراغ 9 والاد 0 


.)١ ينظر: النظام القضائي في الفقه الإسلامي. محمد رأفت عثمان (ص:‎ ١ 

.)306/١( الفروق للقرافي‎ ١ 

ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس :)587/١(‏ وتهذيب اللغة :)17١/9(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (687/5). 

ينظر: تهذيب اللغة »)17١/9(‏ وتاج العروس :)7١٠/95(‏ ومعجم متن اللغة (09:/5). 

5 ينظر: تهذيب اللغة »)١17١/5(‏ والفروق اللغوية للعسكري (ص ١5١)ء‏ ومعجم الفروق اللغوية (ص 7١‏ ).» والإبانة في اللغة العربية .)7١7/9(‏ 
5 ينظر: الغريبين في القرآن والحديث :.)١5518/0(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (587/7): لسان العرب :)1807/١5(‏ تاج العروس .)21١١/99(‏ 
ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس »)587/١(‏ وتهذيب اللغة :)17١/5(‏ مقاييس اللغة (19/0) والإبانة في اللغة العربية .)7١5/6(‏ 

8 ينظر: الصحاح تاج اللغة :)١5754/57(‏ ولسان العرب .)187/1١0(‏ 

5 ينظر: الصحاح تاج اللغة (3577/5).: والإبانة في اللغة العربية .)07١5/9(‏ 

.)217/98( ينظر: المصباح المنير (201/5).: وتاج العروس‎ ٠ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الااصطلاحي : 


© © © © © © © © 
© القضاء: "منصِبُْ الفصل بين الئاس في الخصومات؛ حسما للتّداعي وقطعا للتّنازع: إلا أنَّه 
بالأحكام الشّرعيّة المتلقّاة من الكتاب والسَّنّة"". 


أو هو: "تَنِيِينُ الحكم الشَّرعيّ والإلزامُ به. وفصل الحُكومات"7) 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
إخبارٌ عن حكم شري على سبيل الإلزام؛ بهدف إلى الفصل في الخصومات والمنازعات بين 
خَصمَيْن أو أكثرٌ بحُكم الله تعالى» ولا يكونٌ إِلَّا بعد رفع الدّعوى والتّراقُع 


الألفاطظٌ ذاث الصّلة: 


م .6 هاه هه .٠ه‏ 
.١‏ الاجتهاد: "استفراغٌ المقيهِ الؤْسعَ لتحصيلٍ ظنّ بكم شرعي"7 
أو هو: "بذل المجتيدٍ وُسعّه في طلب العلم بأحكام الشّربعة"9. 
؟. ؟. الإفتاءٌ: "الإخبار عن حكم شري لا على وجه الوه" 

أوهو “تيان حكم المشالة 5 


ويتشترك الإفتاءً والقضاءً في أنَّهما أداةٌ لإظهار حُكم الشّرع في الواقعة, ويختلفان في أن الإفتاءً 
إخباق يحكم الله تعال فقظ؛ والقضاء إخباة باللخكم مع الإترام بده أي تنفيده وامحبائة0", 


أركانٌ القضاء: 


75 


أركانُ القضاءٍ سنَّةٌ: "الحكمُ, المحكوم به؛ المحكومٌ له. المحكومٌُ عليه القاضيء الطّريقة"0. 


.)98 مقدمة ابن خلدون (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: الروض المربع :)47١/9(‏ وحاشية الخلوتي على منتبى الإرادات (77/1): ونيل المآرب بشرح دليل الطالب (6457/57). 
بيان المختصر :)١187/7(‏ وأصول الفقه لابن مفلح (5/ :)١579‏ والغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص: 757). 

غ المستضقى (ص: ؟0247): 

5 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .)17/١(‏ 

5 قواعد الفقه (ص:187). 

.)25/١( والبهجة في شرح التحفة‎ )19 /54( )0١ /١(قورفلا ينظر: التمبيد في أصول الفقه (579/5): وأنوار البروق في أنواء‎ ٠7 
.)هال١‎ /5( درر الحكام في شرح مجلة الأحكام‎ 8 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


خصائصٌ القضاء: 


© © © © © © © 
.١‏ إنشاءٌ الأحكام الشّرعية والإلزَامُ بها للخخصوه”". 
؟. الخُصِوصيَةٌ أو الجزئئٌة؛ فالحكم لا يتعدّى إلى غير المحكوم عليه وله7. 


”. القضاء يختضٌ بالمعاملات ولا يَدخْلٌ العباداتٍ مطلقًا9. 


4 العضاء يكون على اللاهن ولا تعآق له ببواطن الأمو. 
ه. القضَاغٌ لا يصِحٌ إلا بلفظ منطوق". 
و - جم ٠‏ عِِ اك ه.ى 0 3 320 لساوءجض د« 
بيانٌ عَااقَةَ المفهوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفيوم وأهمّيئه للمفتي: 
ميمّة المفتي هي بيانُ الحكم الشّرعيء ويِمَعْ على المستفتينَ تنفيذه طوعًا باختيارهم مِن دون 
إلزام» وفي حالة تَنازُّعِهم في المَتُوى يُمكن اللّجِوءٌ إلى القضاء لإلزام المتنازعين بها. 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمستفتى : 
يُسهم القضاءٌ في رفع الخلاف, إذ يَحجِبٌ على الخصوم الطّاعةٌ وقَبولٌ أحكام القضاءٍ في الواقعة 
ماحل النظرء سوا آكانت خطأ آم صوايااة. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 


القضاءٌ والمَنُوى كل مهما مَعٌِْ بإظهارٍ حُكم الشّرع في الواقعة اعتمادًا على الأدلّة الشّرعيةِ من 
الكتاب والسّنة وغيرهما من أصولٍ الشّريعة» بناءً على دَعْوى أو طلبٍ أو استفسارٍ عن حقّ أو حُكم. 


.)18/5( وأنوار البروق في أنواء الفروق‎ ».)٠٠١ ينظر: تخريج الفروع على الأصول (ص: 7727): والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص:‎ ١ 

.)79/5( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 

" أنوار البروق في أنواء الفروق (8/5). والإبهاج في شرح المنهاج (9/ .55). 

الجمع والفرق (1717/5): وروضة القضباة وطريق النجاة .)١91//١(‏ 

ه ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص: "5): وأنوار البروق في أنواء الفروق (/ 77): وقواعد الفقه (ص: .)25١‏ والنظام القضائي في الفقه 
الإسلامي: لمحمد رأفت عثمان (ص: .)١178‏ 

7 للاستزادة في ذلك ينظر: الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف. أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). الفتوى والإفتاء البناء والمنيجية» أ. د. شوق علام 
(مفتي الديار المصرية). (ص؟5١)‏ 
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ع 0 5 هو 7 +4 
أمثلة تطسقة: 
9 

+ + و 


© بيث الضّاعة2©. 


© ولايةٌ القاضي المسلم ولايةً عامّة فيما نيط به". 


.)50٠١ /5( ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ ١ 
.)١١١ ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (/ا/‎ " 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع 


بدن 


مفهوةٌ ثرائي. نصّ عليه ابن القيّم". واللقَانِيُ المالكي". وإن كان الأصوليُون يُطلِقونها على 
شروظ فبحة النتوى وضوايطباء أو:ضوابط تميين الصحيع أو الزاجع» أوها عليه الفتوى في كل 
مذهب”". أو ما أطلّق عليه الحنفيّة: رسم المفتي. وقواعدٌ المَثُوى هي الجامعةٌ لكنّ ذلك في أحكام 
كلِية بيدفٍ ضبط المَتُوى وتنظيمها. 


المعنى اللّغوي: 
.6ه .ماه 

قواعدُ: جمعٌ قاعدة. من قعّدء القافٌ والعينُ والدَّالُ أصِلّ مُطَّرد مُنْقامنٌ لا يُخلّفء وهو يُضاهِي 
الجُلوسَء وان كان يُتَكَلَّم في مَواضِعَ لا يُتكلّم فها بالجلوسء والقاعدة: أصل الأمّء وقواعدٌ البيت: 
أساسّهء وتُطلّق على القواعدٍ الجسّية كقواعدٍ البيت, كما تُطلّق القاعدة- مجارًا- على غير الحسيّة 
كقولك: قواعدٌ الشّرع ونحوه”. وكلٌ قاعدةٍ أصِلٌ لما فوقها". 


.)١١6/5( إعلام الموقّعين‎ ١ 

١‏ وكتابه "منازٌ أصول الفتوى وقواعد الإفتاءٍ بالأقوى" معروف. 

ينظر: مقدمة محقّق التبصرة للَّخْمي (مقدمة/ .)18-١١‏ 

: ينظر: فتاوى قاضي خان بحاشية الفتاوى الهندية -١/١(‏ "): وعقود رسم المفتي لابن عابدين. 
5 ينظر: مقاييس اللغة :.)٠١5-٠١١04/6(‏ ومختار الصحاح (ص: /ا15١).‏ 


1 الكليات (ص: . ا 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الااصطلاحي : 


© القاعدة: قضية كُليّة مُنطبقة على جميع جُزئياتها". 


وقيل: هي: الأمر الكُليُ الذي يَنطبقٌ عليه جزئياتٌ كثيرة يفم أحكامُها منها". 


© قواعدُ القَنُوى: أسينٌ كليّةٌ جامعةً للأحكام الضّابطة للمّثوى. 


المعنى الإجرائي: 


٠‏ 6ه .هماه 

هي تلك الأسبن الكليةٌ الجامعةٌ للأحكام المتعلقةٌ بأركانٍ عمَليّة المَنُوى؛ بهدفٍ تنظيم أصولٍ 
الإفتاءء وضَّبطِهاء وانّساق نسَّقِها؛ كأهليّة المفتي والمُسْتفتي. وواجباتٍ كلّ منهماء واعتبارٍ الكتاب 
والسّنة أساس الاجتهاد. وشمولهما بمَقاصِيهما ودلالهما لأصولٍ الدّين وفروعه. وكذا ما يُراعيه 
المفتي عند الاجتهادٍ في استنباطٍ الحُكم الشرعيّء وما يُراعيه المستفتي مِن آدابٍ عند الاستفتاءء 
وضوابط التُرجيح للصّحيح والرّاجح في كلّ مذهبٍ من المذاهب الفقبيّة. 


الألفاظ ذاث الصّلّة: 


© © © © © © © © 

© ضوابط القَتُوى: وهي الشروط اللَّازَمةٌ لإتمام القَنُوى وإخراجها على الوجهٍ الصّحيح المُنضيط. 
والقاعدةٌ والضّابطٌ كلاهُما يَجِمَعُ في مَدلولِه أكبر عددٍ من الأحكام التي يَنتظمها لفظّه. غير أن 

الفُقباءَ فرّقوا بيئّهما بأنَّ القاعدةٌ أعمٌ من الضّابط؛ فجزئيات موضوعها من أبواب شتىء قد تشمل 

جميع أبواب الفقهء أما جزئيات موضوع الضابط فلا تكون إلا من باب فقبي واحد”". 

© شروط القَنُوى: هي الشروط الي يَجِبْ توافؤها عند عمَليّة الإفتاء. فإذا فُقِدَت اختلٌ الإفتاء. 
ما القواعدٌ فبي الأمورٌ الكُلّية الي تنضبط بها القَثُوىء فبيتهما عُمومٌ وخصوصٌ, فالقاعدةٌ أَعَمُ 

مِن الشَرْطء حيث إنَّ الشَّرط يكونْ جُرْءًا في تطبيق القاعدة. 


© آدابُ الفَنُوى: هي المحاسِنُ الأخلاقيّةٌ الَّي يَنبغي للمُفتي والمسْتفتي الالتزامُ بها في عمليّة الإفتاء. 


.)١17١ التعريفات للجُرجاني (ص:‎ ١ 
.)١١/١( ؟ الأشباه والنظائر للسبكي‎ 


٠١‏ ينظر: قواعد الفقه الكلية: أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية) (ص 7؟). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


قواعد المَتُوى: 


. .مه .6ه 

هناك قواعدٌ كثيرةٌ ضابطةٌ للإفتاء, أهمُها: 

.١‏ القَنوى مُعلِمة لا مّلزمة: فالمَنُوى إعلامٌ بالحكم الشَّرعيّ وإخبارٌ به من غير إلزام» وإن كان الحمنُ 
الإيمانِيُ للمُسْتفتي يُشْعِرْهِ بوجوب العمل بالحكم الشَّرعيّ والزامه بذلك. ومطلوبٌ من المفتي عند 
الجواب أن يَحْتَّ مُستفتيه على العمَلٍ بهاء كقوله له: مَن خالفَ هذا الجواب فقد فارقّ الواجبت 
وَعَدَلَ عن الصّواب. وما قارب هذه الألفاظ على حسّب السُوالٍ وما تُوجِبُه المصلحةٌ وتفتضيه 
الحال7". ْ ْ ْ 


؟. لايّلي المَنُوى مَن ليس أهلا لها: المفتي هو المستقلٌ بأحكام الشّرع نصًا واستنباطاء ولعِظّم هذا 
المنصب فقد اتفق أهلْ الأصولٍ على أهليّة مَن يقومُ بمنصب الإفتاء. ووضّعوا شروطًا لتحقيق 
ذلك؛ مها: أن يَكونَ مُكلّمًا مُسِلِمَاء ثقةً مأموئاء مُتنْزّمًا عن أسباب الفِسق ومُسقِطاتٍ المروءة. 
فَقية التَفْسِء سليم الزهنء رَصِينَ الفكر.ء صحيع التصرُفٍ والاستنباطٍ مُستيقظًا". 

*. لا اجتهاد للمفتي إِلّافي نطاق الأدلّة الشَّرعيّة: أجمعَ المُقباء والأصوليُون على أنَّ المفيّ لا يصحٌ 
له أن يَنطَلِق في فَنُواه من غير أصلٍ يُعتمّد عليه. وهذه الأصول, هي الأدلَّةُ الشّرعِيّة؛ ومها المتفّقٌ 
علها: القُرآن والسّنة والإجماغٌء والقيامن علهم» ومنها المختلّفُ فيها: كالاستخسان. والاستِصحاب, 
والمصالح المُرسَّلةء وقولٍ الصّحابيء, وشَرْع مَن قبلّناء والعٌزفء وسَّدّ الدّرائع. والمختلّفٌ فيه مِن 
الأصول يَختلفٌ الفُقهاءٌ في الاعتمادٍ عليه» وترتيبٍ حُجَّيتِه؛ لذا فيّجبُ أن يكونَ المفتي على علم 
باختلافهم في هذا؛ ليتمكن من الترجيح عن وعي وبصيرة'". 

5. مُراعاةٌ ترتيب الأدلّة عند الاستدلال: فالمفي يُبيَنُ الأحكامَ الشَّرعيَّة بمقتضى الأدلّة المعتيّرة 
بالترتيبٍ المعتبّرء فيُفتي أولًّا بما في كتاب الله تعالى» ثم بما في سُنّة رسوله قله ثمّ بالإجماعء وما 
سوى ذلك من الأدلّة التبعيّة فبما يُؤْدّي إليه اجتهادُه. وإذا تعارضّت عنده الأقوال؛ فعليه أن 
يُقيِّم الأقوى فالأقوى مِن الأقوال» فيُقدم المتفَّقّ عليه على ما سواه. والرَاجحَ على ما ذدُونَه 
والمشهورٌ على ما دوته. وما جرى به العمل على ما دوتّه. 

.)١؟١/١١( والذخيرة للقرافي‎ :)5 ١7 /7( ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ ١ 

" ينظر: المنخول من تعليقات الأصول (ص: 0177): أدب المفتي والمستفتي (ص:857): وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي (ص: ١؟")ء‏ وصفة المفتي 

والمستفتي لابن حمدان (ص: :)١57‏ والموافقات (5/ 550). بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدهاء أ. د. شوق علّام (مفتي الديار المصرية). (ص؟؟). 

.) 577-547١ ينظر: الاجتهاد في الإسلام؛ د. طه حبشي (ص:‎ ٠١ 


؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص: -١14‏ 114)» والمجموع شرح المهذب :)18/١1(‏ وإعلام الموقّعين (047/5): ومنار أصول الفتوى للقاني (ص: 


9 والفتوى في الإسلام للقاسمي (ص:18١9-1١1١).‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ه. تُقدرالقَتنُوى بحال المستفتي: حكٌّ تصِعٌ القَتُوى يُشترَط أن تكونَ مُراعيَةَ لحالٍ المستفتيء وهذا 
يتطلّبُ من المفتي الاستقصاءً عن حالٍ المستفتي, وكلّ ما له أثدٌ في تغيّر الحُكم”". 

.١‏ تتغيّرْالمَنُوى بتغيُر الرّمانِ والمكان والعادات: فالأحكامُ الشَّرعيةُ الي هي محل الاجتهادٍ ليسَت 
ثابتةٌ بل تتغيّر بتغجّر الظروف والأحوالٍ وعاداتٍ النّاس وأعرافهم» وما طرّأ من تغيّراتٍ. وإهمالٌ 
ذلك وعدم مُراعاته جُمودٌ على القّديم» ويُعدٌ عن مقاصد الشّريعة؛ ولذلك قال ابن القيّم وقد 
عقّد فَصْلًا عن تغيّر المَثُوى: "هذا فصلٌ عظيمْ النفع جدّاء وقَع بسبب الجهلٍ به غَلَطٌ عظيمٌ على 
الشّريعة أَؤْجَبَ من الحرج والمشقَّة وتكليفٍ ما لا سبيل إليه ما يُعلّم أن الشَّريعة الباهرةً الي هي 
في أعلى رْتَبِ المصالح لا تأتي به". 


. التوسّط في القَتثُوى: فمَقصدُ الشَّارِعِ من المكلّفٍ الحمل على التَّوسّطٍ من غير إفراطٍ ولا تفريط. 
وهو الصّراطٌ المستقيمٌ الذي جاءت به الشّريعةٌ والمفتي البالِعٌ ذِروة الدّرَجةِ هو الذي يَحملٌ 
النامنَ على المعبودٍ الوسَطٍ فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب هم مذهب الشدة: ولا يَميل بهم إلى 
طرّفٍ الانجلال7". 


5 - 


8. مراعاةٌ مقصد الشارع من التشربع: فكلٌ أمرٍ ونبي في صوص الوحي يَحمِلُ في ذاته تتحقيق 
مقصدٍ إلريّء وجماغٌ المقاصد: إجراءٌ أفعالٍ الإنسانٍ على ما يُؤْدِّي إلى مَصلحته وضمانٍ سَّعادته 
في الدّنيا والآخرة؛ فينْبغي أن يُراعيَ المفتي ذلك. ويُحقّقّه بفتواه؛ ففيه صلاحٌ نظام الأمّة وصلاحُ 
نظام المبيمن عليهء وهو: الإنسان©. 

4. مراعاةٌ مآلاتِ الأفعال: وهو مُعتبّر مقصودٌ شرعاء فالفقية لا يَحكمْ على فعلٍ من الأفعالٍ الصّادرة 
عن المكلَّفِينَ بالإقدام أو بالإحجام إلا بَعدَ نظره إلى ما يَئُولُ إليه ذلك الفعل؛ مشروعًا لِمَصلحة 
فيه تُستجلّبء أو لمفسدة تُدرأ©. 


//( وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي (ص .5 ): والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي‎ :)٠١ ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص:‎ ١ 
.)"457 /9( والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام‎ )"١ 

"١‏ إعلام الموقّعين (7727/54): وينظر: الموافقات (515/5): والبحر المحيط في أصول الفقه للرّركشي :)3١١-1١9/1١(‏ وحاشية ابن الشاط على الفروق للقراني 
(5/ 176): ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام /١(‏ /5): وشرح القواعد الفقهية للزرقا (رص757). الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية: أ. د. شوق علام (مفتي 
الديار المصرية)ء (رص087). 

ينظر: الموافقات (8/ 315). 

ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (7/ .)١115‏ 


5 ينظر: الموافقات (ه/ /الا١).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


٠.مراعاةٌ‏ الخلافٍ المعتبّر: وهي قاعدةٌ مبنيّة على مُراعاة المآلء فإذا وقَع المكلّفُ في فعلٍ منيًا 
عنه على القولٍ الرّاجح عندّهء وله وجةٌ من الصّحة- وهو مرجوحٌ- فيَنظر المفقي في هذا الحالٍ 
على ما يَئُولٌ إليه حُكمّه على فعلٍ المكلّف هذا ؛ ريما لو فرّع على القولٍ الرّاجح بعد الوقوع؛ لكان 
فيه مَفِسَدةٌ تُساوي أو تزيد على مقتضى النَّيء فيّنظر في هذا المآلء ويُفرّع على القولٍ الآخَرِ 
المرجوح باجتادٍ ونظرٍ جديدا". 


بيانُ علاقة المَفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى: 
قواعدٌ الإفتاءٍ هي ضَّمانةٌ المفتي لصِحّة فَتواهُ وانَساقٍ فتاويه كلّها في إطارها الصّحيح, فلا بدَّ أن 
يكونَّ عالمًا بهاء ومُطيّقًا لها". 
ب- علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتى : 


قواعدُ القَئُوى حاكمةٌ للمستفتي أيضاء ومن القواعد الَّي تتعلَّقُ به: أهليّثه للاستفتاءء والتزامٌه 
بآداب المثيا مع مُفتيه". 


ج- علاقةٌ المفهوم وأَهَمّيئُهِ في المَثوى: 


قواعد القَتُوى هي الي تَضبطٌ المَتُوى وتَحكُمباء وتجعلها مُوَافِقَةَ لِمُرادٍ الله تعالى» وتَضِمنُ حُسنَ 
تنزيلهاء وحُسِنَ توفيق مؤسّساتها إلى الثّباتِ والاستفرار؛ لامتلاكِ قواعدٍ المَتُوى قوَّةًَ الصّلاحيّة لكل 
زمانٍ ومكانء وقدرتها على استيعاب التّطوّرات, ومُواكَبة التغيّرات. 


.)318 57١ ينظر: المرجع السابقء: (0/ 185). نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقريء أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية) (ص:‎ ١ 
.)١5/؟( ؟ ينظر: إعلام الموقّعين‎ 
.)10 ينظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي (ص:‎ " 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتاتية (") 2 ج 


0 


القنياس 
نوع المفهوم: 


ا 


3 


إفتائة أ 


نشأة المفهوم: 


م .مه .مه 
مفهوحٌ تراثي: فهو أصلٌ من أدلّة الأحكام الأربعة المتمّق علها- وهي: (الكتابء والسّنةء والإجماغ. 

والقياس)- ولا خلافَ بين العلماءٍ في أنّهِ حُْجَّة في الأمورٍ الدّنيوية» ومن الأصولٍ التي يُستدَّلُ بها على 

الأحكام الشّرعية التي لم يَرِدْ بها السمعٌ من نصصّ أو إجماعء: وهو قولٌ جمهورٍ الصحابة والتابعينَ 

وجمهور الفقهاءٍ والمتكيّمين!". 

المعنى اللُغوي: 


© © © © © © 

© القيام: مصدرٌ قاسء بمعى: قَدّرء وأصلَّها: قَوَسَء القافٌ والواؤٌ واليتّين أصِلٌ واحدٌ يدل على 
تقدير شيءٍ بشيءء وقِسث الشيّءَ بغيره وعلى غيره. أقيسُّه قيسًا وقياسًا فانقاسء إذا قدَّرئه على 
مثاله. والقيامن: تقدير الشيءٍ بالشيء. أو التَّسُوبةٌ للمُشاتّية”. 


4 القياس: "مُساواةٌ فرع لأصِلٍ في علّةِ الحُكم أو زيادته عليه في المعنى المعتير ف ١‏ 0 


04 
04 


أوهو: 'حَملٌ معلوم على معلوم في إثباتٍِ حُكم لهما أو نفيه عنما بجامع حُكْمِ أو صفة أو نفيهما"”. 


١‏ ينظر: الرسالة للشّافعي /١(‏ 519): وأصول الشَّاسي (ص:08"): والعدة في أصول الفقه (4/ .)١١17‏ وروضة الناظر وجنة المناظر (5/ »)15١‏ والبحر 
المحيط (7/ :)3١‏ والقياس عند الأصوليينء د. علي جمعة (ص: 9- .)٠١‏ 

؟ ينظر: الصحاح للجوهري (371/9): ومقاييس اللغة (5/ ١‏ 5): والكليات (ص: :)72١7‏ وكشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم (410//5؟1). 

.)3١ ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص: 85). ونهاية السول في شرح منهاج الأصول (5/ ؟): والبحر المحيط في أصول الفقه (8/1): وإرشاد الفحول (؟/‎ "١ 

؟ البرهان في أصول الفقه /١(‏ 5): والمستصفى (ص: 180): والمحصول لابن العربي (ص: :)١١4‏ وجعله الآمِديٌ تعريقًا يَقتصِرٌ على قياس الطَّْد دون قياس 
القكس. ينظر: الإحكام في أصول الأحكام (9/ 184- 185). قواعد الفقه الكلية؛ أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية) . (ص21). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


ذف 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
تسويةٌ القياس في الحكم بينَ المحَلّ الذي أَريدَ إثباثُ الحكم فيه (الفرع)» وبين المحلّ الذي علم ثبوت 
الحكم فيه (الأصل)؛ بسبب أمر مشترك بينهما يوجب الاشتراك في الحكم المعلوم للأصل ثبونًا أو نفيا. 


الألفاظ ذات الصّلة: 

© © © © © © © ه© 

© الب بج: "استخراجٌ الحكم بالتفريع على نصصّ الإمام | لمجتهدٍ في صورة مُشايبة» أو على أصولٍ إمام 
المذهب؛ كالقواعدٍ الكليّة التي يَأَحَذٌ بها أو الشَّرع أو العقلٍء من غيرٍ أن يكونَ الحُكمْ منصوصًا 
عليه من الإماه””". 


وهو يُشْبِهُ القيامن من حيث هو إلحاق فرع غيرٍ منصوص عليه بأَصلٍ منصوص عليه. وتختلفٌ 
عن القياس بأنَّ الأَصِلَ الملحق به هنا هو نص الإمام المجهد وقواعدّه لا نصوص الكتاب والسُنة 
كما في القياس. 


© الاجتهاد: "استفراغٌ الؤْسع وبَذلُ المجهودٍ في طلبٍ الحكم الشّرعي"7. 


والاجتهاد أعمٌ من القياس؛ لأنّه قد يَكونْ بالنّظر في العُمومات. ودقائق الألفاظء وسائر طرق 
الأدلّة سوى القياس7”. 


© القيامن الصّحيح: ما وافق النصوص الصّربحة9. 

© القيامن الفاسد: "ما يُخالفٌ النصّ الصّريحَ". وقيل: "القيامن المركّب من مُقدّمات شبهة 
بالحقّ ولا تكون حقًا ونْسعّى سفسطةً أو شبههةً بالمقيّمات المشهورة أو المسلّمة ونُسكّى 
مُشاغبة"0. وقيل: ما حصّل فيه الجامعٌ في ظنّ المجتهد وإن لم يَحصُلْ في نفس الأمر”. 


.)15١ 87 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: الفقيه والمتفقّه :.)47/١(‏ واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 57): وقواطع الأدلة في الأصول (017/17"): والمستصفى (ص: 57"): وروضة الناظر 
وجنة المناظر (299/5). 

“ ينظر: المستصفى (ص: .)58١‏ 

؟ ينظر: القياس عند الأصوليينء د. علي جمعة (ص: .)1١‏ 

ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: 77): والقياس عند الأصوليينء د. علي جمعة (ص: 87 ): ومذكرة في أصول الفقه لمحمد أمين الشنقيطي (ص: 67١‏ ). 

5 دستوز العلماء ١/8‏ ؟). 


ينظر: المحصول للرازي (5/ :)١١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (9/ 1818). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


© القيامن القطعي: هو ما ثبّت حُكمه وعِلَّتُه بنصّ قاطع أو إجماعء وعُلِم حصول العلَّة في الفرع. 


2 


وهو متمَّقٌّ عليه كقياس الأَمَةِ على العبد في تقويم التٌصِيب على السيّد المعتق". 


2 


© القيامن الظئي: وهو ما كانت إحدى المقدّمتَين فيه أو كلتاهما ظَنيّةَ ودونَ المَطّعء والعلَّةُ فيه 
مُستنبَطةً بنظّر المجتهد. وهو حُجةٌ في الأمور الدُنيوية اتفاقًا كمُداواة الأمراض والأسفار والمّتاجر. 
.. وغير ذلكء وتنارّعوا في كونه حُجةً في الشَّرعيّات ومُستنّداتِ المجتهدين. ومثاله: قيامن السّفرجل 


على البرِ في الّبا؛ فإنَ الُكم بأنَّ العلة في الرّيا هي الطّعمْ ليس مقطوعًا به”". 


© قياس الأؤلى: وفيه يَكونُ المسكوث عنه أولى بالحُكم من المنطوقٍ به قطعًا أو ظنّاء كقياس 
تحريم ضرب الوالِدَينِ على تحريم التأفيفء فإنَّ الأذى فيه أكثّر". 


© القيامنُ المُساوي: "ما كان حكمٌ الفرع فيه مِثلَ حُكم الأَصِلٍء كقياس إحراقٍ مال اليتيم على 
أكله في التّحريم؛ بجامع: الإتلافٍ في كل مِن غير وجه حق”". 


© القياسن الجليُ أو الواضح: "ما كانت العلَّةٌ فيه منصوصة أو غير منصوصة, غيرَ أن الفارق 
بين الأصلٍ والفرع مقطوعٌ بنفي تأثيره". كالذّكورة والأنوثة لا تأثير لبما بين العبدٍ والأمّة في أحكام 
العتق©. 
وقيل: "ما جد معنى الأصلٍ في الفرع بكَماله"5. 
وقيل: "ما عُرِفَت علَّتُه قطعًا إما نضا أو إجماعًا"7". 
وقيل: "ما يكون معناه في الفرع زائدًا على معنى الأصل"". وهو نفسّه قيامنُ الأول. 


© القياس الخفيٌ: ما كانت العلَّةُ فيه مستنبَطةً من حُكم الأصلء كقياس القتل بالمثقَّلٍ على المحدَّدٍ 
ونحوها". 

١‏ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (7/ :)١75‏ وشرح تنقيح الفصول (ص: 3807). والإبهاج في شرح المنهاج (7/ 55): والقيامن عند الأصوليّينء د. علي 
جمعة (ص: ؟17- 0178). 

؟ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (174/5): وشرح تنقيح الفصول (ص: 57): وشرح مختصر الروضة للطوفي (7/ 7.5).: والإبهاج في شرح المنهاج 
(5/ 155).: ونهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: :)5١١‏ والقياس عند الأصوليينء د. علي جمعة (ص: 17). 

” ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر (5/ :)١١7-1١١7‏ ونهاية السول شرح مهاج الوصول (ص: :)"١7‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (1/ 17): مختصر 
التحرير شرح الكوكب المنير (4/ :)٠١©‏ والقياس عند الأصوليينء د. علي جمعة (ص: 14- 57). 

ينظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: :)"١١‏ والقياس عند الأصوليينء د. علي جمعة (ص: .)١5‏ 

5 ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه (58/1): والقياس عند الأصوليينء د. علي جمعة (ص: 37: /31). 

5 العدة في أصول الفقه (4/ 5؟١1١).‏ 

نقله الزركشي عن الشيخ أبو إسحاق. ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه (97/ 45). 

8 نقله الزركشي عن الماوردي والروياني. ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه (97/ 45). 

9 ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه (48/1: 53): والقياس عند الأصوليينء د. علي جمعة (ص:18). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


فقيل "مابكون في الفرع مُساويًا لمعنى الأصلي”7". 


© القيامن الأَدْوَن: هو ما يكونُ فيه العلَّةُ في الفرع أضِعَف منها في الأصلء. كقياس البطّيخ على البُرٌ 
فق الرنا بجامم الملحم: وتععفة آن تكون العلة القوت: أو الكين”. 

> القياسنُ المؤثر: هو ما كانت العلةٌ الجامعة فيه مشصيوضة بالتصريح» أو الإيماء. أو مَحجِمعًا 
عليهاء أو هو: ما أَثَّرَ عينُ الوصفب الجامع في عينٍ الحُكم, أو عيئُه في جنس الحُكم, أو جنسُه في 
عين الحكم. وقيل: ما أَثَّرَ عينُ الوصفب الجامع في عين الحكم لا غير"". 


© القيامن المُلائم: "ما أثَّرَ جنسُه في جنس الحكم"9. 

© قياس العكس: "تحصيل تقيض حُكم معلوم ما في غيره: لافتراقهما في علَّة الحكم"©. 

© قياس الطرد: "حمل معلوم على معلوم في إثباتِ حُكم لهما أو نفيه عنهما بأمرٍ جامع بينهما؛ من 
إثباتِ حكم أو صفة لهماء أو تفهما عنهما"”". 

© قيامن علة: ويُسقَّى قيامن معنّىء وهو: أن يُرَدُ الفرعٌ إلى الأصِلٍ بالبيّنة التي عُلّقَ الحكمْ علها في 
الشّرعء كالجمع بين النبيذٍ والخمر في تحريم الشُرب بواسطة الإسكار أو الشّدة المُطرية". 
وقيل: هو: ما كانت العلهٌ فيه موجبةً للحُكم» كقياسٍ تحريم ضرب الوالدّين على التأفيف بجامع 

الإيذاء60, 

© قيامن دلالة: أن يكون الجامعٌ وصِمًا لازمًا من لوازم العلةء أو أثرًا من آثارهاء أو حكمًا من أحكامباء 
كالجمع بين النبيذٍ والخمر في تحريم الشّرب بواسطة الرّائحة الفائحة الملازمة للشّدة المطرية©. 


نقله الزركشيٌ عن الماوَزدي والرُوباني. ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه (1/ 45). 

.)37 -97 ينظر: نهاية السُول شرح منهاج الوصول (ص:715-717): والقياس عند الأصوليين: د. علي جمعة (ص:‎ ١ 

ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (54/ ”- 5): والقياس عند الأصوليينء د. علي جمعة (ص: 38). 

4 شرح مختصر الروضة (57/9): والقياس عند الأصوليينء د. علي جمعة (ص: 38). 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (/ 187)» وينظر: البحر المحيط في أصول الفقه (9/ .)5١0‏ 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟/ .)١85 -١185‏ 

٠‏ ينظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 45): والتلخيص في أصول الفقه (؟/ :.)5١5‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ 5): والبحر المحيط في أصول 
الفقه (1/ 58): والقياس عند الأصوليينء د. علي جمعة (ص:18). 

8 ينظر: الفروق للقرافي (5/ .)١1١9‏ 

1 ينظر: الفروق للقرافي (؟5/ :.)١١9‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (1/ 15)»: والقياس عند الأصوليينء د. علي جمعة (ص: 98- 19). 


0 


0 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


© القياسنُ في معنى الأصلٍ: وهو تنقيحٌ المناطء يَجِمعٌ بين الأصلٍ والفرع بنفي الفارقء» كما في إلحاقي 
العبدٍ بِالأَمَةِ بواسطة نفي الفارقٍ بيتهما". 


© قيامن الإحالة: ما كان طريقٌ استنباط العلّة المستنبّطة فيه المناسّبة9. 


© قيامن الشَبَّهِ: هو: "ما أخذ حُكم فرعه من شبه أصله". أو هو: "ما تجاذبّه الأصولُ فأخدّ من كلّ 
أصل شّيًا"27. 


© قيامن السَّبْرِ: ما كان طريقٌ استنباط العلَّةَ المستنبّطة فيه السبْرَ والتقسيم2. 


© قيامن الاطّراد: ما كان طريقٌ استنباط العلّة المستنبّطة فيه الطّرْدَ والعكسى©. 


أركانٌ القياسى2: 


© © © © © © © 
.١‏ الأصل: هو محل الحُكم المشبَّهِ به أو المَقِيسِ عليه؛ لوّرودِ النصوص الشّرعية به. 


". الفرغ: هو المشبّ أو المسألةٌ المطلوبُ معرفة حُكمها أو مَحلٌ اليّزاع» ويُسمَى بالمَقِيسء وليس 
فيه نص شري ظاهرٌء ويُرادُ أن يكونَ له حكم الأصلٍ بطريق القياس. 


". الحكم: هو ماثبّت بالشرع في الأصِلٍ ويُرادُ تَعْديتُه إلى الفرع, أمّا الحكمٌْ الذي يَيْت للفرع بالقياس 
فبو نتيجة عمليّة القياسء أو الثمرةٌ منه. فليس مِن أركان القياس. 


؟. العلّة: وهي الوصفُ الموجودُ في الأصل. والذي مِن أجلِه شرع الحكمٌ فيه وبناءً على وجوده في 
الفرع يراد تسويته بالأصلٍ في هذا الحكم. 
ويجوزٌ أن تكون العلَّةُ حكمًا ككون الخمرٍ نجساء ويجوزٌ أن تكون وصمًا محسوسًا عارضًا كالشّدَّة 
أو لازِمًا العم والتّقدية والصّغرء أو من أفعالٍ المكلّفينَ كالقتلٍء والسّرقة أو وصمًا مُجِرَّدًا أو 


مَركْيًا من أوصضاف7. 


.)15 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5/ 5): والقياس عند الأصوليينء د. علي جمعة (ص:‎ ١ 

.)15 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5/ 5): والقياس عند الأصوليينء د. علي جمعة (ص:‎ "١ 

نقله الزركشي عن الماوردي والروياني» وسماه أبو إسحاق قياس الدلالة. ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه /١(‏ 07). 

؟ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5/ 5): والقياس عند الأصوليينء د. علي جمعة (ص: 99- .)٠٠١‏ 

ه ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5/ 5): والقياس عند الأصوليين: د. علي جمعة (ص: 95- .)٠٠١‏ 

7 ينظر: المستصفى (ص: 775- 177), وروضة الناظر وجنة المناظر (57/ 58 5): والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1917/7): ونهاية السول في شرح منهاج 
الأصول (5/؟): والإبهاج في شرح المنهاج (9/ 207). 

ينظر: المستصفى (ص: -77١‏ 377): وروضة الناظر وجنة المناظر (5/ 350). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


شروظ القياس”": 


أولا - الشّروط المتعلّقةٌ بالأصل: 


.١‏ أن يكونَ حُكمْ الأصلٍ حكمًا شرعيًا عمَّليًا ثبّت بنصّ من الكتاب أو السّنة, وقيل بالإجماع أيضاء 
ومثاله: وجوبُ غَسِلٍ الإناءِ من ولوغ الخنزيرٍ؛ قياسًا على وُجوب غَسِلِه من ولوغ الكلب التَّابتِ 
بالحديث. 


.١‏ أن يكونَ الحكمٌ معقول المعنى: أي إِنّه مبنةٌ على علَّةِ يُمكن للعقلٍ إدراكهاء فلا قيامن في الأحكام 
التعبّدية وما لا يُعقَّل معناه. كأوقاتِ الصلّواتء. وعددٍ الركعات؛ لاستئثارٍ الله بعلم عللها التي 
بُنِيّت الأحكامُ علها. 

*: الا يكون الأصل غرمًا لأغيل آخَره فلا معى لفياسن الذة على الأزز كم قياس الأرزٌ على الثد. 

*. أن يكون دليل إثباث العلّة في الأصلٍ مخصوصا بالأصل لا يَعُْمُ القرع. 

ه. أَلّا يتغيّر حكمْ الأصلٍ بالتّعليل؛ فالعلةٌ إذا عكرت على الأصلٍ بالتشتخصيص فلا تُقبّل. 


5 ألا يكون الأَصِلْ معدولًا به عن سن القياسء ومثاله: ما! ستّئني من قاعدةٍ عامّة وخُصّص بالحكم, 
فلا يُقامنُ عليه غيره. كتخصيص البَيّ َل لأبي بُرْدةَ في العَتاقٍ أنَّها تَجْزي عنه في الضّحية؛ فهذا 
لا يُقامنُ عليه. 


ثانيًا- الشّروط المُتعلّقةٌ بالفرع: 
.١‏ أن تكونّ عِلَّةُ الأصلٍ موجودةًٌ في الفرع؛ لأنَّ الفرعَ إن لم يَكُن مُساويًا للأصل في العلَّة؛ امتتّع تسويثه 
في الحكم. 


؟. ألّا يكونَ الفرعٌ منصوصًا عليه؛ لأنّه إن كان هناك نص فلا مَعنى للقياس. 


١‏ ينظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص5375): والمستصفى (ص: 775- 3727"): وروضة الناظر وجنة المناظر (؟/ 159- :)570١‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (197/9-١55)ء‏ وأصول الفقه لابن مفلح (7/ 56١١-97١١).؛‏ وإرشاد الفحول (؟/ :.)٠١3-1٠١5‏ والقياس عند الأصوليينء د. علي جمعة (ص: 777- 


م 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ثالنًا- الشّروط المُتعلّقة بالخكم: 


أق تكوق نشكقا شرعكاد الحكة العغلة والاسة اللدرى لنت بالعياس- لم اكد فيه بالعلم 
كمُن يُريد إثبات خبرٍ الواحدٍ بالقياس على قَبِولٍ الشّهادة. 


؟. أن يكونَ حُكم الفرع مُساوبًا لِحُكم الأصلء كقياس البيع على اليكاح في الصحّة؛ والصّلاة على 
الصّوم في الوجوب. 

رابعًا- الشّروظ المُتعلّقة بالعلة: 

.١‏ أن تكون وصِفًا ظاهرًا يُمكنُ أن يتحقّقَ من وُجوده في الأَصِلٍ وفي المَرع. 

؟. أن تكونَ وصِفًا مُنضِبطًا لا يَخْتلِفٌ باختلافٍ الأشخاص والأحوال. 

؟. أن تكون وصِمًا مُلائمًا للخكم, يُظَنّ منه تحقيقٌ حِكْمة الحُكم: والغرَضُ المقصودٌ من تشربعه, 
كالسفر أو المرضٍ وصفٌ مناسبٌ لإباحة الإفطارٍ في رمضانَ دفعًا للمَشقّة. 

؟. أن تكونَ وصفًا مُعتبَرّاء ليس فيه مخالفةً لنصصّء أو دليلٍ شرعي. 

ه. أن تكون مُتعدّيةٌء أي: تكونٌ وصِمًا يُمِكِنُ أن يتحمّق في عدّةٍ أفرادٍ في غير الأصلٍ المقيس عليه؛ لأنّ 


الغرضّ من تعليلٍ الحُكم في الأَصلٍ تعديته إلى الفرع. 


و 5-4 4 عو ٠‏ ءِِ ل هه ُِ 37 320 004 
بِيان عَااقَةِ المفهوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمليّة الإفتائيّة : 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمفتى: 

تكمُنُ أهميّةُ القياس باليّسبةٍ إلى المفتي في ركنيّته في استنباطٍ الأحكام الشّرعية؛ فالحكمْ الشَّريُ 
إذا لم يَجده المفتي مَنصوصًا عليهء أو مُجِمَعًا عليه استعمّل القياسء كقياس تحريم المخدّرات على 
الكدن 
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ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمستفتى : 

يُسهم القيامنُ في تحقيق غرّض المستفتي, فغايهٌ المستفتي ومَقَصِدُه من الاستفتاءٍ هو الحصولٌ 
على الحُكم الشَّرعيّ فيما يستفتي فيهء والقيامن هو آليّهُ المفتي في تنزيل مسألة المستفتي على الحكم 
الشَرعيَ لها من خلالٍ القياسٍ على مَسألة مُشَابهةٍ لهاء منصوص على حُكمها. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 

استمرارٌ القَتثوى مرهون بالقيام بدَورها في سدّ الحُكم الشَّرعيّ للتوازلِ والحوادثٍ المتجيّدة 
ونْصِوصٌُ الوحي محصورةٌ. والحوادث والتَّوازِلٌ مُتجدّدةٌ لا نهاية لباء وتنزيل هذه الوقائع على أحكامها 
لا يكونُ إلا عن طريقٍ القياسٍ إن لم يَكُن نَمَةَ نص فيها". 


ع 1 م فد 
أمثلة تطسقة: 
9 


١ه«‏ مم 


> وضوع أصحاب الأعذار9, 


© الإجارة بَمنِ حال ومؤجّل7". 


.)٠١ 5 /5( ينظر: نشر البنود على مراقي السعود‎ ١ 
وكانت الفتوى بوضوءٍ أصحاب الأعذار لكلّ صلاةٍ قياسًا على المستحاضة.‎ »)779/١( ؟ فتاوى دار الإفتاء‎ 
فتاوى دار الإفتاء (ه/ 69): وكانت الفتوى على أنّه يجورُ أن تكون الأجرةٌ في الإجارة حالّة مُعجّلة ومؤجّلة. ويجوز إذا كانت مؤجّلةً أن تكون هناك زيادةٌ مقابل‎ 


التأجيلٍ متى كان ذلك برضا المؤجّر والمستأجرء وذلك قياسًا على الثمّن في البيع. 
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باب الكاف (ك) 


© الكُلّياث الذّه 
9 التشريعية 
© كذلكة المفى 


كه" 


الكُلّياتُ التُشربعية 


نوع المفهوم: 


إفتائيٌ ترائي. 


نشأة المفهوم: 
© © © © © © 

مغيوة ثرال» من المغاهيم التي استخدّمها الفُقباء وإن اختلفّت ألفاظهم في التعبير عنه ومُرادهم 
به. ومن أوائلٍ مَن قال به ابنْ تّيميّة في قوله إن الي يع قد نصّ على كُلِيات الشّريعة التي لا بد منها"', 
ونَصّ على المقصود مها في موضع آخر بأتها:"النُصِوصُ العامّة التي هي أقوالٌ الله ورسوله"”". 

وكان لِفُقباءٍ المالكيّة خاصةً اهتمامٌُ بالكُليات وإفرادُها بالتتصنيف, ومن أوائل مَّن تتبّعها: الشَّاطِيُ 
في المواققاتء وكان يَقصد بها مقاصد الشّريعة؛ الضّرورية والحاجيّةَ والتحسينيّة(". وقبل الشَّاطِيّ 
صَّنَّفَ أبو عبدٍ الله المقريٌ (ت: 109ه)كتابّه: "عمَلُ مَن طب لِمَن حَب". وخصّص شَطْرَه الثاني منه 
للكُلّيات الفقبيّة ذَكر فيه خَمْسمائةٍ كليّة. 


2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
© الكُلّيات: جمة: الكُلِية. نسبةً إلى الكلء وكُلٌّ: اسم موضوع للإحاطة, أو اسْمُ يَجِمعٌ الأخزاءَ. وهو 
محباف ذاكمًا لما حده, 
© التشريعيّة: نسبةٌ إلى التشريع. مصدرٌ شَيَعَ وأصلّه: شَرَعَ: تدور مَعانيه حول: البيانٍ والإظهارء 
ومنها: سَنّء سَلَحَ قخل: خاضَ» تفل شق أخلء أصلّح» ورَقَع". 


.)64٠١ /5( منهاج السنة النبوية‎ ١ 

* الفتاوى الكبرى لابن تيميّة /١(‏ ؟6١).‏ 

ينظر: الموافقات (١1//ا١,‏ 5455 ؟7/ كل ردم 4/ *", 154, 7/5 )١5‏ 

؟ ينظر: عمل من طب لمن حب (ص: .)١159‏ 

5 ينظر: مقاييس اللغة (0/ :)١١١‏ والمحكم والمحيط الأعظم (5/ 151): ولسان العرب .)011-59./١١(‏ 

5 ينظر: الصحاح (8/ :)١١5‏ ومقاييس اللغة (/ 57): والمحكم والمحيط الأعظم /١(‏ .72؟): شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (5/ 7459): 
والتعريفات (ص: .)١١7‏ والكليات (ص: 054): ومعجم اللغة العربية المعاصرة (5/ .)١١88‏ 
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المعنى الااصطلاحي : 


© الكُلّيات: فق أهل الأصول بين: الكُنِّيء والكُلٌء والكليّة, فقالوا: 


الكُلّي: هو: "الذي يَشترك في مفيومه كثيرون". أو: "القدرٌُ المشترّكُ بين جميع الأفرادء ويُقابلُه 
ال ار 


الكل: "هو المجموعٌ الذي لا يبقى بعدّه فردٌ والحكمٌ فيه". 


الكلية: "مدلول العُموم» وهي: التي يكون الحكمٌ فبها على كلّ فرد بحيث لا يبقى فرد"7. 
© التّشربع: "كل ما قاله النيٌ كع بعد النبوّة وأقرّ عليه ولم يُنسَخِ"9. 


وقيل: "سن القوانين التي تُعرَفٌ منها الأحكامُ لأعمالٍ المكلّفين وما يَحدتُ لهم من الأقضيّة 
والحوادثء, فإن كان مصدرٌ هذا التُشريع هو الل سبحانه بواسطة رسّلِه وكثبه فهو التَشْريعٌ الإلمئ» 
وإن كان مصدره النّامنَ سواءٌ أكانوا أفرادًا أم جماعاتء فيو التشريعٌ الوضّعي"7". 
© الكلياث التشريعيّة:"خطابٌُ الشَّرْع القطعيٌ والقريبُ من القَطُّعء المتعلِّقُ أثزه بأفعالٍ العباد؛ طلبًا 
أو تخييرًا أو وضعاء غيرُ المختصّ ببعض المكلّفين من حيث هم مخاطبون دونَ بعضء والمنتظِمْ 
لفروع كثيرة» ومَقاصِدُ هذا الخطاب القطعيّةُ والقريبةٌ من القطع؛ المنتظمةٌ لفروع كثيرة"9. 


المعنى الإجرائي: 
م .مه .مه 

كل خطابٍ من الله أو من رسوله م مقطوع بحُجيّته. له أثرٌ عمّلي متعلّق بأفعال العباد؛ 
طلبًا أو تخييرًا أو وضعاء ولا يتختصٌ ببعض المكلّفين دونَ بعض. ولا ببعض الأحوالٍ أو الأزمانٍ 
أو الأمكنة دونَ بعضء ولا بفروع قليلةٍ لا تنتظِمْ كبّية. كمّولِه تعالى: ليها ديت ءَامَنُوَا أوَهُوأ 
بالكتود 4 [المائدة: »]١‏ وقوله و: «إنّما الأعمالْ باليّّات»", وكذلك المقاصدٌ العامة المرعيّة في كل 


الإهاج في شرح المنهاج (؟/ 87): ومثّل على ذلك: فقال: كمفهوم الحيوان في أنواعه. والإنسانٍ في أنواعه؛ فإن الحيوان صادقٌ على جميع أفراده. 

* الإبهاج في شرح المنهاج (؟/8): ومثَّل على ذلكء فقال: كالخمسة مع العشّرة؛ فالجزء بعضٌ الكل. 

الإمهاج في شرح المنهاج (؟/87): ومثّل على ذلك. فقال: "مثل قولنا: كل رجل يُشبعه رغيفان غالبًا؛ فإنه يَصِدُق باعتبار الكلية: أي: كل رجل على حِدَتِهِ يُشيعه 
رغيفان غالبّاء ولا يَصِدّق باعتبار الكل» أي: المجموع من حيث هو مجموع؛ فإنه لا يفيه رغيفان ولا قناطيرٌ عديدة". 


2 


؟ مجموع الفتاوى .)١١/1١8(‏ 

علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع لعبد الوهاب خلاف (ص: .)5١15‏ 

5 الكليات التشريعية وأثرها في الاجتهاد والفتوى. لمحمد هندو (ص: 67). 

٠‏ أخرجه البخاريء كتاب بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ :)١(‏ ومسلمٌ في كتاب الإمارة بقوله قوله صلى الله عليه وسلم: 


إنما الأعمالٌ بالنيّة (19.9). 


0 
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أبواب التشريع» والمقاصدٌ الخاصة بكلّ باب» أو بمجموعة من الأبواب؛ كمقاصد اليّكاح, ومقاصدٍ 
المعامّلات. ومقاصدٍ القضاءء ومقاصدٍ العُقوباتء والمقاصدٍ الجزئية المتعلّقة بكلّ حكم من 
الأحكام التفصيليّة؛ كالمقصد من مشروعية الرهن. ويدخل تحت المقاصد مُكمّلاثها وما في معناها 
من الحكم. والمصالح.ء والمناسبات". 


٠ 5 ٠ 4‏ و لك ) جه 
الالفاظ ذات الصّلة: 
© © © © © © © © 
© العام: "لفظٌ يستغرق جميعَ ما يصلح له بوضع واحد"7. 
> الأصل: "له أربعة إطلاقات: الدليلء الرَاجحٌ من الأمرّين» القاعدةٌ المستمرة. أو الأمخ المستمرء 
والمصرين ه18 


أنواغٌ الكلّيات التشربدعيّة”*': 


١‏ . باعتبار مكوناتها: الأحكاحُ الكليّة والمقاصدُ الكلية. 


2 
" . باعتبار الشمول: 
أ كليات تشريعيّة عامٌة: التي لاتختصُ بأحدٍ أقسام التُشريع: كقوله تعالى: «لا مُكَلَّكُ تَفْسٌ إلا 
وَسَعَهَا 4 البقرة: 16 وقوله يَ: «إِنَّ الله كَتَبَ الْإِخْسَانَ عَلَى كُنّ شئْء»". والكُليات الخمسن: 


ب- كلياثٌ تشريعيّة خاصّة: التي تختصٌ بأحدٍ أقسام التَّشريع. كقوله تعالى: موَعَاسْرُوهنَ 
لمر وق 4 [النساء: 15]ء وقوله كَلع: «الرَضاعَةٌ مِنَ المجّاعَة»""). وقاعدة: مقصودٌ العبادات 


كلها التقرْبُ إلى الله عرّ وجلَ". 


ينظر: الكليات التشريعية وأثرها في الاجتهاد والفتوىء لمحمد هندو (ص: 728-57). 

الإمهاج في شرح المنهاج (؟5/؟81). 

* التحبير شرح التحرير للمرداوي (157/1). 

غ ينظر: الكليات التشريعية وأثرها في الاجتهاد والفتوىء لمحمد هندو (ص: 5 9- .)١1١‏ 

5 أخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتلء وتحديد الشفرة (1568). 

5 أخرجه البخاريء كتاب الشهادات: باب الشهادة على الأنسابء والرضاع المستفيضء والموت القديم (17517): ومسلمٌ في الرضاع باب إِنّما الرضاعة من 
المجاعة (هه5١).‏ 
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مقاصد العبادات, العرٌ بن عبد السلام (ص: .)١١‏ 
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". باعتبار جهة إفادتها: 
أ- كُليّات تشريعيّة لفظيّة: التي استُفيدت من نصنّ الشّارع لفظاء ومثالها ما سبّق من الآياتٍ 
والأحاديث. وفي المقاصد: كاستفادة حفظ اليّين من قوله تعالى: « وَفَِلُوهمَ حَقَّ لا تَكُونَ ننه 


صد 


أذ سس سس ال م 
وَيَحوْنَالدِين لله 4 [البقرة: 155]. 


ب- كُليَات تشريعيّة معنويّة, أواستقرائيّة: وهي التي استفيدت من مجموع مَعانٍ غير مباشرة 
لنصوص الشّارعء كقاعدة: "العادَةٌ مُحكّمةٌ””"؛ فبي مُستفادةٌ من الُصوص الشّرعية التي فيها 


سرع ب سل ارصح سس جر 


الأمرُ بالردٍ إلى الغزف. مثلٍ قوله تعالى: «هَمَنْ عَتى لهم من حو شَىْء فاع الْمعرُوفِ 4 البترة. 


5 5 اس َه امنا خترعت روح 22س ماسم 
وقوله تعالى: «حَيْرا الوصِيّة لِلوالِدينِوا لآفريين الْمَعَروفِ © [البقرة: ٠‏ وقوله تعالى: ١‏ 


ع حم سه ل جع 


وَطنَّ مِثْلُ أأَزى عَلِِنَ بعرو 4 [البقرة: 78؟]. 
؟ . باعتبار قُوَةٍ التّيوت: 

أ- قطعيّة: أمّا ما أصلّبا لفظيٌ فالقطعٌ فيه مشروطٌ من ناحية التَّقْل وناحية الدّلالة: وأمّا ما 
أصلها معنويٌ فالقطعٌ فيه مشروط من ناحية الاستقراء. والقطعٌ في الدّلالة يكونُ من ناحية 
دلالة اللّفظٍ على معن واحدٍ لا يَحتمِلٌ سِواه. والقطعٌ في الاستقراءٍ إذا كان تامًًا أو ناقصا 
أغلبيّاء أما الئّاقص البعضيئٌ فيُفيد الظنّ. 
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5 هه إو ةج 5 00 5 7 مه 
ومثال الكليّة التشريعيّة القطعيّة: جل الطيّبات وتحريمٌ الخبائثِ من قوله تعالى: (وَخحِلَ لَهُمَ 
أَلطِيبتِ وحم َيه م ألْحَبيِكَ 4 [الأعراف: 107]ء وكاستفادة مقصدٍ الرحمة بالخَلّق من قوله تعالى: 


ج سر كر سح 


م 5 و عل ذه 
د وَمَآأْرَسلْسلك | لارحمة العتلميت [الأنبياء: .]١١0‏ 


جءاتطيسةوالطفن فق الكضوض بالملفاضسيعة إذا آفاقت الظلة الباجة أويها هو دون العظ 
ولا يَقِلُ عن الظنّ الراجح» والظفّر بها في الدّلالة؛ باحتفافها بالقرائن مع شروط: التكرار 
والانتشارٍ والتأكيد؛ لانتفاءٍ احتمالٍ التَأُويلٍ فها. 
ومثال الكليّة التشربعيّة المطمئنة: الأخذ على يدٍ الظّالم من قوله تعالى: « ولا تَرَكَنوَأ إل ألَذِينَ 
ا يك م لي [هود: ١١‏ ١]ء‏ وقوله مَلْ: « إن التَامنَ إِذَا َو الظّالِمَ فَلَمْ يَأَخْدُوا عَلَى يَدَيْهِ وك 


أَنْ يَعَمَيُم الله بعقّاب منة»7". 


١‏ أخرجه أبو داود (774).: والترمذي :)5١7/4(‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب (3757/1): "إسناده صحيحٌ أو حسّن أو ما قارتهما". 
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ضوابظ الكُليّات التشربعيّة'": 


.١‏ أن تكونَ قطعيّةَ أو قريبةَ من القطع. 


؟. أن تكونَ من قبيل الضّروريٌّ أو الحاجيّ عند العُدولٍِ عن إجراءٍ المقتضّياتٍ الأصليّة للعُموماتِ 
والظّواهرء والأوامر والنواهيء إلى المقتضيات التّبّعية والاستثناءً من أصولٍ معيّنة لأجلٍ الضّرورة 
والحاجة. 


00 


الكلية الكازلة أول من الدّانية» وَالدّانيةٌ أول من العالية عدد الكالف+» فالأمن - بالنظر إل اشتمالة 
على قدرٍ أكبرٌ من الجزتيّاتِ حقيقيّةَ واضافيّةَ - مُعرَضٌ لاحتمالٍ خروج بعضها عنه إلى غيره أكثر 
من عُرضة ذلك للأَنرَلِ؛ إذ كلّما زاد عددُ المشمولات قَوِيَ هذا الاحتمال؛ وكلّما نقصّ ضَّعُف. 

4 ألا جهوت إعماليا غن مقعضبيات اللغة وقوافن التفسير. 


6 الكلكات أذلة توجيكة ولا قتفرة بالك ليلقة إل عفد فقن القص. 


ديه م.م 5 ك5 لاس 0 وه اي »م عداءي « 
بِيان عَلاقَةَ المفهوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمَّليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفيوم وأهميّئه للمفتي: 

تَضِمنُ الكُلِيّاتُ التشريعيّة للمفتي نسَّفًا إفتائيًا متزئاء بعيدًا عن الاختلافٍ والاختلالٍ والتّشُكيك, 
قال القَراقٌ: "ومن جغل يُخرّج الفروغٌ بالمناسباتٍ الجزتيّة دونَ القواعدٍ الكليّة- تناقضّت عليه 
الفروعٌ واختلمّتء وتزلزَت خواطره فها واضطرتت. وضاقّت نفسّه لذلك وقنطّت,ء واحتاج إلى جفظ 
الجزئيّاتِ التي لا تتّناهى» وانتبى العمرُ ولم تقض نفسّه من طلب مُناهاء ومن ضبَط الفقة بقواعده 
استغنى عن حفظ أكثر الجزئيّات؛ لاندراجها في الكُلكّاتء وانَّحدَ عنده ما تناقض عند غيره وتناسّب"2". 


.)757. يُنظر تفصيلٌ ذلك: الكليات التشريعية وأثرها في الاجتهاد والفتوى: لمحمد هندو (ص: هه”-‎ ١ 
.)2/1١( ؟ الفروق للقرافي‎ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمستفتي : 

إدراك المستفتي لعظمة الشريعة ومُرونتها وواقعيّتها من خلالٍ استخدام المفتي للكّليّات 
التشريعيّة: كما أَنََّا نُسيم في إنضاج العقليّة واللّزوة الفقبيّة للمستفتي من خلالٍ الوقوفٍ على تلك 
الكُليّات التي لا تُسهم فقط في بيانٍ الحكم على نازلة الوقت. بل قد يَستفيدُ بها فيما يستجدٌ له مِن 


حوادث. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في المَثوى: 

نُسبهم الكُليّاتُ التشريعيّة في استقرار العمليّة الإفتائيّة بأركانها كافّة, والبُعْد عن الخلافء ومَزالق 
المَنُوىء كما أنها تَضِمَنُ لها التجدَّدَ والنموٌ وايجاد أحكام للحوادث المستجدّة؛ فالكُليّاتُ - أحكامًا 
ومقاصد 3 عامة ثابتةٌ مُطَّرِدة وهذا يُكسبها طاقةً شموليّة, وقدرةً استيعابيّة لا تنضب عن تكرار 
الوزدء ولا تَخلّق عن كثرة الكد0". 


ع 2 هو 7 +4 
أمثلة تطسقبة: 
9 

© و 


© © © © © © 
.١‏ دفع الرّكاة لمشروع إنشاء معبدٍ أمراض الكبد”". 


.١‏ حكم التّدْخين”. 


.)18١ ينظر: الكليات التشريعية وأثرها في الاجتهاد والفتوىء لمحمد هندو (ص:‎ ١ 


'"' فتاوى دار الإفتاء المصرية (/ا؟5/ 54؟). 
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ذف 


كَذُلكة المفتي 


نوعٌ المفهوم: 


يع 
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إفتادٌ ترالي. 


نشأةُ المفهوم: 
.هاه .اهمه 

مفهومٌ ثرائي. أَوَّلُ مَن قال به ابن القيّم'". وإن كان واقِعًا قبلّه. فكان المفتي إذا رُفِعّت إليه رُقَعةٌ 
الاستفتاءٍ فوجّد فيها فتوى فَقِيهِ قد سُّئِل قبلّه. فإن كانت الفَتُوى مُوافِقَةَ لما عنده؛ كتب تحت خط 
الفقيه: هذا جوابٌ صحيعٌ وبه أقول» أو كتب: جَّوابي مثلٌ هذا. أو: كَذْلِكَ أقولٌ كما قال فلان» أو نحو 
ذلك”". أو أن يَشْترِط المفتي قليلٌ البضاعة أن يكونَ هناك مَن سبَّمّه في الواقعة المسئولٍ عنهاء كما 
حَكاه ابن حزه؟". 


المعنى اللّغوي: 

مو .6م هماه 

© الكذلكة: حكايةٌ قولٍ القائل: كذلك أقول. وكذلك: الكاف: للتَشْبِيهِ بمعنى: مثلء وذا: اسمْ إشارة 
للمفرّد المذكّرء لا تُثقّ ولا تُجمّع ولا تُوْنّثء ولا تُتبَعْ بتابع لا نَعتِ ولا عَطففٍ ولا تأكيدٍ ولا بدل» 
يُشار بها إلى غير مذكورٍ لفظّاء بل هو مَذكودٌ معئّى. واللّام: لبُعدِ المشار إليه؛ حسّيًا أو مَعنوبًا. 
والكافٌ في آخرها: كاف الخطاب؛ مُتصرّفةٌ على حسّب أحوالٍ المخاطّب©. 


.)١١9/5( ينظر: إعلام الموقّعين‎ ١ 

؟ ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (507/5): والمجموع شرح المهذب للنووي .)0١/١(‏ 

.)١1١18/7( نقله ابن القيم عنه. ينظر: إعلام الموقّعين‎ "١ 

ينظر: لسان العرب /١6(‏ 54): والكليات (ص: :)51١-57٠.‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة :)6٠٠١ /١(‏ والمعجم الوسيط ..)07/١(‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الااصطلاحي : 


© كذلكةًا لمُفتي: "قولٌ المفتي: كَذَلك أقولٌ كما قال فُلانٌ"0". 


أوهي: كتابةٌ المفتي نَحتَ فتوى غيره: ما أفتى به المفتي أعلاه صحيحٌ» وعليه يُوافِقُ عبدُ رتّه فلان”. 


المعنى الإجرائي: 


أن يَعْرِضَ المستفتي على المفتي فتوى سابقةً» سواءٌ بالقول- كأنْ يُضِمّنَ سؤالّه: فتوى لمفتٍ 
آخَر- أو بالكتابة- أن تكونَ القَثُوى ممَكتوبةً- وتَطلب جواب المفتي على ما فيهاء فيّنظر فهها المفتي 
لحالٍ المفتي السّابق- من كونه أهلًا للقٌثوىء أو معروفّاء أو مجبول الحال- وتَغْلّم مَنَزْعَها وأصلهاء 
ومدى صِحَةٍ الحُكم فهاء وعليه يُقرّرُ حُكمّه علهاء فإِنْ صَّح عنده أهليّةٌ المفتي وصِحَةٌ جوابه أقرّها 
كنت امعليا وكذلك أقرلك أوجواني كذللك ونسو ذلك 


٠ 2 5 4‏ و جه 
الالفاظ ذات الصّلة: 
© © © © © © © © 
© التّقليدُ في المَنوى: "أخذْ فتوى الغيرٍ للعَملٍ بها أو الالتزام بالعملٍ بفتوى الغيرٍ وإن لم يَعمّل بها 
بعدء ولا أَخَذْ فَثواه"2,. وكذلكةٌ القتوى بهذا ضيورة ا صور التّقليد. 


ضوابظ الكذلكة: 


© © © © © © © 

.١‏ أهليّةُ المفتي الْأوّلٍ للمَئُوى©. 

؟. تأكدا لمفتي الثّاني من صِحَّة جواب الأَوَّلِ ومُناسَبتِه للمُستفتيء واذا لم يَعرف ا لمفتي الثاني صِحَةً 
قولٍ المفتي الأول فليس له تقليدّه؛ لاحتمالٍ غلَطهء وان فعّل فهو كمّن أفتى بغير علم”. 


# الايكية غرهن العسضقى فهاجة المفي الثان بالتكوق الأول» فالمعاكة وطلت الجدال مدي 


عنه شرعا0. 


١‏ ذخرالمحتي لصديق حسن خان (ص:7١١-‏ حاشية). 

" ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي (؟/ 415). 

7 الاجتهاد والتقليد. يحيى محمد (ص: .)1١‏ 

: لمزيدٍ من التفصيلٍ لمسألة "أهلية المفتي". ينظر: بناء منيجية الفتوى ومعايير نقدهاء أ. د. شوق علّام (مفتي الديار المصرية): (ص١١).‏ 
ه ينظر: إعلام الموقّعين (1/ :.)1١‏ وذخر المحتي من آداب المفتي (ص: 7 .)٠١‏ 

> ينظر: الفتوى للدخيل (ص: 417). 
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آداب كذلكة المفتي: 


© © © © © © © © 

.١‏ إن كان قُثْيا الأوّلِ ظاهرةً ولا يَخْفَى وجِهٌ الصّوابٍ فها فالأَؤلى الكَذْلَكَة؛ لأنّه إعانةٌ على البرّ والتّقوى. 
وشهادةٌ للمُفتي بالصّوابء وبراءةٌ من الكبر والحَميّة!". 

؟. إن كان وجه الصّواب في فُثيا الأول خفيًا ا ل لأَوَكُء أو زياد 
بِيانٍ أو ذِكرٌ قيدٍء أو التّنبيه على أمر أَغمَلّه والجوابٌُ ل 21 : 


”. إِنْ كان الذي عندّه من الحُكم خلافَ ما أفتى به الفقية قب قَبلّه؛ لأّه على خلافٍ غرّض بي المستفتي؛ 
ككرها ميدي كنار ا رشقامك لم يبال بعاحقيما بعالت هيد 


ماو ج) 


#. إذا وجّد في رُقعة الاستفتاءٍ نيا غيره. هي خطاً قطعًا- إِمّا خطأً مُطَلَمًا لمُخالفَها الدَلِيلَ القاطع؛ واما 
خطاً على مذهب مَن يُفتي ذلك الغيرٌ على مذهبه قطعًا- فإن كان المُخطمٌ أهلًا للفتوى؛ فحَسنٌ أن 
تُعاد إليه بإذنٍ صاحيهاء وا ن كان ليس أهلًا للقتوى؛ فقيل: إنه لا يُفتي معه ؛ لأنَّ فيه 3ة تقريرًا لِمُنكرء 
وهو كالشّهادة له بالأهليّة, وقيل إنه يُفتي مُبِيَنَا دِينَ الله ويَضِرِبٌ على فُثياهء وله انتهاز المسَّائلٍ ورَجِرهِء 
وتعريفه قبح ما أتاد. وأنّه قد كان واجبًا عليه البحثُ عن أهلٍ الفَنُوىء وطلّبُ مَن يَستحقٌ ذلك7. 


0 ا ا ا ل ا 
فليقتصر غلى أن د يَكتبت جواب نفسه. ولا يتعرّضن لفَنيا غيره بتخطئة ولا اعتراض فليه 


1 إذا خاف فِتنةً من الضَّربٍ على فُثيا العادم للأهليّة 007 00 


غلبت فتاويه لِتَغلَِّهِ على مَنصيها بجاهٍ أو تلبيس أو غير ذلك: بحيث صار امتناغٌ الأهلٍ مِن الفُثيا معه ضارًا 
بالمستفتينَ فليُفتِ معه؛ فإن ذلك أهونُ الضَّررَين وليتلطّفْ مع ذلك في إظهارٍ قُصوره لمن يَجِهِلُه©. 


. إن رأى فيها اسم مَن لا يَعرفْه؛ سأل عنه, فإن لم يَعرفه فواسعٌ أن يمتنعٌ من القَّتُوى معهء وقيل: 
يُشار على صاحيها بإبدالهاء فإنْ أبى ذلك أجابّه شفامًا". 


.)٠١7؟ وذخر المحتي من آداب المفتي (ص:‎ ».)١1١٠١ /5( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 

.)٠١ وذخر المحتي من آداب المفتي (ص: ؟‎ :)١١١ /7( ينظر: إعلام الموقّعين‎ "١ 

"١‏ ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟/ :)45١5‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص: .)١57‏ والمجموع شرح المهذب :)68/١(‏ وصفة الفتوى لابن حمدان 
(ص: 14 60). 

؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :.)١58 157-١44‏ والمجموع شرح المبذب -5١/١(‏ 07): وصفة الفتوى لابن حمدان (ص: 15. 15): وإعلام الموقعين 
لوطه 0ل 

ه ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: 58 :)١165١ -١‏ والمجموع شرح المهذب .)07/1١(‏ 

5 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١57‏ والمجموع شرح الميذب :)5١/١(‏ وصفة الفتوى لابن حمدان (ص: 15). لتفصيل القاعدة: ينظر: الحكم القضائي 
وأثره في رفع الخلافء أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية): (ص8ه). 

ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١57‏ والمجموع شرح المهذب :)5١/١(‏ وصفة الفتوى لابن حمدان (ص: 14). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


بيانُ علاقة المَفْهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتي: 

الكذلّكةٌ بمثابة توقيع م للمُفتي وق ويُؤكد اطّلاعَه على المَتوى, والتَأَكدِ من أهليّة مُفتهاء وص صحّة 
فَثواهىء ومنا سبتها ته للمُسشْتفي. 
ب- علاقةٌ المَفيوم وأهمّيئه للمُسْتفتي: 

كذلكةٌ المفتي نتيجةً لِتَعدَّدِ استفتاءٍ المستفتي؛ طلبًا للاطمئنان» وحرصًا منه على الاستيثاق في 
الخكمء والتاكْنٍ من صبكة القثوى ومناسيهها لخالة: وتجث أن تحرص المستفي عن هذا الغرض: لا 
أن يكونٌ الغرض من الاستفتاءٍ طليًا لِتَرخُصء أو طلبًا لجدال. 
ج- علاقةٌ المفهوم وأَهَمّيئُه في المَثوى: 


كذلكة المَنُوى إن لم تكن تأكيدًا على صِحَّة المَنُوى والاستيثاقٍ منهاء ففيها تقويمٌ واصلاحٌ للمثوى, 
وكلاهما في سبيلٍ ضّمان صحّة المَنُوى وعدم تَضاربها. 
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باب الميم (م) 


© ما جرى به العمل 
© مجال الإفتاء 

© المجتهد المطلّق 
© المجتهدٌ المنتييب 
© مَدَرَكَ القتوى 

© مراحل القَتوى 
© مراعاة الحال 

© مراعاة أو رَعِي الخلاف 
© مراعاة المآل 

© مُرتكزات الفتوى 
© مرجعية القَتوى 
© المرجعيّة الفقبيّة 
© مزالق القَتوى 

© مسالك المَتوى 


© المستجدّات المعاصرة 


© المستفتي 
© مسئولية المَثوى 
© مصادر الإفتاءء 
© المصالح 
© المصلحة العامة 


>» > > << << < <> <> <> << © »©< © © © 


© 


مظان المَثُوى 
ملامح المَتوى 
مناسبة المَتوى 
مَلَكةٌ المَتُوى 
معتمد القتوى 
مَعْتَمّد المذهب 
المفاسد 

مهارات القتوى 
المُفقي الماجن 
المفتي المجبول 
مفتي المذهب 
المفتي المقلّد (مفتي الضرورة) 
المقاصد الوهمية 
مُقتضيات العصر 
مكاتب المَتَوى 
منج القَتثوى 
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ما جرى به العمل 


أو: فقه العمليات (الماجريات )١()‏ 


مفهوحٌ تراثي. استحدثه مُتأخّرو المذهب المالكيّ في المغرب والأندلُس- دون المشرق"" - نهاية القرن 
الرّابع المجريّ مع اختياراتِ شيوخ المذهب المتأخّرين وتصحيجهم لبعض الرّوايات الضعيفة والشاذّة 
في المذهب على المشهور؛ لمصلحة تُوجب ذلكء ثم ذاعً المفهومُ وانتشّر في القرنٍ الخامس البجري» 
حتى خَصّه المصيّفون بالتأليف. كما هو الشأنُ بالنسبة إلى أبي الوليدٍ الباجيّ في كتابه فُصولٍ الأحكام؛ 
إذهو موضوعٌ أساسًا لبيانٍ ما جرى عليه عمل الحكامء وما درّجٌ عليه الفقهاءٌ في إفتائهم””". 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
© ما: اسم موصولٌ بمعق الذي. 


© جرى: فعلٌ ماضٍ» مصدره الجريء الجيم والراءٌ والياء أصلٌ واحدء وهو انسياحٌ الثشيّءء ومن 


معانيه: مَوَ سالء مشى. وفع أسرّعء قصّدء واندقء©. 


١‏ يُطلّق مفهوم العمليات على الكتب التي تَجمع المسائل والقواعد التي يكثّر العمل بها أمام المحاكم- كتبصرة ابن فَرْحون - ويُقابل ما يُعرّف اليوم بكُتب 
المسطرة. ينظر: نظرية الأخذ بما جرى به العملُ في المغرب. د. عبد السلام العسري (ص: ؟7١١).‏ 

١‏ ولعلَ سبب ذلك: غَلبةٌ المذهب المالكيّ على المغرب الإسلاميَ دون المشرقء وغّلبة المذهب تَسْتدعي نفودً القضاء. وتدخل الفتوى لحلّ مشاكل النَّاسء 
ومُسايرة الأحداث: والتطوّر الحاصل في المجتمع ككلّ. أما في المشرق فالمذاهب الفقبيّة كثيرة, والنفوذٌ كان للمذهب الحنفيّ في الفتوى والقضاءء فتفرّغ 
المالكية لتقعيدٍ القواعد الأصولية: وبيان خصوصيات المذهب المالكي ودراسة التفريعاتٍ الفقبية. والمشاركة في المناظرات والجدالء والاهتمام بثصرة 
المذهب المالكي. ينظر: نظرية الأخذ بما جرى به العملُ في المغرب. د. عبد السلام العسري (ص: 185- 187): ومصطلح ما جرى به العمل عند المالكية: ؛ د. 
فؤاد أبو عود (ص: ©). 

.)517 -7١١ ينظر: العُرف والعمل في المذهب المالكيء د. عمر الجيدي (ص: 747- 757): واصطلاح المذهب عند المالكية؛ د. محمد إبراهيم علي (ص:‎ "١ 


5 ينظر: الصحاح (1/١0؟):‏ ومقاييس اللغة »)558/١(‏ والمصباح المنير (1/ 917): وتاج العروس (/ 47؟)؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة (1/ 157). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


© العمل: مِن (عمل) العينُ والميم واللّام أْصِلٌ واحدٌ صحيحء وهو عاهٌ في كلّ فعلٍ يُفعّل» والعمل: 
المبنةٌ والفغل”". وفرّق العسكريٌ بين العمل والفعل: بأنَّ العمل إيجادٌ الأثر في الثتيءء يقال: 
فلانٌ يَعمل الطينَ خَرْفَاء ويعمل الخُوص زَنْبِيّا. والأديمٌ سقاءء ولا يُقال: يفعل ذلك؛ لأن فِعْلَ 
ذلك الشثيء هو إيجادُه على ما ذُكر هناء وقال الله تعالى: « وَأَسَهُ حَلْفَكْرِوَمَا تَعَمَلُونَ 4 [الصافات: *+] 
أي: خلقكم: وخلق ما تُؤيّرون فيه بتَخْتِكم إياه". 

المعنى الااصطلاحي : 


© © © © © © © © 
ما جرى به العمل: "العدولٌ عن القولٍ الاج أو المشهور في بعض المسائل إلى القول الضّعيفٍ 
فياء وطيًا لمصلحة الأقة وما تقمضية حال الابعماعية". 


أوهو:"حكم القُضاة بالقولٍ وتواطؤهم عليه: من غيرٍ أن يكونَ كل ما حكم به قاضٍ جرى به العمّل". 


المعنى الإجرائي: 


أن يُصجّح أحدُ شيوخ المذهب قولًا غير مشهورٍ ولا راجح؛ فيّفتيَ به ويتعمل به. وتجريّ الأحكامُ 
بناءً على تصحيجه؛ وذلك مُراعاةً للعُرفء أو للمصلحة العامّة» أو لأنَّ الأخدّ بهذا الرأي أرفقٌ بالناس. 
أو لدرءٍ مَفسّدةء أو خوفٍ فتنةء أو نحو ذلكء. فيأتي من بعده ويقُتدي بهء ما دام الموجبٌ الذي 
لأجله خُولِفَ المشهورٌ - في مثلٍ ذلك البلدٍ وذلك الرَّمانِ - قائمًا. 


الألفاظ ذات الصّلة: 


> العزْف: "هو ما تَعارّفه الناس وسازوا عليك. من قولٍ» أو فعلٍ» أو ترك» وتُسكّى العادة"2, 

© العادةٌ: "هي الأمر الذي يتقرّرُ بالنُْفوس ويكونُ مقبولًا عند ذَوي الطباع السّليمة بتكراره المرّةٌ 
نح الو" 

© المشهور- عند المالكيّة: "ما كَثّْر قائِلُه. أو قَوِيَ دليله. أو هو: روايهٌ ابن القاسم عن مالكِ في 
المدوّنة"20©. 


الشَادَ: "القولٌ الذي خالف فيه صاحبه أقوال سائر القُقهاء"9. 


.)١178/5( والمحكم والمحيط الأعظم‎ :.)١55 /5( مقاييس اللغة‎ ١ 

؟ ينظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص: .)١1١5‏ 

“ علم أصول الفقهء لعبد الوهاب خلاف. (ص”57”؟) 

؟ درر الحكام في شرح مجلَّة الأحكام .)45/١(‏ 

ه ينظر: المعيار المعرب والجامع المغرب /١(‏ 79)» والبهجة في شرح التحفة لأبي الحسن التسولي .)0/١(‏ 
5 معجم لغة الفقهاء (ص: 550). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


أقسامُ ما جرى به العمّل": 

© © © © © © © © © © © 

.١‏ خاصٌ: يختصٌ ببلدٍ معيّن كالعملٍ الفاميّ (وهو: ما سار عليه العلماءٌ بمدينة فاس).؛ وما يختصٌ 
ببلدٍ لا يتعدّى إلى غيرها؛ لاختلافٍ الأعرافٍ والعادات. 


؟. عاةٌ: غيرُ خاصٌ ببلّدء ويُسعَّى بالعمّلٍ المطلّق. لا يختصٌ ببلدةٍ واحدة» بل يكونْ أساسّه إِمّا العُرفَ 
العام أوتبدُلَ المصالح والعِلّلء أو فساد الرَّمَانِء أو تطوُرَ الأوضاع العامّة. 


ضوابظ ما جَرى به العمل": 


للد د ل ل 
.١‏ ثبوثُ جرّيانٍ العملٍ بذلك القولٍ بشهادةٍ العدولٍ المتثبّتين في المسائلٍ وينصّ عالم يُوثَّقْ به. 
". أن يكونَ العمل صدَرٌ من العلماءٍ المقتدّى بهم. 

*. أن يكون جاريًا على قوانينٍ الشَّرْع وإن كان شادًا. 

4 أرضاط العملبالخاروف الأمافية والمعاقة والعوامل اللتمرافكة والتحكبارية. 


ه. معرفةٌ المسّبب الذي لأجله عدّلوا عن المشهور إلى مُقابلهء وبيانُ مُوحِبٍ ذلك؛ فإذا جيل مُوجِبَ 
جزي العمّلٍ امتتَعت تَعْديئُه؛ لِجّواز أن يكونَ الموجبٌْ مَعلومًا في البلّدٍ الذي يُربِدُ تَعْدِيَته إليه. 
00 5 كك لاس 9 0 داه" امج اعم م 

بيانُ عَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 

© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتي: 
فن أهة ماايد[ة على فمكن النفق وتاملة أن ثراعن الواقة وما فيه من أعراقف وغادات وحال 

المُسُْتفتي؛ لكي يصع منه تنزيلٌ الحُكم على الحادثة المُسِتَفْقَ فهاء ويتأسّس مُعظم اجتادٍ "ما جَرى 

به العمّل" على الأعرافٍ والتّقالِيدٍ والعاداتٍ الجاريّة في البلّدء وما فيه مَصّلحةٌ للمُسْتفتيء ومِن هنا 
تأتي أهميّةُ "ما جَرى به العمل" ومكانثه في عمَلٍ المفتيء وأنَّ صِحَةَ الفَثُوى في كثيرٍ من الأحيانٍ قد 
تحتاجٌ إلى أن يَعْدِلَ | لمفتي عن الرّاجح وا لمشهور لِيُفتيَّ بما فيه مصلحة المُسُتفتيء ودونَ أن يكونَ 

الحُكُم يُخالف الشريعة أو يُعارض كُليَّاتِ الشريعة العامّةَ ومَقاصدها”". 

.)478/5( ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي‎ ١ 


.)515 -578/5( ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي‎ ١ 


" ينظر: ما جرى به العمل- نموذجٌ من ثراثنا القضائيء د. عبد الكبير المدغري (ص: .)1١‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُسْتفتي: 


تمكن القوك إن التشعفى هو المتب ق قشأة مقبوم ما خم ية العمل؟ فالمقق ما كان له أن 
َك الرّاجعَ والمشهورٌ إلا لمصلحةٍ راجحة للمُسْتفتي. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّته في المثوى: 

مفهومُ ما جَرى به العمّل بابٌ من أبواب إغناءٍ القَثوى؛ فبو دليلٌ على أنَّ الأحكامَ ليسّت جامدةً 
آماة التحوادث ال قطراأ عق الأقث بل إنّ ف أصول الشربعة وقواهيها قروفة ٠‏ أو مسائحة تح - 
جعلّت المفتينَ ينون أحكامّهم حسَّب ما يتَّفقٌ وأحوالَ النّاسء وما فيه مصلحمّهم» ويتّفق مع أصولٍ 
الشريعة وقواعيها"". 


أمثلة تعب شقة ؛ 


و« 0ه 


.١‏ توبةٌ المحكوم عليه بالإعدام عند تَنْفِيذٍ الُكم". 


؟. خكم وَقْفٍ المسلم بعد ردّتّه". 


.)١187 ينظر: نظرية الأخذ بما جرى به العملٌ في المغرب. د. عبد السلام العسري (ص:‎ ١ 

0 فتاوى دار الإفتاء المرية »)1١8/1(‏ والتوبةٌ لكي تكون مقبولةَ يجب أن تكون في وقتٍ يستطيعٌ المذنِبُ فيه أن يعمل من الحسنات ما يَمْحو به سيّئاته قبل 
أن تصل به حياثه إلى نهايتهاء ولكن جرى العمل في مِصْر على تلقينٍ الواعظ للمحكوم عليه بالإعدام التوبة قبل تنفيذٍ الحُكم. 

فتاوى دار الإفتاء المصرية (17/ :)١170‏ فعلى ما جاء بالمذهب أن الوقف يَبطُّل بالرّدة: ولكنَّ دار الإفتاء أخدَّت بقول أبي يوسُفَ في ذلك: وما جرى عليه العمل 


أن الوقف لا يَبِطُل بالوّدة. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


مجال الإفتاء 


نوع المَفهوم: 


نشأةٌ المفهوم: 
© © © © © © 

مفهومٌ مُعاصر؛ وان كان مَفْهومًا من قولٍ القّدَماء عندما تحدّثوا عمًا يُفتي فيه المفتيء وما لا 
يُفتي فيه. وإن كان مجال المَّتُوى يَسْمَلْ اليِّينَ كلّهء فبي تتعلَّقُ بالعقائد والعبادات, والمعامّلات, 
والحدودء والأحوالٍ الشّخصيّة. وسائر الأمورٍ الشَّرعيّة التي لا غِنى للمسلم عن معرفة الحكم الشّرعي 
بشأنهاء إلا أنَّ العلماء وضّعوا ضّوابطٌ لما يصعٌ أن يُفتيَّ فيه المفتي وما لا يصحٌ؛ كمسائلٍ علم 
الكلام: والمسائلٍ الافتراضيّة التي لم تمّعء وما لا يأتي بفائدةٍ عمَّليّة للمستفتي. وسيأتي تفصيل ذلك. 


ئ 
المعنى اللغوي: 


الميجال: مشدو من الفعلٍ (جال). ويأتي على عدة مَعَانٍ؛ منها: الميدان/", والتّطاق'". والحقل”". 


المعنى الاصطلاحي : 


مَجال المَتُوى: "حقل الإفتاء". أو: "المواضعٌ التي هي محل للإفتاء". 


.)575 /١( وتكملة المعاجم العربية (؟57/5؟): ومعجم متن اللغة (4/ 77؟): ومعجم اللغة العربية المعاصرة‎ :)١51//١( ينظر: أساس البلاغة‎ ١ 
.)575 /١( واللطائف في اللغة - معجم أسماء الأشياء (ص: 77): ومعجم اللغة العربية المعاصرة‎ :)557/٠١( ينظر: تكملة المعاجم العربية‎ "١ 


١‏ ينظر: تكملة المعاجم العربية (١٠١/57؟):‏ معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 5؟6). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الإجرائي: 


8ه 6ه 6 6 

إذا عُرضّت المسألةٌ على المفتي؛ فمن أوَّلٍ ما يكونُ موضعًا لنظّره مدى صلاحيّة المسألة أن تكونَ 
موضع نظره أم لاء وذلك بالنّظر في عدَّةٍ أمور؛ ككونٍ المسألة وقَّعَت أو لا؟ وكونها من الأمورٍ العمَّليّة 
التي تَحتاجٌ إلى حكم أو لا؟ ونحو ذلك. 


ضوابظ مجال الإفتاء: 
© © © © © © © © © 

مجال الإفتاءِ واسع؛ فهو أوسعٌ مِن مجالٍ القضاءء وقد نصّ الفُقباءٌ والأصوليُون على مواضعً من 
ذلك؛ فالأصِلْ عندهم أن الإفتاءً يَشْملُ عامّةَ الشريعة إلا ما استثنيء وممًا استثني: 


1. المسائل الكلامئةٌ المفصلة؛ فليس له أن يُفَق فى ثيء من مسائل الكلام مفضّلا بل عليه أن يُنبى 
الكائن ععه جل جآفة الكةبالإيمان التحكل وماجليق بالله تعال 1 


.١‏ جوابُ ما لم يقَّْ؛ فلا يَلرْمُ المفيّ: فقد نصّ العلماءٌ على أنه لا يَلِرْمُ جوابُ ما لم يمّعء وإنما 


. جوابٌ ما لا يقَّعْ؛ فلا يَلرْمُ المفيّ الجوابُ عمًا لا يقعٌُ فيه". 

4 القثوى فيما يتعلّقُ بالألفاظ كالطلاق والعتاقء إلا أن يعرف خرف أهلها؛ فإنٌ التّاس يُوْخَدَونَ 
في ذلك بما يَغْتادونه من الألفاظٍ -وإن كان الذي اعتادوه مخالفًا لحقائقها الأصليّة اللُغوية-؛ 
فالقاعدةٌ في الأَيُمان أن العُرْف يُقدَّم على الحقيقة المهجورة". 


ه. القَنُوى في الاسم المشترّكِ دونَ تفصيلء فلا يَجِوزُ إطلاقه في المُثيا في اسم مشتركِ إجماعًاء حكاه 
ابن قيا يا 


.)2.0١/5( صفة المفتي والمستفتيء, لابن حمدان (ص:18١5)» كشّاف القناع عن متن الإقناع‎ :)١154-157 ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص:‎ ١ 
.)”.1١/5( وكشاف القناع للبهوتي‎ :)١55 /١( ينظر: جامع العلوم والجكّم‎ ١ 

* ينظر: جامع العلوم والجكم /١(‏ 57؟): وكشاف القناع للهوتي .)2.١/5(‏ 

4 ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (7/ 5 :)7١‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص: :)١١١‏ وصفة المفتي والمستفتي (ص: 118). 

5 ينظر: أصول الفقه لابن مفلح :)١518/54(‏ وكشاف القناع للهوتي (7/ 5 :)3١‏ والتحبير شرح التحرير .)6١٠١8/4(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


بيانُ علاقة المفهوم وأهميّته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميثه للمفتى: 

معرقة مجال الإفماء هاك للمقي: قلا يدّله أن يع ما لأيكون محلا الأفقاة حك لأ تفي فية. 
ب- علاقةٌ المفهوم وأهميئه للمستفتى : 

المعرفةٌ بمجالٍ الإفتاءٍ مفيدٌ للمستفتيء إذ يُمِكنُه من توجيه سؤاله في موضعه؛ فلا يَسأَلُ عمًا لا 
يُحسِئُه المفتي؛ كمسائل تَبْتني على أعرافي بلدٍ السّائلٍ دونَ المفتي. 
ج- علاقةٌ المفهوم وأهميثه في المَثوى: 


مجال الإفتاءٍ يُظهِرُ أهمّية المَنُوى ومكانتهاء حيث إِنَّ مجال المَنُوى من أوسّع المجالات؛ فهو أوسعٌ 
مِن القضاء؛ إذ القضاءٌ لا يتَناوَلُ المكروه والمستحَبٌ والمباحَ مِن الأحكام, وأوسعٌ مِن التّعليم؛ لأَنَّ 
التعليم يختص بطلاب العلم دونَ العوام. 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية (") 2 ج 


المجتهد المطلق 


نوع المفهوم: 


نشأة المفهوم: 


© © © © © © 

مفهومٌ قديمٌ؛ فقد عُرف قديمّاء وتوافّر ذلك بدايةً بِمَن تَصبوا أنفسّهم للقّتوى مِن أمثالٍ فقهاءِ 
الصّحابة وفقهاءٍ التَابعين وأئمّة المذاهب الأربعة, وغيرهم ممّن بلّغوا درّجة الاجتهادٍ في كافّة الأحكام 
والمسائلٍ ويتأدّى بهم فرض الاجتهاد”". 
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المعنى اللخغوي: 
© © © © © © 

ردي فق مقماةة جيك" وهو حافقة المقلّد". ويأتي على معانٍ عدَّة؛ منها: المستفيغٌ الْؤْسْعة", 
المبالِعٌفي الاستتقصاءٍ والطلّبا"'. الجادٌالمجدُ”). الحافِدُ الحاشِد”"'. والمبعيل". 


إعلام الموقعين (5/ .)١١5‏ وقد ذهَب كثيرٌ مِن العلماء - كابن أبي الدمء والنوويء والقرافي» وابن الصلاحء وابن حمدان. والزركشي - إلى أنَّ هذا القتسم من 

المجهدين قد انعدم: ولعلَ السبب في ذلك هو ما ذكره ابن حمدان: "أنَّ البمم قاصرةٌ والرغباتٍ فاترةٌ ونار الجدّ والحذر خامدة؛ اكتفاء بالتقليدء واستعفاء 

مِن التعب الوكيدء وهريًا من الأثقالء وأربًا في تمشية الحالء, وبلوغ الآمال. ولو بأقل الأعمال". ويُضاف لما قاله ابن حمدان: كثرةٌ الحوادث في هذا الزمان 

وتداخُل علومهاء والذي يستدعي استعانةً الفقهاء بالعلماء في مختلف المجالات والعلوم ليبيّنوا لهم التصوّرٌ الصحيعَ لتلك الحادثة أو التّازلة» حق يتمكّن 

الفقهاءً من الحكم فيها. 

ينظر: المجموع(١/57).:‏ والفروق للقرافي (؟/ :)١١١‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص: 76 "): وصفة الفتوى (ص: :)١7‏ والبحر المحيط (7/ 585). 

.)505/1١( ومعجم الصواب اللغوي‎ :)*7٠ /4( 5؟): وتكملة المعاجم العربية‎ /١( ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ ١ 

” ينظر: مجمع بحار الأنوار :)57١ /١(‏ وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم »)٠١١/١(‏ والتعريفات الفقبية (ص: :)١7‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 
)١‏ والمعجم الوسيط .)١155/١(‏ 

ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص: :)7١1١‏ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم :)57/١(‏ وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 


ال 
5 ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشّافعي (ص: :.)١157‏ وتهذيب اللغة »)١58/١٠١(‏ ولسان العرب ».)١١7/9(‏ وتاج العروس (1/ 57): ومعجم الصواب اللغوي 
(1/ ع كتة). 


5 ينظر: أساس البلاغة :»)١11١ /١(‏ والمعجم الوسيط .)١78 /١(‏ 
ينظر: تبذيب اللغة (5/ :»)١55‏ والفروق اللغوية؛ للعسكري (ص: ؟57): ومعجم الفروق اللغوية (ص: 557 ): ولسان العرب .)0/7/١١(‏ 
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المطلق: مِن أطلّق يُطلِق مُطلقًاء وهو خلافٌ المقيّدِ”". وبأتي على معان عدَةٍ منها: المستقلٌ", 
والمجكذ", والمتروك» والمرسَلٌ29, والمفككٌ©. 


المعنى الاصطلاحي : 


© © © © © © © © 
.١‏ المجتيد: "القّقيةٌ | لمستفرغٌ لؤسعه 1 لتحصيلٍ ظنّ ب بحكم شرعي”7". 


". المطلّق: "الدالٌ على شيءٍ معيِّنٍ باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسه"". 


؟. المجتبد المطلّق: مَن استكمل شروط الاجتهادَ والعدالّة: ويُفْتي في جميع أبواب الشّرع0. 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 

هو العدلٌ الذي توفّرث فيه كلُ شروطٍ الاجتهادء وحَصّلَ علومَ الفقه وأصولّه والحديت وأصولَ 
الاعتقادٍء وعنده القدرَةٌ على الاجتهادٍ في جميع الأحكام الشّرعيةء والعلمُ بمداركباء وأقسامهاء وطرقٍ 
إثباتهاء والتصحيح والتّضعيفي". 


الألفاظ ذات الصّلة: 
© © © © © © © © 
© المجتهد الجزئي: الذي لم يبِلّغْ رتبة الاجتهادٍ في جميع المسائلء وانّما بلّغْ هذه اليُتبةَ في مسألة 


معيّنة أو باب معيّن» أو فنّ معيّن» وهو جاهلٌ لما عدا ذلك» أو مقلد فيه" 


َه 


١‏ ينظر: مفاتيح العلوم (ص: ؟١١):‏ والمحكم والمحيط الأعظم (557/7): وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم :)5١48/1(‏ والمغرب في ترتيب المعرب 
(ص: 184): ولسان العرب (9/ لاي ). 

.)1707/59( والكليات (ص: 0407): والمعجم الاشتقاقي المؤصل‎ »)١1١9 ينظر: الإبانة في اللغة العربية (؟5/‎ ١ 

.)41/1١( ومجمع بحار الأنوار (4/ 4؟5).: والكليات (ص:17): وتكملة المعاجم العربية‎ :)4١5/1( ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم‎ ٠١ 

ع ينظر: تهذيب اللغة (9/ 19): ومقاييس اللغة (7/ »)57١‏ وتحرير ألفاظ التنبيه (ص: 7١5؟)‏ والمغرب في ترتيب المعرب (ص: 188).» وتاج العروس (57/ 97). 

ه ينظر: جمهرة اللغة ».)١11/1١(‏ وتهذيب اللغة (9/ 3595؟): ومشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/161): والكليات (ص: 159): وتاج العروس (717/ /319). 

5 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (5805/5). 

.)8١ المطلع على ألفاظ المقنع (ص:‎ ٠ 

ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (17/5): والتحبير شرح التحرير (8/ :)"88١‏ تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد؛ للسيوطي (ص: .)5١‏ 

9 ينظر: عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد (ص: .)١١7‏ 


.)555 /8( والبحر المحيط في أصول الفقه‎ :)١١9/57( ينظر: إعلام الموّقّعين‎ ٠ 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية ("؟) 2 ج 


أقسامُ المجتبدٍ المطلّق: 

© © © © © © © © © © 

.١‏ المجتهدُ المطلّق المستقلٌ: "الذي يَستقلُ بإدراكِ الأحكام الشّرعية مِن الأدلّة الشّرعيةء مع 
حفظه لأكثر الفقهء من غير تقليدٍ وتقيّدٍ بمذهّبٍ أحَدِ"". 
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.١‏ المجتهدٌ المطلّق المنتسِبُ: "الفقيه الذي يَسِلّْكْ طريقة إمامه في الاجتهاي”". 


شروط المجتهد المطلق: 


© © © © © © © © © © 

لققيط ف المجبن النظلق إل جاتب الشروظ العاقة والأسامكة دوق الإتتلام: والبلوة والعفل: 
والعلم بنصوص الكتاب والسئّةء والمعرفة بمسائلٍ الإجماعء والنّاسخ والمنسُوخ, والعلم باللغة 
العربيّة. وأصولٍ الفقه. ومقاصدٍ الشريعة:» والعرفٍ الجاري” - شروط أخرى تأهيليّةٌ تكميلية, دي 
1.. معرقةٌ التراءة الأصلكة09, 
؟. معرفةٌ القواعب الشّرعيّة الكليّة". 
1 معرفة مواضع الخلافي7"”. 


:. الورَعٌ والعِقَّةُ9. 


د. الثّقةٌ بالئَفْسٍ وشهادةٌ النّاسٍ له بالأهليّة". 


أدب المفتي والمستفتي (ص: 87): والمسودة في أصول الفقه (ص: 547): صفة الفتوى (ص: :)١١‏ والشرح الكبير لمختصر الأصول (ص: 505): والفكر 

السامي في تاريخ الفقه الإسلامي /١(‏ 019). 

"١‏ ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)٠٠١ -5١‏ والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (497/5). وقد قسَّم ابن الصلاح المجتهدَ المنتسب إلى أربع حالات أو 
أقسام؛ حسب درجات رسوخه وقدرته على الاجتهاد وتقرير الأدلّةِ وتحرير الأقيسة:» والتزامه أو تجاوزه لأدلّة مذهب إمامه. 

١‏ ينظر: المستصفى (ص: 557): والإبهاج في شرح المنهاج (7/ 555- 555): وإرشاد الفحول (707/5- .)5١١‏ بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدهاء أ. د. شوق 
علّام (مفتي الديار المصرية)ء (ص١١).‏ 

4 ينظلن: المستصيقى (ض: 049): 

البراءة الأصلية: هي الدّليل العقلي؛ أو استصحاب حكم العقل في عدّم الأحكام؛ الفروق للقرافي .)١١9/5(‏ 

7 ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (4/ :)017١‏ وإرشاد النقَّاد إلى تيسير الاجتهاد (ص: .)٠١‏ 

ينظر: الفروق؛ للقرافي »)١55 /١(‏ وإرشاد النقّاد إلى تيسير الاجتهاد (ص: .)٠١‏ 

4 ينظر: التلخيص في أصول الفقه (5/ :)5١‏ وشرح تنقيح الفصول في علم الأصول :)/٠١ /١(‏ وإرشاد الثُقاد إلى تيسير الاجتهباد (ص: .)٠١‏ فتاوى الشبابء أ. 
د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص .)١19‏ 

9 ينظر: قواطع الأدلة في الأصول (07/5"): وصفة الفتوى (ص: .)١6‏ 
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بيانُ غَلاقَة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة. 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتي: 

المجتهدٌ المطلّق - وفقًا لصورته السّابقة - يوجبُ على المتصدّرٍ للقٌتوى في الوقتٍ الحاضرء أن 
يَجِتهِدَ في تحصيلٍ الحدّ الأذنى مِن العلوم والمعارفٍ التي نَصّ علها أهل العلم» أمّا الحدّ الأعلى - وهو 
بأنْ يكونَ مجتهدًا في كلّ علم مِن العلوم التي ورّد النَصٌ عليها - فهو أمرٌ غيرُ لازم ؛ لأنّهِ لو لزم لما تحمّق 
وصْفُ الاجتهادٍ في أحدٍ مِن النّاسٍء أو على الأقلّ لم يوجَدْ مجتيدٌ إِلّا في النُدرَةِ ممّن سوى الصحابة 
رضي الله عنهم والتابعين وكبارٍ أتمّة المذاهب المعتبرة"". 


ب- علاقةٌا لمفهوم وأ هميّئه للمفستفتى: 

المجتهدُ المطلّقٌ في ظِلّ النُدرة الحاصلة في تصوْرٍ وجوده حاليّاء لا يسَعٌ المُسْتفتي إلا أنْ يَعرِضَ 
فتواه على المّقيهِ المطّلِع على أكثرٍ المسائلء وان لم يُحِطْ بأدلَّةِ الفقه كلّها أو أغلهاء كما يمكثه أن 
يَستفتي المجتهد في بعض الأحكام دونَ بغضٍ”". 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في المَثوى: 

المجتهدٌ المطلّق - وفقًا لمجموع شروطه سالفَةٍ الذّكر - قليلُ الوجودٍ في هذا العصر؛ ولهذا - وحتى 
لا تتعطّلَ العمليّةٌ الإفتاتيّةُ - يجب الاكتفاءٌ بِمَنْ توافّرث فيه الشروط العامّةٌ للإفتاءء إضافَةٌ إلى 
العلم بأصولٍ علم الإفتاءء والقدرة على العبارة عَن ذلك العلم» ومعرفة ما يَلِرْمُ عنه. ودفع الإشكالاتٍ 
الواردة عليه؛ فهو بذلك يَصِدُّقْ عليه وصْفْ العالم”". 


.)١1١١/5( ينظر: الموافقات (5/ 57)» والفروق؛ للقرافي‎ ١ 
؟ ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (17/4).: وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (357/7): والإبهاج في شرح المنهاج (9/ 55؟).‎ 
.)5 الإفادات والإنشادات للشاطبي (ص:‎ 
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فقبوة قدية» وهو أحذ قسق اللحمل المطلقع وقد وعد خندتتاة المذاعب الففيعه كفيو ين 
المجتهدين المنتسبين لهاء إلَّا أنّهم لم يتقيّدوا بمذاهب أثمّهم» وكان لهم اختياراثٌ وترجيحاتٌ تُخالفُ 
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أئمّةَ مذاهبهم» ومن أمثلة هؤلاءٍ المجتهدين المنتسبين: تلامذةٌ الأئمّة الأربعة وأصحابهم؛ كأبي يوسُفٌ 
ومحمدٍ ورُقَر أصحاب الإمام أبي حَنفية» وابنٍ القاسِم وابنٍ وهب وأسدٍ بن الفراتٍ وابْنٍ عبد الْبِرِ 
والقاضي أبي بكر بنٍ العربيّ مِن المالكيّةء والبُوَبِطِيَ والمُرَتِيّ من أصحاب الإمام الشّافعيَء وأبي بكر 
الأثرم وأبي بكر المروذيّ وغيرهم مِن الحنابلة/". 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
© المُنتسب: مأخودٌ مِن نسب ينتسِبُ فهو منتسِبٌء وضِدٌّه المستقلٌ”". ويأتي على عدَّةٍ معانء منها: 
المندي أو اهرت" المتشية "© المفاية: والمسماق: والمرقية 8 


١‏ ينظر: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف (ص: 65): وإيقاظ همم أولي الأبصار (ص: :)١54‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد؛ لابن بدران (ص: 370؟): والفكر 
السامي في تاربخ الفقه الإسلامي (5317/5)» والفقه الإسلامي وأدلته؛ للُحيلي .)57/1١(‏ 

؟ ينظر: الكليات (ص: :)8١‏ ودستور العلماء (85/5): وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .)505/1١(‏ 

ينظر: معجم ديوان الأدب :)١١717/5(‏ وتهذيب اللغة (7/ 17).: والمحكم والمحيط الأعظم (059/8): والمخصص .)2771/١(‏ 

؟ ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم »)10717/١١(‏ والتكملة والذيل والصلة؛ للصغاني (؟/ :)١155‏ والقاموس المحيط (ص: 577)» وتاج العروس 
4/0 4). 

5 ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 1854): والمطلع على ألفاظ المقنع (ص: 17): وتكملة المعاجم العربية »)5١١ /٠١(‏ والتعريفات الفقبية 


(ص: /7 ). 
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المعنى الاصطلاحي : 


© المجتيد المنتسب: "هو مَن 57 أصول إمامهء واستعان بكلامه كثيرًا في تتبّع الأدلّة, والتنبيه 
للمآخذء وهو مع ذلك مُستيقنٌ بالأحكام مِن قِبَّلٍ أدلّهاء قادرٌ على اتاب المسائل منهاء قَلَ ذلك 
أو كثر”2 

المعنى الإجراني : 


6.6 .6ه .ماه 
هو الذي عنده الكفاءءٌ على تأصيلٍ الأصولء وتقعيدٍ القواعِدٍ والأحكام» وتفريع الفروع» دونَ أن يكونَ 

قد ابتكر لنفسه قواعِدَ ومناهج الاستنباطء بل سلّك طريق إمامه المجتهدٍ المستقلّ الذي ينتسِبُْ إليه. 

ودّعا إلى مذهبه. واستّعان بكلامه في تتبّع الأدلّة مِن دونٍ تقليدٍ له لا في مذهبه ولا في دليله"". 

الألفاظ ذات الصّلة: 

...6ه 6ه .6ه 

© المجتبد المقيّدُ: وهو الذي لا يَغدو مذهّب إمامه””. 
وبذلك يَظبرُ أنَّ المجتهد المقيِّدَ يتقيّدٌ بمذهّب إمامه. بخلافٍ المنتسب الذي قد يَخْرحٌ بآرائه عن 

إمام المذهَب. 

© مجتهد المذهب:"مَن التزمَ مذهب مجتهدٍ ا ا 
إحاطةً تامّةَ بمجتّداتِه, فإذا وَجد نص إمامه يمي عليه: فإن لم يجذ خرّج على تلك الأصولٍ"9. 
وبذلك يَظهرُ أنَّ مُجتهدَ المذهب لم يبلغ درجة المجتهدٍ المنتسبء ولكتّه بلّغْ من العلم مبلعًا يمكثه 

مِن تخريج أحكام الوقائة على نصوص إمامهء أو أن يُستنيط الأحكامَ مباشرةً من نصوص الشرع. 

متقيدًا و ذلك بقواعد إمافنة الأصوليّة©. ْ 

© حافِظ المذهب: "هو مَن اتصّف بِحِفْظ المذهب وقهمه بعُمومه وخُصوصهء ومُقيّدِه ومُطَلَّقِه 
دونَ الؤْصولٍ إلى درّجة الاجتهادٍ والاستنباطٍ والتخريجء وهو أقلٌ درجةً مِن مجتِدٍ المذهّب". 
وبذلك يَظهرُ أنَّ حافظ المذهب أخصٌ مِن المجتهدٍ المنتسب؛ لأنَّ الأول يَعتمدُ في فتواه فيما 

يَحكيه مِن مَسطوراتٍ مَذهيه مِن منصوصات إمامهء أو تفريعاتٍ أصحابه المجتهدين في مذهبه. 


.)5917//5( الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي‎ ١ 

؟ ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد؛ لابن بدران (ص: 00؟). 

ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج (/557): والبحر المحيط في أصول الفقه :)١1١8//(‏ ونشر البنود على مراقي السعود (؟377/5).: والأصل الجامع لإيضاح الدرر 
المنظومة في سلك جمع الجوامع (67/5). 

؟ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (5/ :)١1١4‏ وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .)1١١/1١(‏ 

5 ينظر: إعلام الموقعين :)١١7/5(‏ وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (655/5). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


وتخريجاتهم» وليس له أنْ يُخرَّيَ بنفسه أو أن يتفرّدٍ بآراء خاصّة تُخالِفٌ نصوص إمامه أو أصحابه”". 


شروط المجتهد المنتسب: 


6.٠‏ ...م مم .مه 

المجتهدٌُ المنتسِبُ قريبٌ مِن المجتهدٍ المطلقٍ؛ لذلك يُشترط فيه ما يُشترط في المجتهدٍ المطلّق مِن 
شروطٍ عامّة وأساسيّة؛ كالإسلام» والبلوغ» والعقلء والعلم بنصوص الكتاب والسنَّةء والمعرفة 
بمسائلٍ الإجماع, والنّاسخ والمنسوخء والعلم باللغة العربيّة. وأصولٍ الفقهء ومقاصدٍ الشريعة. 
والعرفٍ الجاري"". وشروط تأهيليّة أو تكميليّة وهي: 


و 


.١‏ معرفةٌ البراءة الأصليّة”. 
؟. مغرفة القواعن الشرعية الكليةة, 


0 معرفة مواضع الخلافي2. 


- 


4. الورغ والعقّةُ"9. 


د. اليّقهٌ بالنّفسٍ وشهادةٌ الئاس له بالأهليّة". 


أحوال أوأنواع المجتهد المنتسب©: 


© © © © © © © © © © © © © © 
© الحالة الأولى: أن لا يكونَ مقَلَّدَا لإمامه - لا في المذمّبٍ ولا في دليله - وانَّما يُنِسَبْ إليه لسلوكِ 
طريقه في الاجتهادٍ. 


© الحالة الثانية: أن يكونَ في مذهب إمامه مجتهدًا مقيّدًا فيستقلَ بتقرير مَذهبه بالدليلء غير أنّه 
لا يتجاوزٌ في أدلّه أصول إمامه وقواعده. 


.)414/١( ينظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد‎ ١ 

"١‏ ينظر: المستصفى (ص: 57"). والإبهاج في شرح المنهاج (؟/ 554- :)١50‏ وإرشاد الفحول (5077/5- :)35١١‏ وضوابط الاجتهاد والفتوىء أ. د أحمد طه ريان 
(ص: ه2-0). 

* ينظر: المستصفى (ص: 757): وإرشاد النقّاد إلى تيسير الاجتهاد (ص: 9). 

ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (4/ :»)01١‏ وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص: .)٠١‏ 

ه ينظر: الفروق للقرافي /١(‏ 55١)ء‏ وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص: :)٠١‏ ونشر البنود على مراقي السعود (218/5). 

5 ينظر: التلخيص في أصول الفقه (/ :)51١‏ وشرح تنقيح الفصول في علم الأصول (7/ ١48).؛‏ وإرشاد النقّاد إلى تيسير الاجتهاد (ص: .)٠١‏ 

ينظر: قواطع الأدلة في الأصول (07/5."): وصفة الفتوى (ص: .)١١‏ 

4 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :1١‏ 19): والمسودة في أصول الفقه (ص: 557: 049).: والعقد التليد في اختصار الدُّرّ النَضيد (ص: 1871:185). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


© الحالة الثالثة: أن يكونَ حافظًا للمذهّبء عارقًا بأدلّيه. لكنّه قَصّر عن درجة المججهدين في 
المذهب؛ إِمَا لقصورٍ في حفظه أو تصرّفه. واما لعدم تبخره ف أصولٍ الفقه. 


© الحالة الرّابعة: أن يكونَ حافظًا لمذهبه. فاهمًا لواضحات المسائلٍ ومشكلاتهاء غيرَ أنّهِ مُقصّدٌ 
في تقرير أدلَّتِه وتحرير أقيسته؛ فهذا يُعتمَدُ نقله وفتواه في نصوص الإمام وتفريعاتٍ أصحابه 
المجهدين قي مذهيه وتغريجانهم: 
ل 6 جم 3 ك5 ا لاسن م 5 3000 00-0 
بيانُ علاقة المفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّته للمفتى: 
المجتيدُ المنتسبٌ يَفتَحُ الباب أمامَ المفتي في الّتماس التعليلٍ المنطقِيّ في اجتهاده. وامعانَ النظّر 
إلى أسرارٍ الشريعة ومقاصديها في فتواه. وأن يكونّ له مِن الاجتهاداتٍ ما لِمْ يسبقه إليه أحدٌ؛ فبعضٌ 
الاجتهاداتٍ لم يسبق الجوابٌ فيهاء إذ الوقائعٌ متتاليةٌ والبابُ مفتوث7". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُسْتفتى : 

المجتهدُ المنتسِبُ لا يمكنُّ وصِفه بأنّه مقلَّدٌء كما لا يمكنُ نفْيْ تلك الشّائبة عنه بالكليّة. إلا 
إذا أحاط بالعلوم مطلقًاء وفاز برتبة المجتهدين المستقلّينء وما يهم المُسْتفتي في ذلك أنَّ المجتهد 
المنتسبَ متى حصّل الكمال 2 باب من أبواب الفقه, كانت فتواه للمُسُتفتي في هذه الحالة في حكم 
المجتبدٍ المطلّقٍ يُعملُ بها ويُعتدٌ بها في الإجماع والخلافٍ”. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّته في المثوى: 

وجودٌُ المجتِدٍ المنتسب إِنْراءٌ للقتوى؛ فهذه الطَّبقةٌ مِن المجتهدين تعمل على تثبيتٍ فكرة متابعة 
أئمّة المذاهب في الأصولء مع إمكانٍ مخالفتهم في الفروع, بما يميّدٌ لإصدار المَثُوى مِن دونٍ التقيّدٍ 
بمذهب معن ؛ وذلك وفقًا لاجتهاد المفتي واختياره. وما ترجّح لديه من دليل”. 


.)7١ ينظر: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف (ص:‎ ١ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


انا 


إفتائي ثراثي. 


نشأةٌ المفهوم: 
© © © © © © 

مفهوم قديم؛ ذكره الأصوليُون 2 مُدوّناتهم7", ومن ذلك ما ذكره الغزالل 2 شروط المجتهد: أن 
كون عالمًا بِمَدارِكِ الأحكام”". 


0 
المعنى اللغوي: 


المَدْرَّكُ: مأخوذٌ من (درك)ء والجمعٌ مَدارِكُء وبأتي على مَعَانٍ عدَّةٍ؛ منها: الموضة”". والملحق9. 


المعنى اللاصطلاحي : 


المَدْرك: موضِعٌ طلّب الحُكم". وقيل: مَكان الإدراكِ وهو: الدَّلِيلٌ والمآخذ". 
مَدْرك القتوى: الطَّريِقٌ الذي يُتوصّلٌ به إلى الحكم الشّري. 


أو: دليل الحكم الشَّرعيّ أو مُستنَدُه في المسألة". 


١‏ ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى للقرافي (ص: 67): وتبصرة الحكام لابن فرحون (7/ 125): والتقرير والتحبير للكمال بن الهمام (؟/975). 
؟ ينظر: المستصفى (ص: .)18١‏ 

*" ينظر: المصباح المنير .)١197/١(‏ والتوقيف على مهمات التعاريف (ص: :)١50‏ والمعجم الوسيط .)٠١5./5(‏ 

ينظر: المحكم والمحيط الأعظم :)7١55/5(‏ والمخصص (17/5): والنهاية في غريب الحديث والأثر (5/ :)١١5‏ ولسان العرب .)619/٠١(‏ 
ه ينظر: المصباح المنير (157/1). 

5 ينظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع (؟5/ 555: 85): ومذكرة في أصول الفقه (ص: 507). 

ينظر: والأشباه والنظائر للسبكي :)١١/١(‏ وحاشية العطار على شرح جمع الجوامع (؟/ 555). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


: لمعنى الإجرائي‎ ١ 


الاجتهادٌ في التوصّلٍ إلى أحكام الشَريِعةٍ وأحكامهاء وأسرارها بحسّب الإمكان, والاطلاع على جكمة 
الحُكمء وبِيانُ موضع الاستدلالٍ الذي هو مُسِتنَدُ القَنوى عند المجتهدٍ سواءٌ كان مُتفَقّا عليه أو 
مُختلَّقًا فيه مُصيبًا في حُكمه أو مخطنًا". 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


© © © © © © © © 

.١‏ مَناطٌ الحكُم: ما أضاف الشَّرعٌ الحُكم إليه. وناطّةٌ به. وتَصّبَه علامةً عليه". أو: العِلّةُ التي ريب 
علها الحُكْمْ في الأصل". 

؟. الدَّلِيل: ما يُمكِنْ التوصّلُ بصحيح النَّظر فيه إلى مطلوبٍ ختري!". 

أقسامٌ المَدْرَك: 


ف 6ه 
أُوَلّا- من جبة الاتّفاق عليه والاختلاف فيه ): 
8 تكدعاف قية وهو كممان: 

*- مايكونُ في غاية الضّعْف. 


*- مايَكونٌ مُتقاريًا". 


ثانيًا- من جهة النقل/": 
.١‏ هَدذْرَكٌ شرعي: ما دل عليه دليلٌ شرعيٌ ولم يَظبَرٍ امتناغٌ عدّمه. 


1 مَدرِكٌ عقلي: ما لم يَظبَرْ عقلًا امتناعٌ عدّمه. 


.)7١/1( ونهاية الوصول في دراية الأصول (585717//8؟): وحاشية ابن عابدين‎ :)5١57/5( ينظر: المهذب في علم أصول الفقه‎ ١ 
.)538١ ينظر: المستصفى (ص:‎ " 

.)75٠١ /54( ينظر: شرح الكوكب المنير‎ ١ 

؟ ينظر: أصول الفقه لابن مفلح »)١19/١(‏ وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للمرداوي (ص:؟7). 

4 ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى للقراني (ص: 67). 

5 ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص: .)١1١‏ 


ينظر: فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري :)51١ /١(‏ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه /١(‏ 1179). 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية (") 2 ج 


بيانُ غَلاقَةٍ المَفْهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- عَلاقَةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتى : 
مَدرَكُ القَُوى هو طريقٌ المُفْتي للوصولٍ إلى الحُكُم الشَّرعيَ وبيانٍ مُستَنَّدِه فيه. 


ب- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُشْتفتى: 

مَدرَلكُ القَثُوى هو السَّبِيلُ لسبٍّ حاجة المُسْتفتي إلى الحُكم الشَّرعيَ في مسألته. كما أنّهِ يُرسَحٌ 
الطعانينة فق قفني الشرتكدى: وتقطفها عن البح هما هووراة القنرق هدة ذكر شيقة الفكم: 
ج- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه في المثوى: 

مَدرِكُ القَنوى هو طريق وُجودها وحُجّيتها. 


ىو 
أ ذلة تما هت 
9 
ف مها ها 


.١‏ رأيُ دارٍ الإفتاءِ في المولودِينَ دونَ زواج شرعي/". 


". دليلٌ الوّقف وأقوالٌ الفُْقَّاءِ فيه2. 


.)2577/1١5؟( مثالٌ على أنَّ موضع الاستدلال هو استصحابٌْ الأصل. فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ ١ 


؟ فتاوى دار الإفتاء المصرية (9/ 110). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


الملا 


مراحل الفُتُوى 


نوع المَفهوم: 


إفتانيٌ مُعاصر. 


نشأة المفهوم: 
© © © © © © 

مفهومٌ مُعاصر؛ إِلّا أنَّ المراجل التي تمر بها القَنُوى قد ورَدّت في كلام المتقيّمينء ولو على سبيل 
الإجمال» ومن ذلك: قولُ إمام الحَرَمَيْن الجُوَيني: "وأوَّلُ ما يجب به الافتتاحٌ تصويز المسألة"7', وقال 
ابن الصّلاح: "تَصُويرُ الْمِسَائِلٍ على وَجْهها ثمّ تقل أَحْكَامِها بعد اسيَّثمام تصويرها جَّليّاتها وخَفيّاتهاء 
لا يَقوحُ به إِلّا فَقِيهُ النَّفْس دُو حَظٍ من الفقه"7. 


8 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
المَراحل: جمعٌ المرحّلة. مأخوذةٌ من الفِغل رحّلء وتأتي على مَعَانٍ عدَّةٍ؛ منها: ما يدل على مُضيّ 
في سمَّرٍ. والمرحلة: الموضِعٌ الذي تَنَزِلُ به من حيث تَرتجل”". والمسافةٌ التي يَقطعها السَّائِدُ0. 


المعنى الاصطلاحي : 


مَراحلٌ القَتُوى: تلك الخُطواث التي تمرٌ بها القَتُوى حقٌّ تَصِدُرَ. 


.)589 البرهان في أصول الفقه (؟/‎ ١ 
.)٠٠١ أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ 2 
.)١157/1( والمصباح المنير‎ :)174/١١( ولسان العرب‎ :)07١/1( وجمهرة اللغة‎ ,)١177/0( ينظر: العين‎ 


3 ينظر: المصباح المنير (١1/؟7؟2)5‏ ومعجم متن اللغة 0125 ومعجم اللغة العربية المعاصرة (5/ الام)ء والمعجم الوسيط (١1/ه29).‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الإجرائي: 


مُرورُ المَنُوى بين يدي الفقيه بخُطواتٍ مُحَدَّدةٍ مُرتّبة؛ بدايةَ من تصوّرهاء مُرورًا بتكييف الواقعة. 
والنّظر في الحكم المناسب لباء ثمَّ تنزيله على الواقعة محلّ السّؤال. 
الألفاطظٌ ذاث الصّلة: 
© © © © © © © © 

آليّهُ المَتوى: وهي الكيفيّة المتبَعةٌ في إعدادٍ القَنوى لإيصالها إلى المُسْتفتيء, والمتمثلة كفي طريقة 
البحث والاستنباطء ووسيلة الطّرح والعرْضء وأداةٌ التَّنزِيلٍ والتّلّقين. 


وبِينَ مَراحلٍ الفَّتوى وآليّتها عَلاقةٌ الخُصوص والعُموم؛ فالمراجل أُخَصٌ من الآليّة؛ إذ ما تقتصِر 
على بيانٍ للمراحلٍ العمليّة التي تمرُ بها عمليّة القَثوىء دونَ التطرق إلى الكيفيّة العلمية التي تعتمدُ 
غلها الفتو: 
المراحل العلميّة للفتوى'"': 


الأولى: التَصِويرُ: وفيها يتم تصوير ذ المسألة التي أثير, رت من قِبَل السّائل» والتََصِويرُ الصّحيحخ 
المطابق للواقع شرطً أساميٌ لصدور القَنُوى صحيحةً مُنسجِمةً مع الواقع ع الممعيش» » وعبء م التَصِوير 
أساسًا يقَعٌ على السَّائلٍء لكنّ المُفقيّ عليه أن يتحرّى بواسطة السَّؤال 0 

الثّانِيةٌ: التٌكييف: وهو إلحاقٌ الصّورة المسئولٍ عنها بالأصلٍ الذي تَرجِعٌ إليه؛ من أجل الؤصِولٍ 
إلى حُكمها في الشّرعء والتأكدٍ من صحَّة هذا الانتماءٍ من كلّ العوارض النقليّة والعقليّة!". 

الثَاتةُ: بيانُ الحُكم: ويُوْخَدُ هذا مِن الكتاب والسُّنّة والإجماع. م إظهاره بواسطة القياس 
والاستدلالء ويَحجِبُ على كد أن يكونّ مُدركًا لبده الأدلة وترعيبا. 

الرّابعة: تنزيل الحكم: وفيها يتم تنزيل الحكم الذي توصل إليه على الواقع الذي أدرّكه. وحيدّئذ 
فلا بنَّ من التأكّد أنَّ هذا لم0 الشرعيّة بِالبُطّْلانء ولا يُخْالِفٌ نضا 
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مقطوعًا به. ولا إجماعًا متمَّقًا عليه ولا قاعدةً فقبيّةَ مُستقئة! 5 


.)7١5 الاء‎ ١ ومراحل الفتوىء د. علي جمعة (ص:‎ :)5.0 /١( وشرح الكوكب المنير‎ :)٠٠١ ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح (ص:‎ ١ 


المصرية)ء (ص١2).‏ 
“" ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنبجية. (ص١1).‏ بناء منبجية الفتوى ومعايير نقدهاء كلاهما ل أ. د. شوق علّام (مفتي الديار المصرية): (ص24). 
3 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنيجية. (رص .)١‏ بناء منيجية الفتوى ومعايير نقدها كلاهما لأ. د. شوقي علّام (مفتي الديار المصرية). (ص ه). 


كن ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنيجية. (ص18). بناء منبجية الفتوى ومعايير نقدهاء كلاهما ل أ. د. شوق علّام (مفتي الديار المصرية)ء (صه"). 
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بيانُ عَلاقة المَفْهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- غَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتى: 

مراحلٌ الفَثوى يَتمكَنُ المُفْتي مِن خلالها مِن استغلالٍ العمَليّة الاجهاديّة في استخراج الرأي 
الفقَريّ الصّائب عبر مَراحِلَ دقيقة ومحدّدة. 
ب- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتى : 

مَراحلٌ المَتوى هي ضّمانةٌ للمُسْتفتي في أن يَحصُل على الأحكام الشَّرعيّة المؤصّلةٍ المنضبطة. 
بناءَ على ما تيّسّر من منهجيّة وطريقة عمليّة محدّدة وواضحة. 
ج- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 

مَراحلُ القَتُوى ضرورةٌ من ضروربَاتِ الإفتاء؛ فصناعة الإفتاءٍ مِن العلوم المعمَّدةٍ التي تَحتاجٌ 
إلى جِرْفيَةٍ خاصّة للقيام بهاء وإصدارها في صورةٍ صحيحة. وتُعَدٌ عمليّة صِياغة المَتُوى مِن أعمَّدٍ 


العناصر في هذه الصّناعة, والواجبٌ أن يُوضَّع للقٌتوى طريقةٌ محدّدةٌ يتم من خلالها إصدارٌ الأحكام 
الشّرعيّة بما يُسيمُ في استقرار القَنُوىء والقّناعة بالحكم الشرعي. 


يو 
/ ثله تما 0 
9 


.و« جم 


١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (18/ 08).: وتَظبر مراحلٌ الفتوى في أنه قبل الإجابة على السؤال تمّ الاطلاعٌ على صورة رسمية من إشهادٍ الوصيّة. وهل مات 
الموصي أم لاء وكم تحور الوصيّة من التّركة. . . . وتمّ تكييفٌ الفتوى على باب الوَقُفء ثم بيانُ ما يَنتفِعٌ به الموقوفٌ عليه. 
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نشأة المفهوم: 


مفهومٌ قديمٌ؛ فقد وقع كثيرًا في فتيا الب لِك ومن ذلك: ما رُوي عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَْمَاء 
فج النَى عَكِل: أن وَسُولَ اللّهِ كلد قَالَ لَهَا: «أَلّمْ ترئ أَنّ قَوْمَك لما بَتَوا الكَعْبَةَ اقْتَصّروا عَنْ فَوَاعِدٍ 
ِبْرَاهِيم؟ », فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهء ألا تَوْدُهَا عَلَى قَوَاعِدٍ إِيْرَاهِيم؟ قَالَ: «لَوْلا حِدْنَانُ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ 
لَمَعَلْث»0". 


فقد أُقَرَ النَّيُ ب المخالّفة الواردةً في بناءٍ الكعبة وأَبْقاها على ما هي عليه. مَخافة الفتنة؛ لكون 
أهلٍ فُريشٍ حَديثي عبْدٍ بالإسلام قربي عبْدٍ بالجاهليّة. وفي هذا التنبيهُ على مُراعاةٍ أحوالٍ 0 
وعدم م القيام بما لا تتحئّله أفهامهم أو يُخْالفٌ عاداتهم» إلا إذا كان ذلك من اللّوَازِم الضّرو ور كات" 


2 
١‏ لمعنى اللغوي: 
© © © © © © 
© المُراعاةٌ: من الفعلٍ"رّعى". وبأتي على معان عدَّةٍء منها: المناظرةٌ» والمراقبةٌ؛ والجفظ”", والمُجوء) 
والرفق» وتخفيف الكُلّف والأثقال©". 


.)١١75( ومسلمء كتاب الحجء باب نقض الكعبة وبناتها‎ :)١5/5( رواه البخاريء. كتاب الحج. باب فضل مكة وبنيانها‎ ١ 

؟ ينظر: الشَّافِي في شرح مسند الشّافعي ("/ 510): وكشف المشكل من حديث الصحيحين (577/5). 

ينظر: مقاييس اللغة (؟508/5): ولسان العرب :)"717/١54(‏ وتاج العروس (58/ :)١175‏ ومعجم متن اللغة (5/ .)5١١‏ 

ينظر: غريب الحديث (5/ )١51/‏ ومجمل اللغة لابن فارس (ص: 185)» ومقاييس اللغة (؟8/5١5):‏ وجميرة اللغة (؟5/ 73077): والنهاية في غريب الحديث والأثر 
الفاسنة" 

ه ينظر:تهذيب اللغة »)٠١5/7(‏ وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص: 587 ).» والنهاية في غريب الحديث والأثر (7/5؟3): ولسان العرب (5 /١‏ 559), 


ومجمع بحار الأنوار (2457/5). 
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© الحال: من كَل المكان وبة كملا عاق وبأني بمعانٍ منها: نهايةٌ الماضي وبدايةٌ المستقبلٍ", 


والوقتٌ الحاضير "ا والحاجزٌ بين شيتين 7 والصّروفٌ والبيئة©. 


المعنى الاصطلاحي : 


© المراعاة: "ملاحَظة الوضع في الاعتبارٍ"". 
© الحال: "ما يختصٌ به الإنسانُ وغيره من الأمورٍ المتغيرة في نفسه وبدنه وقَنْيَتِه"97. 


© مراعاةٌ الحال: مَعْرفةٌ حالٍ المستفتي واعتبازه والنظرٌ الدَّقيقٌ إلى الواقع المحيط بالمسائلٍ 
المعروضّة عند تنزيلٍ الأحكام عليها”". 


المعنى الإجرائي: 


ا ا 

النظرُ من المفتي فيما يكونُ عليه أمرٌ السَّائلٍء وقَيْمْ الواقع المحيط به فَهمًا صحيحًا عند تنزيلٍ 
الحكم على المسألة محل البيانء واستتباطٌ العلَّة المناسبة والحكمة المقصودة من ذلك الحكمء 
سواءٌ حصل ذلك من المفتي نفسه أو ممّن يَستعينْ بهم مِن أهلٍ الخبرة في ذلك. 


الألفاظ ذات الصّلة: 
© © © © © © © © 
© القَنُوى الشخصية: هي الأحكامٌُ الشَّرعيَّة الصّادرةُ في المسائلٍ الفرديّة الخاصّة التي تتعلّق 


فالمَنُوى الشخصيةٌ لها خُصوصيَّةٌ نّستدعي حكمًا لا يُطِبَّقُ على نظائره؛ لتعلّقها بشخص السَّائلٍء 
ولا يمكنُ بحالٍ مِن الأحوالٍ أن تتعدَّاه لغيره. وهي بذلك أحد التّطبيقاتِ العمليّة لمفهوم مُراعاة 
الحال. 


.)"01/5 /78( ودستور العلماء (؟/ ")؛ وتاج العروس‎ :)١١ 5 والتوقيف على مهمات التعاريف (ص:‎ :)8١ ينظر: التّعريفات (ص:‎ ١ 

.)١١7 ينظر: العين (359/9): والمحكم والمحيط الأعظم (4/ 3)» والإبانة في اللغة العربية (؟/ 207)» واتفاق المباني وافتراق المعاني (ص:‎ ١ 

ينظر: العين (5/ 595): والمحكم والمحيط الأعظم (4/ 9): والإبانة في اللغة العربية (؟5.7/5)» واتفاق المباني وافتراق المعاني (ص: 7؟١1١).‏ 

ع ينظر: العين (39/8/5)» وتهذيب اللغة (0/ 157)» والمحكم والمحيط الأعظم (/37): والتكملة والذيل والصلة للصّعَاني (78/4"): وتاج العروس (1؟/9075). 
ه معجم لغة الفقهاء (ص: .)47١‏ 

.)707/5 ينظر: التوقيف على ميمات التعاريف (ص: 55١)ء: والكليات (ص:‎ 1١ 

.)2١ص( الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية؛ أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية):‎ .)١51 /7( ينظر: الفقيه والمتفقّه (؟/ 115): وإعلام الموقعين‎ ١ 
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© العرف: "ما استقرّ في النفوس مِن جبة شهاداتٍ العقول. وتلشَّنْه الطّباعٌ السليمة بالقبولٍ"7”. 

والعُرفٌ هو أحدُ مَظاهر اعتبارٍ الحالٍ ومراعاة الظروفٍ المحيطة بالواقعة, فتجدُ المحقّقين من 
أهلٍ الفُتيا يعتنون وتفحصون القَّرائنَ والسياقاتٍ المحيطة بالواقعة وحقائق الألفاظء قبل الإقدام 
على الجواب". 


© الاستتصحاب: "استدامةٌ إثباتٍ ما كان ثابتّاء أو نَفي ما كان منفيًا"7. 


فالاستصحابٌ يَعتمِدُ في إثباتٍ الحكم على الحالٍ الماضي”". وبهذا يُخَالِفٌ مفهومَّ الباب؛ فهو 
يَعتمدٌ في إصدارٍ الحكم على الحالٍ الحاضر. 


ضوابظ مُراعاة الحال: 


© © © © © © © © © 
.١‏ فَيْمْ ألفاظ المستفتي". 

؟. الوضوحٌ والبيانْ في الفتيا'". 
". استفصال المُستفتي". 


. التفصيل والإجمال في الفُتيا حسب مقتضيات الحالٍ". 


.)70/7 خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار (ص: 189): وقواعد الفقه (ص:‎ ١ 

١‏ ينظر: مذاهب الحكام في نوازل الأحكام (25): والإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام :)1١8(‏ وفتاوى الشَّاطبي :)1١7(‏ وبدائع الفوائد :)07٠١/5(‏ وإعلام 
الموقعين (78/9). 

إعلام الموقعين .)258/١(‏ 

؟ ينظر: المنخول (77"): وكشف الأسرار (177/7) وتقريب الوصول إلى علم الأصول .)19١1(‏ 

5 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١١5‏ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص:711): وصفة الفتوى (ص: 77): وإعلام الموقعين .)١15١/5(‏ الفتوى 
والإفتاء البناء والمنهجية؛ أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية): (ص؛ .)١٠١‏ 

7 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :.)1١5‏ وإعلام الموقعين /١(‏ 155): والعقد التليد في اختصار الدر النضيد (ص:198). الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية, 
أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص١١٠١).‏ 

ينظر: إعلام الموقعين (5/ .)3١‏ 

8 ينظر: البرهان في أصول الفقه (١1/؟١١1١)»‏ واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: :)١١7‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص: :)١5١‏ والإحكام في تمييز الفتاوى عن 
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بيانُ غعَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمفتي: 

مُراعاةٌ الحالٍ من الأهميّة بالمكانٍ للمفتي في ذاتِه؛ فين خصالٍ المفتي أن يكونّ مُلإحِظًا للمستفتين 
عارِقًا لأحوالهم والواقع الذي يَعيشون فيه؛ لأنّهِ إن لم يكنْ كذلك اختلطّث عليه الأمورٌ ووّضّع القُتيا 
في غير مؤضعها". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتي: 


مراعاةٌ حالٍ المستفتي يتحصل بها التيسيرُ عليه» ورفعٌ الحرّج عنه. وعدم تكليفه بما لا يُطيقٌ مِن 
الأحكام, لا سيّما في حالاتٍ الأعذارٍ والضّرورة. 


ج- علاقة المفهوم وأهمّيئه في المَتُوى: 
مراعاةٌ الحالٍ مِن ركائز القُتياء فيجبُ أن تكونّ بناءً على المعرفة بأحوالٍ النَّاسٍ وأعرافهم, 
ومُستجدَّاتهم المعاصرة. ومراعاةٌ تغيّرها فيما بُنيّ على العُرفٍ المعتبَرٍ الذي لا يُصَادِمُ النَصّ. 


/ ثلة تما ع 
9 
٠‏ جو هوه 


.١‏ صيامُ رمضانّ في بلادٍ يَطُولُ فيها النهاز عن حدّ الاعتدالي". 


؟. إفطارٌ المرأة عمدًا وكفَارتهء والحجٌ وهى حائضت”". 


.)” ١ ينظر: الواضح في أصول الفقه (477/0). الفتوى والإفتاء البناء والمنبجية, أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص‎ ١ 

فتاوى دار الإفتاء المصرية (1/ 4 )٠١‏ فالأصل أنَّ فرْض الصيام الشَّرعّ يبدأ من طلوع الفجر الصادقٍ إلى غروب الشمسء وأنَّ مجردَ طول النهار لا يُعدٌ عذرًا 

شرعيًا يُبِيعٌ الفطرّء إلا إذا كان طول النهارٍ يؤدِّي إلى إصابة الصائم بمرضء أو ضعفب وإعياء يقيئًا أو في غالب الظنّ؛ حل له الترخْصُ بالفطر مُراعاةً لحالٍ 

الصائم: وإذا كان لا يؤدّي إلى ذلك بقِي الحكمٌ على أصل الحرمة. 

فتاوى دار الإفتاء المصرية :)١1١57/١(‏ فقضاءٌ الصيام والكفّارة يجب فيه التتابعٌ إلا المرأة إذا حاضّت في خلال ذلك كان علها أن تُفطر للعذر مدَّةَ حيضهاء 
ثم تتابع الصومَ بعد ارتفاع الحيض مباشرة حت تتم الشهرين عددّاء ولا يُعتبر إفطارُها للحيض قطعًا للتتابع؛ كما أن الطوافٌ بالبيت يلزمه الطهارةٌ قيله: 


ولكن إذا اضطرّت المرأةٌ إلى السفر مع الرفاق وكانت حائضًا يجوز لبا أن تطوف طواف الإفاضة بعد أن تَحْصِب مكانَّ نزول الدم؛ أو تنيب عنها في ذلك مَن 
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يطوفٌ عنها بشرط أن يطوف هو عن نفسه أولّاء وكل ما سبق فيه مراعاة لحالٍ المرأة ما بين الطبهارة والحيض. 
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ل 


مراعاة أو رعي الخلاف 


نوع المفهوم: 


>4 ثم 6 ٠‏ 
نشاة المفهوم: 
© © © © © © 

مفهوةٌ ثراثي. أصّلّه جميورٌ الفُقباء!"'. وجعلّه بعضُ المالكيّة من أصولٍ مذهبهم”". ومَنْرَعٌ هذا 
المفهوم من الشَّرْعء هو: العمل بالأحوّطء ومثالّه: ما روه عائشةٌ رضي الله عنهاء قالت: كَانَ عُنْبَةٌ بْنُ 
أبي وَقَاصٍ عَبِدَ إِلَ أَخِيهِ سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ رَمْعَةَ مي فَاقْيِضْهُء قَالَتْ: فَلَمّا كَانَ عَامْ 
المح أَخَدَهُ سَعْدُ بْنُ أي وَقَاصٍ وَقَالَ: ابْنُ أخي قَدْ عَبِدَ إِلّ فيه, فَقَامَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ فَقَالَ: أخي. وَابْنُ 
وَلِيدَةٍ أي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهء فَتَسَاوَقَا إِلَ النَيّ و فَقَالَ سَعْدَ: يَا نَم م 
فيهة» فَقَالَ عَبْد بْنْ رَمْعَةَ: أخي: وَابْنُ وَلِيدَةٍ أي » وُلِدَ عَلَى فِرّاشه ؛ فَمَالَ و سُول اللّه مَل «هُوَ لَّكَ 
بن زَمْعَةه ثم قَالَ النَيُ : «الوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ» ثُمَ قَالَ لِسَوْدَةَ بِلْتِ رَمْعَةَ- رق د 5 
«اختجي مِنْهُ»؛ لِمَارَأَى مِنْ شه بِعْتْبَةَ فَمَارَآَهَا حَقٌّ لَقِي اللّه") 


ا 


قال النّووىُ: "5 قوله صَلع: «اختجبي فتذه فاميها به تدا واحتياطًا ؛ لأنّهِ في ظاهر الشّرع أخوها ؛ لأنّه 
ا ل خثشي أن يكونَ مِن مائْهء فيكونَ أجتبيًا 
منهاء فأمرّها بالاحتجاب منه احديا عل" 


١‏ وكانوا يُعبّرون عنه غالبًا بمفهوم: الخروج من الخلاف, ونقلَ الشَّاطِيُ عن بعض شيوخه التّفرقةَ بين مراعاة الخلاف والخروج منه: بأنَّ الخروج من الخلاف 
يكونُ قبل الوقوع: أما مُراعاة الخلاف فيكون بعد وقوعه. يُنظر: الفقيه والمتفقّه (478/5): المسودة في أصول الفقه (ص: ٠.‏ 04): وقواعد الأحكام في مصالح 
الأنام /١(‏ 557): والأشباه والنظائر للشُبكي ».)١١١/١(‏ وفتح القدير للكمال ابن اليُمَام (9/ :)15١‏ والأشباه والنظائر للسّيوطي (ص: :)١١76‏ وغمز عيون 
البصائر في شرح الأشباه والنظائر (؟17/5). ويُنظر قول الشَّاطبي في الموافقات .)١٠١8/0(‏ 

البيان والتحصيل /١(‏ 575): والاعتصام للشَّاطبي (01/7): وقواعد المقري :.)3557/1١(‏ وقد عابَّهُ طائفة من المالكيّة: منهم: ابن عبد البرء وعِياضٌ واللخمي 
وغيرهم. ينظر: الموافقات :)٠١8/5(‏ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالكء لأبي العباس الونشريسي (ص: .)1١١‏ 

أخرجه البخاريء كتاب البيوع: باب تفسير الشيهات :)5١57(‏ ومسلمٌ في الرضاع باب الولد للفراش وتوق الشهات .)١501(‏ 

شرح النووي على مسلم .)79/١١(‏ 


ع 
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المعنى اللخغوي: 


و 6 

© مراعاة أورعي: من رعىء الرّاء والعين والحرف المعتلٌ أصلان: أحدهما المراقبةٌ والجفظ, والآخَرُ: 
المُجِوعٌ”". ومن مّعاني المراعاة: الميلء والمُلاحَظة: والمراقبةٌ. والحفظء والعنايةٌ, والتُصرة. 
والتّشُجيعء والاعتبارء والملازمة والعملْ بمُقتضاها”". 

© الخلاف: مصدرٌخالّف, وأصلّه: خلف: الخاء واللامُ والفاءً أصولٌ ثلاثة: أحدها أن يَجِيء شيغ 
بعد شيء يَقَومُ مَقامهء والثّاني خِلافٌ قُدَّامء والثَّالثُ التغيّر'". ومن مَعاني الخلاف: المُخالقَة9). أو 
المنارّعة". أو المغايّرةٌ: في القولٍ أو الفعلٍ أو الحال. والخلافٌ والاختلافٌ بمعنّ واحد". 


المعنى الاصطلاحي : 


© مراعاة: "مُلِحَظةٌ الوضع في الاعتبار"7". 
© الخلاف: "مُنازعة تجري بين المتعارِضِينٍ لتحقيق حقّ أو لإبطالٍ نا 
© مراعاةٌ الخلاف: "امتثالٌ مُقتضى الخلاف. أو: إعمال المجتهدٍ دليل خَصْمِه"5. 


وهو عند المالكيّة: "إعمالٌ المجتهد دليل خَصْمه بعدَ وقوع العمل على مُفُتضاه"00, 


المعنى الإجرائي: 


ا 


وفيه يُراعي المُفْتي قَولًّا مُخَالِمًا لمذهّبه واجتهاده لقُوَةِ دَليلِه؛ فيُريَبْ على ذلك أخكامًا جديد 


مبنيّةٌ على مُراعاة هذا القولٍ واغتباره”". 


.)208/5( مقاييس اللغة‎ ١ 

١‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (4/ 5507): ولسان العرب /١5(‏ 76): وتاج العروس (/5/ 115): وتكملة المعاجم العربية (0/ 15): ومعجم 
اللغة العربية المعاصرة (5/ 3.05). 

مقابيين اللقة ان 

4 ينظر: الصّحاح (4/ 151).: ولسان العرب (3/ 14): والقاموس المحيط (ص:601). 

5 التّعريفات (ص:١١٠).‏ 

ينظر: المفرّدات في غريب القرآن (ص: 6 59). 

/' معجم لغة الفقهاء (ص: .)45١‏ 

8 التّعريفات (ص:١١٠)»‏ التوقيف على مُهمّات التعاريف (ص: .)١198‏ 

1 الموافقات :)٠١7-1١07,/0(‏ شرح حدود ابن عرّفة للرصاع (ص: .)١79‏ 

.)2"88/5( يُنظر: المعيار المعرب والجامع المغرب‎ ٠ 

.)١1١0/-١.5 ينظر أمثلة ذلك: الموافقات (ه/‎ ١ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


٠ 5 4‏ 004 ابيا 
الألفاظ ذاث الصّلة: 
© © © © © © © © 
© الخروجٌ من الخلاف: الجمعٌ بين دَليلّين بوجهٍ من وجوه الجَمع, والعملٌ بمُقتضى كلّ واحدٍ منهما 
فعلًا أو تَرَكًا؛ احتياطًا وورعًا". 


وبذلك فالخروجٌ من الخلافٍ أشمَّلْ من مُراعاة الخجلاف. 
© الاستخسان: العُدولٌ بالمسألة عن حكم تظائرها إلى حُكم آخرّ لوجهٍ أقوى يَفتضي هذا 
الشدول"". وقيل: هو الأخد يما هو أرقق للثاينة, 
وبذلك فمُراعاةٌ الخلاف يُعدٌ نوعًا من أنواع الاستحسانء وهو ما قال به بعضْ المالكيّة؛ كأصْبَعٌ 
بن الفرّج". وابنٍ ون الجد". والشاطي 
أقساحُ مُراعاة الخلاف”": 


© © © © © © © © © © 

.١‏ مراعاةٌ جزئيّة: وفها يأخذ المفتي بمَذهبهء مع الأخذٍ بالمذهب المخالِفٍ أو اعتباره بوجه من 
الؤجوهء وهذا هو عينْ مقصود المالكيّة بمُراعاة الخلاف. 

.١‏ مُراعاةٌ كليّة: وفيها يَعدِلٌ المفتي عن مذهبه. ويَعملٌ بمقتضى المذهب المخالف؛ لقوّة أدلّتِه 
وهذا هو ما يَقصِده الفقهاءٌ ب "الخروج من الخلاف". 

8 و د لذن ,هه 5 (). 

ضوابظ إعمالٍ مُراعاة الخلاف في الفتوى”": 


© © © © © © © © © © © © © © © © © 
أن يَكونَ المُراعي هو المفتي. 
؟. مراعاةٌ الخلاف ليست الأصل بل هي طارئةٌ مراعاةً للأحوالٍ المصاحبة. 


ل 


“. مراعاة الخلاف تَكونُ عند قوّتِه وتوفُّر شروطه: وليست عامةً في كل خلاف. 
5. أن يكون الجمع بين المذاهب ممكنا. 


.)5١١ /4( مراعاة الخلاف عند المالكية (ص: 4 7): وينظر: الفروق للقرافي‎ ١ 

.)7/5( كذا عرفه الكرخي كما جاء في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ ١ 

” التّعريفات (ص: .)١9‏ 

5 البيان والتحصيل .)١61/4(‏ 

ه البيان والتحصيل (619/9). 

5 الاعتصام (051/9). 

.)3١١ /5( ينظر: المعيار المعرب والجامع المغرب (88/57"). الفروق للقرافي‎ ٠ 
.)١١١/5( المنثور في القواعد.‎ .)١1١7 ينظر: الأشباه والنظائرء للسيوطي. (ص‎ 8 
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بيانُ غعَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمفتى: 

مُراعاةٌ المفتي للخلاف من ضوابطٍ صحًّة المَتُوى وتنزيليا؛ء خاصّةَ عند قوّة دليلٍ المخالفء. 
واقتضاءٍ مَصلحة المستفتي للأخذٍ به. كما أنه دليلٌ على تديّن المفتي وورّعه. وأخذه بالأحوط وما 
فيه معرلعة لدينه وللمستفتي. 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتى : 

مراعاةٌ الخلافٍ فيه تيسيرٌ على المستفتي ومُراعاةٌ لمصلحته وتصحيعٌ لتصرّفه؛ وكل ذلك من 
مقاصد الشريعة التي يجب على المفتي العمل بها. 
ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المثوى: 

صحةٌ المَنُوى مرتبطة بمُراعاة الخلاف. كما أنَّ مُراعاة الخلافٍ دليلٌ سّعة الشّربعة للخلاف. وهو 
أحدٌ سُبلٍ مُواجَبةٍ التعصّب والتشدّد في القَثوى". 


أمثلة تطبيقيّة : 
جهو هوه 


© © © © © © 
.١‏ حكمٌ الجبر بالبَسُْملة في الفاتحة في الصّلاة". 


". تغييز المسلّك27©. 


١‏ ينظر: فتاوى الشبابء أ د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)؛ (ص١١).‏ مواجهة التعصّب المذهبي في الإفتاء: مراعاة الخلاف نموذجّاء د. محمد وسام (ص: 
٠ىه).‏ 
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مراعاة المآل 


نوع المفهوم: 


نشأة المفهوم: 
م6 .هه .مه 

مفهومٌ قديم؛ فهو إحدى القواعد المقرّرة منذ القِدّم في الشّربعة الإسلاميّة: التي تمَّ الاستنادٌ إليها 
في ضبطٍ عددٍ من الأحكام الشّرعية. حيث عَلَّلَّت أحكامها بالمآلاتِ التي تَئولُ إلهاء ولذلك شواهِدٌُ 
ثيرةٌ منها: النبئُ عن سبّ أوثانٍ الكمّار في قوله تعالى:٠‏ ولا سيوأ 


0 2 


ُ( 
اله عدوا 


0 لدو ب و رم سمسوييه 
أأزي رت يدعون من دون الله فِيسَيُوأ 


8 6 


بغي ر علو ؛ [الأنعام:8١1].‏ 


فقد كان سب آلبة الكمّار مشروعًا؛ لما فيه من استصغارٍ المشركين وتهوين أَمْرٍ الشؤكء إلا أنَّ 
الشارعَ الحكيم قد منَعَ من ذلك؛ لما سيّئولٌ إليه الأمرُ من مَفْسَّدةء وهي مُقابَلةٌ المشركينَ ذلك بسبّ 
الله عرَّ وجل من باب التعصّب والتّأر". 


2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
© المراعاةٌ: من الفعلٍ "رعى" وبأتي على مَعانٍ عدَةٍء منها: المُناظرة, والمراقبة, والجفظ", 
والمُجوع"". والرّفقء وتخفيفُ الكُلّفِ والأثقال". 


.)7١5/5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ ١ 

.)5١١ /5( وتاج العروس (5/8/ 175): ومعجم متن اللغة‎ :)5717/١54( ينظر: مقاييس اللغة (608/1): ولسان العرب‎ ١ 

” ينظر: غريب الحديث )١51//5(‏ ومجمل اللغة لابن فارس (ص: 1585)»: ومقاييس اللغة (؟5/ 508 ): وجميرة اللغة (؟5/ 73077): والنهاية في غريب الحديث والأثر 
5 

ينظر: تهذيب اللغة (/ 5 :)٠١‏ وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص: 387)» والهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 717): ولسان العرب /١54(‏ 


9 ومجمع بحار الأنوار (5/ 2557). 
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> المَآل: مصدرٌ ميدي من الفعلٍ "آل" ويأتي غان مَعَانٍ عَدَّةء منها: المُجوء”", والإصلاح» والشياسة 
والتأؤٌلء والتأويل””. 


المعنى الاصطلاحي : 


© المراعاة: "مُلاحَظةٌ الوضع في الاعتبار"9. 
© المآل: ما يَئولُ إليه هذا الفعلء خَيرَا كان أخ شَرَاء بِقَصْدٍ كانَ أم بغير قَصِديِ". 


َّ 


بوتت 


© مراعاةٌ المآل: "ألا يَحَكُمَ على فعلٍ من الأفعالٍ الصّادرة عن المكلَّفِينَ بالإقدام أو بالإحجام 
بعد نظّره إلى ما يَئولٌ إليه ذلك الفعل"7". 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
وفيه يَنظرٌ المفتي فيما تَنُولُ إليه الأفعالٌ والتصِرّفات؛ فيَكونْ ذلك مَحلً الاعتبارٍ عِندَ الإدلاءِ 
بالحُكم أو المَتُوى المتعلّقة بها. 


عًْ 3 ٠‏ 00 أيبا 
الألفاظ ذات الصّلةَ: 
© © © © © © © ه 
© سد الذّرائع: "حسم مادَّةِ وسائلٍ الفسادٍ دفعًا لها"”". أو هي: "سد باب الوسائلٍ المؤدّية إلى 
محذور 2 الشّرع"0, 


وقاعدةٌ سدّ الدّرائع على النّخو السّابق هي إحدى القواعدٍ المتفرّعة عن مُراعاةٍ المآل؛ فاعتبار 
الدّرائع يَلْزْم منه النظرٌ إلى مآلاتٍ الأفعالء فيأخذ الفعلٌ حُكمًا يتّفْقُ مع ما يول إليه: فإن كان الفعلٌ 
يُؤْدِّي إلى مطلوبٍ فهو مَطلوبٌء وإن أدَى إلى خلافٍ ذلك كان مَمِيًا عنه. ولذلك اعتمد الشَّاطِيُ رحمه 


.)1857/1١( ودستور العلماء‎ :)١١5 /١5( ينظر: العين (/ 709)» والتقفية في اللغة (ص: 175)ء وتهذيب اللغة‎ ١ 

.)24/١١( ولسان العرب‎ :)1١ /١( ومقاييس اللغة‎ »)١1178/4( والصحاح تاج اللغة‎ :)؟١5‎ /١( ينظر: التقفية في اللغة (ص: 5؟1): وتهذيب اللغة‎ "١ 

* ينظر: تهذيب اللغة :)"79/1١6(‏ والمحكم والمحيط الأعظم :.)658/١٠١(‏ وأساس البلاغة (١/9؟):‏ ومختار الصحاح (ص: :)١5‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة 
(/وتا). 

معجم لغة الفقهاء (ص: .)47١‏ 


ه الموافقاتء (ه/ل/الا١).‏ 


5 


الموافقاتء (ه/ /ا/ا١)‏ 
أنوار البروق في أنواء الفروق (7”5/5). 


4 الفوائد السنية في شرح الألفية (ه/ .)15١‏ 


5 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية (") 2 ج 


الله في بنايّه لقاعدةٍ سدّ الذرائع على أساس النظر في مآلات الأفعال سواءٌ أكاتت مُوافِقةَ أو مُخالفة؛ 
لأنَّ المجتهدَ لا يَحكُم على فعلٍ من الأفعال الصّادرة عن المكلّفين بالإقدام أو الإخجام إلا بعد التّظر 
إلى ما يَئولٌ إليه ذلك الفعك". 


© الاستحسان: "العُدولٌ بحُكم المسألة عن نَظائرها لدليلٍ شرعيّ خاصصّ من كتاب أو سُنَّة"7". 
وماك ذلك كالامععيان فق حسيفعه قاقة عل فراضاة ماسيكفوك إلية الأمور هن قصبالة أو مقاسد: 


المقاصد: هي "المعاني والجكمْ الملحوظة للشارع في جميع أصولٍ التُشريع أو معظمبا؛ بحيث لا 
تختصٌ ملإحظمها بالكونٍ في نوع خاصّ مِن أحكام الشّريعة"7. 


ومفهوم المقاصد أَعَمَ من مفهوم الباب» حيث إِنّه يَرمُرُْ لمقاصد الشّريعة. التي تَشْمل بدّورها 
المآلاتء التي منها ما يُوافِقٌ مقاصد الشّريعة» ومنها ما يُخَالِفُها. 


ضوابط مراعاة المآل): 


.١‏ مراعاةٌ مقاصدٍ الشّريعة. 


و ديي» م ٠‏ له ٌِ 3 0 0-00 
بيانُ علاقة المفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمفتى: 

المفتي حين يَنظّر في المسائلٍ الفقبيّة المعروضة عليه يَنْبغي أن يُقيِّرَ عواقب ما يُقرّرُه من أحكام, 
فإِنْ أغمَّلٌ ذلك واعتمّد على التأويلٍ الظاهر للأمورء ولم يَلتفث فيه إلى عواقبه ومآلاته. كان مله 
مُُضِيّعًا للحقوق والواجبات؛ ولذلك قال الشَّاطِيٌ في بيانٍ صفة العالم الرّاسخ: "أنّه ناظبٌ في المآلاتٍ 
قبلَ الجواب عن السّؤالات". 


.)700 ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (؟/‎ ١ 
.)١157 والمختصر في أصول الفقه (ص:‎ :.)11١/7( وشرح مختصر الروضة‎ :)51777/1١( وروضة الناظر وجنة المناظر‎ :)١ 55 قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص:‎ "١ 
.)١1١؟١/5( مقاصد الشريعة الإسلامية؛ للطاهر ابن عاشور‎ ” 


4 ينظر: الموافقات (ه//ا/ا١).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتي: 


مُراعاةٌ المآلٍ واعتبارُه عند النظر الفقميّ في المسائلٍ وتحئهاء من شأنه أن يُؤْدِيَ إلى التيسيرٍ على 
المستفتينَ والتخفيفٍ عنهم ورفع الحرّج عنهم”". 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 
مراعاةٌ المآل أمردّ ضروريٌ لعمليّة تنزيلٍ المَثوى؛ لأنَّ الحُكم الفقميّ ينبغي أن يُنظَرَ فيه إلى ما 
يُحقّقُه من نتائجَء حكٌّ تَحصّل المُواءَمةٌ بين ظاهر الحكم ومَقْصِده وغايته. 


/ 20006 0 
مثلة تطسقة: 
٠‏ جهو هوه 


1 العلاقة بين الخطيوين 7 


الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية: أ. د. شوقي علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص١6).‏ 

فتاوى دار الإفتاء المصرية (5/ »)58١‏ فالأصل أن النظر إلى المرأة الأجنبيّة بدافع الإعجاب واتباع الغريزة حرامٌ شرعًا؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة أو الوقوع في 
المحرّم: إلا أن الإسلام قد أباح ذلك ورخّص فيه الرسول ا حال الخطبة؛ لما ينول إليه هذا الأمرُ من حصولٍ الإعجاب المتبادَلٍ بين الطرقينء الذي يُقْضِي 
إلى حصولٍ الزواج. 

فتاوى دار الإفتاء المصرية (1/ /71): فجماعة من السلف أجازوا كتابة ثيء من القرآن ثم إذابته بالماء والتّداويَ به سَقيًا أو عُسلًاء أو جَعْلّه في تمائم, إلا 
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أن كثيرًا من العلماء جرّم بشرمة ذلك: وذلك سدًا للذريعة أن يَكبر الصغارٌ وهم يعتقدون أن التمائم هي التي تَشُفي وتحفظ دونَ إرادة اللّه. 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية (") 2 ج 


نشأةُ المفهوم: 


"مرتقرات«القنوى" مفبوة تعاصر» استهوم موخراءق أدبيات القوف» أسوة بالحديك عق 
تركرات الفكر الإسافية ..وتومكرات الوشطية.وشركررك الططاب الذي «وفركرات. الشلرك 
الإنسانيّ العُدوانيء والفكر المتطرّف... ونحوه من مُرتكزات العلوم والمعارف الإنسانيّة. ولعلَ أُوَّلَ 
قن استكختمهذا المصطلة من المعاضرمق هو حكيم عكافى ف شغالة "فركرات الفدوف مسن الإماه 
الشّاطبي من خلال كتابه (الموافقات)"". وقد استُخدِمَ مضمونْ هذا المفهوم في كلام المتقدّمين, 
عند الحديثِ عن أصول الفُثيا وصفات المفتي والمستفتي في المدوّنات الأصوليّة والفقهيّة". 


معنى المفهوم لغةً: 


مُرتكزات لغةً: جمعٌ مُرتِكَزِء مصدرٌ مِن ارتكّزء أصلّْه (ركز)» الرّاء والكاف والرّاي أصلان: أحدُهما 
إثباثُ شيءٍ في شيء يَذْهِبُ سُفلاء والآخَرْ صِوتٌء والمعنى الأَوّلُ هو المراد هناء أي: ما تبت وَاسُتقرٌ 
وَعَلِيه اعْتَمد". 


.م1١١1 ينظر: مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية. ع5: جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر- كلية العلوم الإسلامية - مخبر الشّربعة,‎ ١ 
الإحكام: للآمدي (174-177/5).: ومنار أصول الفتوى‎ :.)٠١5-87 ؟ ينظر مثلة: أصول الفتياء الخشني (ص: /5؟): أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص:‎ 
.)١١9 :1١ وقواعد الإفتاء بالأقوى: اللقاني (ص:‎ 


”* ينظر: العين (ه/ ٠١‏ ؟35), وتهذيب اللغة(١٠/لاه)ء‏ ومعجم مقاييس اللغة (؟5/؟55), ولسان العرب (هرهه؟). والمعجم الوسيط /١(‏ فكلم. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


لمكن 


الفتوى, والفُثيا: اسم الإفتاء. من (قَتى) الفاء والثَّاء والحرفٌ المعتلٌ أصلان: أحذهما يدل غلن 
طراوة وجدَّةء والآخر على تبيين حُكم. وأفتاه في الأمر: أبائه له. والمُتْيا تبيينُ المُشُكل مِن الأحكاه”". 


© © © © © © © © 
مُرتكزات الفتوى: "التّوابت التي تعتمد علها المثوى؛ لتكونَ صحيحةٌ وافية: كالتصوّر للمسألة: 
والعلم بحالٍ المستفتي» والدّليل» ونحو ذلك". 


المعنى الإجرائي: 
© © © © © © © 

القواعدٌ التي يَسِتَنِدُ إلها المفتي عند النَّظْرٍ في المسائل المطروحة عليه؛ كأن يُدقّق في السّؤالء 
ويَنظرّ في الدليل» ويتأكٌدَ من مَناط المسألة, ونحو ذلك". 


الألفاظ ذات الصلة: 


© © © © © © © © 

.١‏ أركانُ المَنُوى: وهي أركانٌ ئلائةٌ تَقومُ علمها عمَّليَّةُ الإفْتاءِ: "المفتي. المسْتفتيء المَتوى. 

؟. قواعدُ الإفتاء: وهي: "قواعدٌ عامّةٌ تضبط طريقة التفكيرٍ الاجتهادئء وتُؤْسَّسنْ لكيفيّة الإفتاءٍ 
الصحيه "07 

". ما يُتمكّن به من الفَتُوى: وهو العلمٌ بالواقع» والعلمُ بخطاب الشّرء©. 


ع. أركان الاجتهاد: وتُراد بها أجزاءً عمليّة الاجتهاد: "الفقيةء الدَّلِيلُ الشّرعيء المجتهّدُ فيه, الجُبِدُ 
المبذولٌ في الاستنباطء القواعدٌ الأصوليّة"0. 


.)677/5( والمصباح المنير‎ :)١5/8-١56/١0( ينظر: الصحاح (1557-1551/1): ومقاييس اللغة (4/ 47/5-577): ولسان العرب‎ ١ 

؟ ينظر: إعلام الموقعين (74-11/5): والبحر المحيط في أصول الفقه: الزركشي :.)11/١(‏ منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى: اللقاني (ص: 30 »)١١9‏ 
شرح عقود رسم المفتي: ابن عابدين (ص: .)١١-16‏ 

ينظر: قواعد الإفتاء عند ابن تيمية و تطبيقاتها الفقبية (ص:"."). 

؟ وهو من استعمال الإمام ابن القيم؛ قال في إعلام الموقعين (1/ :)٠١‏ "ولا يتمكّن المفتي ولا الحاكمٌ من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعَين من القَّيْم: أحدُهما: 
قَيْم الواقع والفقه فيه. واستنباطٌ علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات. حتى يُحيط به علمًا. والنّوعَ الثّاني: قَهمْ الواجب في الواقع؛ وهو فهِمٌ 
حكم الله الذي حكّم به في كتابه أو على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم- في هذا الواقعء ثم يُطبّق أحدهما على الآخر". ينظر: الفتوى والإفتاء البناء 
والمنيجية. أ. د. شوقي علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص؟1). 

ه ينظر: ضوابط الاجتهاد والفتوىء أ. د. أحمد طه ريان (ص: »)١7‏ تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والإفتاء؛ أ. د. محمد إبراهيم الحفناوي (ص: 07"). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


أقسام مُرتكزات المَثُوى: 


© © © © © © © © © © 
تنقسم مُرتكزات المَتوى ثلاثة أقسام. وهي: مُرتكّزات متعلقة بالمفتي. والمستفتي, والفتيا 
ومنبجيتهاء كالآتي: 


ولا "مرتكزات القثوى" بالئّسية إلى المستفتي"»: 
.١‏ اجتنابُ السُؤال عمًا يُؤْدِي إلى الارتياب في دينه وعمله. 

؟. البحثٌ عن المفتي الأهلٍ للمُثياء إمّا بنفسه. أو بسؤالٍ العدولء أو نحو ذلك. 
”. الحرصٌ على العلم بالحكم المبرّئ لذمّتِه. وليس البحث عمّن يُفتيه وَفْقَ هواه. 


4. التأذّب مع المفتيء وعدم التَّلبيسٍ عليه. 


ثانيًا- "مُرتكَزات القٌثوى" بِالنُسبة إلى المُفتى7): 

.١‏ استكمالٌ شروط الإفتاء. وهي: الإسلامُ. والبلوغ. والعقلء والعلمٌ بالأحكام الشّرعية من أدلّهاء 
والعدالة. فمّن اختلّ ديه أو فسَّدّت مُروءثُه لم يَصلّْح للمُئيا؛ وذلك لعدّم الوثوقٍ بقوله. 

؟. الت لتحلّي : بصفات ١‏ لمفتي وس سَجيّته. وأهمّها: ال لتمييز 6 وا ف لفطنة: والأناة وا 4 لمننتك والجلم. ومعرفة 
أحوالٍ المسْتفتين والواقع الذي يعيشونه. والخبرة في تنزيلٍ الأحكام على الوقائع. 

؟. الالتزامُ بواجباتٍ المفتي وآدابه» ومن أهمّها: الإخلاصُ لله تعالى» ومُراقبثه, ومُشاورةٌ أهلٍ العلم 
والاختصياض» والقوقف عن الإجابة عند عدم ظبور الحكم لهه وغدة الترذة ف القثوق عند ظبور 
الحكم له والمحافظة على أسرارٍ المسْتفتي, ونْصِحُه. 


#. بلوغٌ درّجةٍ من درجات الاجتهاد. سواءٌ الاجتهادُ المطلّق. أو المذهيٌ. أو التّرجيعيء ونحو ذلك. 


.) .)87-ا/١ وآداب الفتوىء النووي. (ص:‎ :.)172١-١54( يُنظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح‎ ١ 
والفتوى للقاسمي‎ 51١1١95 ؟ ينظر: البرهان في أصول الفقه (57/ 175- ه81/5): وأدب المفتي والمستفتي, لابن الصلاح (ص: ١5)ء وآداب الفتوىء, النووي. (ص:‎ 


(ص: 5ه-38). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


ثالنًا- "مُرتكزات المٌُثوى" بالنُّسبة إلى المُثيا ذاتها: 


.١‏ معرفة أنَّ مقصود المُنْيا: بِيانُ حُكُْم الشّرع في التَّازلِةِ المطروحة على المفتي؛ بقصد ضببط أفعالٍ 
المكنّفين بأحكام الشّريعة؛ لإخراج المكلّف عن داعية هَواهء حك يَكونَ عبدًا لله اختيارّاء كما 
هو عبدٌ لله اضطرارًا”". وإنفاذٌ الشّريعة وإقامئها وتفعيلها في واقع الحياة؛ والتدليل على سعتها 
ومرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان. 


.١‏ ضبط نصّ القَنُوى وحُسْنُ صياغهها؛ بتحرير . عبارتها تحريرًا رَصِينًا واضحًاء مع ذكر الشروط 
والقيودٍ الِّي تتعلّق بالحكم؛ لتلا تُفهَم على غير وجيهاء ولا تُصرّف إلى مَعانٍ باطلة. قال تعالى: ( 
انبا ألَذنَ “متو انقو الله وخولوا ولد سَدِينا 4 [الأحزاب: .]2٠‏ مع تطويل القّتوى إذا تعلققت بمصلحة 
عامّة أو أريدَ بها إقناعٌ جباتٍ مَعْنيّة. وإضافة ما يتطلَّبُه المقامُ من الوعظ والتّعليل: وبيان جكمة 


التشريع» والتحذيرٍ من المفاسد”". 


رابعًا- "مرتكزات الثوى" بالنسبة لمنبسجية الإفتاء: 


.١‏ الالتَزامُ بمنهجيّة الإفتاء؛ بأن يَلتَزِمَ المفتي المنهجيّة الي قرّرّها الأصوليُون لطبّقتِه؛ فإن كان 
المفتي مُحعبدًا مطلقًّاء وجّب عليه التقيّدٌ بمنيجيّة المجتهد المطلّق في الاستنباط””". وان كان مِن 
طبقة المرجّحين التزمَ ما قرّرّته كتبُ رسم المفتيء وهكذا. 

". فَِمْ المقاصدٍ الشريعة المرتبطة بالمَّتُوى؛ لأنَّ الأحكامَ ما شُرِعَت إلا لتحقيق مقاصدَ محدّدة, 
وفهمٌ الوّسائلٍ التي تتوفّفُْ علها المقاصدء مع حُسِنٍ الموازنة بين تلك المقاصدٍ والوسائل, 
والمصالح والمفاسد©. 


". قَهِمٌ النّازلة المستجدّةٍ وحُسْن تصورها؛ لأنَّ الحُكم على الشئّء فرعٌ عن تصوره. من خلال: جَمع 
المفتي المعلوماتء وتحليلٍ عناصر المسائلٍ المركبة. واستشارة المتخصّصين”". 


.)589/5( ينظر: الموافقات‎ ١ 

؟ ينظر: البيان الختامي للمؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها المنعقد برابطة العالم الإسلامي .537 ١ه‏ (ص:55-71). 

71 ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص: 6 والموافقات (ه/؟غ)ء ومجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد إل 36 (ا/ركاقكت هلك ومنبيجية التعامل مع العلوم 
الشرعية: رواس قلعه جي (ص: 55١-لا6١).‏ 

ينظر: المستصفى (ص: :)١11!5‏ الموافقات :)١7-17/7(‏ مقاصد الشّريعة: لابن عاشورء (؟/ه تك 777/9 15551 1). 

5 ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام :)07/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص: 555): ومقاصد الشّريعة» لابن عاشور (5.7/5). 


3 ينظر: جامع بيان العلم وفضله (ال/رحغلكاء وصفة الفتوى» لابن حمدان» (ص: مه)ء الفتوى» للقاسمي (ص: /ام/_- 1 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


؟. معرفةٌ واقع المَنُوى ومآلاتٍ الأحكام". بأن يُدِرِكَ المفتي واقع التَازْلَةِ المسئولٍ عنهاء وحال 
المتقع» والطروف المحيطة يه فته الحكم الدانب اليذه الال كه راق مال الحكم 


ه. المَنُوى الجماعيّة في النّوازل المستجدّة المتداخلة بين عدةٍ علوم» أو المتعلقة بعموم المسلمين”". 


.١‏ مراعاةٌ مُوجبات تغيّر المَثوى. بأن يُغيّر المفتي فتواه عند تغيّر الزّمانِ أو المكانٍ أو العُرْف أو 
الحال2©. 


. حُسِنُ تنزيلٍ الأحكام الشَّرعيّة على الوقائع الجزئيّة؛ بما يُحقّق مقاصد الأحكام”". 


و 5-4 © عو 5 ءِ مه م 3 ريج مه ساوج هم 
بيانُ عَلاقةٍ المفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُفتى: 

يَحتاجُ المفتي إلى الْتَزام مُرتكزاتٍ القَتُوى حقَّ يتَمكّن من الفَتنُوى؛ فإذا وفعت له مسألةٌ تصوَّر 
السَُوَالَ جيدًَاء ثم تأمّل في واقعه وفي الظروف المحيطة بالمستفتي. ثمّ نظّر في حُكم المسألة. ومدى 
تحفّق مَناطِه في المسألة المطروحة عليه؛ ثم التحمّق من دليلٍ المسألة, وأئَّر الخلافء ومُراعاته. 
ونحو ذلك"؛ فغَفلةٌ المفتي عن مُرتكزاتِ المَثوى تُؤدّي إلى الخطأ في الفُثيا أو عدّم تحقيق مقاصدٍ 
الأحكام. 


.)158/5( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 
.)151/5( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 

" ينظر: المدخل الفقبي العام :)108-304/١(‏ ومنهجية التعامل مع العلوم الشرعية: محمد رواس قلعه جي (ص: .)167-1١6١‏ 
؟ ينظر: مراحل الفتوى؛ د. علي جمعة (ص: .)/١١‏ 

ينظر: إعلام الموقعين (5/ .)7١‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


ب- علاقة المفهوم وأهميته للمستفتي : 


تتلخّصُ علاقةٌ المستفتي بمُرتكَزاتٍ المَتُوى في أنّه ليس له أن يسأل إِلّا مَن كان أهلًا للإفتاء'". ثمّ 
في تحرير الجزءٍ الذي يَخْصُه؛ فإن كان السُوالٌ مكتوبًا كان بخط يُقرَأ بيُسْرء وان كان شفاهةٌ صُدِّق 
في استفتائه» وأبانَ عن مُرادِها'"؛ حقّ يتمكّنَ المفتي من الجواب. وإنَّما يتم ذلك بالتزام المسْتّفتي 
بمُرتكَزاتٍ المَتُوى الواجبة في حقّه. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 

الغرضُ من تحصيل مُرتكزاتٍ القَتُوى حصول الظنّ بالحُكُم المفقّ به» ومُناسبثه للمسألة مَحلّ 
المُئِياء وتحقيقّه للمقاصب الشّرعية المتعلّقة به؛ وليس مجرّد ضوابط محدودة؛ ولذلك نصُوا 
على أن المشترّط في الاجتهاد بالجملة معرفة كلّ ما يتوقّفْ حصول ظنّ الحُكم الشَّرعيَّ عليه سواءٌ 


انحصّر ذلك في جميع ما ذكرواء أو خرّج عنه شيء لم يُذكر فمعرفته معتكرة 7" 


.)7١ ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص:58١): آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص:‎ ١ 
.)20/1/1( والموافقات (11-17/5). والتحبير شرح التحرير‎ .)١174 ينظر: المستصفى (ص:‎ 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية (") 2 ج 


نشأةُ المفهوم: 


مفهوم مُعاصرء لكنه قديم بجنّسهء فهو مُستعمّل منذٌ عصر الرّسالة فمرجعية المَثوى كانت 
الب كع وما يأتيه من الوحيء ومَرجعيّةٌ الصّحابة َل كانت القرآنَ والسّنةء وهي أيضًا مرجعيّة 
التابعين. فضلًا عن اجتهاداتٍ الصّحابة ظَف في الأَقْضِيَةٍ المختلفة. وصار ذلك كنّه مرجمًا للأئمّة 
الفقهاءٍ فخبلًا عن الإجماع والقياس وسائر الأدلّة الأخرى مثلٍ: العُزف- الاستخسان... وأصبعَ اجتهادُ 
الفقهاءٍ هؤلاءٍ هو المرجعَ بما دُوتّه من مُتونٍ وشروح وحّواشء وهذا ما أخدّت به دارُ الإفتاءٍ المصررَةٌ: 
للحاجة والمصلّحةء مع الانطلاق مِن مقاصد التَّشريع والكُلِيات العامّة للشّريعة» والنُظم القانونيّة 
في الديارٍ المصرّة". 


2 
المعنى اللغوي: 
5ه ىل 2 © © © 
© مرجعيّة: مص”درٌ صِناىيٌ مِن مَرجعء وأصِلُه مِن رجّعء الرَاءُ والجيمٌُ والعين أصلٌ كبيرٌ مُطَّرِدٌ 
مُنقاس» يدل على اليّدء والمعاوّدة. والاتصراقب'", 


١‏ ينظر: إعلام الموقعين /١(‏ لاء)ء والفتوى في الإسلام للقاسمي (ص: ٠.‏ 10 وحجة الله البالغة /١(‏ 4 ومسيرة الفتوى بالديار المصرية: ماق شمس 
الدين: تقديم: أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). (ص: 0- 5). 


" ينظر: مقاييس اللغة (/ 55١‏ ).: والمحكم والمحيط .)"١7/١(‏ والقاموس المحيط )١١١/١(‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة (؟5/ 6577). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


المعنى الاصطلاحي : 


© مرجعيّة الفتوى: ما يُرجَعٌ إليه في إخراج المَثُوى من أصولٍ ومَصَادِرَ واجهادات. 


ما يَرجِعُ إليه المفتي مِن مَصَادِرٍ الأدلّة الشَرعيّة أو مَصادر الثْراثِ الفقبيّ واجتهادات الفقهاءٍ 
وأبحاث الغلماءٍء والقراراتٍ الفقبيّة للمجامع ومُوْسَّساتٍ القَتوىء أو مَصادرٍ القانون الوضعيّ 
والمدوّنات لشروجه.ء أو المصادر العلمية في الفنون المختلفة, أو العلماء في التخصصات المختلفة 
وخاصة في الطب والاقتصاد- لتعلّق فتاوى كثيرة بهما- أو أصحاب الاجههادٍ في الفقه وكلّ ما هو مَظَّانُ 
للواقعة المسئولٍ عنها أو يُساعِدُه في بناء التصِوْرٍ الصحيح لتلك الواقعة وقَهم كل ما يتعلّق بها حقّ 
يستطيع تنزيل هذه الواقعة على حُكمها الصحيح وإفتاءً المستفتي به. 


7 5 5 لك )ع جهو 
الألفاظ ذاث الصّلة: 
© © © © © © © © 
© مُعتمَدُ القَتُوى: المحيّداثُ والعناصرٌ المعوّلُ علها في المَنُوى مِن منظومة الثّراثِ الفقريء 
والاجتهادات الفقبيّة المُعاصرة. وهو بهذا أخصٌ من المرج جعية. 


مقومات مرجعية المَئوى7": 


© © © © © © © © © © © 

.١‏ الوح الشَّرِيفٌ بِنَوعَيْه؛ المَثلوٌ- وهو القرآن- وغير المتلو- وهو السّنة- وَفقًا لمنبجيّة الأصوليّين 
في الاستنباط منهما والاستدلالٍ بهما. 

؟. أدلَّةُ الشّريعة الأخرىء مثلٌ: (الإجماع- القياس- أصولٍ العُزف- المصلحة- سَّدّ الذّرائع- الاستصحاب...). 
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*. ما سُّطِرَ في المدوّنات الفقهيّة وَفمًا لظروفٍ الزمان والمكانٍ والحالٍ والمقام (بشكلٍ عام). فضلًا 
عن المراجع الفقهيّة الحديثة في المسائلٍ المعاصرة. 


؟. ما سُّطِرَ في مُدوّنات المذهب الفقريّ السسّائدٍ في البليِ محلّ المَنُوى (بشكلٍ خاص). 


ه. الردُ إلى مَقاصد الشّريعة العْليا العامّة والكليّة. 


.)2١١ ينظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقبية: د. علي جمعة (ص:‎ ١ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


1. الرُجوعٌ إلى الأعرافٍ والعاداتٍ الصّحيحة السّائدةٍ في البلدِ مَحلّ المَتُوى. 


. نصوص التَّشْريعاتٍ والقوانين واللّوائح داخل كلّ بلدِ غيرُ المخالفة لأصولٍ الشربعة. 
8. الفطرةٌ السليمةٌ المستقيمةء والعقلٌ السليمُ الصحيح. 

و ديىي» م ٠‏ 5 لاس 9 5 ص 00000 
بيانٌ عَااقَةَ المفهوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


© © © ه© ه© © ه© ه© ه ه ه© ها ه ه ها اه هاه هاه هاه 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمفتى: 

وجودٌ مرجعيّة للفتوى يُنِسْرٌ مُراجعة المفي عند حُدوث خطأ أو رَللٍ في فتواهء سواء أكاتت 
المراجعة ذاتيَة بعد النظر والتأمّلٍ والبحث» أو من غيرِه من المختصين أو المفتين؛ لأنّ اليُجوع إلى 
الحقّ خيرٌ من التّمادي في الباطل27©. 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمستفتي: 
المرجعيّةٌ في المَثُوى تجعلُ المستفتي يَحصل على مقصيه بالحصولٍ على الحكم الشّري وَفقًَا 
لمنبجيّة الشريعة دون تَساهُْلٍ أو تقد ودون إفراطٍ أو تفريط, كما تجعلٌ المستفتي غان علم 


وتصيرة أن القَنُوى خرجَّت وَفْقَ أصولٍ ومَصَادِرَ معتبّرة. 
ج- علاقة المفهوم وأهمّيئه في المَثُوى: 


مرجعيّةٌ المَنُوى- بلا شكّ- تتضِمَّنُ سلامة الَنُوى وصحتّهاء وتَقضي على كلّ اختلافٍ غير سائغ 
يُصادِمْ هذه المرجعيّة وذلك بإهداره وعدم الاعتداد به" 


0-3 
جا .هه هو يي 6ه 
أمثلة تطسقة: 

جهو وو 
َه © إلى © © © 


.١‏ الشبكة2. 


؟. حقيقة الخُلّع فسحٌ أم طلاقٌ بائن. 


1 ينظر: الموافقات (#ارؤة؟): 

؟ ينظر: نحو فقه منهجي لإدارة الخلاف الفقبيء أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية) (ص: 707) 

فتاوى دار الإفتاء المصرية (518/47): فقد أخدّت الفتوى بالقولٍ بأن الشبكة جزءٌ من المبر إذا كان عُرْفٌ الناسٍ يّسير على ذلك. والعُرْفُ مما يُرجَعٌ إليه 
عند الفتوى ما دام لا يُخْالِفٌ أصول الشّريعة. 

ع فتاوى دار الإفتاءِ المصرية (318/47): فقد أخدّت الفتوى بالقول بأنَّ الخُلع طلاقٌ بائنٌ وليس فسخًا لعقدٍ اليّكاح. وهذا ما أخَذ به قانونُ الأحوالٍ الشخصيّة 


الجديدٌ رقم ١‏ لسنة ٠٠٠١‏ في المادة ٠١‏ منه. ونصوص القوانين المختلفة مما يُرجّع إلها عند الفتوى. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


ل 


مفهومٌ مُعاصرء لكنّه قديم بجنسه؛ فقد كان القرآنْ هو ما يُرجَعٌ إليه في كنّ حادثةٍ في عبدٍ 
النَيكَي. وفي عصر الصّحابة كان الرُجوعٌ في كّ مسألة إلى الكتاب والسّنةء أمّا عند التَابعينَ فزِيدَ 
علهما اجتهاداثُ الصّحابة في المسائلٍ المختلفة. وصارت تلك الأَصِولُ مرجعيّة للأئمّة الفقها 
مع سائر الأدلّة الأصوليّة الأخرى؛ كالإجماع والعُرْف والمصلّحة وغيرهاء وقد تكوّنّت علومٌ عديد 
ساعّدت في حماية تلك المرجعيّة وتأصيلها؛ كعلم القواعد الفقهيّة. ومقاصدٍ التَّشريعء فكلٌ ذلك 
بمثابة المرجعيّة الفقبيّة لسائرٍ المفتينَ في سائر البلادٍ الإسلاميّة» وحتى بعد تنظيم الإفتاءٍ في هيئاتٍ 


وجباتٍ أصبحّت جزءًا من مؤسَّساتٍ الدّولة". 


ع 
8 
5 


2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
© مرجعيّة: مص”درٌ صِناعيٌ من مَرجعء وأصله مِن رجّعء الرّاء والجيمٌ والعين أصلٌ كبيرٌ مُطرد 
تقاف ينال عل الركد والمعاقةة «و يف3 


١‏ ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي(755/1): حُجة الله البالغة (544/1): مّسيرة الفتوى بالديار المصرية د. عماد شمس الدينء تقديم: أ. د. شوق 
علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص: 1-5). 
؟ ينظر: مقاييس اللغة (5/ 430). المحكم والمحيط (211/1): القاموس المحيط (1/.؟) معجم اللغة العربية المعاصرة(؟/679). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الااصطلاحي : 


© المرجعيّة الفقهيّة: المصادرٌ أو الأصولٌ أو المجتهدون الذين يُرجَع إلهم في استنباطٍ الأحكام 


المعنى الإجرائي: 


6 
ماورجة إلبه المفق من أصول الآدثة الترفكة وكدونات الثرات العقيء وغيرها من العلود 

الدُنيويّة والتخصّصاتٍ المختلفة, وكلّ ما هو مَظانٌ للواقعة المسئول عنها أو يُساعِدُه في بناء التصور 
المبعيج للك الوافعة وقيم كلها يتعاق بها حق يستظيع كنول فده الواقحة عاق ككينا المحيع. 


الألفاظ ذات الصّلة: 


© © © © © © © © 

© مُعَْمَنُ القنوى: المحيّدات والعتاصرٌ المعو علها ف القثوى من منظومة الثّراثِ الفقري: 
والاجتهاداتٍ الفقبيّة المعاصرة. 

أصولٌ المرجعيّة الفقبيّة وركائزها هي”": 


...اه 6 .6ه .6 .م مه .ام واه 
.١‏ المصادرٌ الرّتيسةٌ من الأدلّة الشّرعية» وهي القرآنُ والسّنة والإجماغٌ والقياس. 

؟. المصادرٌ التَّبَعيةٌ من الأدلة الشّرعية مثل: العُرفٍ- المصلّحة- سدّ الذرائع- الاستصحاب... وغيرها. 
*. الاسيّنادُ إلى علم القواعدٍ الفِقبيّة ومقاصدٍ التشريع الإسلامي. 

؟. الكتبُ الفقهيّةٌ في المذاهب الإسلاميّة المختلفة. وخصوصًا المذاهب الأرئعة. 

ه. العلومٌُ الطبّيةُ والرياضيّة والإنسانيةٌ وغيرها؛ لِتَوقْفِ تصور كثيرٍ من الوقائع وقهمِها علها. 

”. تُظّم التشريع الوضعيّ داخل كلّ بلدٍ غيرٌ المخالفة لأصولٍ الشريعة. 

/. دُورُ الإفتاء وهيئاته. 


.)2١٠ ينظر: المرجعيّة الفقبية: مفهومها وأهميتهاء محمد هندود(ص:‎ ١ 

؟ ينظر: الأشباه والنظائر للسّيوطي :)1/١(‏ الفروق للقرافي(١/")»‏ وتكوين الملكة الفقبية (ص7١١801١١)»‏ والمرجعيّة في ضوء السياسة الشرعية (ص: 58)» 
المرجعيّة الإعلامية في الإسلام: طه أحمد الزيدي (ص:77١):‏ المرجعيّة معناه وأهميتها (ص: :)78٠١‏ المدخل إلى دراسة المذاهب. د. علي جمعة (ص: :2)01١‏ 
ضوابط الفتوىء د. أحمد طه ريان (ص: 84): أصول الفتوى والقضاء لمحمد ريا ض(ص: :)١54 ٠‏ ضوابط الفتوى في ضوء المقاصد الشرعية(ص: 510)» فتاوى 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


بيانُ غعَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمفتى: 
وجودُ المرجعيّة الفقبيّة يَقْضي على فَؤْضى المَّتُوى من غير المتأمّلين؛ لافتقادهم هذه المنيجيّة: 


كما تُثْمِرُ المرجعيَّةٌ إمكانية مُراجعة المفتي عند حدوثٍ خطأ أو زلّل في فتواه؛ لأن الجُجوعٌ إلى الحقّ 
خيرٌ من التّمادي في الباطل7". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتي: 


التمسّك بهذه المرجعيّة الفقبيّة يَبْعثْ اليّقةَ والاطمئنانَ في نفوس السَّائلين والمُستفتين» وهو 
إحدى الثثماك الأساسكة للثاكيو فى هده المرجككة. كرا تجمله غان غلم ونصيرة أن القتوى لم 
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تخرّح هكذا اعتِباطًاء وانّما جاءت وَفقًا للأسُّس منبجيّةَ مُنضبطة". 
ج- علاقة المفهوم وأهمّيئه في المَتُوى: 
المرجعيّةُ الفقبيّة تَقي من التَّضْارْب الذي يُهيّد وَحدةً النّسِيجٍ الثقافّ والاجتماعي, ويُفُضي إلى 


التشدّد والانقسام, الأمر الذي قد يَصِلُ إلى زعزعة الأمن والاستقرارء كذلك تُساعد في استيعاب 
القضايا المطروحة: والوصولٍ إلى أجوبة دقيقة بمنهجيّة شافية وكافية7". 


ىو 
/ ثله تمص َه : 
مثله ٠.‏ 
٠‏ جهو هوه 


.١‏ إفطارٌ الحاملٍ والمرضه©". 


". التّزاع في الولاية التعليميّة للصّغير". 


.)]8 ينظر: الموافقات (551/54). المرجعيّة الفقبية: مفهومها وأهميتهاء محمد هندو (ص:‎ ١ 

.)58 ينظر: المرجعيّة الفقبية: مفهومها وأهميتهاء محمد هندو (ص:‎ "١ 

" ينظر: المرجعيّة الفقبية: مفهومها وأهميتهاء محمد هندو (ص: 58). 

فتاوى دار الإفتاء (157/17)؛ فقد بنَّت فتواها على أن الحامل والمرضع يُفطِران وعلههما القضاء فقط إذا خافتا على نفْسَّهِما من التضِرّر عند الصيام 
بالقواعد الفقهية المقرّرة في الإسلام: ومنها (أنه لا ضِرّر ولا ضرار)؛ لأهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. 

فتاوى دار الإفتاء (115/47)؛ فقد قرَّرّت عند وجود نزاع بين الأب والحاضنة ولم يّتمّ الصلحٌ بيهما أن القاضي هو المْخَوّلَ بالفصل بينهما بما يُحقّق المصلحة 
للمحضون. والمصلحةٌ مَرعيَّة في الشريعة ومقصدٌ من مقاصدها. 
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مزالق القتوى 


نوع المفهوم: 


إفتائيٌ معاصِرٌ. 


نشأة المفهوم: 


.6.6 .هه .هه 

مفهومٌ معاصرٌء وان كان ظاهرًا عند الفُقبَاءِ قديمًا من خلال وضع شروطٍ وضوابط للقّتوى 
والإفتاء. وآداب المُفتي والمُستفتيء. وتحدّثوا عن مَظاهر الخَللٍ في كلّ ذلكء لكنَّم لم يَصِطَّلِحوا 
عليه كمفهوم. 


المعنى اللغوي: 


© مزالق: جمعٌ مَزْلّقِ» وهو: المكانٌ الدَخضن". 


المعنى اللاصطلاحي : 


© مَزالق القتوى: مُسِبّباتُ الغلَطٍ في الحُكم الشَّرعي الصّادرٍ في فَتاوى التّوازِل. 


المعنى الإجرائي : 


ا ا ا 

أسبابٌ يَنزلِقُ معبا المُفتي فيُخطٌِ في اجتهاده؛ لعدم امتلاكه ملكة القٌتوى أو آلاتهاء مما قد يترنّبُ 
علها تحليلٌ ما حرّم الله أو تحريمٌ ما أحلّه. أو إسقاطٌ ما أؤجَبهء أو إلزامُ ما لم يُلزِمْ به. أو تَشْرِيِعُ ما 
لم يَأَذَنْ به, أو تكذيبٌ ما أخبّر به. 


.)١155/١٠١( والمفردات في غريب القرآن (ص: 587؟): ولسان العرب‎ :)١51١/4( ينظر: الصحاح للجوهري‎ ١ 
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ايذذنا 


الألفاظ ذات الصّلة: 


© إشكالات المَتوى: المشكلاث أو القَضايا أو التحدّيات التي تواجه عمليّة المَتوى وتحتاجٌ إلى 
مُعالجةء وإبرازٌ الحلولٍ النّاجعة لها. 


أسباب الاذ نحراف في القُتوى ااي 


© © © © © © © © © © © © 
١‏ الفُصِورُ ف في التكوين العلميّ للمتصدّرين للإفتاء: ويشمل ذلك: 23 ما يتعلّقُ بالواقعة من الإدراك 
التامّء والتصوّر الصّحيح لباء وتنزيلها على تصيوضياء وبيانٍ الحكم فيهاء واعتبارٍ مآلاته. 


". القُْصورٌ في الرُؤبة الشّاملة للمَنظومة العامّة للتشريع في أبعادها كلّها: العقديّة والأخلاقيّة 


*. عدم مراعاة فِقه الواقعء وتغيّرٍ المّتوى بتغيّرٍ موجباتها. 

؟. عدم التّفريقٍ بين الثابتٍ والمتغيّرٍ مِن الأحكام, والاجتراءً على الأحكام القطعيّة والمجمّع علمها. 
د. الانجرافٌ عن الوسطيّة في المتوى. 

”. ضعف الإيمانء والخضوعٌ لهوى النّفْسٍ وأهواءٍ الآخرين. 

. التسرُعٌ في إصدارٍ الفّتاوى. وخاصّةَ في المتاوى الفضائيّة. 


8. عدمٌ اهتمام المُفت بِأَمْرٍ المُستفْتي وإهماله للبدائلٍ الشّرعية. 


بيان علاقة المفهوم وأهمّيّته بالنسبة إلى العملية الإفتائية. 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقة المفهوم وأهمّيّته للمُفتى: 


المُفتي موا قَعٌّ لحكم اللهِ في الوقائع التي تُعرَضُ عليه ولا ينبغي له أن يتصِدّى لذلك إِلّا بعد توفّر 


الشرونك التي تُؤْهَلهء وامتلاكِ الملكّة والقريحّة للإفتاءِ؛ حتى لا يقَّعَ في تلك المزالِقٍ التي تؤدّي إلى 
الخَطأ في تؤقيع حُكم الله”". 


١‏ ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ .7 -/771)ء إعلام الموقّعين (57/57 - لا5, ١١5‏ - 1176 147-157 159 -/181)ء والموافقات (ه/5507). 
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ب- علاقة المفيوم وأهمّيّته للمُسكفتي: 


المُستفْتي لا يَنُتغي مِن الفَّتوى إلا بيانَ حكم الله في مسألته, ولا ريب أنَّ من الواجب عليه أن 
يَسْأَلَ المؤهّلَ للقٌتوى, حتى لا ينزلِقَ في هذه المزالقٍ التي تؤدّي به إلى الخطأ في فتواه. 


ج- علاقة المفهوم وأهمّيّته في المٌتوى: 
القّتوى ثمرَةٌ الإفْتاءء فإِنْ وافمّتْ مُفتيًا اكتمآث فيه شروط الإفتاءِ مُلتَزِمًا بضوابطهاء فلا ريب في 
صحَّة فتواه وابتعادِه عن مَرَالِقٍ الإفتاءٍ التي تؤدّي إلى الخطأ والرلّلٍ. 
أمثلة تطبيقية: 
© © © © © © 


© صلاةٌ الجماعّة عن طريقٍ المذياع9". 


١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية /١(‏ .77): وقد سبق بيانُ ما في القٌتوى من مزالق في مفهوم "الغلط في الفتوى". 
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لذن 


مفهومٌ مُعاصِرء اسثعمل حدينًا عند الحديثِ عن طرق استنباط أحكام النّوازلِ الفقبيّة 
المعاصرة. ولا سيّما بعد العناية بفِه المقاصدٍ ونظريّة المصلحة الشّرعيّة, ونَشْرٍ كتاب "الموافّقات 
للشّاطبي". و"المصلحة للطُّوفي". و"ضوابط المصلّحة للبوطيّء وظهور الدَّعْوةٍ إلى تقديم المصلّحة 
على النصصّ في الاجتباد". وإن كان المفهومُ مُستعمّلاً قديمًا بجنسه في وصف طريقة المَثُوى؛ كالمَنثوى 
بالنّصء والقَنُوى بالمصلّحة. ونحوهما”". وأقدَمُ نصّ في ذلك هو حديث مُعاذٍ #ل. حيث قال رسولٌ 
الله صَلِ: «كَيْفَ تَقُضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ ». قَالَ: أفضي بكتابٍ اللَّهِء قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تجدْ في كتّاب 
اللّهِ؟ ». قَالَ: فَبِسْنَّة يَمُولٍ اللّهِ قل قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تجن في سُنَّة وَسُولٍ اللّهِ يل وَلّا في كتَاب اللَّه؟ » 
قَالَ: أَجْمَهِدُ رَأبِيء ولا آلو. قََرَب رَسُولُ اللَّهِ ق صَدْرَهُء وَقَالَ: «الْحَمْدُلِنّهِ الّذِي وَفَّقَ وَسُولَ رَسُولٍ الله 
لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللّهِه". حيث بيّن الحديثٌ مَسالِكَ الاجتهادٍ في استنباطٍ الأحكام الفِقْهيّة. 


.)8 ينظر: رسالة في رعاية المصلحة للطوني (ص:‎ ١ 

١‏ فمن ذلك وصفُ ابن القيم أحدّ مسالك الفتوى. وهو الفتوى بآثار السلّف؛ قال في إعلام الموقعين (5/ 047):"... في جواز الفتوى بالآثار السلّفيّة» والفتاوى 
ومنه وصف الغرّالي للفتوى بالمصلّحة المُلّغاة؛ فقال في المستصفى (ص: 174): "القسم التَّاني: ما شبد الشرعٌ لبطلانها؛ مثانّه قول بعض العلماء لبعض 
الملوك لما جامع في نهار رمضان: إن عليك صومٌ شهرين مُتتابعين» فلما أنكر عليه حيث لم يأمر بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال: لو أَمَرْتَهِ بذلك لسَمُل عليه 
واستحقرّ إعتاق رقبةٍ في جنب قضاءٍ شهوته: فكانت المصلحةٌ في إيجاب الصوم لِيَنزجر به؛ فهذا قولٌ باطل ومُخالف لنصّ الكتاب بالمصلحة؛ وفتحٌ هذا 
الباب يُؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغيّر الأحوال. ثم إذا عُرف ذلك من صنيع العلماء لم تَحصّل الثقة للملوك بِقَتُواهم: وظنُوا أن كل 
ما يُفتون به فهو تحريفٌ من جههم بالرأي". 


١‏ أخرجه أبو داوود في سننه برقم (0157). وسكت عنه. والترمذي برقم .)11١78(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وليس إسناده عندي بمتّصل. 
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معنى المفهوم لغة: 


© © © © © © © © 
المَّسالك: جِمعٌ (مَسْلك): مصدرٌ من (سلك): السّين واللام والكاف أصل يدل على نفوذ شيءٍ في 
فيك تقال :سلكت الطريق اسلكة وستكث الققق القىء اتمدثها". 


والقتوى: اسم الإفتاء. من (فَتَّى) الفاء والنّاء والحرفٌ المعتلٌ أصلان: أحدّهما يدل على طّراوة 
وجدّة. والآخَرُ على تَبِيين حُكُم. وأفتاه في الأمر: أبائه له. والقُثْيًا تبيينُ المُشكل من الأحكاهم”. 


المعنى الااصطلاحي : 


© © © © © © © © 
الكسالكه ثراة يبا الطرق وفد كثن استعمال الأضبوليين لباننذا المعق؟ سواة فق الكلام عن 
مَسالكِ العلّة أو المَسالِك الدّالة على حُجّية الإجماع أو غيرها”. 


مسالك القَتُوى: 
© © © © © © © 

الطّرق التي يَسلّكها المفتون في الفتاوى للوصول إلى الخكم الشّري في المسائل المعروضة علهم؛ 
كالإفتاء بالنّصء أو بمذاهب السلّف. أو بالمصالح المعتبّرة. ونحو ذلك. 


المعنى الإجرائي: 
© © © © © © © 

إذا وَرَدَت المَثُوى على المفتِينَ؛ تنوّعت مَسالِكُهم في المَثُوى؛ فمهم مَن يحرص على الفَنُوى 
بالنّصء ومهم من يُعمل المصلّحة. ونحوّ ذلك, والأصلُ أن يُلرَمَ المفتي أن يفي بالنصٌ إذا وجّده؛ 
فإن لم يَحِدْه أعمل الاجتهاد بشروطه المعتبرة9. 


.)655”-457/١١( مقاييس اللغة (51//5): لسان العرب‎ »)١55١/54( ينظر: الصحاح‎ ١ 

؟ ينظر: الصحاح (5507-1551/7).» ومقاييس اللغة (4/ 8775-507): ولسان العرب :)١58-١50/١6(‏ والمصباح المنير (477/5). 

“ ينظر: البرهان في أصول الفقه :)577/1١(‏ المستصفى (ص: :)"١5‏ روضة الناظر وجنة المناظر (77/5).: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي :)35١/7(‏ البحر 
المحيط في أصول الفقه (724/1): وينظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: :)١١5‏ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (؟/ 5.”). 

ينظر: إعلام الموقعين (777/5). الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع .)١١8/4(‏ 
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الألفاظ ذاث الصّلة: 
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١‏ || 3 خريج: هو "يناع فرع غلىن أصل يجامع م تلن" سواء كان هذا الأصِلُ قرآناء أو سئة, أو 
إجماعاء أو متصلحة: أو سد ذَرائعَ» أو قاعدةً شرعيّة. 


”. المَتَوى بالمصلّحة: ويُراد بها: القَتوى بما ظبّر للمفتي من مَصلحة:, وإن خالمّت النّصء وهو 
5 8 مذموه”". 


صورٌ مُسالك القَتوى: 


© © © © © © © © © 
إذا طّرحت مسألةٌ ما على المفتي؛ سلك أحد المَسالِك الآتية؛ لِتخريج الأحكام المناسبة لهاء وهذه 
المَسالِك هي": 


المسلك الأول: المَثوى استنادًا للنصوص. وهنا يَبْحث المفتي عن حكم للتّازلة المعروضة:. في 
النُصوص من القرآن والسّنة وقولٍ الصّحابة. والإجماع. 


المَسْلّك الثّاني: المَنُوى اعتمادًا على القياس: القياس. هو "حمل معلوم على معلوم في إثباتٍ 
حُكم لبماء أو نفيه عنهماء بأمرٍ جامع بيهماء من حُكم أو صفة"". حيث يُخرّح المفتي حُكم النازلة 
المعروضة عليه بإلحاقها بأقرب الأصولٍ إليها؛ إذا انَّحَدتا في علَّة الحكم. 


المَسْلَّك الثَّالث: المَتُوى بالتّخريج على المسائل المشابهة: أي تَخْريجٍ الفروع على الفُروع. وهو 
مقصود الفقهاءٍ والأصوليّين بلفظ التخريجء ويُعرّفونه ب"نقل حكم مسألة إلى ما يُشبهها والتسوية بينهما 
فيه"7. حيث إذا لم يَجد المفتي أصلاً يُخرجٍ عليه حكم النَازلة» من قرآنٍ أو سُّنّة أو إجماع أو قياس, 
عمد إلى نصوص الفقهاء؛ فإن وجّد مسألةً مُشابهة خرّح علها حُكم نازلته. وإن لم يَجِد توقّف. 


المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد القادر بن بدران» (ص: .)١١7‏ 

؟ ومنه فتوى يحبي بن يحيى المالكيّ الأندلسي لبعض الملوك بالصّيام دونَ الإطعام لِيَحَصُل له الرّجرُ مع عدم التّعويل على النصصّ الذي دل على غير ذلك. ينظر: 
المستصفى (ص: .)١175‏ 
وقد نبّه العلماء على أنه لا يصحٌ التعلّق بكلّ مصلحة. ينظر الإبهاج في شرح المنباج (/772)؛ حيث قال: "وقد قال إِمامُ الحرّمّين في باب ترجيح الأقيسة من 
كتاب الترجيح: ولا نرى التعليق عندنا بكل مصلحة:ء ولم يرَ ذلك أحدّ من العلماء؛ قال: ومن ظن ذلك بمالكِ فقد أخطأ. انتبى. فإذا كان مالك لا يرى التعليق 
بكل مصلحة مع أن مِن جملة ذلك ما لم يُعلّم إلغاؤه؛ فكيف يقول بما عَلِم إلغاؤه". 

وينظر: التعيين في شرح الأربعين. للطوفي .)701//١(‏ 

” ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص: :)١١17‏ وإعلام الموقعين :)172/١(‏ وصفة المفتي والمستفتيء لابن حمدان ت أبي جنة (ص: :.)3١١‏ وآداب 
الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي (ص: 57-47)» التحبير شرح التحرير (1/ 4.058). 

؟ البرهان في أصول الفقه (؟5807/5): وينظر: المستصفى :.)١18١/١(‏ إرشاد الفحول (55/5). 

5 المسودة في أصول الفقه (ص: 575): وينظر: الإنصاف: المرداويء (7/1). 
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المَسْلّك الرّابع: المَنُوى بالتّخربج على القواعد الفِقْبيّة: وهنا يَنظّْر المفتي إلى موضوع نازلّتِهء 
وينظرٌ إلى ما يُناسِبُه من مواضيع القواعدٍ الفِقبيّة وأحكامها - ولا سيّما القواعدّ الكُليّة - ويَمنحٌ 
نازلته حُكم أقرَبٍ القواعدٍ إلها وأنستّهها. 

المَسْلَك الخامس: القَتُوى استنادًا إلى تحقيقٍ المصالح وسدّ الذرائع: وهنا يَنظر المفتي إلى 
المصالح والمفاسدٍ المقترنة بالتازلة المعروضة عليهء ويُوازِنْ بيتهما؛ ثم يَمنحٌ التَازلةَ الحكم 
المناسبء أو يَنظر إلى حقيقة النَازلة. من كونها وسيلةَ لمصلحة أو وسيلة لمفسّدة, أو ما تئول إليه 
من مَفَاسِدَ؛ ويمنحُها الحُكم المناسِبَ لحقيقتها. وهو مِن أكثر المَسالِك استخدامًا وسَعة. 


و 5-4 © هو 5 ءِ ا م 3 ريج مه ساوج هم 
بِيان عَااقَةِ المفهوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمّليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُفتى : 
تتعلّق مَسالِك المَنُوى بالمفتي. في صور منها: 
.١‏ ليس للمفتي أن يفت بالاجتهادٍ إلا إذا عَدِم النّص؛ فأمًا إن وُجد النصٌ لم يَجّز له العدولٌ عنه"". 
إلا أنَّ النصّ يَحتاجٌ إلى تحرير؛ فليس كل حديث يُعّد نصًا في المسألة. ولو ثبنّت صِحَّتهء بل لا بُدَ 
أن يكون صريحًا في دلالته لا يَحتمِل غيرٌ الدّلالة الظّاهرة". فقد يُختلّفُ في تصحيجه. وقد يُختلّفُ 
في تأويله» أو دَعْوى نَسْخِهء ولذلك؛ فللعلماءٍ أسبابٌ لتركِ العمّلٍ ببعض الأحاديث. مِنها: 
#- عدم اعتقاده أنَّ النيّ مَلِهِ قالّه. 
> عدم اعتقاده إرادةً تلك المسألة بذلك القَؤل. 
> اعتقاده أنَّ ذلك الحُكمَ منسوة”" 
؟. اختلّفوا في لُزوم المفتي حِفْظ آياتِ وأحاديث الأحكام؛ لأنّه ليس له أن يَسلَْكَ مَسْلَّك الاجتهاد إلا 
مع عدم النّص؛ ومن لم يَشترط الحفظ اشترّط معرفة المرجع. وسُهولة مُراجعته2. 
؟. على المفتي أن يُتقِنَ تخريجٍ الأحكام وَفْقَ هذه المسلّكء ويَعْلّم مَرْالِقَّهاء ومَحذوراتهاء وأؤلاها 
بالتّقديم عند التّعازْض. 
١‏ ينظر: إعلام الموقعين (4/ "): الدّرر اللّوامع في شرح جمع الجوامع .)١١8/54(‏ 
١‏ ينظر: البرهان في أصول الفقه :)١١5 /١(‏ المستصفى (ص:118). 
"١‏ ينظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص: 3). 


ينظر: المستصفى (ص: 57"): روضة الناظر وجنة المناظر (؟/ 375), كفاية النبيه 2 شرح التنبيه /١(‏ 7/)ء تحفة المحتاج ف شرح المنهاج وحواثشي 
الشرواني والعبادي .)٠١07/١٠١(‏ 
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ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمستفتى : 
إذا عَلِم المستفتي أنَّ المفتي أفتاه بالاجتهادٍ المخالف للدَّلِيلٍ القاطع لم يَجُز له العمل به". 


والتقييدُ بالقاطع؛ لأنه قد يُوجَد حديثٌ مُختلّفٌ في صحَّتِه أو دلالته. والمسْتفتي ليس مؤمَّلًا 
لإدراك هذه الفُروق؛ فيَلزمُه العمل بفتوى المفتي. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيثه في القثوى: 


الانضباط في مَسالك المَتوى لازِمٌ لصِحَتها؛ فلو أفتى بالمصلّحة المعارضة للنّص؛ فمّتواه باطروة, 
كما أنَّ العلم بمراتب هذه المَسالِك يُفيد في ترجيح الآراء؛ فما كان مَذْرَكُه النصّ يُقدّمْ على ما كان 
مَدرَكُه قولَ الصّحابيّ مثلاء وهكذا. 


2 له 
أمثلة تطييقية : 


وه« جه 


.١‏ أسئلة عن الأضحيّة والصّلاة". 


؟. هل يَسقط الحقٌ بالتّقاده؟9. 


.)١١1//1١( صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة (ص: 187): روضة الطّالبين وعمدة المفتين‎ :)٠١9 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: المستصفى (ص: .)١75‏ 

٠"‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية :)١44 /١1(‏ وموضع الشاهد منها مُتعدّد؛ فقد عُنِّ المفتي بالإفتاء بالنص في كل فِقرة» ومنها: الاستدلال على سُنة الأضحية 
بحديث: (لا تذبحوا إلا مُسِئّة. إِلَّا أن يَعسُّر عليكم: فاذبّحوا جدّعةً من الضأن). علمًا بأنها فتوى مطوّلة. ومن فروعها أحكامُ الجمع. وصلاة التراويح: وإلا 
فالعنوان يدل على بعض مضمونها دون بعض. 

فتاوى دار الإفتاء المصرية :)11١ /١١(‏ وموضع الشّاهد أن المفتي أفتى بالاجتهاد؛ فقد استصحب الأصل من كون الحق لا يسقط بتقادم الزمان ولا بعدم 


أخذه مع التمكن. 


مم 
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لفون 


نوع المفهوم: 


نا 


إفتائي مُعَاصِرٌ. 


ف 


نشأة المفهوم: 


.م6 مه .مه 

مفهومٌ حديثء ظهّر عَقِبِ الثّورة الصّناعيّة التي قامّت في القَزبء في أواخر القرنٍ التَّامِنَ عشَرَ 
الميلاديٌ؛ عندما اختّرِعّت الآلهٌ البخاريّة وما تَبىها من آلاتِ وتِمّنياتِ غيّرَت طبيعة الحياة البشربّة؛ 
حيث حلَّت الآلهُ مَحلَ العمل اليدويء وتغيّرّت طرائق الإنتاج؛ ونمّثُ المدّنء وترابطت بالاتّصالات 
حت غَدا العالّمُ كأنّه قريةٌ صغيرة. ظبَرت فهها طبّقاثٌ اجتماعيّة وأفكارٌ اقتصاديّة. وعلاقاتٌ ماليّة. 
ونج عن هذا التطوْر الكثيرُ من المسائلٍ الفقبيّة الحديثة التي لم تُعرَفْ في فقبنا الموروث؛ فسّعى 
الفقهاءً إلى علاجها في ضوءٍ الشّريعة ومقاصيها"". عملاً بقولٍ الأصوليّين: "كل ما نرَّلَ بمُسِلِم فقيهٍ 
حُكمٌ لازم”7"؛ لأنَّ استيعاب الشّريعة للمُستجدَّات وعلاجّها هو مِن خصائص هذه الشّريعة: ودليل 
صّلوجِها لكلّ زمانٍ ومكان”". فتوالّتِ الدّراساثٌ المعالِجة لتلك المستجدَاتٍ في مَناحي الحياةٍ كافةً: 


2 
المعنى اللغوي: 


م 6.6 مه .٠ه‏ 

© المُستجدات: جمع مُستجدّة. اسمْ فاعلٍ من (ج د د) الجيمْ والدال أصولٌ ثلاثة: الأول العَظَّمة: 
والثاق الحهذء والكالث القطى وقوليه: كوك جديد» وهو من هذاء كن تاسجه قملّغه الآن. هذا 
هو الأصلء ثم سُمِّي كل شيء لم تأت عليه الأيامُ جديدًَا". 

.)3 ينظر: المعاملات المالية المعاصرة وهبة الزحيلي (ص:‎ ١ 

؟ الرّسالة للشّافعي (ص: 5"7): وينظر: مفتاح دار السعادة (580/1--257). 


7 ينظر: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان: محمد الخضر حسين» هدية مجلة الأزهر. أعداد أشيُر: محرّم وصفر وربيع أول» ماه 1/1"- 8 .1١1١‏ 


ينظر: الصحاح (454-407/7): ومقاييس اللغة (508-4.7/1): ولسان العرب :)٠١1/9(‏ والمصباح المنير (17/1). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


© المُعاصرة: اسمْ فاعلٍ من (غحتر) العين والخكاة والراة أصضولة كلقة هرحيحة: فالأول ده 
وحينٌ» والثّاني 1 شيءعِ ىق بتحلت: والثّالتٌ تعلق بنْيءٍ وامتساكٌ به. ومن مّعانيه: الدَّهْرء 
والعُصارة0". 


المعنى الاصطلاحي : 


٠‏ .مه مه .ءاه 

© المُستجدات:هي المسائلٌ الجديدةٌ التي وفَعَت ولم يكن لها حُكمٌ ظاهرٌ مُفصّل في التراثِ الفقري. 

© المعاضرةفبقة تراه يا الوقتث العاضير والهياة الععرة:. 

© المُستجِدَاتُ المُعاصرةٌ: المسائلٌ الشَّرعيةٌ الحادثةٌ في الوقتِ الحاضرء التي تَحتاجٌ إلى اجتهاداتٍ 
فقبيّة لبيانٍ أحكامها الشّرعيّة. سواءٌ كانت مَسائلَ استحدتها النَّامِنُ اليومَ ولم تُوجَدْ في العصور 
الفقهيّة الّالفة: أو كانتت مسائل قديمةً تَغيّر مُوْحِبُ الحُكم عليها؛ لِتَغْيّرٍ الأعرافٍ وزيادة التقدّم 
العلميّ ونحو ذلكء أو كانت مَسائلَ حديثةً مُركّبِةَ من عدة صُورٍ قديمة29. 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
علمٌ المفتي بالمستجدَّاتٍ الفقبيّة الحديثة» التي لم يَسبِقْ علاجهاء والعملٌ على استنباط الأحكام 
المناسبة لبا وَفق الأدلّة الأصوليّة ومقاصدٍ الشّريعة؛ فلا تَخْلو نازلةٌ مُستجدَّةٌ من حُكم شري 
مُناسِب لبا؛ فتُواكبٌ الشَّريِعةٌ مُستجدَاتِ العصرء وتضبطه. وثُقيمُه على النَّبْج الأعَدة. 
وعجر قود عدن نف لق ) جه 
الالفاظ ذاث الصّلة: 
© © © © © © © © 
© النَّوازِلَ: وهي: الحوادث والوقائعٌ المستجِدَةٌ التي تَنزِلُ بالمسلمينَ في شك المجالاتِ ونّستلزِمُ حُكمًا 
شرعيًا. فغايةٌ المفتي علاجٌ هذه التّوازِل. 
© الواقعات: جمع الواقعة. وهي "الحادثةٌ التي تَحتاجٌ إلى استنباطٍ حُكم شرعيّ لها"". 


كما قد يُطلَّقُ على مفيوم "المستجدّات المعاصرة" اسم "الفتاوى المعاصرة" أو "القضايا الفقبيّة 
المعاصرة" باعتبارٍ أنَّا شَمِلّت مسائل مستجدّة. 


.)617/5( ومقاييس اللغة (4/ .45-74 ): ولسان العرب (0175/54): والمصباح المنير‎ :)١١1-١١/1( ينظر: الصحاح (258/5): وتهذيب اللغة‎ ١ 
.)15؟-١6١ ينظر: منهجية التعامل مع العلوم الشرعية في ضوء التحديات المعاصرةء محمد رواس قلعه جي (ص:‎ 
.)5١ ؟ ينظر: دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة (ص:‎ 
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أنواع المستجدات المعاصرة بحسب وقوعها: 


تنقسمٌ المستجدّات المعاصرة إلى ثلاثة أقسام رئيسة. وهي: 

.١‏ ماوقع للمرّة الأولى؛ ولم يَسبقْ فيه نص أو اجتهادٌ مُطلَمّاء مثلُ الإحرام في الطّائرة. وزراعة الأعضاءٍ. 

؟. ما وقع سابقًا ولكن تغيّرٌ حُكمه لتغيّرٍ ما ابْتَنى عليه الحُكم. مثل: اختلافٍ صور قبض المَبيع 
لاختلافٍ الأعراف. 

". ما سبق وُقوعُهء ولكن تَجِدَّد وقوعٌه بصورة أكثرٌ تَداخُلّا حيثُ شَمِلَ أكثرٌ مِن عقدٍء مثل: عقودٍ 
المقاوّلات. والاستِصْناعء والمشاركة المتناقصة. والإيجارٍ المنتري بالتَّمْليك. 


صورٌالمُستجدَاتِ المعاصرة": 


© © © © © © © © © © © © © 

شَمِلَت المستجداثٌ المعاصرةٌ مناحيّ الحياة كافّة. ومن صُورها: 

.١‏ العقيدةٌ والفِرّق. كالمستجدَّات المُتعلّقة بجماعة القادِيّانيّة, والأحمّديّة. والبهائيّة وتجْسيد 
الأنبياءٍ -صلواث الله علهم- والصّحابة -رضي الله عنهم- في الأعمالٍ المَيِية والدّراميّة. 

؟. العباداث» كالتطيرٍ بماءٍ المجاري المُعالّج والاقتداءِ في الصّلاةٍ خلفف اليَلفازء وزكاةٍ العقاراتٍ 
والسَّئْم والسَّنَداتء وزكاة ودائع البُنوك ودفترٍ التّوفير وصيام مَرضى السُكّريء والإحرام للقادم 
للحجٌ والعمرة بالطائرة والباخرة. 

*. الذّبائحُ والمَطّعومات, مثل: الذّكاة بعد التَّدُويخ بالصّدمة الكبريائيّة. والاستحالة والاستيلاك 
والموادٌ الإضافيّة في الغذاءٍ والدّواء. 

5. الطب وصحةٌ الإنسانء ومنها: أطفال الأنابيبء بُنوكُ الحليبء ويُنوك الدّمء وأجهزةٌ الإنعاش, 
وزراعةٌ الأعضاءيء وزراعة خلايا المح والجهاز العصّبيء وبِيعٌ الدّم والاستنساحٌ والجينيوم البشريٌ, 
والهندسة الورائيّة. 

د. العقودُ والمعامّلات, وهي أكثرٌ المستجدَاتٍ عَددَاء وأُوسَعُها اختلافًا بِينَ الفقباءء ومنها: التَعامُلُ 
المصرفٌِ بالفوائيء والتَّأمِينُ بأنواعه. والتضِخُمْ وتغيّرُ قيمة العمْلة. والعملةٌ الافتراضيّة, 
واجراة العقون. يلات الاتضبال الحديكة. والدتكولك» والأسواق المالية» والشولق" المتحل: 
والمقاجرة بالبامشء والإبجاذ المنتري بالكمليك: والمشاركة المعتاقضة: والقملك الثم (111/8 
ع8 ا؟).: والبناءٌ والتَّشْغِيلٌ والإعادة (7 .0 .8). 


١‏ ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية (ص: نكس" وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي (ص: ٠.‏ 200002 فتاوى الشيخ 
شلتوت (ص: 78٠١‏ 54."): و الفتاوى الإسلامية للشيخ جاد الحق (175/1: 157): والمعاملات المالية المعاصرة: وهبة الزحيلي. 
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3 الأشرة والجعقعء ومناء حموق الؤرجة الموامة, والأقليات النسلية: وظافرة الإرهاب» وتعقيق 
الأمن الغذائيّ والماثي. 


. الجناياثُ والعُقوبات, مثل: حوادث المنَّيْرء وضَّمانُ الطّبيبء وعقوبةٌ الإعدام وصُوَرُهاء والعاقلةٌ 
وتطبيقاثها المعاصرةٌ في تحمُلٍ الدّيّة. 
8. السياسةٌ الشّرعيّة ومنها: آليّاتُ التّطبيق الكاملٍ لأحكام الشّريعة الإسلاميّة. والماسونيّة, 
والعلمائكة. وهبدأ التيبعر امكف والتجلين يجتسكة يلو قير فسلم» والمواطية 
مراحل التَعامُلٍ مع المستجدّات المُعاصرة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © 
أولّا- الوقوف على المستجدَّاتٍ المعاصرة: من خلال مُطالَعَةٍ فتاوى دُورٍ ولِجانٍ الإفتاءِ بمِصِرَ 
والأَزْدْنَ والكويت وغيرهم, وقرارات المجامع الفقبيّة بمكَة ومصرّ وجُدَّة والهند والسُودانِ وأوروبا 
وأمريكاء والمؤتمّرات العلميّة المتخصّصة في النّوازِل المعاصرة كتدوة (قضايا الزكاة المعاصرة) 
بيت الزكاة الكويتي". ومنتدى (قضايا الوقف الفقهيّة) بالأمانة العامّة للأوقافٍ الكويتيّة". فأولٌ 
مستلزماتٍ علاج المستجدَّاتِ المعاصرة: أن يَقف المفتي على هذه المستجدّاتٍ في مَظاتها. 
ثانيًا- تحديدٌُ الحكم المناسب للتَازلة المستجدّة: من خلالٍ تأمُّل المفتي الأحكامَّ الصّادرةً في 
هذه التازلة وأدلَتها الأصوليّة والفقبيّة ومَقاصرها؛ ثم تَرْجيجه من بينها. وأمّا إن لم يكن سبَّقَ الاجتهادُ 
في التّازلة أو كانت :تلك الاجتباداتث الصادرةٌ فها مُجَائبةٌ لواب ؛ فعليه مُشاوّرة أهلٍ العلم فيهاء ثم 
الاجتهادُ في استنباطٍ حُكم مناسب لها؛ فإن وُفّْق لذلك فهها وَنِعْمَتء وان لم يُوفّق لذلك أو تَوقّه في 
المسألة؛ فعليه السعي في عقدٍ مؤتمرٍ متخصّص لبحؤهاء واستنباطٍ حُكم لها". 
ثالنًا- تحقيقُ المناطٍ الخاصّ بكلّ نازلة": بأن يَبدُلَ المفتي جُدَه للتوصلٍ إلى تنزيلٍ الأحكام 
الشّرعية على الوقائع الجزئيّة على وجهٍ يُحقّق المقصد الشَّرعيّ من تلك الأحكام؛ بأن يتَحمَّق مِن 
وجودٍ علَّة الحكم في التّازلة المسئولٍ عنهاء ومُناسَبة الحكم لباء ويتأكّدَ من انتفاءٍ مَوانع تنزيل 
هذا الحُكم علما. وهذا النوعٌ من الاجتهادٍ هو آخِرُ مِحطّاتٍ النظر في المستجدّات. وأدَقٌ مَراحلِه: 
وسااتده تحقق الاجياة معاضدةه 
١‏ عمَّدَ بيت الزكاة الكويقٌ حتى أكتوبر 0117م خمسةً وعشرين ندوةً عالجّت قضايا الزكاةٍ المعاصرة. 
١‏ انعَقّد ثّمانيَ مرّاتِ حتى أكتوبر 11١1م‏ عالج فها قضايا الوقفٍ المعاصرة. 
وهنا ينبغي للمفتي أن يُكرّر النظرَ في الآراء التي وقّف علههاء ولا يتعجّل في تخطنتهاء ولا سيما إذا كانت صادرةً عن المجامع الفقبيّة وهيئات الاجتهادٍ الجماعي؛ 
لأنها أقربُ للصوابء بخلافٍ الاجتهادات الفردية؛ فبي غالبًا ما تَزِلٌ قدمُها في معالجة المستجدات. 
عُنِيّت المجامع الفقبية بعَقْد المؤتمرات المتخصصة لبحث النوازل المستجدّة. كما صئّع مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية في فتاويه الأول ومجمع الفقه 
بمكّة, وبِجُّدَّة. ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية (المؤتمر الثاني 86/١١ه/‏ 1574م) (ص:318)» والاجتهاد والإفتاء في مَجْمع الفقه 
الإسلامي الدولي (ص: :)٠١-17‏ مجلة مَجْمع الفقه الإسلامي. العدد (54). 5١71/7‏ (قرار رقم: ٠‏ (4/0؟) بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار). 


ه ينظر: الموافّقات (ه/5 .)١ 1١575 2١‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


منيخ مُعالجة المستجدّات وضوابظها: 


أوَلَا- وجودُ المفتي المؤهّلٍ لعلاج المستجدّات”"'؛ من خلال: 


.١‏ امتلالك المفتي لأدواتٍ الاجهادٍ والتمكُنُ مها؛ بعلمه باللّغَةٍ العربيّةء وقصادر التشريع: ومناهج 
استنباط الأحكام الشّرعيّة: وعللِها ومَقاصديهاء والتدرُبٍ على المَنُوى وتخريج الأحكام وتنزيلها؛ لأنَّ 
المَثوى صَنْعَةٌ تحتاجٌ إلى دُزبة. 


0 تقو |! فقي واخلاصه لله تعالى ومعرفته أن القتوى عبادة, تحتاج إلى إحسانٍ وتحرٌ للحقّ 
ومُراقَبةٍ لل ١تعالى.‏ 


". فِطُنة | لمفتي؛ حيث تُوفَّقُه للنظر في المآلات, والقُدرةٍ على الموارّنة والترجيح, ومعرفة المُروقٍ بين 
الأحكام: ونحو ذلك. 


؟. مُخْاطَبةٌ العقلء ومراعاةٌ الفطرة, وتغليبٌ اليْسرٍ على العُسرء وتقديمٌُ الائتلافٍ على الاختلاف. 
ثانيًا- فَيْمُ النّازلةٍ المستجدَةٍ وحُسنٌُ تصوّرها'"': 
لأنّ الحكم على الشيءٍ فرعٌ عن تَصِوُره. ومن وسائلٍ هذا القَّيْم: 


.١‏ جِمْعٌ المفتي المعلومات الكافية عن التَازلةِ سواءٌ بالاستفبام مِن السّائلء أو بقراءة المسألة 
عَدَّةَ مكات إن كانث المسألة مكثوية: 


؟. تحليل عناصر المسائلٍ المركّبة إلى عناصرها الأساسيّة. والنظرٌ في كلّ عُنصر على حِدَةٍ لمعرفة 
حُكمهء وعلاقته ببقيّة العناصرء وأثره في المسألة كُليّةُ. 

“. استشارةٌ المتخصّصين في النَازلة؛ بسؤالٍ الأطْبّاءٍِ عن المسائلٍ الطبّية, وسؤالٍ الاقتصاديّين 
والقانونيّين عن العقودٍ الماليّة المستجدة. . . وهكذا. 


.)١ا/-١ ومنيجية التعامل مع العلوم الشرعية. محمد رواس قلعه جي (ص: 5ه‎ :)١١ ينظر: آداب الفتوى. النووي (ص:‎ ١ 
وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي, لابن حمدان ( ص:08): والفتوى في الإسلام: للقاسمي (ص: 68-417): والبيان‎ :)١48/١( ؟ ينظر: جامع بيان العلم وفضبله‎ 
.)40 الختامي للمؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها المنعقد برابطة العالم الإسلامي .47 ١ه (ص:‎ 
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ثالنًا- فَهمُ المقاصد الشَّرعيّة المتعلّقة بالنازلة المُستجدّة: 


لأنَّ الأحكامَ ما شُرِعَت إلا لتحقيق مَقَاصِدَ مُحدَّدةٍ؛ فعليه مَعرفةٌ ما تعلَّقَ بنازلته مِن المقاصدٍ 
العامّة. والمقاصدٍ الخاصّة ببابٍ النَازلة مَحلّ الاجتهادٍ. والمقاصيٍ الجزتيّة (الجكم والأسرار) 
المُتعلّقة بالئازلة محلٌ المَنُوى". ومعرفةٌ هل هي مقاصدٌُ قطعيّة أم ظنيةٌ أم وَهُميةء وتحديدٌ درجتها 


من حيث كُوئها مقاصِدَ ضروريةً أم حاجيّةَ أم تحسينيّة. ونحؤٌ ذلك من مباحث المقاصد". 


رابعًا- معرفةٌ واقع التّازلة ومآلاتٍ الأحكاه”": 


بأن يُدِرِكَ المفتي واقعَ التَازلةِ المسئولٍ عنهاء وحالَ المستفتي, والظروف المحيطة به؛ فيُحدّدَ 
الككم المداست لبذه الحال هم ترام مال الحكو واقاية العرمية والبعيدة 


خامسًا- جماعيَةًٌا لفتوى: 

يَنْبغي أن تكونَ فتوى المفتي في النّوازِل | لمُستجدَّة فتوى جماعيّة: ولا سيّما النَّوَازِلَ المعاصرة 
المتداخلّة بين عدَّةِ علوم» أو المُتعلّقةَ بعموم المسلمين'؛ فهذا أمر رسولٍ الله قل وهَدْيْ أصحابه 
وفعل أثمّة التّابعين دَها؛ فقد جاء عنه مله فيما رواه الإمامُ على كله أنّه قال: « قَُلْتُ: يَا وَسُولَ 


«الْعَابِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاجْعَلُوهُ شُورَى بَيْتَكُمْء وَلَا تَفُضُْوا فِيهِ برَأي وَاحِدٍ »". كما أثر عن الشيخَّين 


أبي بكر وعُمرَ- وَهتة - أنّهما كانا إذا نرَلّت بهما نازلةٌ» ولم يَجدا فيها نصًا أو سُنَّةَ استشارا النَّامنَ» 
وأوصى عُمِرُ يله قاضيّه شُرَيحًا بذلك2". 


.)١156/9( ومقاصد الشريعة» لابن عاشور‎ :)17/7 ,7١/١( والموافقات‎ :)١75 ينظر: المستصفى (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: الموافقات :)١١/5(‏ ومقاصد الشريعة: لابن عاشور (7777/5: 157-751): وأصول الفقه الإسلامي: لوهبة الزحيلي .)١٠١759/57(‏ 

ينظر: إعلام الموقعين .)١55/5(‏ 

ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية (ص:18).» والبيان الختامي للمؤتمر العالمي للفتوى وضّوابطها المنعقِدُ برابطة العالم الإسلامي 
اه (ص:45-535). 

5 أورده المتقي الهنديء في كنز العمال. ح (5188): 450/77»: بلفظهء وصححه. وأورده البيثمي في مَجْمع الزوائد. ح (875): ١17,8/1ء‏ بألفاظٍ مُشابهة»: وقال: 
"رواة الطبرانيٌ في الأوسطء ورجاله موثقون من أهل الصحيح". 

5 انظر: إعلام الموقعين .)١151/5(‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


بيانُ غَلاقَة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمفتى: 

إدراك المفتي أنَّ غاية المَثُوى هي ضبط أفعالٍ المكلَّفِينَ بأحكام الشّريعة يَدْفعُه إلى تتبُّع التَّوَازِلٍ 
المُستجدّة ومَنْحِها من الأحكام ما يُحمَّقُ مقاصد الشارع فيها؛ وَفْقَ منهج رَصِينٍ يُدرِكُ الواقع والمآلاتِ. 
ويُحسِنُ الموارّناتِ ويُقدِّمُ الأولوئّات؛ فيقومٌُ بوظيفته خيرٌ قيام. 


ب- علاقةٌ المفيوم وأهمّيئه للمستفتي: 


إدراك المستفتي أنَّ الشَّريعة عامَّةٌ مُبيمنة: أوجَبّت أحكامًا لكلّ ما نزّل به من مُستجدّات- يدفعٌه 
هذا إلى طلب الأحكام الشّرعيةٍ المناسبة لهذه المُستجدّاتء فيّعيشُ في مَعيّة الشَّرع؛ عملا بقولٍ 
32 5 م | > و ا امسر كر آ د حك اخ بعر أل الاين ل عر 
الشارع سبحاته: قل إن صَّلاقَ وشسكى ويحياى وَمَمَاق لِلُوربٍ العللمين #[الأنعام: 57ا]. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 

مقصودُ المَتثُوى: ضبط أفعالٍ المكلَّفِينَ بأحكام الشّربعة؛ بإخراج المكلّفٍ عن داعية هَواه حقٌّ 
يكونَ عبدًا لله اختيارًاء كما هو عبدٌ لله اضطرارًا"". وعلاجٌ المُستجِدَّات هو تحقيق لهذا المقصود, كما 
فيه إنفاذٌ الشّريعةٍ وإقامئهاء ودليل سّعتها ومُرونتها وصّلاحيّها؛ لذلك فالغفلة عنه تُؤْدِّي إلى أْحَدِ ضررين: 


.١‏ أن لا يُشرّع للئّاسٍ أحكامٌ. فُتركوا إلى أهوائهم فتُشرع لهم أحكامًا لم يدن بها الله. وعندها ثبدَلَ 
الأحكام, وتنم 15 عْوَى الإسلام. 


.١‏ أن يُشرّع للنّاسٍ أحكامٌُ لا تناسِبٌُ أحوالهم» وواقِعهم ومُستجِدًاتهم, فيَسُقطوا في الضِّيقٍ والحرج. 
وتميلوا إلى التفلّتِ من التكاليف. وعِندها تأخدٌ الأحكامُ في التعطيل. 


أمثلة تطسيقَة: 


و« نه 


© إفطارٌ الصّائم في الطّائرة9. 


١‏ ينظر: الموافقات (4/9م؟): 
"١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (؟/59١).‏ حيث عالجّت الفتوى أحكامَ الصيام بالنسبة لركاب الطائرة؛ وهي مِن النوازل التي لم يَسبق الحديثُ عنها؛ فبيت أن 
مناط الفطر بالنسبة للمسافر جوًا هو غروبُ الشمس. وليس توقيت البلدان؛ فإذا شقّ الصوحُ على المسافر جوًا؛ لِطُولٍ النهار فله ُخصة الإفطارء وإن لم يَشُقَّ 


عليه وآثرّ الإتمامَ فلا يجورُ له أن يُفطِر حتى تَغيب عنه الشمسن تمامّاء فالعيرةٌ عنده بغروب الشمس وليس بأيّ توقيتٍ آخر. 
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انا 


مفبوةٌ قديم؛ فقد وُحِدَ ملاصمًا لعمليّة الاستِفْتاء. كأحدٍ الأركان الرئيسة للفتوىء وتقريز ذلك 
أنّه قد وقع للصّحابة كثيرٌ من الحوادثء. وما كان لهم إِلّا أن يسألوا البّي ظَلِهِ عن حُكمباء ومن هنا 
بز مفهومٌ المستفتيء قال تعالى: ١‏ ود سَتَفْمُوتَكَ فى اليس ا لَه يُفْتِيحكُمٌ يهن [النساء: 1507]ء 
فالاستفتاءً هو سؤالٌ عن أمرٍ أو عن حكم مسألة, والسَائَلُ يُسمَّى المستفي". 


مس دخ د م 


2 
المعنى اللغوي: 


> المستفتي: اسم فاعِلٍ من الاستفتاءء ويأتي بمَعَانٍ منها: المّاتل", والطالة للبيان والجواب©. 


المعنى اللاصطلاحي: 


© المُستفتي: "العامّي الذي ليس معه آلةٌ الاجتهاد"9) 


أوهو: "كل مَن لا يَصِلّح للقُثِيا من جبة العلم وان كان مُتميّرًا"0. 


.)5١؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: مقاييس اللغة (4/ 575): ومشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ :)١57‏ ولسان العرب :)١58/١5(‏ والمعجم الوسيط (3379/5). 
ينظر: معجم متن اللغة (0/./4): والقاموس الفقبي (ص: :)18١‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص: "1). 

؟ العدة في أصول الفقه :)١1١١/0(‏ وشرح المعالم في أصول الفقه (577/5): والمسودة في أصول الفقه (ص: 408). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
هو السَّائلُ عن حكم الشَّرع في مسألةٍ ماء ولم يَبلُعْ درّجة المفتي فيما يُسأَلُ عنه من الأحكام 
الشّرعيةء وليس باستطاعته استخراجٌ الحكم الشّرعيّ من دليله. 


الألفاظ ذات الصّلة: 


© © © © © © © © 
© المقلّد: مَن يَقبَلُ بقولٍ غيره وتعملٌ به من غير حُجة مُلزمة!". 

والمقلّدُ بذلك أخصٌّ من المستفتي؛ فمفهومُ المقلّد يتناولٌ السَّائلَ العاميّ الذي يَرجع إلى قولٍ 
عام مثله أو المجتهد الذي يَرجِعٌ إلى قولٍ مجتهِدٍ مثله في حينٍ أن رُجوعً السَّائلٍ العاميَّ لقولٍ المفتي 
أو المجتهد لا يَجِعلّه مقلّدًا". 
© المفتي: "هو المتمكنُ من دَرِِْ أحكام الوقائع على يُسر من غير مُعاناة تَعلّمِ"7. 

أوهو: "المتمكَنُ من معرفة أحكام الوقائع شرعًا بالدّلِيلِ مع حفظه لأكثر الفقه"9. 

أوهو: "المخبرُ بالحكم الشَّرعيّ مع كونه من أهلٍ الفتيا"". 

وقد يكونُ المستفتي مفتيًا في بعض المسائلء وهي التي استجمّع فيها بعض العلم مِن الكتاب 
والسّنة والاجتهادء ومُستفتِيًا بالّسبة إلى المسائلٍ الأخرىء وهو ما يُسمَّى بالمجتهدٍ الجزئي”". 


أحوال المستفتي في السّؤال": 


© © © © © © © © © © © © 
.١‏ السُوالُ عن الحُكم. 

؟. أن يسأل غن دليل الحكم. 

". أن يَسأل عن وجه دلالته. 


#. أن يَسأل عم يُعارِضٌ الإجابة أو الجواب. 


.)07 /9( وشرح مختصر الروضة‎ :)١١١/4( والإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ ,)772.١ ينظر: المستصفى (ص:‎ ١ 

.)5؟١‎ /5( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ "١ 

أدب المفتي والمستفتي (ص: 68): والشرح الكبير لمختصر الأصول (ص: 87ه). 

4 صفة الفتوى (ص: 5): والمدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد (؟31//5). 

ه رسالة العكبّري في أصول الفقه (ص: ؟١7).‏ 

5 ينظر: التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (؟/ 57 "): وتيسير التحرير (4/ :.)١157‏ والوجيز في أصول الفقه الإسلامي (؟5/ 85"). 
١‏ ينظر: إعلام الموقعين .)١/7(‏ 
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آدابُ المستفتي مع المفتي0": 


© © © © © © © © © © © 
.١‏ الْترَامُ الوقار وحفظً الأدب في حضرة المفتيء فلا يُومِنُ بيده في وجه المفتي مثلًا. 


؟. ألا يُراجِعّه في جوانبه العلميّة فلا يَقولَ له: ما تحفظ في كذا؟ أو ما مذهبُك أو مذهبْ إمامِك؟. 


*. أَلّا يُراجِعَه في جوابه» فلا يَقولَ له إن أجابه: هكذا قلت لنا. 

5. ولا يُشَّر به بعد المَنُوى فلا يقول: أفتاني فلانٌ أو غيره بكذا. 

5. أن يتخبّر وقتَ الاستفتاءء فلا يَسألَ المفتيّ وهو قاتمٌ أو في حالة ضجَرٍ أو همّ أو غضّب. 

5. ألّا يسأل إِلّا عند جبله بما يَلرْمُ شرعًا مما يتررّبُ عليه عملٌ مما وقع أو يُتوقّعُ حُصوله. 

لا. آلا ينب الدعاء للقفقي بعد أن يُستفديه: فيقول؛ ما تقول رحمك الله أو يَغئَ عنكء أو وفْمَك 
الله أو سدَّدَكء أو رضي عن والِدَيْك. ... ونحوّ ذلك. 


بيانُ غَلاقَة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


ىو 
أ- علاقةٌ المفيوم وأهمّيئه للمفتي: 

المستفتي له علاقةٌ وثيقةٌ بالمفتي؛ فالمستفتي إذا نزلّت به نازلةٌ احتاج إلى المفتي لِيُبِيّن له الحكم 
الشَّرعيّ فيهاء فإن لم يَكُن المفتي في محلّه وجب على المستفتي أن يَمضي إلى الموضع الذي يجدُه 
فيهء فإن لم يكن المفتي ببلدٍ المستفتي لَزِم الأخيرٌ الرحيلٌ إليهء حتى وإن بَعدَت دازه!". 
ب- علاقة المفهوم وأهمّيئه للمستفتي: 

العامِّنُ أو العالمُ الذي لم يَبلْعْ درجة الاجتهاد الذي نزلّت به الواقعةٌ يجبُ عليه الاستفتاء» ويلزمُه 
فولم كي فلك الواقمة وعليه أن يبنا ى ذلك إ لظم يقق فق فيه واناضه" 
ج- علاقة المفهوم وأهمّيئه في المَتُوى: 


المستفتي هو أحد أركان المَتوى الأردعة إلى جانب المفتي والمستفقٌق فيه والمفكّى بكهك؛ إذ لا يُتصوّرٌ 


وجودُ الفٌثوى إلا بتوافر هذه الأركانٍ مُجتمعة©. 


١‏ ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص:18١):‏ والمسودة في أصول الفقه (ص: ؛ 55): وصفة الفتوى (ص: 87): والموافقات (070-015/57): وأصول الفقه لابن 
مفلح (15157/5)ء ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير (057/4). 

؟ ينظر: الفقيه والمتفقّه (؟/ :)١75‏ العقد التليد في اختصار الدر النضيد (ص: 5١؟).‏ 

ينظر: الفقيه والمتفقّه (57/77/5): وأدب المفتي والمستفتي (ص: :)١158‏ وشرح تنقيح الفصول (ص: 557): وصفة الفتوى (ص: 18). 


ينظر: تيسير التحرير (157-15557/54).: والوجيز في أصول الفقه الإسلامي (؟/ 09”). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


مسئولية الفثوى 
نوع المفهوم: 
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نشأة المفهوم: 
© © © © © © 

مفيومٌ مُعاصِرء وإن كان قديمًا بجنسه في ثراثنا الإفتائي» وقد تَعرّض له الأصوليُون في مواضع 
كثيرة؛ منها عند حديثهم عن: حُكُم الإفتاءِ". وتهيّبٍ القَثوى", وخطر القَثُوى7. والجُرأة على الفُتيا"', 
وضَّمانٍ المفتي والمستفتي”. والحَجْرٍ على المفتي الفاسق". 


2 

المعنى اللغوي: 

© © © © © © 

© مسئوليّة: مصدرٌ صناعيٌ من "مَسْئول"". وهو اسم مفعولٍ من قولهم: سأل يَسْألُ سُوَالا 
ومَسْألَة. ورجلٌ سُوَّلٌَُ: كثير السُّوَّال". والمسئوليّة حالٌ أو صفة لِمَن يَسأل عن أمر تقَعُ عليه 
تَبِعَتُه؛ يُقال أنا بريء من مسئوليّة هذا العملء وتُطلّق (أخلاقيًا) على التزام الشّخصٍ بما يَصِدُر 
عنه قولًا أو عملا. 

.)281/ /1( ونهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الأرموي‎ »)57/١( ينظر: المجموع‎ ١ 


وقد جمع الحافظ أبو عمرّ بِنُ عبد البرِ في جامع بيان العلم وفضيله (/ )١١7.‏ ما رُوي عن الصّحابة في تميّب الفتوى. وبَوَبَها بقوله: "باب تَدافُع الفتوى وذمَّ 


مَن سارع إلها": وصدَّرَها بقول عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "أدركتٌ عشرينَ ومائةً من أصحاب رسولٍ الله ه- أرَاه قال: في المسجد- فما كان مهم مُحيّتٌ إلا 
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وَدَ أنَّ أخاه كفاه الحديثء ولا مّفْتٍِ إلا ودَّ أن أخاه كمَّاه المُتيا". الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية؛ أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص؟). 
"٠"‏ ينظر: إحياء علوم الدين :)18/١(‏ وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص: ١لا-‏ 68). 
4 ينظر: إعلام الموقعين (؟/ 14): وحسن التنبّه لما ورد في التشبّه لنجم الدين الغزي /٠١(‏ 0979”). 
5 ينظر: صفة الفتوى (ص: :)"١‏ إعلام الموقعين (4/ 171): والتحبير شرح التحرير (8/ 5/5؟- 9/4): والعقد التليد في اختصار الدر النضيد (ص: .)15١‏ 
5 ينظر: المبسوط للسرخمي (1517/55)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ :)١175‏ وشرح التلويح على التوضيح (؟/ 785). 
ينظر: معجم الصواب اللغوي (ص 185). 
8 ينظر: مقاييس اللغةء لابن فارس (”7/ )١١5‏ مادة (سأل). 


5 ينظر: المعجم الوسيط (ص ١١؛)‏ مادة (سأل). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


ضري 


المعنى الاصطلاحي : 


© © © © © © © © 
© مسئوليّةٌ الفَتُوى: الْبَرَامُ جبة الإفتاءٍ والمفتي والمستفتي بما علهم من واجباتء ومقتضِّياتٍ 


الْيَرَامُ مؤْسَّسَة الإفتاءٍ بأداءٍ الدَّورٍ المنوط بها كجبة إفتاءٍ من حيث تأهيلٌ المفتين والرقابةٌ علهم, 
وتيسيرٌ المَُوى, والتزامُ المفتي بتحمُلٍ ما يَفْتضيه مَنصبُهء والترقُمُ عمًا يَحط من مكانته وشخصه. 
وسعيّه في رفع مكانته وشأنه في الإفتاء» والتزامٌ المستفتي بتحمُلٍ ما يَفُتضيه الاستفتاءٌ من الالْتّزام 
بآدابه» وحُكْم المفتي له كما عليه أن يَبدُلَ وُسْعَه في اختيارٍ المفتي العالم صاحب الدّين". 


ةق اه كه ل م 

الألفاظ ذات الصّلة: 

© © © © © © © © 

»4 خطرالفَتُوى: هو عِظَّمُ وارتفاعٌ قدر المَنُوىء وهذا اللّفظ قد يتلاق مع مسئوليّة المَنُوى في شي 
من مَعْناهء لكنّ لفظ المسئوليّة أقوى دلالةً على المرادٍ من هذه الوظيفة الكُرى. 

© التَّصِدّرللفتوى: التصدرٌ لفظ يُفيد التقدّمَ على الأقران؛ وغالبًاا' ما يُستخدّم لمدح الموصوفٍ 
به. وأنّه أهلٌ لصدر المجلسء ومسئوليّة القَنُوى مفهومٌ لا يُقدِّمُ مدحًا لأحدٍ إلا بقدرٍ قيامه هذه 
المسئوليّة الجليلة. 


عٍِ 


من جهودٍ دار الإفتاءٍ في القيام بمسئوليّتها تجاة الإفتاء: 


هوه ها وه وه هاه هه و6 6ه 6 .6ه .6 .6ه .6ه .6ه 

.١‏ تصحيحٌ الوعي المجتمّعيّ ونشرٌ الثقافة الإسلاميّة الصحيحة. وبيانُ صحيح اليّين والتصدّي 
للمشكلات الدينيّة التي تُواجةٌ المجتمع؛ والعمل على بناءٍ إطارٍ دييّ داعم ومُسَانِدٍ للأمّةِ المصْرية 
ومؤسّساتها الرّافعة» والدّافعةٍ نحو التقدَّم والتطوْرٍ والثُموء والتي أثمَرّت عن صدور أكثرٌ مِن 
مليونٍ فتوى تُعالِجٌ مَناحِيّ الحياة كافَّةَ وتُجيبُ عن تساؤلاتٍ المسلمين في كلّ مكان. 

.)727/5 ينظر: أصول الفقه. للشيخ محمد الخضري (ص‎ ١ 

؟ قلنا غالبًا؛ لأنه قد يُستخْدَح للذمً والتهكُم؛ لأنه ليس أهلًّا لذلك؛ كقول بعضهم: 


تَصدَّرَ للتّدرِسٍ كل موس ** جَهولٍ تَسَعَّى بالفقيه المدرّسٍ 


ينظر: تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم (ص .)"١‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


؟. التّحديثٌ والتطويرٌُ الدّائمان لدار الإفتاءء ورفعٌ كفاءتها لتلبية الاحتياجات المتزايدَةٍ في الدَّاخْلٍ 
والخارجء والتوسّع في استخدام وسائلٍ التَّواصِلٍ المُعاصرة كافَةً؛ لِدَشْر التّقافةٍ الإفتائيّة في كلّ 
مكان» وقد حمَّمَت الدَّارُ طَفْرةً كبيرة في استخدام وسائلٍ التُكنولوجيا الحديثة ومواقع التََواصّل 
الاجتماعيّ للؤّصِولٍ إلى أكبرٍ عددٍ مُمكن من طالبي القَنُْوى من مُختلِفٍ مُحافَظاتٍ مِصرٌ وبُلدانٍ 
العالم والإجابة عن تساؤلاتهم, بالإضافة إلى تحديث إداراتٍ جديدةٍ تواكبُ العصرّ ونُسهمْ في 
إيصالٍ الرّسالة الإفتائيّة للكافّة. واصدارٍ عددٍ من الدّراسات النوعيّة البادفة لتفكيكِ الفِكْر 
المتطرّفٍ ودَحْضٍ دَعاوى الإرهابيّين وإطلاقٍ المؤشَرٍ العالّميّ للفتوى كأوَّلٍ مؤشَرٍ من نوعه مَعْنيّ 
بِرَصدٍ فتاوى أيّ مُحيطٍ جغرافّ تتوافَرُ فيه المظاهرٌ الإحصائيّة العامّة لمعرفة ما يَدورُ في فلّكِ 
الحفْلٍ الإفتائي العالّميّ وَفْقَ أهمّ وأحدثٍ وسائلٍ التّحليلٍ الاستراتيجي. إضافة إلى كشفي السّتارٍ 
عن مشروع "المَرْجع العام للمؤسّساتٍ الإفتائيّة". وهو يُعَدَ تُواة لموسوعة إفتائيّة عالّميةٍ تتناول 
بالتّنظيرٍ والتّطبيقٍ ما يتعلّق بالإفتاءء وتكونُ مصدرًا رَئيسًا لوضع المعاييرٍ والقواعدٍ الحاكمّة 
للعمّليّة الإفتائيّة؛ لِيَظلَ الإسلامُ في طَليعة الأيديولوجيّاتِ الموجّبة لسماتٍ التطورٍ الحضاري. 


". التّدرِِبُ والتأهيل المستمِرٌ للمُفْتِينَ في مِصرّ ومن سائر الأنحاءِ؛ جفاظًا على منيجيّة الإفتاءِ 
الصّحيح في مُواجَبة توازلٍ العصر الحديث. 


؟. التدريبُ والتَّأْهِيلٌ الدَّائمُ للمُسلِمين في مِصر ومن كلّ مكان من أجلٍ تحقيق مقاصدٍ الشرع 
الشّريفء. وترسيخ قِيّم الأمنٍ المجتمّعيء كبرامج التأهيلٍ على تفكيكِ الفكر المتطرّفء والبَرْنَامَج 
التأهيليّ للمُقبلين على الرّواج. 


ه. الجرصٌ على تقديم أشكالٍ الدّعم العلمي والشَّرعيّ كافَةَ للدُولٍ الإسلاميّة كافّةء من دوراتٍ تأهيليّة 
وتدريبٍ في مِصرء وإرسالٍ مبعوثينَ للتأهِيلٍ والتّدرِبٍ في تلك الدُّولٍ بالإضافة إلى ترجمة المّتاوى 
والأبعات والمؤلّفات المكادرة غن.الدّار إلى التّعات المغتلفة لتلك الدُولِء والتواصلٍ المباشر مع 
المسلمين في تلك الدُولٍ من خلال المفتينَ وعُلماءٍ دار الإفتاء. 

”. تأسيمن الأمانة العامّة لدُورٍ الإفتاءٍ وهَيْئاتِهِ في العالّم, وانَخدَت من القاهرة مَقرًا لباء بحُضور 
أكثرٌ مِن "١‏ مُفْتِيًا من مُختلِف دُولٍ العالّم» وتتولّ هذه الأمانةٌ بناءً استراتيجيّاتٍ مُشتركة بين 
دُورٍ الإفتاءٍ والأعضاءٍ لمواجهة التََطرُفٍ في القَثوىء بوضع مَعايِيرَ وضوابط لمِبْنةٍ الإفتاءٍ وكيفيّة 
إصدارٍ المّتاوى؛ تمبيدًا لإصدارٍ دستور للإفتاءٍ يَلتَزِمُ به المتصدّرون للفتوىء وكلٌ هذا يصب في 
مَصلحة تجديدٍ الخطاب الدِّييّ المنشود. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


. أنشأتٍ الأمانة العامة للإفتاءٍ مَوقعًا إلكترونيًا بلْغاتٍ عدّة؛ لكي يستطيع الوصول إلى أكبر عددٍ 
لمكن من الثاسن سن غدلي الكلوان, عي تقب التعاوى والتساؤلات وثزة عليةء كما تعرضة 


و 


أبحانًا ومَقالاتٍ تُفيِّدُ الفكرّ المتطرّف وتردٌ عليه. 


8. بذلَتٍ الدَارُ- ولا تزال- الكثير من أجلٍ القضاءٍ على فوضى الفَّتاوى وتجديدٍ الخطاب الديي 
ومُواجَبةٍ الفكر المتطرّف التي بدَأنها بإنشاءٍ مَرْصِدٍ لِرَصْدٍ فتاوى التكفيرٍ والردِ علها وتَفنيدِهاء 
كما قامت الدَّارُ بإصدارٍ العديدٍ من الإصداراتٍ المطبوعة والإلكترونيّة بالعرَبيّة والإنجليزيّة 
من أجْلٍِ تصحيح المفاهيم في الدَّاخلٍ والخارج: فضلًا عن موقع الدَّارٍ الذي يُبَثْ بعشر لّغاتٍ 
وصّفحات التَّواصُلٍ الاجتماي. 

ذ. قام فضيلةٌ المفتي ومعاونوه بالعديدٍ من الرّباراتِ الخارجيّة لشرح صورة الإسلام الصّحيحة: 
وكقبا العديت من المقالات بِعِدَةٍ لفاتٍ في صحفب عالمئة. كما التقيًا بالعديدٍ من الشتُخْصِياتٍ 
الرّسمية في العالّم لشرح وتوضيح صورة الإسلام الصّافية. 

.٠‏ أوفَدَت دار الإفتاء- وما زالت- عُلماءَها في جَولاتِ خارجيّة إلى العديدٍ مِن دُولٍ العالم؛ لتصحيح 

صورة الإسلام في الخارج. وتوضيح المفاهيم الإسلاميّة السّمْحة. 1 

.١‏ الاهتمامٌ بالشُورى في المَئوىء وخاصّةٌ في القضايا المستخدثة التي تَحتاجٌ في تصوّرها إلى 

المختصّين والخْبراءٍ مِن المجالاتٍ كافَة؛ فالحُكم على الشيءٍ فرءٌ عن تصوره. 


ضوابط تحقيق مسئوليّة المفتي: 


7 7 : ل 0 00 . 5 ا ا 8 0 ده ره ات 

.١‏ استَشعارٌ المفتي أنه بعمله يَرفع فرضًا كفائيًا عن الأمّة؛ قال تعالى: إفلولا نغرمِن كر فَرَقَقَ مهم 
سم سر لخ سر سي بع 8 ماس ضَ 0 2< سيرع اج سس ؤمة اك ع و وى موه 
طايفة ل حَفَقهوأُ في الرِيِنوا لمسنزروا َوَمَهُم إِدَا رجعو | 3 َل حدرويت #التوية: ؟1]؛ قال 


النّووئٌ: "اعلَّمْ أنَّ الإفتاءَ عظيمُ الخطر كبيرٌ الموقع كثيرٌ الفضل؛ لأنَّ المفتيّ وارثٌ الأنبياءٍ (صلواتُ 
الله وسلامُه عليهم) وقائمٌ بِمَرضٍ الكفاية» لكنّه مُعرَضٌ للخطأ؛ ولهذا قالوا: المفتي مُوقَعٌ عن الله 
تعالى» ورُوينا عن ابن المنكير قال: العالِمٌ بِينَ الله تعالى وخلقه. فينظرُ كيف يَدخُل بيتهم"7". 

؟. استحضارٌ المفتي أنّه بتصدّره لإفتاءٍ النّاسٍِ قد صار من أهلٍ هذا الميثاق الذي أخدّه اللهُ تعالى على 
العْلّماءِ: لوَإِدْ أ أنه كي ألَدَنَ وو الْكتب لَه داولا دكسمولة, 4 [آل عمران: 187 ]» قال ابن 
عطيّة: "وقال جمبودٌ من العلماءٍ: الآيةٌ عامّةٌ في كلّ مَن علَّمَه الله علمّاء وعلماءً هذه الأمّة داخلونَ في هذا 
لبيك 10 


.)١19 الفتوى والإفتاء البناء والمنبجية, أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص‎ .)77/١( ينظر: المجموع شرح المهذب‎ ١ 
.)1١ا//1١( ؟ ينظر: المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


منافطة المفق على حظه من الصّلة بالله تعالى دائمّاء بل كان المفتونٌ الصّالحون يستخيرون 
ويدُعون قبل أن يُفْتوا""؛ لأنَّ التوفيق مِن الله سبحانه؛ وما عِندَه لا ينال إلا بطاعته. 


؟. حرص المفتي الدَّائمُ على صَّمْلٍ تكوبنه العِلْمي بالمُطالَّعةٍ ومُذاكرة العُلماء. 

د. تَفقّدُ شروط العدالة في نفسه؛ لأنَّ حُصولَها يُوجِبُ وُنُوقَ المستفتي به. 

5. أن يَقصِدَ المفتي بعمّلِه الإرشادٍ إلى أحكام الله تعالى» وهداية النّاسِ إلى ما فيه صَّلاحُهم في الحالٍ والمآل. 
. اجِتِنابُ الرَاءِ والسمْعةٍ وتجريدٌ التي لله؛ فهو مِفْتاحٌ التّوفيق وسبيل النّجاة". 


ضوابظ تحقيق مسئوليّة المستفتى27: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
.١‏ إذا وقعّث له نازلةٌ أو حادثةٌ لا يَعرفٌ حُكم الله فها فيجِبُ أن يَسأل عن حُكمها. 
1 أن يَقصد باستفتائه الحصول على حكم الله في واقعته. 
؟. أن يستفتي مَن هو أهلٌ للمثوى. 
5. حِفْظ الأدب مع المفتيء وأن يتعاملَ معه كما يتعامَّل مع مُعلّمِه. 
5. العملٌ بالمَنُوىء وليس له أن يختارَ بين الفتاوى بالتَّشْرِي أو الرّأي. 
*. العمل بالراجح والأحوّط لدينه إن تعدَّدّت الفتاوى أو أفتاهُ المفتي بالخلاف. 
- ل بسر ابي 05 ع نه # 53 20 لساوءج م 
بِيانُ عَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمفتى: 
مسئوليّة القنوى هي الْيَرامٌ أخلاقٌ ووَقودٌ نفسيّ عظيمٌ يَدذفع المفتي إلى استفراغ الوْسْع في بيانٍ 
الحقّ والنْصْح لأئمّة المسلمين وعامّهم؛ لأنّ من معنى المسئوليّة تَذَكُرَهِ الوقوفّ بين يدي الله تعالى 
للسُؤَالٍِ والجساب؛ قال ابن القيّم: 'ولْيَعلّم المفتي عمّن يَنوبُ في فَتُواهء ولِيُوقِنْ أنه مسئولٌ غدًا 


ومَوْقُوفٌ بين يدي اللّه"©. 


١‏ ينظر: صناعة الفتوىء لعبد الله بن بَيّة(ص ؟"2). 
"١‏ ينظر: نفائس الأصول في شرح المحصولء للشهاب القرافي (9/ 2819). 

.)١1١7-7١57/57( وإعلام الموقعين‎ »)١7/١ -١58 ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص:‎ "١ 
.)١07/5( ينظر: إعلام الموقعين‎ 4 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمستفتى : 
كيرا مايكونٌ الخطأ فى القئوى حاتجا عن عدم تخفل المستفي للقشتولكة الواقعة غلية؛ فقد 
يَلْجَأْ إل الاستفعاء يقد إيقاع المفق فق الخطاء أو الفحنتِ والإفحام: لا:ظلبا للحكم الشرعي: أو 


وقد يكونُ الخطأ حال استفتائه: كالعجّلة في الاستفتاء. أو أن يَسألَ في حالة غضب ونحوه. أو 
انشغالٍ قلبء أو يَسأَلُ بطريقة غير واضحة؛ كتابةً أو شفاهة. 

وقد يكونٌ الخطأ مُتعلّمًا بما يَسْتفتي عنه. كأنْ يَذَكُرَ المسألة بصورة مُحتمِلَةٍ لأكثرٌ من جوابء أو 
يُحْفِيَ بعض الحقائقٍ المؤثّرة في الحُكم, أو يدي بتصِوْرٍ ناقص للواقعة لِيَصِلَ إلى حُكم شرعيّ مُوافِقٍ 
لهواهء أو يَْتغي تَتبّعَ يُحَصٍ الغلماءء أو يَسألَ عمًّا استأترٌ الله بعلمه, أو يَنشغل بالسُوَالٍ عن الخلاف. 

وقد يكونٌُ الخطأ مُتعلّقًا يما بعد استفتائة؛ كأن تنعدة الأمانةٌ لدّيه في نفل القثوىء أو يَمطبتها إلى 
غير مَن أفتى بهاء أو يُحْالِفَ حُكم المفتي, أو يَعودَ إلى استفتاءٍ مُفْتِ آخرّ إن لم يَكُن حكمْ المفتي 
مُوافمًا لهواه. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 


مسئوليّةٌ القَنُوى عامل رئيس لحصولٍ جودة المَتُوى؛ لذلك لا بدَ أن يكونَ في برامج إعدادٍ المفتين 
مَايُقَوَي ويَدُعم هذه المسئوليّة التي كذفع المفتئ إلى رعاية مصالح العباد وتحقيق طُموحات الأة. 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


مفهومٌ مُعاصرء إِلّا أنّهِ قد عُرفَ قديمًا؛ وذلك لأنَّ المصادرٌ التي تُْخَذ منها شرائعٌ الإسلام وأحكامه 
موجودةٌ منذ فجر الإسلام, وهي مجموعةٌ في قولٍ الله تعالى: « بايا لذبن اممو يعوا الله وأطِيعُوأ 
م د رغ مد 2 غه ع 0 34 د 1 
الول نكا لحرو #[النساء: 0]ء فالأمر بطاعته سبحانه أمرٌ باتباع القرآنء والأمر باتباع النبي- صلى 


اللمعلية ومِلّم ء اند باتباع الشثة, .والأمد ياتباع أدق الآمر آمة باتباع الأجماغ: والأمة برذ المسائل 
اللخطلي فيا إل الله ورسوله آم بالشياين !ل وهدد كي متصبادة الإقفاء. 


5 2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 

مصادر: جمعٌ مَصدرء اسمْ مكانٍ مِن صدرء ويأتي على مَعانٍ عدَةٍ؛ منها: المَرجِعُ". والحدّثٌ7", 
والأصل©. 


الإفتاء: مصدرٌ مِن أَفْقّ يّفْتي إفتاءًء ويأتي على مَعانٍ عدَّة؛ منها: الإبانةٌ عن الأمرء ورفعٌ الإشكالٍ 
عنه©: وإجابةٌ السّائلٍِ عن سؤاله". وتقريز القوانين الشرعيّة". 


.)53805/5( ينظر: النبذة الكافية (ص:6١).: والإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ ١ 

؟ ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/١١٠١7):‏ ولسان العرب (8/ :)١١54‏ والمصباح المنير /١(‏ 75 "): ومجمع بحار الأنوار (5/ .)00٠0‏ 
"١‏ ينظر: المخصص (737/5).: والكليات (ص: :)6١7‏ ودستور العلماء (؟/ :)15١‏ وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (؟/ .)١500‏ 

ينظر: العين (17/17).: وتهذيب اللغة /١١(‏ 35): ولسان العرب (5/ 545).؛ وتاج العروس (2../117). 

5 ينظر: تهذيب اللغة (5١/555؟),‏ ودستور العلماء (؟/ ,)١١‏ ولسان العرب :)١15/8/١0(‏ وتكملة المعاجم العربية (؟/ 514). 

5 ينظر: أنيس الفقباء (ص:7١١)‏ والتعريفات الفقبية (ص: 7 :)١١‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة (9/ )١15175‏ والمعجم الوسيط (؟175/5). 
ينظر: معجم الفروق اللغوية (ص: :.)4١18‏ وتكملة المعاجم العربية (5/ 595). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


المعنى الاصطلاحي : 


الإفتاءٌ: هو الإخبارٌ عن حكم شرييّ لا على وجه الإلزام”'". أو هو بَيَانْ حكم المَسْألّة". 


مصادرالإفتاءٍ: الأصول التي تُوْخَدُ منها المَنُوىء أو الأدلَّةٌ التي تَسِتَنِدُ إليهاء أو المراجعٌ التي يُرجَعُ 
إلها عند الإفتاء2. 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
بِيانُ المُفْتي المراجِعَ والأصول الشَّرعيّة التي يَستمِدٌ مما الأدلّةَ التي يَستنبط منا الأحكامَ 
الشرعكةة, 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


© © © © © © © © 
.١‏ أصيل المَنوى: رد الحكم الشَّرعيٌ المفقّ به إلى نصّ معتمَدٍ أو إلى أصلٍ من أصولٍ الشريعة. 


وتأصيل القَتُوى يَرتبط بمصادر الإفتاءء ولا يَحصّل التأصيل إلا بالردّ إلى الأصولٍ والمصادر 
الشّرعيّة المعتبرة. 


". الأدلّةُ: ما يُمكنُ التوصُلٌ بصحيح النَّظرٍ فها إلى مطلوبٍ خبَريّ عَقِبَه عادةً وقيل: الذي يَلرمُ من 
العلم به العلمُ بشيءٍ آخرّء وقيل: ما يُستدَلُ به2. 


*. الأصول: هي الأدلّةُ الإجماليّة المتَّمَقُ علها والمختلّفُ فيها"". 


.)77/١( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل‎ ١ 

.)187 قواعد الفقه للبركتي (ص:‎ ١ 

* ينظر: علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص: .)٠١‏ 

ينظر: روضة الناظر لابن قدامة /١(‏ 5). 

5 ينظر: مختار الصحاح (ص:7١٠).‏ لسان العرب :.)558/١١(‏ والتعريفات للبركتي (ص: 5 )١١‏ 
7 ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي :)٠١١/1١(‏ وشرح التلويح على التوضيح للتّفْتازاني (1/ ١؟).‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتاتية (") 2 ج 


أُقسامُ مصادر الإفتاء: 


أوَلّا- من حيث الاتفاقٌ والاختلافٌ عليه: 

.١‏ المتمَّقْ عليه: الكتابْ والسّنة والإجماغٌ والقياس. 

؟. للختت فينه وى الانشحبان والاستصسحاث والبسبالة. المرشلة والكرف. وزع فح قبتنا 
ومدهة الصبحابة وس الدراته: 

ثانيًا- من حيث استقلالها: 


.١‏ ما هو أصلٌ مُستقِلٌ بنفسه في إثباتٍ الأحكام؛ مثل الكتاب والسّنة والإجماع والعُرف ومذهب 
الصّحابي. 


*.مالايكون أصرلا مستهلاء وتحناخ إلى أصبل فيه كالقياس والاستحسان وسدٌ الذرائعء وهذا القسة 
يكونُ مُظهرًا للحُكم لا مُثبنًا له. 

ثالنًا- من حيث الدّلالةٌ: 

.١‏ أن يكونَ قطعيّ الدّلالة: كأدلة وجوب الطّبارة من الحدّث. والصّلاة والركاةء والصّيامء والحجٌ: 
والأمر بالمعروف, والنَّي عن المنكرء واجتماع الكلمة. 

؟. أن يَكونَ طب الدّلالة: فإمًا أن يَرجِعَ إلى أصلٍ قطعي أؤ لاء فإن رجّع إلى قطعي؛ فهو مُعتبرٌ أيضّاء 
وان لم يَرجع؛ وجب اديت فيه. 

رابعًا- من حيث أصلها: 

.١‏ ما يَرجِعٌ إلى التّقلِ المخض: كالكتاب والسّنة والإجماع والعْف وشرع من قبْلّنا ومذهب الصّحابي» 
وهي التي لا دَخْل للمجتهد فيهاء وتُوجّد قبل المجتهد. 


؟. مايّرجِعٌ إلى الرأي المحض: وهي التي يَظبَرُ في تكوبنها ووجودها أثرُ المجتهد. وهي القيامنُ والاستحسانٌ 
والمصَالِحٌ المرسلَةٌ وسدٌ الدّرائع. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


بيانُ غَلاقَةٍ المَفْهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المَغهوم وأهمّيئه للمُفتي: 

مصادرٌ الإفتاءٍ هي الركيزةٌ التي تَدْعم المُفْيَ في عمَلِه؛ لذا يَنْبغي عليه أن يَكونَ مُستوعِبًا ومُحيطًا 
هذه المصادر بعامّةِ؛ لأنََا هي التي تُستنبَطٌ منها الفوى. 
ب- غَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُشئفتي: 

مضاذز الإفعاء وسيلة فق الفتتقي واطنايد» في كحيمن له الآراء الموميلة والقمكاء المفيية 
المربوطة بالأدلّة الشَّرعيّة الرصينة. 
ج- غَلاقَةَ المَفهوم وأهمَّيثُ في المَدُ ى: 


مصادرٌ الإفتاءٍ هي أصل المَتُوىء وجمال المَتُوى ورُوحها يكون بذِكر الحُْجّة أو الدَّلِيلٍِ من قولٍ 
الله عزّ وجل وقولٍ رسوله . وأمّا الأفيسهً وشِييها فلا ينبغي ذِكرُ شيءٍ منها". 


يو 
ا ثله تص َه : 
٠.‏ 
٠‏ جهو ما 


© © © © © © 
.١‏ قراءةٌ المأموم خلّفَ الإمام: وحُكمْ الفوائت”". 


؟. صلاةٌ الجمعة خلفَ المذياع غيرُ جائزة””. 


.)3٠١/9 ينظر: أدبا لمفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص:؟7١15).: وآداب الفتوى للنووي (ص: 64): وصفة الفتوى لابن حمدان (ص: 11): وإعلام الموقعين‎ ١ 
.)97/1( ؟ فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية (") 2 ج 


"المصَالِعٌ" مَفهومٌ قَدِيمٌ جدّاء ومستعمَلٌ عند الأصوليّين والمُقهاءِ؛ كقولٍ الجصّاصٍ (ت ١‏ 0ه): 
"الفروض والْأوامِرُ إِنّما هي حسب المصالح.ء ولا علّمَ لأحدٍ غيرٍ الله تعالى بمصالح العبادِ"". وقول 
الماورديّ (ت ١45ه):‏ "ما بِيّدِ الإمام مرصدٌ لوجوه المصالح الماسّة"". بل قال الطُوف: "وبالجملة 
فما من آيةٍ مِن كتاب الله عرَّ وجل إِلّا وهي تَشْتمِلُ على مَصْلحَةٍ أو مَصَالِح كما بيِّنّاه في غير هذا 
الموضع"7؛ ولذا وضع الإمامُ العِر بِنُ عبد السّلام (ت 10ه) كتابًا في قواعِدٍ المصالح بعنوانٍ 


الله 


قواعد الأحكام في مَصَالِح الأنام" وساق فيه القواعِدَ المعينة للمجتهدٍ في تعرّف المصالح الشّرعيّة. 


وقد عاد استخدامُ هذا المفهوم مؤْخَرّاء بعد العناية بنظربّة المقاصِدٍ الشَّرعيّة في بداية القرنٍ 
الرَابعَ عشرّ البجريّء وابَّجاهِ الجامعاتٍ الشَّرعيّةِ إلى بخثِ مَبْدأْ المصلحة؛ فظبرّث رسالةٌ الطوقّ 
في المصلحة!. وضوابط المصلحة للدكتور: البوطيَ”. ونظريّةٌ المصلحة للدكتور: حسين حامد 
جتان 


.)١17/5( وينظر‎ .)١55 /١( الفصول في الأصول. للجصاص‎ ١ 

الحاوي الكبير؛ أبو الحسن الماوردي (؟/ 60). 

التعيين في شرح الأربعين .)557/١(‏ 

حصل بها الدكتور مصطفى زيد على الماجستير من دار علوم القاهرة. 
رسالة دكتوراه من كلية الشّريعة والقانون بجامعة الأزهر. 


رسالة دكتوراه من كلية الشّريعة والقانون بجامعة الأزهر. 


2 


6 


5 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


إخانا 


معنى المفهوم لغة: 


٠‏ 6ه .مه .هه 

المصَالِح: جمعٌُ مضلحةء الصَادْ واللامُ والحاءٌ أصِلّ واحدٌ يدل على خلاف المَسادٍ"". يُقال: 
صَلَّحَ الثيْءُ صُلُوحًا مِنْ بَابٍ قَعَدَ وَصَّلَاحًا أَيْضَاء وَصَلّْحَ بالضِّمَ لْعَةٌ وَهُوَ خِلّافُ فَسَدَ وَصَلَّعَ يَصْلَحُ 
ِمَنْحَتَيْنِ لْعَةٌ نَالِتَهه فهو صالحٌء وأصلحئه فصلَحَء وأصْلّح أَنَّى بالصّلاح؛ وهو الخيرُ والصّوابُ» وفي 
الأمر مَصلحةٌ؛ أي: خيرٌ. والجمعٌ المصَالخ"7. 


معنى المصالح اصطلاحًا: 


المصلحةٌ اصطلاحًا لبا مَعنيان: 


الأول: المصلحةٌ هي الأحكامُ الشَّرعيَّةُ نفسهاء قال الجصّاصُْ: "والمصالحٌ نفسّها: هي الأحكامُ الي 
تعبّدَنا الله تعالى بهاء وقد علمنا عند ورودٍ النّصّ أنه لم يفعَلها إلا حكمةً وصّوابًاء وإن لم نقِفْ على 
وجْهِ المصلحة في كل شيءٍ بعينه””. 


والمعنى الآخر: وهو الأشيّرُ عند جمهور الفُقهاءٍ والأصوليّين. وهو أنَّ المصلحة: هي المنافِعٌ 
المترتبَةٌ على الأحكام الشّرعيّة؛ وبهذا تكون المصَالِحٌ مرادفةً للمقاصدٍ تمامّاء وقد أشار الغزالُ 
إلى ذلك فقال: "أمّا المصلحةٌ فبي عبارةٌ في الأصلٍ عن جِلْبٍ مُنفعة أو دفع مضرَّةٍء ولسْنا نّعني به 
ذلكء فإنَّ جلْب المنفعة ودفعَ المضِرّة مقاصِدُ الخلق. وصلاحُ الخلق في تحصيلٍ مقاصدهم. لكنًا 
تعني بالمصلحّة المحافظة على مَقصودٍ الشّرع؛ ومقصودٌ الشّرع مِن الخلتي خمسة: وهو أن يَحفَظ 
علمهم دِيتّهم» ونفْسَهم,ء وعَقْلَّهمء ونَسْلَّهمء ومالّهم؛ فكلُ ما يتضِمّنْ حفظ هذه الأصولٍ الخمسة فهو 
مَصلحةٌ؛ وكلُ ما يُفْوَتُ هذه الأصول فهو مَفسدةٌ ودَفَْعْا مصلحةٌ"9. 


.)0١/5( 45؟). وينظر: لسان العرب‎ /١( ينظر: مقاييس اللغة (07/5."): المصباح المنير في غريب الشرح الكبير‎ ١ 
.)0107/5( وينظر: لسان العرب‎ .)" 45 /١( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير‎ ١ 

* الفصول في الأصولء للجصاص .)١5١/5(‏ 

؟: المستصفى (ص: .)١175‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


الألفاظٌ ذاث الصّلة: 
© © © © © © © © 

أولًا- المقاصد الشّرعية: سبق التعريف بهاء وهي مُرادفة تَمامًا لمفهوم المصالِح؛ فما ترنّب على 
الأحكام الشَّرعيّة مِن مَضارٌ ومنافِعَ هو باليّسبة إلى الشارع مَقاصِدُء وباليّسبة إلى المكلّف مَصَالِحٌ. 


ثانيًا- المصلحة عند القانونيين: ومفادُها: حيثما وُجِدَت المصلحة فتَّمّ شنعٌ الله؛ حقٌّ وان 
خالقّت المصلحةٌ النص الشرعئ. ق حين أن المصلحة المقصودة هنا: هي المصالخ التي أثبتها 
النصوصن الشَّرعيَةُ؛ فحيثما وُجد النَّص وُجِدَت المصلحة". 


أقسام المصالح: 


يُمكنْ تقسيمْ المصلحة باعتباراتٍ مختلفّة إلى الأقسام الآتية: 


الاعتبار الأول: أقسام المصالح من حيث اعتبار الشَارع لل 
تَنقسِمْ المصالِحٌ من حيثٌ اعتبارٌ الشَّرع لها إلى مَصَالِحَ معتبرة. ومصالح مُلْغاةٍ ومَصَالِعَ مرسلة". 


.١‏ المصالح المعتبرة: وهي المصَالِحٌ التي جاءت الأحكاحُ الشَّرعِيَّةُ لتحقيقها ومراعاتها مِن أجْلٍ 
المحافظّة على مَقصودٍ الشّرع في جلّب المصالح أو دفع المفاسِدٍ؛ كحفْظ النَفْسٍ والمالٍ والعرضٍ 
والعقلٍ والنَّسْلٍ والّينِ الَّي شرع اللَّهُ لحِفْظِها القصاص وحدّ السَّرقَةٍ وحدّ القدْفٍء وغيرّها مِن 
الحُدود. 


؟. المصالح الملغاة: وهي المصَالِحٌ الَّتي ورت الأحكامُ بإلغائها وعدم مُراعاتها؛ لأا مَصَالِحٌ مِن 
حيثٌ الظاهِرُ وتُخفِي وراءها أضرارًا ومخاطِر مثل: الرّبا؛ فإنَّ فيه مَصلحةً ظاهريّةٌ آنيّةَ للمفرضٍ 
بالفائدة وللمستقرض بالاستفادّة مِن المالء ومثل قثْلٍ المريض اليائسٍ مِن الشفاءء وذيح 
الأضاحي على الأصنام لإطعام الفُقراءِء وشزبٍ المسكرات للنَّشُوةٍء أو المخدّراتٍ للتأمّلٍ الخيالل 
والهربٍ مِن الواقع؛ ففي كل منها مَصلحة, ولكًّا تتنطوي على الشّرّ والمَسادِء وتُخفي في طيّاتها 
الضَّررَ والخَرابَء فنص الشَارِعٌ على إلغابها. 


.)60 - "١ ينظر: ضوابط المصلحة:؛ للبوطي (ص:‎ ١ 
.) 275 -175).ء نهاية السول (ص:‎ ١77” ينظر: المستصفى (ص:‎ ١ 
وتنقسم إلى مصالح عامَّة وخاصّةء كما يمكن أن تقسم إلى ضروراتٍ وحاجيّاتِ وتحسينات.‎ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


المصاح المرسلة: وهي المصَالِعٌ الَّي لم ينص الشَّارِعٌ على اعتبارها ولا على إلغائهاء وهذه المصَالِحٌ 
اختلف:الققهاة ق اعغيارها ليلا شرعيًا مستمااء وهل هى مد من مصادر التشريع آم لا؟ 


قال القراقي: "قد تقدّم أنَّ المصلّحة المرسلة في جَميع المذاهب عند التحقيق؛ لأئهم يَقيسون 
ويفرّقون بالمناسبات ولا يَطلبون شاهِدًا بالاعتبارء ولا نّعني بالمصلحّة المرسلة إِلَّا ذلك. . . وإمامُ 
الحرّمين قد عمل في كتابه المسكّى بالغيائيَ أمورّاء وجوّزها وأفتى بهاء والمالكيّةُ بَعيدون عنها وجَسرَ 
علها وقالّها للمصلحة المطلقّةء وكذلك الغزاليُ في شفاءٍ العَليلٍ مع أنَّ الاثنين شدّدا الإنكار علّينا في 
المصلحّة المرسلّة"7". 


الاعتبار النّاني: أقسام المصلحة من حيث قوثها في ذاتها”": 
تنقَسِمْ المصلحَةٌ من حيث قوَّئها في ذاتها إلى أقسام ثلانّة. وهي: 


الضروريات: هي التي لا يُستغنى عنها أصلاء ولا بد منها لكلّ أحدٍء على كلّ حالء وتشمل الكلِّياتٍ 
الخبية: الدين والتقيق والعقل والتّبمل والباك”, 


والحاجيات: هي التي يُحتاجٌ إلها في بعض الأحوالٍ. وإذا عُدمت جرّت الحياةٌ على مشقَةِ؛ 
فمقصودها رفع الحرّج عن المكنّفِينء وحمايةٌ الضروريّاتِ وحفظهاء وتحقيق بعض المصالح التّابعة 
أو الجزئيّة سواءً كانت خاضة أو عامَة3. 


والتحسينيات: "هي مالا يتعلَّقُ بضرورة خاصّة أو حاجة عامّة. ولكنْ يلوح فيه غرّضُ جِلْبٍ مكزمة 
أو نفي تقيض لباء وتجوزٌ أن يلتجق بهذا الجنس طَهارةٌ الحدّث وإزالةٌ الخبّثِ"2. 


١‏ شرح تنقيح الفصولء للقرافي (ص: 455 - /ا55). 

١‏ ينظر: شرح مختصر الروضة (/7307): بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب .)١١8/7(‏ الموافقات (11/1). رفع النقاب عن تنقيح الشهاب؛ للرجراجي 
هفات 

* ينظر: المستصيفى (ص: 119/4): الموافقات» ط دار الحديث (9/ره١1):‏ 

ينظر: الموافقات. ط دار الحديث :»)١177/5(‏ مقاصد الشّريعة عند ابن تيمية (ص:8١١).‏ 


5 البرهان في أصول الفقهء تحقيق: عبد العظيم الديب (107/17): وينظر: المستصفى (ص: :)١175‏ الموافقات: ط دار الحديث (؟1737/5). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


الاعتبار الثّالث: أقسام المصلحة من حيث العموم والخصوص"): 


تنقسِمْ المصلحَةٌ مِن حيتٌ عُمومُها وخصوصّها بالبّسبة إلى التشريع إلى أقسام ثلاثة: 


.١‏ مصلحة عامّة: وهى المعاني والحِكَمْ الملحوظة للشارع في جميع أحوالٍ التشريع أو معظههاء 
فيَدخُلٌ فها أؤصافٌ الشريعة؛ كموافقّة الفطرةء والسّماحة وغاياتها العامّة لتحقيق المصالحء 
والمعاني التي لوجظّث في كلّ أبواب التشريع أو معظمها؛ كرفع الحرج وإزالّة الضَّررٍ". والمصالحٌ 
العامّةٌ مِن أهمّ أنواع المقاصدٍ وأسماها وأقواها ثُبوتّاء وهي تُساعِدُ على مَعرفة المقاصدٍ الجزئيّة 
والمقاصِدٍ الخاصّة, حيث إِنََّما فروعٌ عنها. 


أبواب التشريع؛ كمقاصدٍ العقوباتء ومقاصد الأسرة وما تعلّق بهما مِن مصالة". 


”. مصلحة جزئية: الجزئية: وهى عِلَلْ الأحكام التكليفيّة والأحكام الوضعيّة. ويُعبّرُ عنها غالبًا بالجكم 
والأسرارء وقد كان أوَّلُ التفاتٍ إلى المقاصِدٍ الشّرعيََّة عن طريقٍ هذه المصالح الجزئيّة؛ حيث 
انتبّه إلبها المفسّرون ثم الفُقهاءٌ واعتنّوا بها جيّدَا". 


ضوابط اعتبار المصالد©: 


3 


.١‏ أن تكونَ مصلحةً حقيقيّةٌ؛ بحيث تحمّقْ النّفعَ للناس أو تدفَعٌ الضرر عنهم, ولا عِبرةَ للمصالح 
الظّاهربئّة أو الوهميّة. 


3 أن تكونَ مضلاحة عامة لمجموع الآمَّهَ أو للأكثريّة الغالبة, ولا عِبرةَ للمصالح الشخصيّة والفرديّة, 


أو الي تَخْدُمْ طائفةً معيّنةَ قليلةً في المجتمّع؛ لأنَّا في الغالِبٍ تكونُ ضارّةٌ بالمجموع, ولأنَّ التشربع 
لا يكونُ مِن أجل الأفرادء وانّما يكونُ لتحقيق المصالح العامّة. 


.)١١١ ينظر: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: للغزالي (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: مقاصد الشّريعة الإسلامية؛ ابن عاشورء ط دار السلام (ص: 45 - ١‏ 5). 

” ينظر: مقاصد الشّريعة الإسلامية؛ ابن عاشورء ط دار السلام (ص: .)3١6- ١6١‏ 

انظر: مسلك الإمام الشَّاطبي في تقعيد المقاصدٍ وتنزيل الأحكام؛ عبد الرّازق وورقية. مجلة الشّريعة والدراسات الإسلامية. جامعة الكويتء عدد (2)59 
لكا اهم /ا. ٠٠م‏ 


5 ينظر: ضوابط المصلحة: للبوطي (ص: ١١١‏ -5177): الوجيز في أصول الفقه. للزحيلي /١(‏ 555). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


؟. ألَّا تُعارض الأحكامُ المبنيّةُ على المصلحّة حكمًا شرعيًا ثابنًا بالنصّ أو الإجماع؛ فإنَّ معارضّته تدلٌ 
على أنَّ هذه المصلحة مُلغاةٌ من قبل المشرّع؛ لما يتربّب عليها من مفاسِد» فيكونُ إبطالها مِن المشرّع. 


*. ألَّا تُعارض القيامن الصّحيع؛ لأنَّ القياس إِنّما هو مُراعاةٌ مَصلحة في فزع بناءً على مُساواته الأَصْلَ 
قعلة عقي المحصوض علية» فكينبما الكموة والعتدرودة المطلق؟ 31 اقيق فيه الرنها المطااق 
المصلحّةء وفيه -زيادةً على ذلك- العلَّةٌ الي اعتبّرها الشَّارعٌء ومراعاةٌ مُطلَقٍ المصلحة أعمٌ مِن أن 
توجّدَ فها هذه الرّيادةٌ أو لا؛ فكلٌ قِياسٍ مُراعاةٌ للمصلحّة» وليس كل مُراعاةٍ للمصلحة قِياسًا. 

ه. عدم تفويتها مَصلحةً أهمّ منها أو مُساويةَ لها؛ وذلك لأنَّ الشّرِيعةَ قائمة على أساسٍ مُراعاةٍ مصالِح 
العبادِء أي: إِنَّا تَقضي بتقديم الأهمّ منها على ما هو دوته وبالتزام المفسدة الدّنيا لابّقاءٍ الكبرى 
حيتنا كتلاق المصالع والمفاسة ق هتاط واحد أو كستلرة إحداهما الأخرى لسبب ما 


© © © © © © © © © © © © © 
تقديرٌالمصالح والمفاسِدٍ إِنّما يكون بالشرع لا بالجَوى» وهو على درجَتّين: 
.١‏ النصصٌ الشَّري. 
". الاجتباد. 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة - رجمه الله -: "لكنَّ اعتبارٌ مَقاديرٍ المصالح والمفاسِدٍ هو بميزانٍ 
الشَّرِعة؛ فمتى قدر الإنسانُ على ايّباع النصوص لَم يعْدِل عنهاء وإلّا اجتّيّد برأيه لمعرقةٍ الأشباد 
والنظائرء وقَلَ أنْ تُعْورَ الننصوصٌ مَن يكونُ خَبِيرَا بها وبدلالتها على الأحكاه"7". 

و ديي» م ٠‏ 6 ل اهن 0 3 ريص م 00000 
بيانُ عَلاقةٍ المفهوم وأهمّيتِه بالنُسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة. 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُفتي. 

بابُ مُراعاةٍ المصالح مِن أهمّ الأبواب الَّي يَحتاجُ المفتي إلى ضبْطها؛ لأنّه كثيرًا ما يَحتاحٌ إليه لا 
سيّما في التّوازِلِ": فعليه إِذْراك أنَّ الشريعة جاءت لتحصِيلٍ المصالح وتكثيرهاء ودفع المفاسِدٍ 
وتفُليلهاء وأا تَعي مصالِح العبادٍ الدّنيويّة والأخرويّة معّاء وعليه التبِصُرُ بِالعلَلٍ الجزئيّة التي هي 
مَناطٌ الأقيسَة الجزئيّة, والتأمُل في جِنْسٍ العِلَلٍ والتي هي مَناط الأفيسَة المصلحيّة. 


.)١1؟:ص( ينظر: الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر‎ ١ 
.)87 -/9 ؟ ينظر: ضوابط الاختيار الفقري عند النوازل: دار الإفتاء المصرية - إدارة الأبحاث الشرعية (ص:‎ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتي. 


المَنُوى بالمصلحّة ضصِرْبٌ مِن الاجمادٍ لا يَقومُ به إِلّا مَن حصّل آلَهَ الاجهادٍ؛ فليس للمستفتي 
أنْ يُقيّرَ المصلحة لنفسه؛ فهذا يُفضي به إلى الغلَطٍِ في التقديرء والخلْطٍ بين المصالح الدُنيوّة 


0 


والأخرويّة!"؛ ولذا فعّليه تَفويضٌ المفتي في تقُدِيرٍ مصلحته, وعدم تشيّي المصالح المخالفة للصوص. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المثوى: 

حتى تُستقيم الفَنُوى بالمصلحة لا بد مِن مُراعاةٍ المفتي لضوابطٍ المصلحة؛ لأنّ العلمّ هذه 
الضّوابطٍ وسيلةٌ لرعاية مَصَالِح النّاسِء ووسيلةٌ لإجراءٍ الأحكام الشَّرعيّة على المستجِدَّاتٍ الي 
خلّث منها النصوص الشَّرعِيّةُ. ولم تسْعِفها الأقِيسَةٌ الجزئيّة؛ مما يُبْهِنُ على شُمولٍ الشريعة لكاقّة 
المستجدَّاتِ ومسايرتها لكنّ عصْرء كما أنَّ عِلْمَهِ بضّوابطٍ المصلحّة هو وسيلةٌ لرَدِ أهواءٍ الطّاعِنيين 
في الشريعة المقدّمين للمَصالح على الُصوص؛ لجَيْلِهم بحقيقَّةٍ المصالح الَّي يجب مُراعائها. 

2 6 
أمثلة تطبيقيّة : 


و« 0ه 


© © © © © © 
.١‏ حكمُ تكفيرٍ المسلم والاستعاتة بغير المسلمين”". 


". نَقَلْ الأعضاءٍ مِن إنسان إلى آخَرَا". 


.)50 - ”. ينظر: ضوابط المصلحة؛ للبوطي (ص:‎ ١ 

١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (11/ ١٠)؛‏ حيث أجارّت الفتوى استعاتةَ المسلمين بغيرٍ المسلمين مِن أجلٍ تحقيق ما فيه مصلحةٌ لعموم المسلمين. 

١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (15/ .7)؛ حيث اعتمّد المفتي رعاية المصلحة في التَّظر في هذه القضبيّة؛ لِما فها مِن نَفْع المريض المنقول له الأعضاء؛ وعودة 
حَياتِه على نحو أكثر إفادة وأرعى لمصالحه. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


مفهوم قديم» استخدمه الفُقَهاءٌ بمَعْناه اللْغُويّ والاصْطِلاحيّ عند بِيانٍ وَجْه الحُكمء أو تزجيجه 
على غيره- فأصول الشَّرع مبنيّة على مُراعاةٍ مَصالح المكلّفينَ- أو باعتباره دليًا من أدلّة الأحكاه؟" 


مه 4 
المَعغنى اللغوي: 


© المصلّحة: المنفعة, والفعلٌ الذي فيه الصّلاحُ» أو دَفْعٌ المّسادا") 


المعنى الااصطلاحيٌ : 

© © © © © © © © 

»© 0 الشّرع"9, أو: "السَّبَبُ المؤدّي لِمَقصودٍ الشارع, عِبادَةً أو 
د" 9 وقيل: "الفِغلٌ الذي يَجِلِبٌ مَنفعةً راجحة ولم يَرِدْ في الشرع ما ما يَنفيه"2. 


© المَصلحةٌ العامّة: "ما فيه صَّلاءُ 0 الأمّة أو الجُّمْهورء ولا التفات منه إلى أحوال الأفراد إِنَّا 


مِن حيث إِنَّم أجزاءٌ مِن مَجموع الآمّة و" 


,)57١ وتقويم الأدلة في أصول الفقه (ص:‎ :)١١5 /١( والتقريب والإرشاد (الصغير)‎ :)7378 /١( يُنظر: الأمّ للشافعي (؟/ 97): والفصول في الأصول للرازي‎ ١ 
.)737 ورسالة في رعاية المصلحة للطوفي(ص:‎ :)559/1١( والعدَّة في أصول الفقه‎ »)7١ /5( والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ 

١‏ ينظر: الصّحاح للجوهري :)587/١(‏ المصباح المنير (؟118/5): ولسان العرب (؟/0107). 

ينظر: المستصفى للغزالي (175/1). 

: المصلحة؛ للطوني (ص: :)١5‏ وينظر: تشنيف المسامع (9/ .)١١-١١‏ 

ه مجموع الفتاوى لابن تيميّة .)2559/1١١(‏ 


7" مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (07/9؟). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الإجرائي: 


6 

على المفتي عند الفتوى: مُراعاةٌ التّفْع التامٌ الشّاملء والصّلاح في الدّنيا واليّينء للأمّة أوللجماعة- 

ويَدْخل في هذا دفعٌ الضِرَرٍ والفسادٍ اللَّاحِقٍ بهذه الجماعة- وتقديمٌُ المصلحة العامّة على المصلحة 
الخاصّة؛ عِندَ التَعارْضٍ أو التّرجيح؛ تحقيقًا لِمَقاصدٍ الشَّْع". 


الألفاظ ذاث الصّلَّة: 


© © © © © © © © 
© مَقاصدٌ الشّريعة: "المعاني والحِكَمْ الملحوظة للشَّارع في جميع أحوالٍ الث : 2 ظل الزلقا 
>2 المصلحةٌ المُرْسَّلة: "جَلْبُ مَنْمَعةِ أو دَفعٌ مَضِرَةٍء من غير أن يَشّْ لبا أصزة شيع 


© المُناسب: "وصِفٌ ظاهرٌ مُنضبطٌ يَلرمُ من ترتيب الحُكْم على وَفْقِهِ حُْصولُ ما يَصِلٌّْ أن يَكونَ 
مَقصودًا للشارع من شزع الحكم"2. 


أقسام المصلحة العامة: 

© © © © © © © © © © 

.١‏ ما تعلّق منها بجميع الأمّة أو عائدًا علما عَوْدَا مُتمائلا وهذه مِثلٌ: جماية البَيْضة", وحِفْظٍ 
الجماعة من التَفرْقِء وحفظ الدّينِ من الزّوالِء ونحو ذلك ممًا صلاحه أو فساذه ينناو جميع 
الآمَةَ وكلَ فردٍ منها. 

. ماتعلّق منها بالجماعة العظيمة من الأمّةء أو بِقُطْرٍ من الأفطار. وتلك هي الضّرورثّاتُ والحاجيّاتُ 
والتّحسيناتُ المتعيّقةٌ بالأمصار والقبائلٍ على حَسَبٍ مَبْلّْ حاجتها من التُّشريع". 


.)١/5( وتشنيف المسامع‎ :)١57/١١( يُنظر: مجموع الفتاوى‎ ١ 

؟ مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (؟/ ».)5١‏ ويُطابقٌ مَفْهومُ مَقاصِدٍ الشّربعة مفيومَ المصلّحة عند الفقباء؛ فعندّهم كل ما يتضِمّن حفظً الأصولٍ 
الخمسة للشريعة فهو مَصلحة:؛ وكل ما يُقَوْمَا فهو مَفْسَدةء ودَفْعُه مَصلحةٌ. يُنظّر: المستصفى للغزالي (ص: 5 17), والفوائد في اختصار المقاصد (ص: 07)» 
والموافقات (؟1/١):‏ والمصلحة العامة من منظور إسلاميء د. فوزي خليل (ص: 10). 

” قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص: .)١57‏ والمصالح المرسّلة هو المفهومُ الشائع عند المالكيّة. وعبّر عنها بعض علماءٍ الأصول بالمناسب المرسّلء أو 
الاستدلالٍ المرسّلء أو الاستضلاح. ينظر: المستصفنفى للغزالي (ص: :)١754‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5/ :)١84‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي (؟/ 
10 


مم 


ه البيضة: أي جماعة المسلمين. ينظر: العين (1/ 19): والمحكم والمحيط الأعظم .)53١1/1(‏ 


5 ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (؟/ 5607 - 5505). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


مقؤماث المَصّلحة العامة 
© © © © © © © © © © © 

اتَفق الفُقباءُ على أَنَّا هي نفْسُها المقاصِدُ الخمسةٌ العليا 0 الّينء والتّفسٍء 
وَالعَقُْلِء والنَّسْلِء والمالٍء ومن هذه الأصولٍ تَنبِئِقُ فروعٌ للمصالح في الواقع 


ضوابظ المصلحة العامّة": 


© © © © © © © © © © © 
© مُلاءَمةٌ المصلّحة وتحقيقٌها لِمَقاصِدٍ الشرع. 
© ألا تُخالِف نضا مِن الكتاب أو السُِّئَةء أو إجماعاء أو قِيَامًا صّحيحًا. 


© ألا تُعارض مَصَلَحةً أهمٌ مِنها في القُوَةِ واليُجْحانٍ. 


بِيانُ علاقة المفهوم وأهمّيّته بالنسبة إلى العمليّة الإفتائيّة. 


أ - عَلاقةٌ المفهوم وأَهميّئُه مف 


مُقوّمات المصالح العامّة هي نَفسُها مقاصِدٌ الشّريعة العُلياء والمفتي مُبِيَنْ لحُكم الشّرع؛ فمن 
الواجب عليه مُراعاةٌ المصلحة العامّة؛ يقول العَرَالكُ "إنّ الشارعَ لم يُؤَمَل لِمَنْصِبٍ 0 إل 
مُتبِجَرًا في العِلم» مَوْصِوفًا بصِفاتٍ؛ فلا مُسِتَنَدَ له إِلّا أن يكونَ مِن أهلٍ التََظَرٍ في مصالح الشريعة" 


ب- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيّتُه للمُسْتفتى : 


القَرحٌ هو العامة المقضودة مخ التشريع, وهو مِحورٌ الصّلاح والإصلاح» ومُراعاةٌ المصلّحة العامّة- 
وإن كان لصالِح الأَمّة- فبو يَنْطوي على صّلاح أفرادٍها؟) 


١‏ ينظر: المستصفى للغرَّالي (ص: 174): والمصلحة العامة من منظور إسلامي د. فوزي خليل (ص: .)١77- ١١17 1١5‏ ويرى الماوَزديٌ أن صلاحَ الدّنيا في ستة 
أشياء: دينٍ مُتَبَع وسلطانٍ قاهرء وعدلٍ شاملء وأمن عامّء وخِصْبٍ دائم» وأملٍ فسيح: وصلاحٌ الإنسان في ثلاثة: نفسٍ مُطيعة إلى رُشدها منتهيةٍ عن غيّهاء 
وأثفة جامعة تَنعطف القلوبٌُ علمها ويندفع المكروةٌ بهاء ومادَّةٍ كافية تسكن نفين الإنسان إلمها ويستقيم أَؤْدُه بها. أدب الدنيا والدين (ص: :)15١- ١١+‏ وكلٌ 
ما أشار الماورديٌ إليه هو في حقيقته يعود إلى المقاصد الخمسة العليا للشّريعة. 

؟ ينظر: شفاء الغليل للغزالي (ص: 77١‏ 155): وإعلام الموقعين (0/5.؟): وشرح مختصر الروضة للطوفي (8/ 307): ومقاصد الشريعة الإسلامية لابن 
عاشور (5/ .)١075‏ 

* المنخول للغزالي (ص: .)55١‏ الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية: أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص١2).‏ 

؟ ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور .)١1917/7(‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية ("؟) 2 ج 


ج- عَلاقَةٌ ا لمفهوم وأ همّيّئُه في القٌتوى: 


المصلحة العامّةٌ معيارٌ وضابط لِحُسْنٍ تطبيق النّصّ حِينَ تفسيره وتأويله؛ ومن تم تخرجٌ الفتوى 
على وَجِيها المنضبط الصّحيح؛ لِكونها تَعتمِد عا هذا النّص. 


ع 0 هو 7 +4 
أمثلة تطسقة: 
9 

+ + و 


© © © © © © 
1 هنبج دار الإفقاء بالتسبة إلى آؤائل الشبور العررة!". 


”. الانتفاعٌ بالمقابر المُندَثْرة". 


؟ فتاوى دار الإفتاء المصرية .)١151/9(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


يننا 


مظان القَثوى 


نوع المفيوم: 


04 


نشأة المفهوم: 


م6 .مه .٠ه‏ 

البظانْ القكوق" مغيوة تحاص 'استغوة ففخو أسوة بالحدية. عن :مظاق العلوم الإملامكة. 
مثل: "مظان التعرّف على الأفعال النبويّة"7", و"مَظان المقاصد الشّرعيّة". وغيرها من مَظَانٌ العلوم. 
وقد استخدِمَ المفهومُ بمعناه عند المتقدّمينء مثل: ما نقّله الرُركشيٌ (ت 1/55ه) من "أن المجتبد إذا 
استفرغ ؤُسعّه في البحثِ عن مظان الأدلة فلم يَظمَرْ بما يدل على الحكم فهو مُتقيّد بالقطع بالنّفي 
والعملٍ به"0, 


المعنى: 
.١ه‏ هه 
مَظان: جممع مَظنَة بالكشْرء وَضي مَفْعِلَّة من الظْنٌء وهو مَصدرٌ من (ظَّنًَ)ء الظاء والثون صل 
3 ا ع حلي ا ا ان 10 عه هي 75 
صحيحٌ يدل على مَعنيَيْنِ مُختلِفَين: يقينٌ وشك. ومن معانيه: العلم, وَوْضِعٌ الشْيْءٍ ومَعْدِنه". 


المَثُوى: اسمْ الإفتاء. مِن (فَتّ) الفاءٌ والنّاء والحرفٌ المعتلٌ أصلان: أحدهما يدل على طراوة 
وجِدّة. وَالآخَرُ على تبيينٍ حُكُم. وأفتاهُ في الأمر: أباته له. والمُثْيَا تبِيينُ المُشْكلٍ من الأحكاه". 


.)10/١( ينظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشّرعية‎ ١ 

؟ البحر المحيط للزركشي .)١"7/١(‏ 

.)7075 /١١( مقاييس اللغة (571-577/59). وينظر: المصباح المنير (؟/ /5810): لسان العرب‎ :)١١7٠0/5( ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ ٠١ 
.)557/5( والمصباح المنير‎ :)١58-١55/١5( ومقاييس اللغة (4/ 54-51 57): ولسان العرب‎ »)5557-150١1/7( ينظر: الصحاح‎ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الااصطلاحي : 


الفثوى: "الإخبارٌ بحكم الشّرع لا على وَجْهِ الإلزاهم"0". 


ويُرادُ بِمَظانٌ المَثُوى: المواضِعٌ الَّي يَحتملٌ أن يُوجَّد فها جوابُ المسائلٍ الحادثة. سواءٌ كان 
الباحثُ عن الجوابٍ المفتي أو المسْتّفتي. 
المعنى الإجرائي: 


مو .هه هماه 
إذا وقعّت الفَتوى للمُفتي؛ فمن أوَّلِ ما يمَعُ بخاطره طلب الموضع الذي يظن فيه جواب 

الاستفتاء؛ من القرآن الكريم» والسّنة النبويّة. ومواضع الإجماعء وقتاوى الفقهاء؛ فهذه المواضعٌ 

هي قلات القتوى. 

الألفاطٌ ذاث الصّلة: 

.6ه ه .6ه .هه 

.١‏ مَدارِك الأحكام: وهي: الأصول: الكتابٌ والسّنةء والإجماغ. واستصحابٌ الحالٍء والقيامنء وغيرها 
قن أدلة الأحكام”". 


". كتبُ النّوازْلِ والفتاوى؛ وهي المصئّفاتٌ الَّي جمَعّت قدرًا من الفتاوى في التَّوازْلٍ الفِفْهيّة. 


أهمُْ مظان المُثُوى””: 
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إذا عُرِضّت على المفتي مَسألةٌ وجب عليه أن يَنظّرٌ في المظانّ الآنية؛ حقَّ يَصلِ إلى حُكمهاء وهي: 

ع و هه د ده و # سي » 

أولا- مُصئفاث مَصادر الأحكام الفِفْميّة: 

.١‏ ما يتعلّقٌ بالمَثوى من القرآن الكريم وتفاسيره وآياتٍ الأحكام وشرجهاء ومنها: أحكامُ القرآن 
الملحاوق (ت١؟أاه)ء‏ وأحكام القرآن للجصّاص (ت ١7؟ه)ء‏ وأحكام القرآن للكيًا المرامي 
(ت:ع.ههاء وأحكام القرآن لابن العرّبي (ت ”57 ده)ء والجامع لأحكام القرآن للقُرْطبي (تالاكها)ء 
وتفسير المنار لرشيد رضاء والتّحرير والتنوير لابن عاشور. 

.)١١/ أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر (؟/ 294). 


؟ ينظر: المستصفى (ص: 57"): روضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 1727-774؟). وهذه الكتب ذكرت شروط المفتيء وقمت بتنزيلها على الفتوى المعينة التي يُراد 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


؟. ما يتعلّق بِالقَنُوى من أحاديث الأحكام وشُروحهاء ومنها شُروح الكتب السنّة والموطّأء والمسئّد. 
وسُّنن البهقيء ومُصنّف عبد الررّاقء وابن أبي شيبةء والاستذكار لابن عبد البرّ (زت677ه).ء 
والمنتقى للباجي (ت5/ائه). واحكام الأحكام لابن دَقيقٍ العيد (ت" . /اه)ء وسُبل السلام للصّنْعاني 
(ت؟118١ه)ء‏ وتَيْل الأوطار للشّوكاني (ت.5؟١ه).‏ 


31 المصئّفات الى عُنِيَث بنقلٍ الإجماع. وفقه السلفء مثل: المصنّف لعبد الرنّاق» وابن أبي شيبة, 
وسنن الدَارِمِيء وسنن التَرْمذيء والأوسّط لابن المُنذر (ت9١؟ه)ء‏ والاستذكار والتمهيد لابن عبد 
البرّ (ت577ه)ء والمغني لابن قَدَامةَ (رت0٠17ه)ء‏ والمجموع للتّوويّ (ت1177ه). 


ثانيًا- مُصئفات الفتاوى: 


.١‏ فتاوى الفُقهاء السّابقين, ومنها: العُقود الدّرئّة لابن عابدين (؟5ه56؟ اهاء والفتاوى المنديّة, وفتاوى 
ابن شد الجد (ت١57ه).ء‏ وفتاوى الشَّاطبِي (ت.5لاه)ء والمعيار المعرب للونشرسي (ت5١8ها)ء‏ 
وفتاوى السّبكي (تكملاه). وفتاوى الرملي (تلاهفه). وفتاوى ابن حجر المَيُتمي (ت6لاقه)ء 


وفتاوى ابن تيميّة (تكالاه). 
؟. فتاوى الفقهاء المعاصرين؛ فبي أقربُ لوجودٍ جواب التّوازل المعاصرة: ومنها: فتاوى محمد 
رَشيد رضاء وأبي رُهْرةء ومحمود شَلْتوت. والمهدي العبّاميء وعبد المجيد سليمء وابن باديس. 


ومصطفى الزرقاء ومحمد بن إبراهيم» وابن بازء وابن عثيمين. 


ثالنًا- فتاوى مؤسسات الإفتاء'"': 
من خلال مُطالّعة فتاوى المؤْسَّساتٍ العِلميّة المعنيّة بالاجتهادٍ المعاصرء وهي: 


.١‏ قراراث المجامع الفِفبيّة. وهي: مَجْمعْ البحوثٍ الإسلاميّة بالقاهرة. ولا سيّما فتاوى مؤتمراتٍ 
المجمّع الأولى. والمجِمَمٌ الفقبيّ الإسلاميّ بمكّة المكرّمة. التَّابِع لرابطة العالم الإسلامي. ومَجِمعٌ 
الفقهِ الإسلاميّ الدولّ بِجُدَّة التَابعٌ لمنظّمة التعاون الإسلامي. والمعاييرٌُ الشَّرعِيةٌ الصّادرةُ عن 
مبعةالعناشية والمراكذه الموكيات المالكة الإبساافظة ومسفة القيقة الإنسافقة بارع وص 
الفقه الإسلاميَ بالسُودانء والمجلينْ الأورويّيُ للإفتاءء ومجمعٌ فقباءٍ الشّريعة بأمريكاء مع مُراعاةٍ 
أنَّ فتاوى هذه المجامع الخمس الأخيرة خاصّة بأقطارهاء وقد لا يَصِحٌ تنزيلها خارج بيئاتها. 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


.١‏ فتاوى دار الإفتاءٍ المِصْربّةء ولجنة القَتُوى بدائرة الإفتاءٍ الأُرديية. ولجنة المَتْوى بالأوقافٍ 
الكويتيّة وغيرهم. 


". المؤتمّراثُ العلميّة المتخصّصة في التّوازل المعاصرة؛ كندوات الاقتصادٍ الإسلاميء وندوة 
(قضايا الرّكاة المعاصرة) لبيت الرّكاة الكويتي”". ومُئْتدى (قضايا الوَفف الفِقْبيّة) بالأمانة العامّة 
للأوقافٍ الكويتيّة!” 2 '» وتدوات مجموعة البركة المصرفيّة. 


5. اليّراساتُ العلميّة المتخصّصة في بعض النَّوازِل المعاصرة, كبحوث الشّيخ المَرَاغيّ حول قانون 
الأسرة, ونظرئّة الغرّر ا الضَريرء ومبدأاً الرّضا في العقود لعلي 
فمن مُستلزمات علاج المسائل المعاصرة: أن يَقِفَ المفتي على هذه المُصئّفات وما تضِمّتته من 

فتاوى. 


بِيانُ عَلاقةِ المفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة. 


ههه ههه 6ه .6ه .6 .6ه 6 .6ه .اه 6 .٠ه‏ 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه للمُفتي. 
معرفةٌ مَظَانّ المَنُوى شرط مِن شروطٍ تصدّر المفتي للإفتاء”". 

فإذا ورّدت المسألةٌ على المفتي نظر ف الأدلّة الي يُظَنَّ تناولها للمسألة, وأوّل ذلك الكتابُ 
والسّنة؛ عن الضحّاكء قال: لقي ابن كد موده وهو يَطوفٌ بالكعبةء فقال: «يا جابرء إِنّكَ 


مِن فُقَهاء البَصْرة» وانّك تُستفتّ, فلا :ذ تُفتِينَ إلا بقرآنٍ ن ناطق» أو سُنَّة سْنّةماضية فإِنّك إن فعلتَ ذلك, 
ولا فقد هلّكت وأهلكت» 0 


فإن لم يَجد نظر في الاجتهاد؛ قال عبدٌ الله بن المبارك: «لِيَكُنِ الذي تَعتمِدُ عليه الأثَرَ وخُذ من 
الرأي ما يُفسّر لك الحديث»2". 


١‏ عَقَد بيت الزكاة الكويتي حتى أكتوبر 1١١٠م‏ خمسًا وعشرين ندوةًء عالجّت قضايا الزكاة المعاصرة. 
"١‏ انعقد ثمانيَ مرات حتى أكتوبر ٠١١17‏ مء عالج فيها قضايا الوقفٍ المعاصرة. 

" ينظر: المستصفى (ص: 747), روضة الناظر وجنة المناظر (؟/ 28-994 ). 

ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ 44). 

5 ينظر: الفقيه والمتفقه (157/5). وينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: 15). 
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فإن لم يَجد دليلًا خاصًا أو عامًا يُبِيّن حُكمَ المسألة: بَنى على الأصل؛ قال ابنُ عَقيل: "من شروط 


المفتى أن يَعرف ما الأصلٌ الذي يَنْبني عليه استصحابٌ الحالٍ؛ هل هو الحَظرٌ أو الإباحةٌ أو الوقفف؛ 
ليكونَ عند عدم الأدلّة مُتمسّكًا بالأصلٍ إلى أن تقوم دلالةٌ تُخْرِجُه عن أصله"7". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتي: 

فكلاثت المَثوى ف الأصلٍ عا با| ع 5 0 إذهو الذي يتولٌ الإفتاءء وأما المشتفي فاجتهاده في طلب 
مَن يَصَلّح أن يَطلّب منه المثوى. ول تعلخ الدايتظا رن المَنوى. ولكنّ مُطالعة المسْتّفتي لمظانّ الُتيا 
الحديثة, وقراراتٍ المجامع الفِفْبيّة وفقتاوى دور الإفتاءِ يُوقِفُه على ما هو أنسَبُ لحاله, فيّستطيعٌ أن 
يُقزّر مدى مُوافَقةٍ المفتي أو مخالفته لهذه الاجتهاداتٍ ومدى مُنَاسَّبتها لحاله. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 

الغلّط في ترتيب مظانّ القَنُوى قد يُؤْدِي إلى وقوع القَنُوى باطلة؛ فإن المَتُوى بالاجتهادٍ المخالِفٍ 
للنّص بسبب غفلة المفتي عن النصّ -(مَظِنة المَثوى) يُوَجِبُ بُطلانَ فَتُواه؛ لأنَّ القواعدَ تقول: "لا 
اجتهاد مع النّص"”". 


كذلك إذا أفتى باستِصحاب الأصلٍ مع وجود الدّليل الخاصّ بِحُكْم المسألة؛ فقد تقّعٌ المَثُوى 
باطلة؛ لأنَّ للنصّ الخاصّ مدلولًا يُخَالِفٌ مدلول الاستصحاب”". 


يو 
/ ثلة تما 0 
9 


و« مه 
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.١‏ حُكمٌ عقوق الوالِدَين وقطع الأرحاه". 


.١‏ هل يَسقط الحقٌ بالتَّقادُه ؟. 


.)١19 /١( ينظر: المسودة في أصول الفقه (ص: 587): أصول الفقه لابن مفلح‎ ١ 

؟ الوجيز في القواعد الفقهية (ص:”77). 

*" ينظر: المسودة في أصول الفقه (ص: 587): أصول الفقه لابن مفلح .)١179 /١(‏ 

فتاوى دار الإفتاء المصرية (157/177): وموضع الشاهد منها الاستدلالات الكثيرة على مشروعية الصوم في رجب وشعبان وغيرهما. 

5 فتاوى دار الإفتاء المصرية :)31١ /١١(‏ وموضع الشّاهد أن المفتي أفتى باستصحاب الأصل من كون الحق لا يسقط بتقادُم الزمانء ولا بعدم أخذه مع 
التمكن. 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ملامح الققتوى 


نوع المفهوم: 


04 


نشأة المفهوم: 


د 


مفهوةٌ مُعَاصِرء ولم تَطّلِع على مَن استعملّه من غير المعاصرين”". حيث استُخدم حديئًا؛ أسوةٌ 
بتعبيرٍ بعض الكُتّاب عن "ملامح مذهب المخدثين ومنهجهم الفقبي"7". و "ملامح مناهج المؤلّفين 
القُدامى في كتاباتهم”"؛ وذلك بقصد التّعبير عن صفاتٍ بعض الفتاوى المعاصرة؛ المحدّدة لمعالمها 
ومنيجيّها العلميّة. ولا سيّما مَلامح الفتاوى المنضيطة: وما يُقابلها من الفتاوى الشّاذةء وفتاوى 
الجماعاتٍ المتطوّفة) 


معنى المفهوم لغة: 
م6 ممه .6 .مه 

مَلامِح: جمعٌ لّحة. وهي مصدرٌ من المح). اللّام والميم والحاءً أصلٌ يدل على لَمْعِ شيء. يُقال: 
لمح البرقٌ والنجمٌ لمحّاء إذا لمّعا.. . ومن معاني اللّمْحة: النّظرةٌ الخفيّة. والنّظرة بالعجّلة: واختِلاْ 
النّظّرء والسَّبّه؛ تَقول: في قُلَانٍ لْحةٌ مِنْ أبيه, أي: شَبَهُء ومَلامِحٌ الإنسان: مَا بَدَا مِنْ مَحاسِن وَجْيِهِ 
ومساوبه©. 


١‏ من تماذج استخدامه: مقالة: عبد الله بعوثي: ملامح الفتوى عند الإمام الشيخ بيوضء المصدر: دراسات. ع117. الناشر: جامعة عمار ثليجي بالأغواط, 
تاريخ: 8 ١‏ ,. الصفحات: ١5‏ -م518. 

.)309 115 ينظر: الاتجاهات الفقبية عند أصحاب الحديث في القرن الثَّالث البجري (ص:‎ ١ 

* يُنظر مثلًا: أصول الفقه ابن مُفَلِح. مقدمة المحقق (15/1): رفع النقاي عن تنقيح الشهابء مقدمة المحقق .)10-11١/1١(‏ 

ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنبجية, أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص51١1١).‏ 

ه ينظر: الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية »)3١ 5 /١(‏ مقاييس اللغة (0/ 05؟): لسان العرب (0884/5). 
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تنا 


القَنُوى: اسم الإفتاء. مِن (فَىَ) الفاءٌ والتَّاءٌ والحرفٌ المعتلٌ أصلان: أحدّهما يدل على طّراوةٍ 
وجدّة. والآخَرُ على تبيينٍ حُكُم. وأفتاهُ في الأمر: أباته له. والمُتَيَا تبيينُ المُشْكلٍ مِن الأحكاه”". 


معنى الفتوى الااصطلاحيٌ : 
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المَثوى: "الإخبارٌ بحُكم الشَّرع لا على وجه الإلزاه"7". 

ومَلامح القَتُوى: ما تخت به فتوى مُفتٍ مِن صفات,. مُتعلّقة بدليلٍ الفثوىء وحكمباء 
ومَقاصدهاء ومُناسَبتها للواقع وكيفيّة تنزيلها عليه. ومَدى مُراعاتها للخلافء والأخذٍ بالأحوّط أو 
الأيكن: ...نوها إل ذلك عن مباحة إفعائية, 


الألفاظ ذاث الصّلة: 
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منهج القَنُوى: وهو مفهومٌ قريبٌ مِن مُصطح الباب حيث يُرادُ به طريقةٌ شخص أو هيئة معيّنة 
في القثوىء ومَفهوم مَنِْجٍ المَثوى أكثز تداؤلًا بين المعاصرين. 

صفة المّتوى: وهو عُنوان رسالة الإمام ابن حَمْدانَ الحنبلي» إلا أن الموانا نبا ها بعداع بالقتوى 
وأركانها من شروط”. لا نَفْس سمات فتاوى مُعيّنة. أو فتاوى شخص بعينه. 

آداب الفَثُوى: وهو مُرادفٌ لصفة الفَّثُوىء وقد استعمله الإمامُ النوويٌ رحمه الله". 

أدب الفَتوى: وهو مرادف لصفة المَّتوىء وقد استعمله الإمامُ الصِيْمَريء والإمام ابن الصّلاح 
وحميها الله" 


ينظر: الصحاح :)١1507-1551/1(‏ ومقاييس اللغة (4/ 4-477 57): ولسان العرب (5١50/1١-14١)ء‏ والمصباح المنير (477/5). 

أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي (ص: /ا١١).‏ 

لا يخفى أنَّ "ملامح الفتوى" لم تختصّ باصطلاح خاص. بل هي مستعمّلة على أصل معناها اللغوي مقيّدةٌ بالفتوى. 

ينظر: صفة المفتي والمستفتي, ت أبي جنة (ص: 7١١)؛‏ حيث قال: "أحببت أن أَبِيّن صفة المفتي والمستفتي والاستفتاء والفتوى: وشروط الأربعة وما يتعلّق 
بذلك من واجبٍ ومندوبٍ وحرام ومكروه ومباح؛ لِيَنكفٌ عن الفتوى أو يَف عنها غيرُ أهلها". وقد أشار المحقّق إلى أنه في نسخة: "والإفتاء" بدلا من "والفتوى". 
ينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. للنووي (ص: 44)- فصل في آداب الفتوى. 

” ينظر: أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح (ص: )١١7‏ حيث عزا إلى كتاب الصَّيْمريء وسمّاه بذلك. 
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معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


مجالاث مَلامح الفَتوى: 


تتعلّق مَلامحٌ المُنيا بالمجالاتٍ الآنية: 


أولًا- جانبُ الأدلّة الشّرعيّة. ومَدى مُراعاةٍ المفتي للأدلّة مِن الكتاب والسّنة والإجماعء والقياس, 
والخلافٍ الفقريّ ونحوه. ومدى مُراعاته لترتيب هذه الأدلّة, وكيفيّة التَعامُل معبا عند حُلول التّوازل. 
ومثاله: ما نُقِل من عَفْلة يحيى بن يحبى اللَّيثيّ عن ترتيب الأحكام في كمّارة الجماع في تهار رمّضان, 
حينَ واقعٌ عبدُ الرحمن بن الحَكم في رمَضانء فأفتاه يَحْبى بالصّيام بدلّا من عِثق الرّقبة؛ ظنا منه أنَّ 
الصّيام أزجرٌ له. فكان هذا مُخالفًا للإجماع بتقديم العثق على الصّيام”". 

ثانيًا- جانبُ المقاصدٍ الشَرعيّة والأخنٍ بالأحوّطٍ أو الأيسَرِ وفِفْه الموارّناتِ وتقديم الضّروراتٍ 
على الحاجات, والحاجات على التّحسينات وهكذاء ومثالّه: فَنُوى مؤتمَّر مجمّع البحوث الإسلاميّة 
بأنَّ أعمال البُنوكِ مِن حساباتٍ جارية: وصَّرْف الشيكات, وخطابات الاعتمادء والكمبيالات الدَّاخليَّة 
- الي يقومُ علمها العمل بين التّجَّارٍ والبنوكِ في الدّاخل - كل هذا مِن المعاملاتٍ المَصرفيّة الجائزة, 
ومايُوْخَّد في نظيرٍ هذه الأعمالٍ ليس من الرّبا؛ لأنَّ الأصل في المعامّلاتٍ الإباحةٌ وفثواه بخُزْمة التَعَامُلٍ 
المصرفيّ بالفوائد, إلا للضّرورة”"؛ مُراعاةً منه لمقاصدٍ الشريعة ومّراتب الحاجاتٍ والضرورات. 


ثالثا- ككاشية المَّدُ ى لحالٍ المت كفت ومكانه وزمانه. وواقعه. ومدى تغيّرها بتغْيُرٍ الأعرافٍ 
ومُوجبات تغيّر القثوى. 


المفتين في استخراج الأحكام المناسبة للمسائلٍ المطروحة علهم: وَيُّجِانِهم الصّوابُ في تنزيل هذه 


بيانُ عَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمّليّة الإفتائيّة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ-علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُفتى: 

ملام المَتُوى باليّسبة إلى المفتي لا ترّتقي إلى درجة الشّروط”. وإنّما هي مِن باب الخصائص 
والسّمات المعبّرة عن منيجيّة المَنُوى؛ ولذلك يجبُ على المفتي أن يَعرِفَ الجوانب المكوّنة لملامح 


.)١18ا//9( ينظر: الموافقات‎ ١ 
.) ١١ ه/ره ؤام) (ص:‎ ١116 ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية (توصيات المؤتمر الثاني‎ ١ 


” ينظر: أدب المفتي والمستفتي, لابن الصلاح (ص: 86). آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. للنووي (ص: .)١19‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


القتوى. وملامح فتواه هو تَفسهء وأن يَنقدَ هذه الملامح: وترتقي بهاء فإذا وجدَ نفسّه يَغْفُل عن ذكر 
الدليل ذكره”" أو وجّد نفسه همل بيانَ المقاصد وأُوَجُهِ التُعليل؛ عُنَ بهاء وهكذا يتّرقٌ بملامح فتواه 


ب- علاقةٌ المفيوم وأهمّيئه للمستفتي: 


تتعلّق بعض ملامح الفَتُوى بالمشْتّفتي في بعض الصُور؛ ككونٍ المشْتفتي جاهلًا أو قليل الفَيْم؛ 
فيُستحَبٌ الرّفقٌ به. والصّبرُ عليه وذلك عمل صالحٌ ثوابّه جزيل”". 


كما تتعلّق به من جهة احتياج المفتي إلى إيصالٍ الفّثوى في صورة تُناسِبٌ إدراك المسْتفتي؛ قال 
التحتؤين اشكيل: مأل رع الغلياع عو هسالة. فايطا بالجوات» قصال لهنصبا عه لم تر ؟ قلس 
فيه هذا التَّظرء فقال: «قد عرفت مسألتك وجواتهاء وانما فكّرثُ في جواب يكونٌُ أسرعً لقَهمك»27. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المثوى: 

تعد ملامحٌ المَنُوى مُعبَرةً عن منهجيّة المَُوىء لا أنَّا من شروطٍ صحَّة المَنُوى؛ ولذلك قد يتَفاوتُ 
المفتون في ملامح فتاوبهم مع أنَّ فتوى جميعهم صحيحة؛ فمن المفتينَ مَن قد يقتصرء ومنهم مَن 
قد يُطيلء ومنهم من يَحرِصُ على وعظ المستفتي, وتحرص غيره على بيانٍ حِكمة المسألة مع حُكمهاء 
ونحو ذلكء وقد اجتمّع لجميعهم شروط المفتي. وفتواهم أجمعً صحيحةً. 


يو 
/ ثلة تما 0 
9 


و« جه 


.١‏ تشبّه المسلم بالكافر". 


؟. التحضير الوُوحاني". 


.)2١ص( ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنبجية:, أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية):‎ ١ 

.)45 ينظر: صفة المفتي والمستفتي لابن حمدان ت أبي جنة (ص: 517): آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص:‎ "١ 

* ينظر: الفقيه والمتفقه (؟1/ .)2.0٠١‏ 

ينظر: فتاوى الشبابء أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص١١).‏ 

5 فتاوى دار الإفتاء المصرية /١(‏ ١٠8)؛‏ فمن مَلامح هذه الفتوى: عدمٌ اقتصار فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم على رأي مذهبه الحنفيء وإنما نقّل أيضًا عن 
شيخ الإسلام ابن تيميّة -وهو حنبلي- ما يُوْتَّد رأيه. ويمنع وصف المسلم بالكفر؛ لمجرّد تشمّْه بغير المسلمين في اللباس. 

فتاوى دار الإفتاء المصرية .)1١١ /١(‏ فمن ملامح هذه الفتوى: مراعاة خصائص الشّريعة ومقاصدهاء بنبي المستفتي عن مباشرة الأعمال الروحانية؛ ما 


دامت لا يترنّب علها نفع له. مع حسن تصور المسألة؛ بإحضار أحدٍ مُباشري الأعمال الرُوحانية وسؤاله عمًا تسب إليه من أعمال. 


اقب 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


نشأةُ المفهوم: 


مفهوةٌ مُعاصرء وان كان تَحدَّث الفقهاءًٌ عن مَعْناه في موضعين؛ الأول: عند الحديث عن مَسالك 
العلّة ومُناسّبة الحكم لعلَّتَه والمصالح المتريّبة عليه؛ كالفِطر باليَسبةٍ إلى المسافر؛ رفعًا للمشقّة 
عنه؛ فهو مُناسِبٌ لحالٍ السمّر"". بالموضة الآخر: عند الحديث عن عواملٍ تغيّر الاجتهادٍ والمُثيا؛ 
كالقُئيا بتضمينٍ الصّنَاع مُراعاةً لمَسادٍ الزمان؛ صِيانةَ لأموالٍ النّاس من الضّياء". 


ثم زاد الحديثٌ عن هذا المفهوم في عصرنا الحديث عَقِب الثّورة الصّناعيّة في أواخر القرنٍ الثَّامنَ 
عشّرَ الميلادي؛ لما تَبِعَها من ظهور عوامِلَ اجتماعيّة. واقتصاديّة. وسياسيّة. لم تُعَرَفْ في فِقّينا 
الموروثء وكان لها أثدٍ في صناعة القّتُوى. فنادت الأصواتٌ بضّرورة مُراعاة هذه العوامل عند إصدارٍ 
المُنِيا؛ ولا سيّما بعد انتشار القُثِيا من غير المُتخصّصين. وما ترئّب عليه من مَضارٌ”"؛ ولأنَّ مُراعاةً 
هذه العواملٍ وواقعها هو من شروط المَتوى”". 


2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
© مُناسَّبة: من (نَسَبَ) الثون واليّين والباءً كلمةٌ واحدة» قياسُها اتَصالٌ شيءٍ بشيء. ومن معانيه: 
المشاكلة: والقربه» والشتها". 


.)455-5477/١( والمحصول للرازي (151/4): وشرح مختصر الروضة‎ :)5١١ ينظر: المستصفى (ص:‎ ١ 

.)715 ,". والموافقات (؟/58): ومقاصد الشريعة» ابن عاشور (؟/.‎ .)5١/1( ينظر: الفروق‎ ١ 

.)”7/5 ينظر: المدخل الفقبي العامء مصطفى الزرقا (؟107/5)» وأثر مراعاة المتغيرات الأربعة في مناسبة الفتوى بالنسبة لمجتمع الأقليات: نصر فريد واصل (ص:‎ ١ 
.)7١1/:ص( ينظر: شرح القواعد الفقبية؛ أحمد الزرقا‎ 4 

ه ينظر: الصحاح /١(‏ 555): ومقاييس اللغة (/ 571): ولسان العرب :)707/١(‏ والمصباح المنير (507/5). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


نس 


> القتوى, والفُثيا: اسم الإفتاء. من (قَىى). الفاعٌ والثَّاء والعرف المعتلٌ أصلان: أحذهما هذل عَلنَ 
طَّراوةٍ وجِدَّةٍء والآخرٌ على تبيينٍ حُكم. وأفتاٌ في الأمر: أبانَهُ له. والمُثْيَا تبِيينُ المُشْكلٍ مِن الأحكاه”". 


المعنى الاصطلاحي : 


4 ا ل 8 

© المُناسّبة: عند الأصوليّين هي "وصِفٌ ظاهرٌ منضبط يَلرّمُ مِن ترتيب الحُكم على وَفْقِه حُصولٌ 
ما يَصلحٌ أن يكونَ مقصودًا مِن شرع ذلك الحُكم”". والحكمٌ المناسب: "ما يَجِلِبُ للإنسانٍ نفعاء 
أو يَدفَعُ عنه ضِّررًا"”". 


© القتوى: سبق التعريف بها. 


© مُناسّبة القَثوى: هي: تحقيق الفُثيا للمَقاصدٍ الشرعيّة المتعلّقة بهاء بمُراعاتها حالَ المستفتي 
وظروفَه الزمانيّةَ والمكانيّة9. 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
منحٌ المفتي التَوازِلَ الأحكامَ المناسبة؛ الجالبة لمصالح المستفتي والدَّافعة للمفاسدٍ عنه. من 
خلالٍ مُراعاةٍ حاله. وظروفه الزمانيّة والمكانية”. 


الألفاظٌ ذاث الصّلّة: 

م .مه .6 ههه 

© موجباث تغْيْر المَنُوى: هي العوامل الي تُحيّمْ تغيير الأحكام الشرعيّة الظبّية بما يُنَاسِبٌ تير 
الزمانٍ أو المكانٍ أو العُرف أو الحالٍ أو العلوم؛ رعايةً لمصالح المكلّفين وتفعيلًا للشريعة في كل 
زمانٍ ومكان"". فالغرضُ مِن مُراعاة هذه العواملٍ هو تقديمٌ الفتاوى المناسبة لحالٍ المستفتيء 


وبيئته» وعصره. 


.)677/5( والمصباح المنير‎ :)١5/8-١56/١0( ينظر: الصحاح (1557-1551/1): ومقاييس اللغة (4/ 47/5-477): ولسان العرب‎ ١ 

؟ إحكام الأحكام: الآمدي :)١0١/7(‏ وينظر: المستصفى (ص: :)"١١‏ والمحصول للرازي (ه/ا6١).‏ 

معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: السيوطي (ص: 18). 

ينظر: المستصفى (ص: ١١؟):‏ ومعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومء السيوطي (ص: 18): وأثر مراعاة متغيرات الفتوى الأربعة في مناسبة الفتوى 
لمجتمع الأقليات. نصر فريد واصل (ص: 530776-5757). 

ه ينظر: المستصفى (ص: :)5١7-71١‏ والمحصول للرازي (ه//ا١).‏ 

1 ينظر: تغير الاجتهادء وهبة الزحيلي (ص: "١‏ /50). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


تُوصّف القَتُوى بأنها مناسبة, إذا رات ثلاثة أركانٍ مُحيطة بالمستفتي, وهي: حالّه. وزمائه. ومكاثه. 
كالآتي: 


أولّا- مُناسبةٌ القَثوى لحال المستفتى: 

حال المستفتي: هي الصّفةٌ الي يكونُ علها عند طلبه الفَثُوىء وعند تنزيلٍ الحُكم عليه. وهي 
تخدلدة: مير تمدلقت مابيق الثلوة: والكُبولة: واليوب والتيهوعة وتغدلف ما بين الذكورة 
والأنوثة. 0" وعلى المفتي مُراعاةٌ ثلاث صورٍ من هذه الحالات: 
-١‏ حالةٌ المستفتي الطّبيعيَّة والطارئة: 

ويُمكنْ تقسيمٌ حالٍ المستفتي عمومًا إلى نوعين: 
.١‏ الحالةٌ الأصل: وهي الحالةٌ الطبيعيَّة الغالبةٌ كالصّحَّة. والإقامة. وتراءة الدّمة. 
؟. الحالةٌ الاستثناء: وهي الحالةٌ الطّارئة كالمرّضء والسَّمَرء وشَّعْلٍ الذَّمّة. 


وقد راعت الشريعةٌ كلّ هذه الحالات. وشَرَعَت لبا أحكامًا مُناسبة؛ فشرَعّت للحالٍ الطبيعيّة عَرْائمَ 
الأحكام. وشرَعّت لحالة الاستثناءٍ المُخَصَ ومُسقِطاتٍ الأحكام ومُخْقّفاتها؛ تيسيرًا على المكلّفين. 
ورعايةً لمصالح المستفتين!"؛ حيث تتقلّبُ حال المستفتي الواحدٍ ما بِينَ الأصلٍ والاستثناء. وعلى 


المفتي مُراعاةٌ ذلك”. 
-١‏ تغيّرُحاجاتٍ المستفتي: 


الأصِل في الإنسانٍ أنّهِ مُحتاج؛ ويَقْضِي تطوُرُ العصر بتغيّرٍ حاجاتٍ الإنسانٍ وارتقائها من التّتحسينات 
إلى الحاجيّات. ومن الحاجيّات إلى الضّرورئات””". ومثاله: حاجةٌ الإنسانٍ إلى الكَيُرباء؛ فقد كانت في 
المَّابِق من الكّماليّاتِ وأْضّحَت اليومَّ من الحاجياتٍ الشّديدة. والضروريّات. وكحاجة الإنسانٍ إلى 
الأمن؛ حيث أدَّى غيابُْ الأمن إلى إباحة اقَتّناء الكلاب في المجتمّعاتٍ غير الآمنة بعد أن كان من المنيّ 
عنه. وعلى المفتي مُراعاةٌ هذا التغيّر. ومنخٌ هذه المتغيّرات حُكمَّها الجديد, لا حُكمّها الأوّل؛ لأنَّ "الحاجةً 
العامّة تُنْزّلُ منزلة الضّرورة الخاصّة"". ولا سيّما أن تَواليّ الأزمان يُؤْدِّي إلى تغيّر الأحوال. 


.)١5/١( والفروق للقرافي‎ :»)٠١/5( ينظر: قواعد الأحكام‎ ١ 

.)7 :ص()؟١١9/ه١‎ 55 .( ينظر: البيان الختامي للمؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها المنعقد برابطة العالم الإسلامي بمكة‎ ١ 
.)7.8-37 17 ينظر: فتاوى الشيخ شلتوت (ص:‎ "* 

البرهان في أصول الفقه (؟57/5). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


*- الحاجة وعُموم البلوى: 


قد تَزداد حاجةٌ المكلّفٍ إلى أمر ماء وبُخالِطٌ هذه الحاجة ني شري لا يُمكِنْ التَحرُرُ منه إلا 
بِمَشْقَّةِء كالاختلاطٍ في وسائلٍ المواصّلات» وشراء الكُتب والمعلّبات في أغلفَتها من دونٍ فتجهاء وشراءٍ 
الدّمء وغيره. فعلى المفتي مُراعاةٌ هذه القضايا الَّي عمّت بها البَلُوىء وعليه تخفيفُ الحُكم فها؛ ما 
دام الفُقَهاءُ قد جعلوا عُمومَ البلوى من مُخفّفات الأحكام, ونرّلوا الحاجة مَنْزِلِةَ الضّرورة"". 


ثانيًا- مُناسبةٌ المُثوى لزمان المستفتي: 
يُرادُ بزمن المَثوى أمران: 


الأول: فَسِادُ الرَمان؛ وتَغيّر طبع الإنسانٍ وأخلاقه؛ إذلا يَزَالُ الإنسانُ في ناص من الخيرء وازديادٍ 
من الشَّر؛ قال رسول الله ظَيهِ: «خَيْرُ النَّاسٍ قَرْنِيء ثم الّذِينَ يَلُوتَجُمْء ثم الَّذِينَ يَلُوتَهُمْ ثْمَّ يَحِيءٌ أَقْوَامٌُ 
تلبق هَبَادَةٌ أَحَدَهِم يَميتة» قميثة شتادكة"": قينا يحت أن تتفثر القنوى ينا يُناسث هذا التعاد 
وهو ما صنعّه عثمان كَل حيث أمَّر ببيع ضوالّ الإبل» ودفع ثمّنها لأصحابها إذا عُرفوا؛ خوفًا علها 
من القُطاع والنصوصء حيث مد النَّامنُ إليها أيديهم". وقد كانت في عهد الني مله والشيخين أبي 
بكر وعمرَ مُرسَلةَ لا يمسّها أحد©. ومثاله اليوم: وجوبٌ تشديدٍ العقوبة في جرائم تروبج المخدّرات» 
والاغتصاب؛ حفظً لأرواح النّاس وأعراضهم؛ لأنه يَحدُث للئّاس أَقْضِيَةٌ بِقَدرٍ ما أحدّثوا من فُجور. 
وعملا بقاعدة: لا يُتكر تغيذ الأحكام بتغيّر الأزمات2". 

المعنى الآخَرُ: ما يَستجدٌ في الحياة من أمورٍ تنظيميّة» وتراتيب إداريّة» وأوامِرَ قانونيّة مَصلحيّة, 
وأساليب اقتصاديّة", مثل: تَغيْر عقوبة شرب الخمر من الضّرب بالأيدي واليّعال في عبدٍ الني مَل 
وأبي بكر كله إلى الجَلْد ثمانينَ جَلدةً في عبدٍ عُمرَ بن الخطّاب 2ا'". ومثالّه اليوم: وجوبُ تسجيلٍ 


.)١5/١( والفروق للقرافي‎ :)٠١/5( ينظر: البرهان في أصول الفقه (65/5): وقواعد الأحكام‎ ١ 

١‏ صحيح البخاري: كتاب الشهاداتء باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. رقم (؟5595). 

ينظر: الفكر الساميء الحجوي -".7/١(‏ 7.5 4738). 

روى البخاري عن زيد بن خالد الجني رضي الله عنه. قال: جَاءَ أَعْرَاينٌ البّيّ كَل فَسَأَلَهُ عَمَا يَْتَقِطُهُ: فَقَالَ: «عَرَفْهَا سَنَةٌه ثُمَّ احمّظ عِمَاصَهَا وَوِكَاءَهَاء فَإِنْ 


مم 


جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرْكَ بها وَإلّا فَاسْتَنْفِفْهَا» قَالَ: يا يَسُولَ الله فَحَالّةُ العَتم؟ قَالَ: «لَكَ أو لأَخيك أَؤ لِلدّئْب»: قَالَ: ضَالّةُ الإبل؟ فَتَمَعَرَ وَجْهُ النّيّ يي فَقَالَ: «مَا 
َك ولا مَعَبَا حِدَاؤُهَا وَسِقَاؤْهَا تَردُ المَاءَ وَتََكُنُ الشّجَرَ». صحيح البخاري: كتاب اللقطة؛ باب ضبالة الإيل» رقم (1551). 

5 ينظر: شرح القواعد الفقبية, أحمد الزرقا (ص: /171): والاجتهاد في مناط الحكم الشرعيء بلقاسم الرُبيدي (ص: 185). الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية, أ. 
د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). (ص2550). 

7 ينظر: المدخل الفقمي العام (400-904/1): تغير الاجتهاد. وهبة الزحيلي (ص: 9-75), والبيان الختامي للمؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها المنعقد برابطة 
العالم الإسلامي بمكة (.57١ه/ ٠١١5‏ م)(ص:؟47). 

روى البخاري عن السَّائِب بْن يَزِيِدَء قَالَ:« كُنَا نُوْتَّى بِالشَارِبٍ عَلَى عَبْدِ وَسُولٍ اللَّهِ ف وَإمْرَة أي بَكْرِ وَصَدْرًا مِنْ خلاقة عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ أَيدِينَا وَنِعَالنَا وَأَردِيَتِنَاء 


حَقََ كَانَ آخرٌ إِمْرَةِ عْمَنَ فَجَلَدَ أَرْتَعِينَ» حَقَ إِذَا عَتَوَا وَفَسَقُوا جَلَّدَ ثَمَانِينَ ». صحيح البخاري: كتاب الحدودء باب الضرب بالجريد والنعال؛ رقم (51719). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


عُقودٍ الرّواجٍ والملكيّاتِ العقاريّة؛ جفظًا للأعراض والأموالٍ مِن جرائم النَّصْبٍ والاحتيال!". ووجوبُ 
مُراعاةٍ الحقائقٍ العلميّة» كمراعاة أنه لا يُمكِنُ للجنينٍ أن يَبُقى في بطنٍ أمّه أكثرٌ مِن عامء وأنَّ التّدخِينَ 
يُؤدِّي إلى الوفاة. وأنّه لا يُمكِنُ رؤيةٌ الأهِلّة قبل مرحلة "الاقتران" بينَ الشَّمْس والقمّرء فيجبُ على 
المفتي مُراعاةٌ هذه الحقائق في فَنُواه؛ٍ حقٌّ لا تُخَالِفَ المعقولء أو تُصادِمَ حقائق العلم التي أثبتتها 
التجربة؛ فيَنفِرَ النّامنُ من الدّينء أو يُوصَّمَ البعضٌ بمُعارّضة العلم. 


ثالنًا- مناسبة القَتُوى لمكان المستفتي: 

غايةٌ الأحكام الفقبيّة: ضبطٌ سلوكِ الإنسانٍ وتحقيقٌ مصلحته". وهذا السَّلوكُ يتأَّرُ بمكانٍ 
وُجودٍ الإنسان؛ فالإنسانٌ ابن بيئتِه. يُؤثّرُ فها وبتأنَّرُ بها كما هو معلوم؛ وقد راعى الشَّرعٌ هذا التأثرَ؛ 
ومن ذلك قول النبي مَل: «لَّنْنَ مِنَ امبر امْصِيَامُ في امُسَمَرِ»7"؛ أراد: ليس من البرّ الصِّيامُ في السمّرء 
وهذه لغةٌ الأشعرتين. يَقلِبون اللّامَ ميمًا")؛ فقد راعى وَل تأثّرَ الأشعرتين بلُغة بلدهم اليمّنء فخاطتّهم 
بها. وتتمئَّلُ مراعاةٌ المفتي لمكانٍ المستفتي في صورء منها: 


-١‏ تَغْيُرُالأعراف: 


يتغيّرُ العُرفٌ ببطءٍ بتغيّرٍ الزمَن؛ وبتغيِّرُ تمامًا بتغيّر الأماكن؛ حيث يكتسب الإنسانُ بعضّ 
الخصائص من بيئتِه. وتحتكمُ إلى قوانينها الطبيعيّة؛ فيجبٌُ على المفتي تَغْييرُ فَتُواه بتغيّر الأعراف, 
ومراعاةٌ الأعرافٍ المُستجِدَّة إذا وافقّتِ الشرءع"؛ إعمالاً للقاعدة الكُليّة: العادةٌ مُحكّمة9". ومثاله 
اليوم: الأعرافٌ اليّجارية» كقيام الشيك مقامَ القبض يدًا بيدّاء واعتبارٌ التعاقَّدٍ عبرٌ وسائلٍ الاتصالٍ 
الحديثة كمجلس عقد”". 


.)57-5١ ينظر: المدخل الفقبي العام (100-305/5): وتغير الاجتهاد. وهبة الزحيلي (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: الموافقات (؟/589). 

“ أخرجه الحميدي في: مسند كعب بن عاصم الأشعريء رقم (/ا88): .١١7/5‏ 

ينظر: الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي (ص: ؟187). 

5 ينظر: الفروق للقرافي (171-171//1): وإعلام الموقعين (20/5). نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقبيء أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية) (ص: ؟١١).‏ 
5 الأشباه والنظائرء السيوطي (ص: "): وشرح القواعد الفقهية» أحمد الزرقا (ص:9١5).‏ 

.)5081١/59( مجلة مَجْمع الفقه الإسلاميء العدد (ه)ء‎ ٠ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


-١‏ تغيّرالأوضاع والبيئات: 


أيضًا تتغيّر اليومَ أوضاعٌ الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة بمرورٍ الزمن تغيرًا بطيئّاء في 
حين أمّها تتغيّر كُلّيًا بتغيّر الأماكن؛ فالبيئةٌ الحضّرئة تختلفٌ كليًّا عن البيئة الرّيفية. والبيئةٌ الصحراوبّة 
تشعلفت غن الببعة القطبكة أو السياحكة أو الزرافكة. واللجكمهات المعقدمة تفاير المجتمعات التامية 
والمتأخّرة. وهكذا تختلفُ الأماكنُ والبيئات. فيجبُْ على المفتي مُراعاةٌ هذا التغيّر؛ بتغيير فتواه بما 
يُناسبٌ الأوضاعً الجديدة. كما صِنع الإمامُ الشافعيٌ حيث غيّر بعضّ فتاويه لما قَيِم مصرّ لاختلافٍ 
بيئتها وأوضاعها عن البيئة العراقيّة". ومن الأوضاع المكانيّة الي يجبُ على المفتي مُراعائها اليوة: 
الرّحامُ في الحج» والأقلّيات المسلمة في المجتمّعات غير المسلمة» وأهل الكتاب وقَضايا المواطّنة 
وتَبُنئهم بأعيادهم, ونحؤ ذلك. 

5 2 . / 95 ال )كه مه .اع 
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أ- علاقةٌ | لمفهوم وأ هميّثه للمفتى: 

إدراك المفتي بأنَّ الفُثِيا يجب أن تراعي حالَ المستفتي, وثراعي مَصَالِحَهء وأنَّ الكثير من المصالح 
يتغيّر بتغيّر الأزمانٍ والأماكن. وأن هذا التغيّر من شأنه أن يُؤْبّر تأثيرًا ماء على الأحكام الشرعيّة 
الي نيطّت بتلك المصالح. وادراك المفتي لهذا يَدْفعُه إلى اليقّظة والتّظر العميق؛ حقّ يُمِيّر ما هي 
المصالحٌ والمفاسد الي تغيرت أوضاًها؛ فكاتت مُؤْثَرة في الحكم. 
ب- علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتى : 

إدراك المستفتي أنَّ الفُثِيا يجب أن تناسب حالّه وزمانه ومكانه يُشْعِرْه بالراحة ويَدعوه إلى طلّب 


الفُنياء وعدّم تأخيرها؛ فيُقيم أحكامَ الشَّربعةٍ ولا تهاءها أو مَيْربِ منها. كما يُمِذّه بمقياسٍ يعلم مِن 
خلاله مَدى مُناسّبة القَتَوى لحالهء ومدى مُراعاتها لحاجاتِه ومصالجه المشروعة. 


.)305/5( ينظر: المدخل الفقبي العام. مصطفى الزرقا‎ ١ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ج- علاقةٌ المفهوم وَأَهَمّيئُه في المثوى: 

مُناسبةٌ المَنُوى حال المستفتي وزماته ومكائه. ورعايثا لمصالجه؛ يُؤَكُد على صلاح الشريعة. 
ومُرونتهاء وسّعتها. وتُبرهن على دوامهاء وقّدرتها على استيعاب المُستجدّات؛ مما يزيد في التمسّك بهاء 
ويَدّعو الآخَرين إلى تَعرُفِهاء واعتناقها. 


ىو 
/ له تما هت 
ل 
ف مها ها 
© © © © © © 


1 أسكلة عن الأضحئة والصكلاة. 


؟. أسكلة حول ضصلاة العيد وزكاة الفطر واعفاء اللحية”, 


١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية .)117/1١17(‏ راعى المفتي حال المستفتي؛ ففرّق بين حال السّعةء وحال الضرورة وهي المطر والبرد؛ فقال بأن الأولى مُراعاة 
المواقيت لكلّ صلاة؛ أخدًا بعموم الأدلة» وأنَّ على المسلم أن يتحرّى وقت العبادة ولو أصابته بعض المشقة, إلا إذا كانت مشقةٌ مُعجزة: فعندئذٍ تكون 
الرخصة. وأنه لا يجوز أن يُداوم المكلّف على الأخذ بالرخصة حتى تصبح أصلاء ويهدر الحكم الأصلي. 

١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية .)3١5/17(‏ راعى المفتي حال العبادء ومصلحة الفقراء. فأفتى بأن الأصل إخراجٌ زكاة الفطر حبوبّاء فإن لم يتيسّر جاز إخراجٌ 
القيمة؛ مراعاةً لحال البلاد والعباد. ومراعاةً لمصلحة الفقير كذلك. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


مفهومٌ ترائيٌ. والحديثُ عن المَلَكةِ اشتهرّ عند البلاغيّين قبل غيرهم, ثم انتمل إلى الفقباءٍ بعد 
القرنٍ الخامس", تحدّث عنا: الجُوَنيٌ", والفخرٌ الرَازيٌ”". والآمديٌ". والطوف”, والرّركثئي", 
واليَّهْلَوِيٌ". ولأهميّة الملكة؛ فقد اشترّط الأصوليُون في المجتهدٍ أو المفتي أن يكونَ فقية التّفسي", 
وملكةٌ المَتُوى هي ثمّرةٌ هذا الفقه. 


المعنى اللغوي: 

© © © © © © 

© الملكة: أصلها: (مَلَك), الميمُ واللامُ والكافٌ أصِكٌ صحيحٌ يدل على قوَةٍ في الثيءٍ وَصِحَّةَء يقال: 
مَلّكْتْ الثئّء: أي: قَوٌيِثُة". 


١‏ وقرّروا أنَّ: سائرٌ العلوم والحرّف مع معاناةٍ التّفس بها يصير لبا ملكاثٌ قارّة فيها تُدرَّك بها الأحكام العارضة في تلك العلوم والجرّف. وهو قولٌ عام يشمل كلّ 
العلوم والحرفء والفتوى باعتبارها صناعةً داخلةً تحت هذا العموم. ينظر: شرح مختصر الروضة (9/ 57 19). 

.)4 ١5 ينظر: غِياث الأمم في الْتِياث الظُلّم (ص:‎ ١ 

.)19 /19( ء)18/1١(‎ ,)١17/1١( ينظر: تفسير الرازي‎ "١ 

غ الإحكام في أصول الأحكام (5/ .)5١5‏ 

ه ينظر: شرح مختصر الروضة (8/ 99, 197). 

5 ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 585). 

ويمكن اعتبارٌُ الدهلوي هو أول مَن نَصّ على المفبوم صراحةً. حينما وصّف العلماءً في المائة الرابعة بأنَّ منهم مَن أمعن في تتبّع الكتاب والسنّة والآثار حتى 
حصل له بالقوّة القريبة من الفعل ملكة أن يتّصف بالفُثيا في الناس يُجيهم في الوقائع غالبًا. ينظر: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف (ص: .)0١‏ 

8 ينظر: غياث الأمم في التياث الظلم (ص: ؟ :)5١‏ والمنخول (ص: 0177): وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص:١١٠):‏ وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي 
للنووي (ص: .)"3١‏ والبحر المحيط (5/ 485): والعقد التليد في اختصار الدر النضيد (ص: .)١180‏ 

ينظر: مقاييس اللغة (281/9). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الااصطلاحي : 


© الملكة: هي "صفةٌ راسِخةٌ في النفسي"7". 


© ملكة المَئوى: "صفةٌ يُقتدر بها على استِنتاج الأحكام من مآخِذِها"”. 


المعنى الإجرائي: 


ب 


بَذْلُ الفقيهِ وُسْعَه لتحصيلٍ العلوم والمعارف الشَرعيّة وقواعدٍ العربيّة حقٌّ : تصير له قوّةٌ نفسيّةٌ 
في إدراكِ الأحكام الشّرعيّة واستنباطها مِن أدلّهاء وتنزيلٍ الواقعاتٍ على أحكامهاء وحينئذٍ تَحصل له 
القدرةٌ على المَتُوىء ويستطيعٌ أنَّ يفتي التَّامنَ فيما ينزِلُ بهم من وقائع. 


الألفاظ ذات الصّلة: 


© البصيرة: هي تكامُلٌ العلم والمعرفة بالثيءٍء والاستبصارٌ بالثيءٍ وتأمُلّه بالعقلٍ”". 


فالبصيرةٌ تأتي بمعنى الملكة العلميّة؛ فبي أعمٌ مِن ملكة المَنُوىء وقد أشار القرآنُ إلى ذلك, قال تعالى: 


رس لس اخ ل د ا سس ل اج عد 20 سه سرس 9 س2 1 
« قد جَاء كم بصَاير من رَيَكمْ فَمَنَ أبَصرَوَلِنَفْسسه- وَمَنْعَىَ فَعليَها وَمآ أنأ عَلِكْكُمْ يحَفيظٍ ) الأنعام:؛.١.‏ 


© الحكمة: هي مَعرفةٌ الحقائق على ما هي بقذْر الاستطاعةء وهي العلمٌ النَّافِعٌ المعبّرُ عنه بمعرفة 
ما لها وما غلها. 


© الاجتهاد: هو استفراغٌ الؤسع في تحصيل العلم أو الظنّ بالحكم". 


أوهو: بذْلُ الجبدٍ في استخراج الأحكام مِن شواهيها الدَّانّةِ علها بالَظرٍ المؤدّي إليها". والاجتهادُ 
مرحلةٌ مترتبةٌ على وجودٍ ملكة الفِقهِ أو الاجتهادٍ عند الفقيه أو المجتبد!”. 


.)5١5 ينظر: التّعريفات» للجرجاني (ص: 559).: التّعريفات الفقبية: للبركتي (ص:‎ ١ 
.)0175 /5( ينظر: المصباح المنير‎ "١ 

.)75/١( والنظم المستعدّب لابن بطال‎ :.)11/١( ينظر: الفروق اللغويةء للعسكري‎ ١ 
.)285 ينظر: الكليات: للكفوي (ص:‎ 

5 ينظر: الموافقاتء الشَّاطبِي .)0١/5(‏ 

5 ينظر: قواطع الأدلة في الأصول. للسمعاني (؟0.57/5). 

ينظر: التقرير والتحبيرء ابن أمير حاج (551/9). 
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الأولى: الملكهٌ صِفةٌ في النفس, تُطلَقُ على مُقابلّة العدّم؛ وهي تُعِينُ الشخص على سُرعة البديهة في 
فهم الموضوع واعطاءٍ الحكم الخاصّ بدء والتمييز بين المتشابهات بإبداءٍ الفروق والموانع» والجمع 
بينها بالعِللٍ والأشباه والنّظائر وغيرٍ ذلك. 


الثانية: الملكهٌ صِفَةٌ مُكتسَبةٌ وموهوبَةٌ. تتحمَّقُ للشخص بالاكتّساب والموهبّة؛ فاكتسابها 
يتحمّقُ بالإحاطة بمبادِئ العلم وقواعدهء في حينٍ يرى بعضّهم أَنّا ليست مكتسّبةًء وإنما هي هِبةٌ 
مَوروثةٌ لا تُكتسَبْ ولا تُعلَّمُ؛ فمّن وهَبّه الله ملكةً الجفظ كان حافِظاء ومّن وهّبه اللهُ ملكةً التخيُلٍ 
كان شاعرّاء والحقيقة أنَّ الملّكةً تجْمعَ بين الأمرين؛ فري هبةٌ مِن الله تعالى» تنمو وتَزدادُ بالاكتيساب. 

الثالثة: الملكةٌ صِفةٌ راسخة كالنَئْةِ التي تَظبرٌ في الأرض» تَنمُو وتتجدَّرُ بالرّعاية والعناية. وكذلك 
الملكة تبدأ ضصعيفة: كه تمقؤى وستريتخ فق التفسس» فإذا ألفى الندقيق عاق العلميق أمبول مسائن 
العلم وقواعده العامّةَ حصِلَتْ له ملكةٌ لكمًّا ضعيفةٌء فإذا توسّع في الشّرح وذِكْر الآراءِ المختلمّة تَجِودُ 
ملَكَنّه وتَقُوىء فإذا أصبّح قادرًا على إدراكِ العتويص المستغلقء وأصبّح المدوّمن لا يترك خفيًا إلا 
وضّحه وفتح مُغلقَهء وأعاته على إدراكه. فقد تهيّأث لطالِبٍ العلم ملكة راسخة. 


ت تكَدّن ملكة | لقَتوى: 


© © © © © © © © © © © 
لا بدَ للمُفتي لي تتكوَّنَ عنده ملكةٌ المَنُوى؛ أن يَجتمع لديه عدَّةٌ ملكات منها: 


.١‏ ملكة تقرير القواعِدٍ الأصوليّة والاستنباط الفقمي المستقل: وهي تتحمَّقُ في الفّقيه أو المفي 
الذي يستقِلٌ بإدراكِ الأحكام الفقبيّة من الأدلّة الشَّرعيّةِ مِن غير تَقليدٍ لغيره في الغالِبء لا في 
الأصولٍ ولا في الفُروع؛ كعلماءٍ الصّحابة والتابعين والأئمّة الأربعة. ومن سلّك مسْلكّهم في تأسيس 
قواعِدٍ الأصولٍ واستنباطٍ الفروع. 


؟. ملكةٌ الاستنباطٍ الفقبي المبنيّ على أصولٍ الغير: وهي تتحمَّقُ في الفقيه القادِرٍ على استنباطٍ 
الأحكام مِن أدلَّها الشَّرعيّة؛ بناءً على قواعِدٍ الاستنباطٍ التي قرّرّها إمامّهء وقد تكونُ اجتهاداثه 
موافقةً لاجتهادات إمامه. وقد تكونُ مخالفةً لها. 


. ملكة التخريج الفقبي: وهي تتحقَّقٌ في المّقيه المتمكنٍ من تخربج الوجوه الفقبيّة على قواعد 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


إمامه الكليّة ونصوصه الفرعيّة؛ فهو متمكّنٌ مِن إلحاقٍ الفروع بالقواعِدٍ الكليّة. وإلحاقٍ الشبيه 
بالشَّبِيهِ مِن الفروعء والتمييزٍ بين المتشابهاتٍ بإبداءِ الفروقٍ والموانعء وهو يُحيطٌ بقواعِدٍ 
الاستنباطٍ في المذهبء ويَعرفٌ تقييداتِ مطلقاتٍ المذهّبء. ومخصّصاتٍ عمومه: ويدرك مآخِدَّ 
الأحكام التي نَصّ عليها الإمامُ. ويَعرف عِلَلَّا ومعانها. 


؟. ملكة الترجيح في المذهب: وهي تتحمَّقٌ في الفّقيه المتمكّنٍ مِن الترجيح بين أقوالٍ الإمام وبعضٍ 
أصحابه؛ فيقِرَرُها ويرجّحٌ قولًا على قولٍ آخَرَء ويميّرٌ أْصِعٌ الأقوالٍ مِن غيرها ويرثّهاء ويحرّرُهاء 
ويكتبُ المؤلّفاتِ والتّصانيف فهاء ويِستَنِدُ في ذلك إلى معرفة أدلّة الأحكام ومرجحاتهاء وأصولٍ 
الإمام» ومعرفة عِلَلٍ الأحكام المنصوص علها في المذهّب ومآخذها. 


ه. ملكة استحضار المذهب (القول المعتمد): وهي تتحمّقُ في الققيه بالتمكن مِن حِفْظ الأقوال 
المعتمدة في المذهب؛ وذلك بفيُم واضحات المسائلٍ ومشكلاتهاء ومعرفة تقييداتٍ المطلّقاتٍء 
ومَخصّصات عمومات الأحكام. 


1 ملكةٌ الترجيح بين المذاهب: وهي تتحمَّقُ في القّقِيهِ الذي يتمكَنُ مِن دراسة آراءٍ القُقهاءٍ في المذاهب 
المختلمّة دراسةً مقارَتَةً؛ بحيث يصوَرُ المسألة تَصويرًا دَقيقاء ويعرض آراءَ المذاهب عَرْضًا 
صّحيحًا؛ بحيث يَعتمدُ في تقريرها على الكتب المعتمدة في كنّ مذهب. ويبِيّنْ أسباب اختلافٍ 
الفقباء قهاء:وتذكة الأدلة الى اسكتة إلها كل مدهي كه يقوة بسحيضها وشركبا ستدًا ومننا 


و 


ودلالة. ويقارِنُ بعضِّها ببعضء بهدَفٍ الوصولٍ إلى الرأي الذي تُقوّيه الأدلّةُ". 


. دراسة علّم أصول الفِقهِ والتعمُق فيها", ومعرفة القواعِدٍ الفِقبيّة!"', مع تحرير المسائلٍ الفقبيّة 
بكارة. 


.)57 - ينظر: تكوين الملكة الفقهية» أ. د. محمد عثمان شبير (1؟‎ ١ 
.)5/١( ينظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي للزحيلي‎ "١ 
.)١١؟./5؟( ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب للزحيلي‎ "* 
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بيان علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه بالنسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمفتى: 
ملكةٌ المَنُوى مِن أهمٌ الركائز الواجب توافُرُها في المفتي؛ فري سبّبٌ أساميٌ لِدِقَّة الاستَنْباطٍ عند 
المفتي. وفهم الواقع فَيْمًا صّحيحًا؛ فتصعٌ منه المَنُوى. 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتي: 


عندهم الملكة. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المثوى: 

ملَكَهٌ المَنُوى ركيرّةُ من ركائز القٌثوى؛ حيث تَضْمَنُ حصول المقصودٍ من الفُثُوىء ويَنبغي على 
المفتي أنْ يُّراعِيّ في فَتواه حالَ المستفتين؛ فمهم مَن يَحتاجٌ إلى الرّفْقء ومنهم مَّن يَحتاجٌ إلى الشَّدَّة 
مع مُراعاةٍ ظروفٍ المجتمّعء وأن يُراعِيَ أيضًا آثار القَنُوى؛ بحيث لا تكونُ سببًا لنَشْرٍ الفتنة بين النّاسِ 
أو إيقاع الضَّررٍ في المجتمّع. 


١‏ فتاوى دار الإفتاء )7١/41(‏ فقد نصَّتْ القَتوى أنّه "لا مان شرعًا أن تتولّ المرأةُ عضويّة لِجانٍ القٌتوى بشرطٍ تحمُّقٍ الشُروطٍ العلميّة فهاء ومراعاةٍ الضَّوابطٍ 
الشرعيّة والآداب المرعية؛ شأنها شأن الرجلء ولا بدَّ مِن الكفاءة علاوة على التخصّص وادراك الواقع والقدرة على فهم الأحكام الشرعية» وأن تتوفّر المَلَكَهُ 
لتنزيلها على الواقع المتغيّر". الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية؛ أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية): (ص؟6). 
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00 


نوع المفهيوم: 


ماع 


إفتائيٌ رائي. 


32 


نشأة المفهوم: 


ه٠. .هاه‎ ٠ 
مغبوة قزاقي» اتفتمه القع ا يتحتاة اللفوف: ها يستكذ اليم أو -الذى نه الموافقة عليةه‎ 
ويمّعناهُ الاصطلاحي: تعبيرًا عن أنَّ أحدَ الأقوالٍ في المذهب هو الذي عليه القَنُوى!". وحاليًا يُستخِدَمٌُ‎ 
المفهومُ بمعناه الأوسعء وهو ما تَّسِتَيْدُ عليه المَتُوى من أدلّةٍ واجتهاداتٍ لكي تكونَ مقبولةً أو معمولًا‎ 
بهاء وهذا الاستعمالٌ ليس بجديديء فقد كان مُعتمَّدُ النَي ظَلِهِ في القَتوى: الوخيّ وما يَنزِلُ عليه من‎ 
القرآن وكان مُعتمَدُ صحابته الكرام من بعده: القرآنَ وسُنَتَه كَل وهما مُعتمَدُ التّابعيين من بعدِهم‎ 
بالإضافة إلى اجتهاداتِ صحابة رسولٍ الله قله وصارّت تلك الأَصولٌ هي المعتمّد عند الأئمّة الفُقهاء.‎ 
بالإضافة إلى ما اعتبّروه من أدلة الأحكام؛ كالقياسء والاستحسانء والمصلحة. والعُزفء والعادات,‎ 
وشرع مَن قبلّناء وسدّ الذّرائع» والاستصحاب- على اختلافٍ فيما بيهم" وأصبّح اجتهادُ هؤلاء الفُقهاءٍ‎ 
هو المعتمّدَ عند مَن بعدّهم, على اختلافيٍ بين البيئاتٍ الإفتائيّة؛ فمها ما اختصّ الافتاءٌ بها بأحدٍ‎ 
المذاهبء كما كان الحالٌ أثناءً الخلافة العُثمانيّة؛ فقد اتَخدََّت المذهب الحنفيّ مذهبًا للدّولة‎ 
وعليه الإفتاك. وهو الذي استمرّ عليه الإفتاءٌ في مِصِرَ حك اعتمّدّت دارٌ الإفتاءٍ المصريّةٌ المذاهت‎ 
السَّنِيةَ الأربعة مع الاعترافٍ بغيرهاء والأخذٍ بما تَفُتضيه المصلحةٌ ويُحقّق القصدَّ من الفَثوى”.‎ 


/١١( والمبسوط للسرخسي‎ :)51١/14( ونهاية المطلب في دراية المذهب‎ »)17١/١( ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (7١/؟١).: والبرهان في أصول الفقه‎ ١ 
وروضة المستبين في شرح‎ »)٠١ 4 /4( والمقدمات الممهدات لابن رشد (417/1): والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 191). والمغني لابن قدامة‎ 
.)1917 /١5( والمجموع شرح المهذب‎ :)17/5 /١( كتاب التلقين‎ 

.)؟5//1١( وحجة الله البالغة‎ :)٠١ والفتوى في الإسلام للقاسمي (ص:‎ :)472/١( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 
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2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
> معتمّد: اسم مفعولٍ مَصِدره اعتمّد. وأضيلة من عمد العين والميم والدال أصل كبيرء فروعه 
كثيرة تَرجِعٌ إلى: قَصْدِ الشيء. والتوجُّه إليه. والاستنادٍ عليهء والاستقامة في الشيء أو الرأي. 


واعتمّد القرارَ: أمضاه. ووافَّقَ عليه وأمّر بتنفيذه". 


المعنى الاصطلاحي : 


© © © © © © © © 
© معتمَدٌ القّتوى: المحدّداث والعناصرٌ المعوّلٌ علها في المَتوى مِن منظومة الثراثِ الفقبيء 
والاجتهادات الفقبيّة المعاصرة. 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
استنادٌ المفتي عندّ استنباطٍ الحُكم الفقريّ للواقعة المُستفق فها إلى الأدلّة الشرعيّة من الكتاب 
والسَّنةٍ والإجماع والقياسٍ وسائر الأدلة الشّرعية, والمذاهب الفقهيّة السّنية واجتهاداتٍ غيرهم مِن 
الْعُلماءِ قديمًا وحاضراء فُرادى» وجماعات. 
4 4 2 0 و 
الإلفاظ ذات الصّلة: 
© © © © © © © © 
© مرجعيّة القَنُوى: سبق التعريف با. والمرجعيّةُ أعمّ من المعتمَدٍ للقّتوى؛ فري تَشملٌ مُعتمَدَ 
المَنوى وغيره. 


مُقؤّماث المَثوى المُعتمّدة أو مُ: مُنطلّقائها: 


© © © © © © © © © © © © © © © 

.١‏ الاستنادُ إلى المعتمَّدٍ من أقوالٍ في المذاهب الفقبيّة الأربعة المعروفة, وعدَمُ مخالفها إلا لحاجة 
أو مَصلحةء أو دفع مَفْسَدةٍء أو للتّيسِيرٍ المشروع على المستفتي. 

؟. الاستنادُ إلى بقيّة المذاهب الفقبيّة. ومذاهب فُقهاءٍ الأمصارٍ عند الحاجة إلها بما تَفُتضيه 
مصلحةٌ العصر أو عند عدّم قولٍ أو رأي في المذاهب الأربعة. 


.)1545-١66١ /5( والصحاح (017/1): وتكملة المعاجم العربية (5/9:؟): ومعجم اللغة العربية المعاصرة‎ :)١177/4( ينظر: مقاييس اللغة‎ ١ 
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؟. الاستنادٌ إلى قراراتٍ المجامع الفقبيّة في العالّم الإسلاميّ في القَثوىء وخاصّةً في القضايا المستجدّة 
التي تَحتاج إلى اجتهادٍ جماعي. 


*. الاستنادٌ إلى دُورٍ المَتُوى وهيئاتها ومَجالِسِها الموجودة في أغلب البلاد. 


د. الاستنادُ إلى نُصوص التَّشْريعاتٍ والقوانينٍ واللّوائحِ داخل كلّ بلد؛ ولا يَجورُ أن تُخَالِفَ المَنُوى 
تشريعًا أو نظامًا داخليًا؛ ما دام هذا الأخيرٌ مُتوافِقًا مع أصولٍ الشريعة. 


5 الاستناذ إلى قتاوق: المعاصرين المعتيرين وأبحانهم. الفردكة والمتشورة فى الوسائل. العلمية 
والمجافت المحكمة عفد الجحاحة إلا 


مُعتمَدُ المُثوى في دار الإفتاء©: 


.6ه مه .مهام مامه ها .6ه 

.١‏ نقلْ المذاهب السُّنيةٍ الأربعة المعروفة المشهورة (الحتفيّة والمالكيّة والشّافعية والحنابلّة) مع 
الاعترافٍ بالمذاهب الأخرىء والاستِنّناسٍ بهاء بل وترجيجها أحيانًا لحاجة الئّاسء أو لتحقيق 
مَقاصدٍ الشّرعء وهي تلك المذاهبٌ التي يَتبىئها بعضْ المسلمين في العالم أصولًا وفروعّاء وهي: 
(الجعفريّة والرّندية والإباضيّة). بل والظاهرية التي يُوْتَدُها مجموعةٌ من العلماءٍ هنا وهناك. 

؟. تنّسِعٌ دائرةٌ الحُجيّة عندها إلى مذاهب المجتهدين العظام؛ كالأوزاعيّ والطَّبريّ واللَّيثِ بن سعدء 
وغيرهم في أكثرٌ مِن ثمانينَ مُجتبدًا في التّاريخ الإسلاميّء تَسِتأَنِسُ بآرائهم وقد تُرجَّحْها؛ لقوّة الدَليل» 
أو لشِدَّة الحاجة إلهاء أو لمصلحة الئّاسء أو لتحقيقٍ مَُقاصدٍ الشّرع الشّريف. 


”. الالْيِزامُ بمُقرّراتِ المجامع الإسلاميّة وعلى رأسِها مَجْمعُ البحوث الإسلاميّة التّابع للأزهرٍ الشّريف, 
ومَجمعٌ الفقه الإسلاميّ التَّابِعٌ لِمُنظّمة المؤتمر الإسلاميّ بِجُدَّهَ ومَجمعٌ الفقه الإسلاميّ التَّابعُ 
لرابطة العالم الإسلاميَ بمكّة؛ وخاصّةً في القضايا العامّة في الأمورٍ المستحدثة وتشتدٌ حاجةٌ 
الئَّاسٍ إلى الفصلٍ فيها بشكلٍ جماعي. 

4 قدقلجا الدّاز إل استتباظ الأحكاح من الصوض الكرعكة بالكداب والشدة مباشرة: خاضة فيما 
لم يُوجّد في المذاهب الثَّمانية» أو مُقرّراتِ المجامع الفقبيّة: أو كان موجودًا ولكنّه لا يتَناسبُ مع 
الحال. وشرطٌ ذلك أن تكون التُْصِوصٌُ تَحتمِلٌ هذا الاستنباط بالمعاييرٍ التي وضّعها الأصوليُون 
في ذلك. 


١‏ ينظر: ضوابط الاختبار في النوازل الفقبية (ص: 6 ه). والإفتاء: رحلة ومنيج» د. علي جمعة (ص: 10 وفتاوى دار الإفتاء (2غ/67. 
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5. الِالْتَامُ بما صدر عن الدَّارٍ كمُؤْسَّسةء ولا نُعارِضٌْ ما صدَر عنها إلا لِتَغيّرٍ الجهات الأربع التي نَّسِتلزِمُ 
التعئد فق الققوق (الثمان- المكان-الأغوال- الأشيخاص). 


يان عَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفيوم وأهمّيئه للمفتي: 
مُعتمّدُ القَنْوى يَضِمَنُ للمفتي صِحَةَ فَتُواه واعتبارّهاء وانِّساقَها مع الإطارٍ الاجتماعي والبيئٌ 
والتّقايّ والمذهبي للبلّدِ مَحلّ المَثوى. 


ب- علا قةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمستفتي: 

من أهمّ المستفيدينَ من وجودٍ مُعتمَّدٍ للفتوى هو المستفتي, الذي لا يكونُ في حَيرةٍ من أمره 
بشأنٍ هذه الأقوالٍ والفتاوى المختلفة في نفس المسألة أو الواقعة. كما لا يَكونُ مُضِطَّرًا إلى السؤالٍ 
أكثرٌ من مرَّةٍِ عنها لاعتمادٍ مذهبٍ أو قولٍ واحدٍ فهها. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 
تَظبرٌ الحاجةٌ إلى وجودٍ مُعتمَّدٍ للمَتُوى إلى منع التَضْارُبٍ الذي قد يَحدتُْ بين المفتينَ في المسألة 
الواحدة أو القضيّة الواحدةء فاختيارٌ هذا الاعتمادٍ يُحدِتُْ نوعًا من الاستقرارٍ على المجتمّع ويُزيل 
00 595 
أمثلة تيقكة : 


وه« جه 


© © © © © © 
© جوازٌ إخراج ركاةٍ الفطر مالّا". 


© منعٌ استيفاءٍ القصاص من غير الحاكم”. 


.)١١؟ص( ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنبجية, أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء‎ ١ 

١‏ فتاوى دار الإفتاء (؟155/4). فقد أَخَدَّت الفتوى بالقولٍ بجوازٍ إخراج القيمة في ركاةٍ الفطر؛ وهو مذهبُْ الحنفية. وعليه الفتوى: كما أنَّ فيه مُراعاةً 
لمصلحة الفقيرء وتيسيرًا على الناس. 

فتاوى دار الإفتاء (04/44). فقد أَخَدَّت الفتوى بالقولٍ بمنع استيفاء القصاص إلا مِن الحاكم استنادًا إلى مَن منع ذلك من الفُقهاء؛ لأنه افْتِئاتٌ على ولي 


الأمرء.واحدًا مق النصوصض والتّشريعات في القوانين التي أناطّت التنفيذدٌ بالحاكم مُتميَلًا في السُلطة القضائيّة. 
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نشأةُ المفهوم: 


مفهومٌ ثراثي ظهّر في مرحلة استقرار المذاهبٍ بعد منتصّف القرنٍ الخامس تقريبًا وإلى مُنتصّف 
القرنٍ السابع تقريبّاء وهي مرحلة تنقيح الأثمّة المجتهدين في كلّ مذهب للرّوايات والأقوالٍ فيه. 
فيعرفون صحيحها من سَّقيمهاء والراجحّ والأؤلىء وما عليه المَنُوىء وهو ما أطلّقوا عليه: المعتمّدَ في 


المذهّب". أو مُعْتَمّد المذهّب”9©. 


وقد يُراد بمُعتمّدِ المذهب عند بعض الفُقهاء: الدَّلِيلَ- وقد جاء هذا كثيرًا على لسانٍ أبي المعالي 
الجُوَّبيَ"", والقاضي عبدٍ الوهّاب”". وغيرهما" - وقد يُراد به العالِمُ المجتبدٌ المعتمّدُ في المذهب كما 
جاء في قولٍ ابن السُبكيَّ عن أبي حامدٍ الإسْمَراييني”". والخليلي عن الشَّمسٍ الرّملي”". والشّيخ زروق 
ين أي زد عبد الرحمن الجَزولي". 


١‏ ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ :)١55‏ وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر /١(‏ 5 "): والفروق للقرافي (75/4): والإحكام في تمييز الفتاوى 
عن الأحكام (ص7374): والتدريب في الفقه الشافعي للبلقيني (4/ 779): وتحرير الفتاوى لأبي زرعة (7/ :)"١7‏ وبداية المحتاج في شرح المنهاج لابن قاضي 
شهبة (4/ 185).: والتحبير شرح التحرير للمرداوي (ه/ 65؟5). 

0 كما صنّع الملّخطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص5١51):‏ ومحمد عليش في مِنّح الجليل شرح مختصر خليل /١(‏ 55"): والآبي الأزهري 
في الثمر الداني (ص151).» والجويني في نهاية المطلب في دراية المذهب »)17١ /١١(‏ والرافعي في الشرح الكبير ,)0177/٠١(‏ والسفاريني في كشف اللثام شرح 
عمدة الأحكام (١//١١ه)‏ (87/5). 

ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني (4/ )3١/١5( )١7 /1١( ) 5١١‏ (17/ 59ة) /١0(‏ 00"). 

؟ ينظر: شرح الرسالة: للقاضي عبد الوهاب .)588/1١(‏ 

ه ينظر: البدر المنير لابن الملقن (ه/ /ا9؟). 

5 ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (0/ 04): حيث قال: "وقد صار مُعتمَّدَ المذهب على طريقة العراق وحامِل لوائها أبو حامدٍ الإسفراييني". 

7 ينظر: فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي /١(‏ 5؟1١)؛‏ حيث قال: "عبارة معتمد المذهب سيدي محمد الرملي مع متن المنهاج يصح عقد الإجارة على العين 
مدة تبقى فيها تلك العين بصفاتها المقصودة كما هو ظاهر غالبا". 

8 ينظر: شرح زروق على الرسالة .)3.01١/5(‏ 
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2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © هه 
ممتكده ابنة ممهول ون امقيوو زد (عقد): العين والمية والذال أضبلة كيو قروخه عقر ترجه 
إلى معت وهو 1< ستقامةٌ في الثيء. منت 2 منتصبًا أو ممتدّاء وكذلك في الرأي وإرادة الكيب واعتحد عي 
الثيء: تَوكَاً. والعُمدة: ما يُعتمّد عليه7". 


المذهث: مصددٌ مي من ذَهَبٌء فالمذهَبْ؛ الطريقةٌ والمعتقَدُ الذي يُدَهب إليهء يُقال: ذهب 
مذهبًا حسّناء وتُقال ما يُدرَى له مذهبٌ: أصِخ". 


المعنى الاصطلاحي : 


المذهَبُ: طريقةٌ مُعيّنة في استنباط الأحكام الشّرعيّة العمَليّة من أدلَّها التفصيليّة". 


مُعْتَمَد المذهّب: ما يَستَنِدٌ إليه المذهبُ مِن رواياتٍ أو أقوالٍ قوبّة راجحة؛ لقوَةٍ قائلها ومَكانهم, 
أو أدلّتهاء أو النصّ عليها مما إليه المرجعٌ في المذمّبٍ من مَصَادِرَ أو مُجتهدين. 


: لمعنى الإجرائي‎ ١ 


ال ال ا 

أن يَجتهد المفتي في مَعرفة الراجح أو ما عليه المَنُوى من رواياتٍ الإمامء أو أقوالٍ أصحابه من 
خلال فحص أدلَّتهاء أو فحص أساليب نقلهاء أو النَّظْرٍ فيها لمعرفة مَدى مُلاءمتها للأحوال؛ مُستعيئًا 
في ذلك بمَرجعيّاتِ تلك المذاهب مِن مَصادرء أو مُجتهدي المذهب. 


الألفاطظٌ ذاث الصّلّة: 


© مشبورالمذهب: ما كدر قائلوه. 


© المذهّب: ويُطلّق عند المتأخّرين على ما به القَتثُوى؛ كما يُطلّق عندما يُقابّل بالمخالف من 
المذاهب©. 


.)١1545 ولسان العرب (9/ 07؟): ومعجم اللغة العربية المعاصرة (؟/‎ :)١707//4( ينظر: مقاييس اللغة‎ ١ 
.)670 /١( ينظر: المعجم الوسيط (ص 17): ومعجم اللغة العربية المعاصرة‎ ١ 

.)6١5 ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص‎ "٠" 

ينظر: دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك. د حمدي شلبي (ص .)١18‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ضوابط معتمّدٍ المذهب: 


تختلفٌ ضوابط مُعتمَّدٍ المذهّبٍ بحَسبٍ كلّ مذهب. وفي مُقدّمات الكتب المعتمّدة في كلّ مذهبٍ 
تفصيلاتٌ كثيرة في الترجيح بين الرّوايات والأقوالٍ لا مَجالَ لذِكرها هناء لكن يُمكِنْ القول: إنه قد صار 
مُعتمّدٌ كلّ مذهبٍ من المذاهب الأربعة على كنب معيّنة يُعرّف منها المعتمَّدٌ في المذهب. ويُفقّ بما 
فيهاء وهذا بيائها: 


.١‏ عند الأحناف: كتبٌْ ظاهر الرّواية- وجمّعها مبسوط السَّرَحْسِيء وبَيّنَ مُعتمَدَ النُقول- ثم تأتي 
بعدها كتبُ التَوادِر: كالكَيْسانيّات. والجُّرْجانيّاتء والهارونيّات, ثم التَوازِل: كالنّوازل للسَّمَرْقَندي 
والكشْئيء وعند المتأخرين: اعتمّدوا على مُتونٍ خمسة: الوقاية. والقدوريء والكّنز ومَجْمع 
البحرينء والدّر المختار. وتُميّل: حاشيةٌ ابنِ عابدينَ على الدرّ المختارء أهمّ ما اعتمّد عليه عند 


المتأخرين؛ حيث حرّر فها ابن عابدينَ ما عليه المَنُوى من مذهب أبي حَنيفة2"0, 


؟. عند المالكيّة: الموطّ- وشروخه: للباجيّ» وابنٍ عبد البّر, والرُْقاني- والمدوّنة والمختلطة والعُتْبيّة 
والتّوادر والزيادات ومُقدّمات ابن رُشّد والبيان والتّحصيل وجامع ابن يُونْسء وعند المتأخّرين: 
مُختصّر خَليل وشروحه المعتمّدة كشرح الحطّاب والموّاق والدَّرْدِير- وقد كان أهلُ المغرب 
يَعتمدون قبلَ خليلٍ على تَبُذيب المدوّنة ومُختصّر ابن الحاجب. ولمًّا جاء خليلٌ بمُختصّره أطبّقوا 
عليه واعتمّدوه في المَنُوى وشرّطوا لمن يُّفتي أن يُراجِعَه مردَ كل عام- ثم "الرسالة" وشروحها لابن 
ناجي وزروقء وأبي الحسّنء. وجسوس وغيرهم. ومن كتب المَتُوى أيضًا: "التّخفة" لابن عاصم 
العَزْناطيَ وشروجها لعُمر الفاميّ والتاودي ابن سودة والدسولي وميارة. وحاشية أبي علي بن 
رحال عليه. وشروحٌ لاميّة الزقاق: والعملٌ الفاميٌ وشروحهء والعملٌ المطلّق. و"المرشد المعين" 
وشرحاه لميّارة» و"تبْصرة" ابن فَرْحون. 


وقد ساروا في القَثُوى على: يُفكّ بقولٍ مالكِ في الموطأء فإن لم يُوجَد في النازلة؛ فبقّوله في 
المدوّنة؛ فإن لم يُوجّد فبقولٍ ابن القاسم فهاء والّا فبقوله في غيرهاء والا فبقّول غيره في المدوّنة. 
وإلا فبأقاويلٍ أهلٍ المذهب على ما بيهم من تفاوتٍ في الرّواية والتّرتيب”. 


١‏ ينظر: رد المحتار على الدُّر المختارء لابن عابدين :)٠١ /١(‏ وعقود رسم المفتيء لابن عابدين (ص: :)١5‏ والمدخل إلى دراسة المذاهب الفقبية: د. علي جمعة 
(ص: 13١-1١76‏ ). 

؟ ينظر: تبصرة الحكام لابن فرحون -17/١(‏ 61): وبغية المقاصد وخلاصة المراصد للسيد السنوسي (ص: 55).» والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (؟/ 
45-05غ): وأعمال الملتقى الوطني الثالث للمذهب المالكي (9/ -١1١‏ 1857). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


". عند الشافعيّة: كتب الشّيخَين: الرافعيّ والنّووي- في كتابَيْه: رَوْضِة الطالبين ومنهاج الطالبين, 
وإذا اختّلّفا فالمعتمّدُ ما في المِاج- وعند المتأخّرين: تُخفة المحتاج لابن حجّرء ونهاية المحتاج 
للرَمْليء فإن اختلّفا فأخدّ عُلماءٌ مِصرّ بما قاله الوّمليء وأخذ عُلماء حضرموت,. والشام والأكراد. 
وأكثرٍ اليمّنء والحجاز بما قاله ابن حجر. أمّا ما لم يتعرّضا له. فيّفتي بكلام شيخ الإسلام زكربًا 
الأنصاريّء وله مُصِئّفات عدّة. ثمّ بقولٍ الخطيب الشُربيي في المغني والإقناع, ثمَّ بقولٍ حاشية 
الزياديء ثمّ بكلام ابن قاسم العباديّ وعُمَيرة في حاشيّتهماء ثمّ بقول على الشّبراملسي على نهاية 
الرّمليء ثم بقولٍ الحلَّي في حاشيته. ثمّ بقول حاشية الشوبريء ثمّ بقولٍ حاشية العنانيء وذلك 
ما لم يُخالِفوا صل المذهب". 


؟. عند الحنابلة منها: جامعٌ الخلّال (ت: ١١7ه)ء‏ المغني شرح مختصر الخَرْقٍ لابن قُدامةَ (ت: 
ها)ء الفروع لابن مُفلِح (ت: 77/اه)ء الإنصاف للمزداويّ (ت: 5864ه)ء زادُ المستقنع للحجّاويٌ 
(ت: مكذه). ومنترى الإراداتٍ للفتويّ (ت: 7/ا9ه)ء شرحٌ المنترى وكشّاف القناع للبهوتي (ت: 
اقاهاء وحاشية ابن قاكو هان المكى الاق الها 


وقد نص ابنُ حمدان: أنَّ قول الأصحاب وغيرهم: المذهَّبُ كذا؛ قد يكون بنصّ الإمام أو بإيمائه 
أو بتخريجهم ذلك واستنباطهم من قوله أو تعليله". 
و © مو 52 ع قا يو م 3 )ايض به لساءضن م 
بيانُ علاقة المَْهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمّليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّته للمفتى: 


أجمع العلماءٌ أنَّ المفتيّ المقزِّدَ ليس له أن يُفت إِلّا بالراجح أو المشهور في المذهّب"'". وطريقٌ 
المفتي لذلك هو معرفة مُعتمَّدٍ المذهب. 


ب- علاقةٌ المَفيوم وأهمّيئه للمُسْتفتي: 


المستفتي لا يَبْغي إلا القَنُوى الصّحيحة. ومُعتمَدُ المذهب هو مَسِلَّكُ المفتي المقلَّدِ لتحقيق 
ذلك فالمُفْتي المجتهدُ له أن يأَخُدَ بالمرجوح إن كان الأؤلى والأنسَبُ للمستفتي. 


.)5١ -:5 والمدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية: د. علي جمعة (ص:‎ :)"9 /١( ينظر: تحفة المحتاج لابن حجر البيتمي‎ ١ 

؟ صفة الفتوى (ص:؟١١).‏ 

*“ ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص: :.)١١5‏ والمجموع للنووي /١(‏ 85): وصفة الفتوى لابن حمدان (ص: 6١‏ )ء وإعلام الموقعين (5/ 5؟١):‏ 
ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير (4/ 085). الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية؛ أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص١2).‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ج- علاقةٌ المفهوم وأَهَمّيئُه في المُثوى: 
مُعتمَّدُ المذمّب ضّمانٌ لصحة الفَنُْوى وخُروجها من تعدَّدٍ الأحكام فيها في الواقعة نفسهاء وهي ما 
يُجيِّها فوضى الفتاوى النّاتجة مِن تَعدَّدِ الفتاوى وعدم الالتزام بضّوابطٍ المتوى. 
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لسن 


عوك ىع 


المفهومُ قديمٌ جدّاء بل مُسَادٌ إليه في القرآنٍ الكريم في قوله تعالى: هلله لا يحب الْصَسَاد © [البقرة: 
5 وقد تتابّع الأصوليُون والفُقهاءً على ذِكْرِهِ؛ كقولٍ العكبريّ (ت 578ه): إِنَّ وظيفَة المُسِلٍ "الرَّجْرُ 
عن ارتكاب المفاسِدٍ المنميّ عنهاء والحثٌ على المصالح المأمور بها"”. وقول الخطيب البغداديّ (ت 
577ه) عن آداب المفتي: "فإِنْ كان في الرُقعَة ما لا يَحسُن إبداؤهء أو ما لَعَلَ السَائلَ يؤْثْرُ سترّهء أو ما 
في إشاعته مَفْسدةٌ لبعض النّاسٍء فينفردُ المفتي بقراءتها والجواب عنها"7". 


ثمّ شاعً استعمالٌ هذا المصطاح مؤْخَّرًا بعد العناية بنظربّة مقاصدٍ الشَّريعة ولا سيّما عند 
الحديث عن "فِقه الموارّتات" في الأطروحاث العلميّة الأكاديميّة؛ حيثُ يُعْنى هذا الفقة ببيانٍ منيجيّة 
الترجيح بين المفاسِدٍ والمصالِح”". 


معنى المفهوم لغة: 
© © © © © © © © 

المفاسِدٌ: جِمْعٌ مَفِسِدَةٍء وأصلها: "فَسَدَ". الفاءٌ والسينُ والدَّالٌ كلمةٌ واحدةٌ فَسَدَ الثيءٌ يَفْسُد 
فَسادًا وفُسودًاء وهو فاسِدٌّ وفَسِيدٌ والمَفْسَدَةُ: خلافٌ المصلحة. والاستفساٌ: خلافٌ الاستصلاح". 


.)7١ رسالة في أصول الفقه؛ أبو علي العكبريٌ (ص:‎ ١ 
الفقيه والمتفقه (؟559/5).‎ ” 
مثل: نظرية الموازنة بين المنافع والمضارء رسالة دكتوراه. من جامعة عين شمسء للباحث: محمد حسنين محمود.‎ 7 


ينظر: مقاييس اللغة (050”/4): لسان العرب (9/ 50؟): المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟/57/7): المعجم الوسيط (588/5). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


معنى المفاسد اصطلاحًا: 


ص 


لا يَخرحٌ مَعنى المفاسدٍ اصطلاحًا كثيرًا عق المع اللعوف: إلا أنه أخصن هنةة فيو خاضص 
بالمفاسِدٍ الدّينيّة؛ قال القرافٌ: "المفسدةٌ يَنْبِعْها النََّيُء وما لا مَفسدةً فيه لا يكون منيًًا عنه"7". 
وقد عرّفها بعضُ المعاصرين بقوله: "ما كانت مُنافية لمقاصدٍ الشارع؛ أي: ما كان فها إضرارٌ بالدِينِء 
٠ 2 ٠ 4‏ و 01 هم 
الإلفاظ ذاث الصّلة: 


.١‏ المنهيّات: وهي قَريبةٌ مِن المفاسدء إل أنَّ المفاسِد هي سبَبُْ النَّري؛ فحيثُ لا مَفسدةً لا تَخ". 
؟. المصالح: وهي ضِدٌ المفاسِدٍ. 
؟. فقه الموازنات: سبق التعريف به؛ وغايةٌ هذا الفِقهِ الترجيحٌ بين المصالح والمفاسِدٍ التي هي 


أنواع المفاسد: 


© © © © © © 
يمكِنْ أن تنقسِم المفاسِد باعتباراتٍ إلى أقسام: 
الاعتبارالأول: باعتبار الحقيقة والمجاز 7 ): 


تنقسِمْ المفاسِدُ باعتبار الحقيقة والمجازإلى: 


والفرق بينهما: أن الحقي لحقيقيّة هي الغمومُ والالام: بينما المجازتة َه هي أسباببهاء ورّما كانت أسبابٌُ 
المفاسِدٍ مَصَالِعَ فتّى الشّرعٌُ عنها لا لكؤها مَصَالِحَ بل لأدائها إلى المفاسِد؛ كالسّعي في تحصيلٍ 


الفروقء للقرافي .)١١7/4(‏ وينظر: روضة الناظر .)11١١/1(‏ 

الموازنة بين المفاسد المتعارضة: هالة بنت محمد بن حسين جستنية: مجلة الجمعية الفقبية السعودية, ع 18: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
5م (ص: 11). وبنظر: المستصفى (ص: .)1١74‏ 

* الفروقء للقراني .)١١7/4(‏ 

ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)١15 /١(‏ 
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اللدَّاتِ المحرّماتء والشّهاتِ المكروهاتء والترفهاتٍ بتركِ مشاقّ الواجباتٍ والمندوباتٍ فإئا مَصَالِحُ 
ني عهاء لا لكونها مَصَالِحُ بل لأدائها إلى المفاسِدٍ الحقيقيّة. وتسميئها مفاسِد من مَجاز تّسمية 
السّب باسم المسبب7". 


الاعتبار النّاني: باعتبار العلم بوقوعها”": 
قد تكونُ المفسدَةٌ حاصِلَةً بيَقينٍ. وقد تَحصُلْ بظنّ غالب وقد يُتوّمُ حصولهاء وبالتَالي؛ فالمفاسِدٌ 

على هذا تنقسِم إلى: 

.. مفسدة محققة: وهي المفاسِدٌ الحاصِلَة بِيَّقِينٍ؛ كالكُفْرٍء والكبائرء وتناولٍ المخدراتٍ والخمور.‎ .١ 

؟. مفسدة مظنونة: وهي المفاسِدُ الحاصِلةٌ بِظَنّ غالِبٍ؛ كحفر بِْرٍ في طرق النّاسِء فهو مظِنَةٌ قوبة 
لأن يَسقُط فيه الماكة: وكبيع السّلاح ف زَمَنِ الفتنة. 

". مفسدة متوهّمة: كبّيع العنب لمن يحتمل أن يَصِنَعَ مِنه عنبًا خمرّاء أو إفراض المالٍ لمن يحتملٌ 
أن يُنفقّه في مَعصية. 

الاعتبار التّالث: باعتبار كونها عاجلة أو آجلة”": 

١‏ . مفاسد عاجلة: وهي المفاسدٌ الدنيوبّة َه؛ كالقتلٍء والزّنا... 

.١‏ مفاسِدُ آجلةٌ: وهي ما تعلّقَ بالآخرّة؛ كالمعاقبّة على الذنوبء أو ما يتأخَّرْ ظبورُ ضرره في الدّنيا؛ 


كتناول المخدّرات» وعقوق الوالدين؛ حيث يُقتصُ من العاقّ عند كبَرٍ سته. 


الاعتبار الرّابع: باعتبار حكم الدزْءٍ في الشرائع”*': 
تنقسِمْ المفاسِدُ ووجوبٌ الدَّرْءٍ في الشرائع إلى ثلاثة أقسام: 


١‏ ما يد يجب دزؤه؛ فإن ظ 2 عظمّتٌ فته وجب درؤه ف 323 شريعة؛ وذلك كا لكف 2 والقثلٍ» والرّناء 
والخصّب» وافساد العُقول. 


.)١5 /١( ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ ١ 

١‏ ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ 55): الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام (ص: :)١١5‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني 
والعبادي (ا/ 15 .)473٠0/١( :)١‏ 

.)57 /١( ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ "٠" 

غ ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ 57): فصول البدائع في أصول الشرائع: للفناري /١(‏ .5”). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


.١‏ ما تختلِفٌ فيه الشَّرائعٌ في فيُحظَرْفي شزع ويُباخٌ في آخَرَ؛ تشديدًا على مَن حُرّمَ عليه, وتخفيمًا على 
مَن أبيحَ له؛ كتحريم شحوم البقَّرٍ والغتّم على بَني إسرائيل وإباحتِه للمسلمين. 


". والثالث: ما تدرؤه الشَرائْعٌ كراهيةً له. 


الاعتبار الخامس: باعتبا ركونها دنيوية أو أخروية''': 

تنقسِمُ المفاسِدٌُ باعتباركونها دنيوبّة أو أخروية إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ أخروبة: وهي متوقَّعةٌ الحصولٍ لا يُقطّعٌ بتحمَّقِها؛ لأنّا قد تَسقْطٌ بالتوّة أو العفو أو الشّفاعة 
أو الموازتة. 

؟. دنيوية وهي قسمان: 


#- أحدهما: ناجرٌ الحصولٍ؛ كالكفرء والجهلٍ الواجب الإزالّة وكالجوع, والظَّمأْ. والعري. 
وخبوو الصبيال والقمال 


والقسم الثَّاني: متوقّعٌ الحصول؛ كقتالٍ مَن يقصدنا مِن الكفَّارٍ والبُغاةٍ وأهلٍ الصّيالٍ. 
*. ما يكون له مفسدتان: إحداهما عاجلةٌ والأخرى آجِلَةٌ؛ كالكفرء فالعاجِلَةٌ ناجرّةُ الحصولء والآجلَةٌ 
وأمّا ما يكونُ مفسدثه عاجلةٌ ومصلحثه آجلَةٌ؛ فكالصّيالٍ على اليّماءٍ والأَنْضاع والأموال؛ فإِنَّ دزءَ 
مفسّدتِه عاجلٌ حاصِلٌ لمن دُرِئَتْ عنه. ومصلحةٌ دزئه آجِلَةٌ لمن دَرَأه. 
الاعتبار السّادس: باعتبار رتبتها''': 
تنقِسمُ المفاسِدٌ باعتباررتبتها إلى قسمين: 
.١‏ مفاسِدٌ محرّمة» وتنقسِمْ إلى: كبائِرٌَء وصغائْرٌَء ومتوسّط بيتهما. 


1 مفاسد مَكروهة. 


.)5375 /55( مجموع الفتاوى‎ :)55 /١( ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ ١ 
.)01/1( ؟ ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ 
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طريق معرفة المفاسد: 


لمعرقة المفاسد طريقان: 


و محل سس يه 


.١‏ طريق الكتاب والسنّة؛ كقوله تُعال في الخمر والميسر: ( إِتَّم يرس ليطن أن بوقِع نَم العداوة 
والبقضاءق لثبر والمسير ويصدة عن بات فار هل نم منتهُونَ 4 [المائدة: :١‏ 00 
عليه وسلَّم في نكاح المرأةٍ على عمَّتها وعلى خالتها: «إنّكم إذا فَعَلثُم ذلك قطَّعْتُم أزحامكم»”". قا 
الخَطَابِيُ: "يُشبهُ أنْ يكونَ المعنى في ذلك ما يُخافٌ مِن وُقوع العداوةٍ بيهن؛ لأنّ المشاركة في الحظ 
مِن الرَّوج تُوقِعٌ المنافسّة بِيهِنَ فيكونْ منها قَطيعَةٌ الرَجِم"0" 


.١‏ طريق التّظروالاستدلال: كتعاطِي أنواع 0 لمضكيه كوك بالشمر كفيو 
داخِلٌ في تحريم الضَّررٍ على القاعِدَة الفِقبيّة: الضِّررُ يا 


القواعد الففهيّة المتعلقة بالموازنة بين المفاسل©»: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
هناك عِدَّةٌ قواعد فِقْيّة تتعلّق بالموازتة بين المفاسيء منها: 
.١‏ قاعدة: الضّرر لا يزال بمثله". ومن فُروعها: لا يَجورُ للإنسانٍ أن يَحْمَظَ مالّه بإِنلافٍ مالٍ غيره. 


.١‏ قاعدة: يُتحمّل الضررُ الخاص لدفع الضرر العام" ومن فُروعها: الحائطٌ المتومّنُ إذا كان في 
الطَّريِقِء فإنّه يجبُ نفْضّه على مالكه دفعًا للضّررٍ العا" 


*. قاعدة: إذا تعاض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا؛ بارتكاب أخفّهما". ومن فروعبا: أنَّ مَن ابي 
ببليّتِينِء وهما متساويتان يأَخُدٌ بأيّهما شاءء وان اختلّفا يختارٌ أهوّتهما؛ لأنَّ مُباشرةً الحرام لا 
تجوز إِلّا للضّرورة ولا ضّرورةً في حقّ الرَّيادة مثالّه: رجلٌ عليه جرخ لو سم سَجَدَ سال جرْحُهء وان لمم 


١‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ :)1٠١‏ كتاب النكاح. باب لا تنكح المرأة على عمتهاء ومسلم في صحيحه :)٠١78/5(‏ كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتها. 

.)189 /9( معالم الستن‎ ١ 

.)1١ الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم (ص:‎ :.) 8١ ينظر: الأشباه والتّطائر؛ للسيوطي (ص:‎ "١ 

الموازنة بين المفاسد المتعارضة (ص: ”17). 

5 ينظر: الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم (ص: 4 7): غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر .)58١ /١(‏ 

5 ينظر: الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم (ص: 4 7): غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر .)58١ /١(‏ 

٠‏ ينظر: شرح القواعد الفقبية (ص: 151): القواعد الفقبية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة: لمحمد الزحيلي /١(‏ 80؟). 

ينظر: الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (ص: 87): الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم (ص: 77): غمز عيون لساك تن الأشباه والنظائر /١(‏ 187١)ء‏ موسوعة 


.)788 /١ /1١( القواعد الفقبية‎ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


يسْجُدْ لم يَسِلْء فإِنّهِ يصلّي قاعدًا يُومِىٌ بالرُكوع والسّجود؛ لأنَّ ترك السُجِودٍ أَهْوَنْ مِن الصّلاةِ مع 
الحدّث2©2, 


ألا ترى أنَّ تزْكَ السّجودٍ جائرٌ حالة الاختيار في التطوع على الدَّابَةَ ومع الحدّث لا يَجوزُ بحالٍ. 
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ومن فروعها أيضًا: أنَّ المبالعَة في المضّمّضّة والاستنشاق تشقون ومع هذا تُكْرَه للصّائم". 


طؤق الترجيح بين المفاسِدٍ عند تزاحمها”": 


2 عا لي اوه 7 و له كاي ل ل ا ف ا 31 
أصّل العْلماءً قاعدةً درْءٍ المفاسدٍ بأن الأَصْلَ درْءٌ الجميع؛ فإن تَعدرَ ذْرَِىَ الأشد فالاشد. 


مِثال: أنْ يُكرّه إنسانٌ على قثْلٍ مُسلم بحيثٌ لو امتنَعَ منه قُتِل هوء فيّلزمه أنْ يَدْرَاً مفسدَةً القثلٍ 
عن العَيْرٍ بالصَّبِرٍ على القَثْلٍ؛ لأنَّ صبْره على القثلٍ أقلُ مفسَّدَةَ من إقدامِه عليه. وانْ قدَّرَّ على دفع 
المكروه بسبّبٍ من الأسباب لَزِمَه ذلك لقُدْرتِه على درْءِ المفسدة, وانَّما قُيّمَ درْءٌ القثلٍ بالصَّبرٍ 
لإجماع العلماءٍ على تَحريم القثلٍ واختلافهم في الاستِسُلام للقَّثْلٍ فوجب تقديمُ دَرْءٍ المفسدّة للجمفع 
على وجوب دزئهاء على درْءٍ المفسدَة المختلّفٍ في وُجوب دَرْها”. 


مئاق آخَدْ: لو أكره على الرَّنا واللواطٍ فإنٌ الصّيرَ مختلّفٌ في جوازه: ولا خلاف في تحريم الرّبا 
واللواط©. 


ويُمكنُ الترجيخ في دَرْءِ المفسدّةٍ باعتبارات» منها: 
© الاعتبازالأوّل: درءٌ أعلى المفسدتَينِ حُكمًا؛ كتقديم ذَزرْءٍ المحرّم على درءٍ المكروه”". 


© الاعتبارالنّاني: درءٌ أعلى المفسدتَينٍ رُتبة فدّرءٌ المفاسدٍ المتعلّقة بالضَّرورنَاتِ مُقدّمٌ على درءٍ 
المفاسدٍ المتعلّقة بالحاجياتء ودرءٌ المفاسد المتعلّقة بالحاجياتٍ مُقدَّم على درءٍ المفاسد 
المتعلّقة بالتحسينيات. 


.)76 الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص:‎ ١ 

.)18 ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:‎ "١ 

ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ 97).: الموازنة بين المفاسد المتعارضة (ص: ؟5). 
؟ ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ 37). 

5 ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ 37). 


5 ينظر: الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف. أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص5ه). 
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© الاعتبارٌالئّالث: درءٌ أعلى المفسدتين نوعًا بشرطٍ أن تكون المَفْسَّدتان المتعارضتان من زتبة 
واحدة؛ كأن تكونا معًا مِن رُتبة الضّروريات أو الحاجيات, أو التّتحسينيات, والتّرجيح بيها يَكون 


© الاعتبارٌالرَابع: درءٌ أَعَمّ المفسدَئّين؛ فإنقاذ غريقٍ أولى من إنقاذٍ مُتعثِّر في الطريق. 

© الاعتبازالخامس: درءٌ أكبرٍ المفسدَتَينِ قدرًا؛ فإطفاءٌ حريق أولى مِن القبض على لصيّ هارب. 
© الاعتبارالسًّادس: درءٌ أطوّلٍ المفسدتَينٍ رمَنَا؛ فمنعٌ إنتاج أفلام إباحيّة أولى من منع مُشاهدتها. 
© الاعتبارٌالسًابع: در آكَدِ المفسدتين تحمّقًا فمَنعٌ الانتحارٍ أولى مِن منع الخمور. 

© الاعتبازرالتَّامن: تقديمٌ دَرءٍ المفسّدةٍ المجمّع علههاء على درءٍ المفسّدةٍ المختلّفٍ فيها. 


بيانُ عَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمَّليّة الإفتائيّة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُفتي: 


من شروطٍ المفتي الاجتهادُ. ومن صُورِهِ التّرجِيحٌ بين المفاسِدٍ المتعارضة؛ ولذا وجب على 
المفتي الإلمامُ بقواعدٍ التّرجيح بين المصالح والمفاسديٍ المتعارضة:» وقواعد التُرجيح بِينَ المفاسدٍ 
المتزاجمة7". 


ب- علاقةٌ المفيوم وأهمّيئه للمستفتي: 


يَقتصِرٌُ النّظرٌ في تقدير المفاسدٍ على المجتهدٍ لا العامّي المسْتفتي”"؛ لأنّه لا قُدرةَ له على تحديدٍ 
المفاسدء وضوابطٍ دفعها. وانما يجب عليه حُسنْ عرض المسألة وبيانْ ما قد يُفيد المفي في الترجيح 
بين المفاسدٍ والمصالح. 


١‏ للاستزادة يُنظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنيجية: أب شوق علام (مفتي الديار المصرية)؛ (ص.٠‏ ه). 
١‏ قواطع الأدلة في الأصول (؟275/5). 
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ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 


العلمُ بأحكام المفاسد. وقواعدٍ دَفعهاء والترجيح مِن ببينها- يُفيد في: 


.١‏ القدرةٌ على الموارّنة بين المفاسدٍ والمصالح؛ من أجلٍ علاج المسائل التي تَجِمعٌ بيتهما. 
3 وضع ضوابط لنقدٍ الفتاوى وتقويمهاء أو نقضها وتخطتتهاء بحسّب مَدى صِحّتها(" 


؟. تحديدٌ مقدارٍ المفاسد المعفوّ عنها في منطقة العفو ورَفع الحرّجء والمفاسدٍ غير المعفوٌ عنها؛ 
منعًا من الوقوع في بعض المفاسد بِحْجَّةِ أنها مِن العفوء أو مَنعُ بعض المعفوٍ عنه بِحُجّة اشتماله 
على المفاسد. 
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أمثلة تطسقة: 


و« 0 نه 


© © © © © © 
.١‏ فتوى التّلقيح الصّناعي في الإنسان”". 


؟. حكمٌ التّعويض عن الضّررٍ الأدبي". 


١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (15/؟4)؛ حيث راعى المفتي قاعدةً المفاسدٍ في جملةٍ من صُورٍ التلقيح الصّناي. 
فتاوى دار الإفتاء المصرية (4/ ١1)؛‏ حيث نصّت الفتوى على أنّهِ يجوز لمن وُجَمَت إليه إهانةٌ مسّت كرامته وأساءت إليه أن يُطالِبَ بالتعويض المالّ بسبب 


مالَحِقّه من ضرر إذا ثيّت ذلك شرعًا. 
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مبارات القتُوى 


نوعٌ المفهوم: 


ف 


نشأةُ المفهوم: 
6 

أصولءٌ مُعاصِدٌء ظهّر في ظِلّ غِياب الاجتهادٍ وشيوع التّقلِيدِ؛ نتيجة الانحسار العمليّ في الدراساتٍ 
الشَّرعيّة - والأكاديميّة بوجهٍ عامٌ - والذي ترنّب عليه ضِعْفُ إمكاناتٍ خرّيجي جامعات الشّريعة, 
وقُصورُ قدراتهم العلميّة عن التطبيق العملىَ للشّريعةٍ وتفعيلها في مَناحي الحياةٍ كافَّةٌ؛ لعدّم التمكُن 
مِن الاستثمارٍ الصّحيح للثراثِ الفقمي» وتنزيلٍ المُستجدَّاتِ عليه؛ مما اضِطَرٌ البيئاتِ المسئولّة عن 
القُوى إلى إعدادٍ دورات تأهيليّة لتدريب المتصيدّرين للقتوى لإحكام صناعتها مِن خلالٍ إحكام أدواتها 
وتنمية القدراتٍ الذهنيّة المختلفة الي تُعيئه على ذلك. 
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المعنى اللغوي: 


© © © © © © 

المهارة: الحَذَْقُْ في الشيّءٍء مَبَرَ الشّخصُُْ في الشيء: أتقَّنَه وبِرَعٌ فيه وأجادَء والماهِرٌ: الحاذِق بكلّ 
عمَلٍء وأكثز ما يوصّف به السَّابحٌ المجيد". 
المعنى اللاصطلاحى : 


المهارة: قدرةٌ القيام بعمَّلٍ معبِّنٍ بقدْرٍ عالٍ مِن الإتقانٍ في وقتٍ قَصيرٍ وبجبدٍ أقَل. 


شباراظ الفكوض: قدرات ذهدكة عفلفة توصل إلى إحكام صناعة المُتوى. 


١‏ ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية اكلم والمحكم والمحيط الأعظم (9لكاطم)ء وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (9/ . 2000 والمغرب 
في ترتيب المعرب (ص: 555): ولسان العرب (5/ 185): والمصباح المنير (؟/ 087): ومعجم اللغة العربية المعاصرة .)5١55/9(‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 
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دولك كمدكة عقاف -قلرقيك اندكاها أو قواد كمايق عان :معرقة ونمو بالقدريه» تبك 


المفتيّ من القيام بعمله بدرجة عالية من الإتقانٍ بأقلّ جُبدٍ وني أقلّ وقت. 


لد و قو از بف 1ه 
الالفاظ ذات الصلة: 
© © © © © © © ه© 
صناعة القَنُوى: الملَكَةٌ والعلمٌ الذي يَقتدرٌ به المفتي على الحذّقٍ في بيانٍ الحكم الشَّرعيّ في ما 
يُعرَضُ عليه مِن مسائل؛ وهي تمر بِمَراجِلَ أربع'". 


والمهاراث إحدى آليِّاتِ هذه الصّناعة لإحكام المَنُوى. 


مهارات القَتُوى: 


م .ههه .٠ه‏ 
.١‏ تصوير الواقعة: وفيها يُبِيَنْ المستفتي كل ما يتعلّق بالواقِعَة ودَورُ المفتي يكونُ في التحرّي 
والاستفصالٍ عن كلّ ما يتعلّقُ بها مِن معلوماتٍ ومُعطَّياتِء وما يكونُ مؤيّرًا في تَغيُرِ حكمهاء خاصّةً 
ما يتعلّقُ بالجهات الأربع الي تَختلِفُ الأحكامُ باختلافهاء وبقدر إحاطة المفتي بالواقعة وأحوالها 
وتمام تصوّرها؛ تكونُ القَثُوى أقرب إلى الصِحَّة وتحقيق المصلحة منها”". 
ومثالٌ التصوير: ما ضربه ابن القيّم فيما إذا سُئل المفتي عن رجلٍ حلّف ل يَفعلٌ كذا وكذاء 
ففعله؟ لم يجُرْ له أن يفي بحنثه. حقّ يستفصِلّه. هل كان ثابتَ العقلٍ وقتَ فعله؟ وإذا كان ثابتَ 
العقلٍ فهل كان مُختارًا في يمينه أم لا؟ واذا كان مختارًا فيل استثنى عُقَيْبَ يمينه أم لا؟ واذا لم يستثن 
فهل فعل المحلوفّ عليه عالِمًا ذاكرًا مختارًا أم كان ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرَمًا؟ واذا كان عالمًا مختارًا 
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فبل كان المحلوفٌ عليه داخلًا في قصْده ونيّه أو قصّدَ عدَمَ دخوله فخصّصّه بنيّته أو لم يقصذ 
دخولّه ولا تَوى تخصيصه؟ فإِنَّ الحنْثَ يختلِفٌ باختلافٍ ذلك كلّه"7". 


؟ ينظر: الفقيه والمتفقه؛ للخطيب البغدادي (؟2817//5)ء ومراحل الفتوىء د. علي جمعة (ص: ١١/ا- .)/١57‏ 


؟ إعلام الموقّعين (65/5). 
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.١‏ توصيف الو اقعة: وهو: تعيينُ صِفة الواقعة بحسب اللغة الفقبية المعبودّة لدى علماءٍ المَنء 

ولكي يقومَ المفقتي بتوصيف الواقعّة يجري على الآتي: 

# النَظرٌ في الواقعة وتعيينْ أطرافها. 

© تصؤرها كما هي في الواقع. 

> النَّظرٌ في الأوصاف الفقبهية المناسبة لها. 

> وصقها بما يناسِبها من مسائلٍ الفقه إن كانت مسمَّاةً في الشّرع؛ كالبيع أو اليَّمْنِ أو الإجارة. 

إذا كانت النازلِةٌ جديدةً ولم يسبق لبا ذكرٌ في النُصوص الشّرعيّة: ولم تقّعْ واقعةٌ مثلها قبل, 
فحينئذنٍ يَسِتأنِفٌ المفتي لها نظرًا جديدًاء مراعيًا أصول الشّريعة وقواعدها وأدَلَمَا العامّة؛ 
وهذا هو "التّكييف"”", ويُقصّدُ به: الإدراك التَاهُ للتّازلة» وتقويمٌ الأصلٍ الذي ترجِعٌ إليه؛ من 
أجلٍ الوصولٍ إلى حكمها في الشّرعء والتأكّدٍ مِن صِحَّة هذا الانتماءٍ من كلّ العوارض النقليّة 
والعقليّة؛ ليكون ذلك مُنطلَّقًا للإصلاح والتقويم". 


*. الاستنباط: وهي المهارةٌ التي تُعينُ المفي في مرحلة بيانٍ الحكم؛ حيث يَنظُّرُ المفتي في الأدلَّة 
الشَّرعيّة؛ لاستخراج والأحكام والِحكّم الخفيّة بدقَّةِ النَظرٍ وقوّةِ العقلء مستخدمًا الطرق الَّي 
تُعيئُه على ذلك كاقَّة؛ كدلالة الإشارة أو المفهوم أو الاقترانء وغيرهاء مع توفُر المقومات التي 
تُعيئُه على ذلك مِن علوم الوسائلٍ والمقاصدء ومراعاةٍ ضوابطٍ ذلك النّظرِء مع تَحلّيه بالوّع 
والتّقوى وما ينفعٌ النامن”". 


5. إعمال الذرائع: وهو قُدرةُ المفتي على مراعاة نتائج التصِرُّفات؛ فيّحكُمْ بالمنع مِن المباح إذا 
أفضى إلى مفسدة راجحَةء ويَحكمٌ بمشروعيّة الممنوع إذا أفضى إلى مصلحةٍ راجحةٍ. يقول 
القراقيٌ: "متى كان الفِعلٌ السَالِمُ عن المفسدة وسيلةً للمفسدة مَنَعْ مالك مِن ذلك الفعلٍ في كثيرٍ 
مق الهبور"8, 


١‏ ولهذا السبب أطلّق د. علي جمعة في مقاله: مراحل الفتوى (ص: )١١7‏ على هذه المرحلة: مرحلة التكيّيف. والأصعٌ أنَّ التكييف جزءٌ من عمليّة التوصيفب» 
يتعلّق بالنوازلٍ الجديدة. 

؟ ينظر: التكييف الفقمي للوقائع المستجدّة وتطبيقاته الفقبية» د. محمد عثمان شبير (ص: ١‏ "). 

ينظر: مراحل الفتوىء د. علي جمعة (ص: ؟١/).‏ 

الفروق (25/59). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


د. التنزيل: وهي المهارَةُ الَِّي تعِينُ المفتيّ في المرحلة الرابعة مِن صناعة الفَنُوىء وهي مرحلةٌ تنزيلٍ 
الحكم على الواقعَةء 0 يَعني: بذَّلَ المفتي جيْدَه للتوصّلٍ إلى تنزيلٍ أحكام الشريعة على 
الوقائع الجزئيّة على وجدٍ يحمِّقْ المقصد الشَّريَ مِن تلك الأحكام". 


بيانُ علاقة المَفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمَّليّة الإفتائية: 
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أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى: 


مهاراث القَنْوى تُمَكَنُ المفتي مِن القيام بعمله بدرجة عاليةٍ مِن الإتقانٍ بأقلّ جِيْدِء وني أقلّ وقتٍء 
فبها يتمكَنُ مِن الفهم الصحيح. والاستدلالٍ القَويمء وتنزيلٍ الأحكام الشَّرعيّة على الواقع؛ في يُسْرٍ 


ب- علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُستفتي: 

المفتي الماهِرُ المثمكّنُ مِن المَثُوى هو مَن يجبُ على المستفتي أن يقصده أولًا؛ لأنّه هو مَن 
يُحَقّقٌ مقصده وغايته من القتوى من خلالٍ القتوى الصّحيحة الي تلائمُه: وفي وقتٍ قَصِير؛ وتؤتر 
إيجابًا في حياة المسلم". 
ج- علاقةٌ المفهوم وأَهَمّيئُه في المَثوى: 


مباراث المَنُوى هي التي تُحَقّقْ التمكينَ لباء وقدرةً المفتي على تَفعيلٍ الأحكام الشَّرعيّة في مَناحي 


بتر ومرزقل الفترزرر د ان 1 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


تلن 


المُفتي الماجن 


نوعٌ المفهوم: 


إفتائٌ تراد 0 


نشأة المفهوم: 
© © © © © © 

مقبوة قدي ذكد كثينا فق كتب الثرات المهي وشاصة البعة الحتيع ا" ركذا أشاز إليه تعحن 
المُعاصِرينَ في مُؤلّفاتهم”". 


2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © © 
© الماجِنٌ: مِن مَجَنَ التي يَمْجُْنُ مُجونًا إذا صَلْبَ وَغَلْظَء ومنه اشتقاقُ الماجن لِصّلابة وجبه 
وقلَّة استخيائه. وهو الذي يَرتكبٌْ المَقابعَ المُرْدِيةَ والمَضائحَ المخزية» ولا يُمِضِّه عل عاذله. 


00 


ولا تقريع مَن يُقرّعه' ". 


ع 


المعنى الااصطلاحي : 

© © © © © © © © 

© الماجن: هو الفاسقء وهوء "الذي لا يُبالي بما يقولٌ أو يفعلء وتكون أفعالّه على نيج أفعالٍ 
الفُسّاق"9©. 


»© المُفت الماجن: || مف الي يُفتي بغيرٍ علّم» أو الي يُعلّم التَّامِنَ الحيل الباطلةء أو يُفتي عن 
جِبْلٍ ولا يُبالي أن يُحَرّمَ حَلالاء أو يُحِلَّ حرامًا0. 


.)١ 507 /5( وحاشية ابن عابدين‎ :)١604 /5( وفتح القدير للكمال ابن الهمام‎ :)١179 /1( وبدائع الصنائع‎ :)١67/75( ينظر: المبسوط للسرخسي‎ ١ 
.)١٠١؟ص( ؟ ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية: أ. د. شوقي علام (مفتي الديار المصرية)ء‎ 

'" ينظر: الصحاح (7/ :»)3٠٠١‏ ومقاييس اللغة (555/65): ولسان العرب 0١ /١1(‏ 6). 

؟ التعريفات (ص:/ا19). 


ه ينظر: التعريفات (ص: 577). الكافي شرح البزودي :)١108/4(‏ وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر :)18١/١(‏ والتعريفات الفقبية (ص: ؟١5).‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الإجرائي: 


هو الدَّنِيءٌ في حاله, لا يَخْبى اللة؛ يُصِدّرُ ذة نفسّه للمّتوىء فلا يَخْتى مِن تحريم حلالٍ ولا أن يحل 
حرامّاء وقد يُفتي بالجيّلٍ الباطِلة بأن يُعلّمَ المرأة أن ترتدٌ فتَبِينَ مِن زؤجها ثمَ تُسْلِمَ» ويُعلّم الرجل أن 
يرتدَ فنّسقُط عنه الزكاةٌ ثمّ يُسْلِمء ولجّراءته على المتوى قد يُفتي بدون علم”". 

5 4ه ٠‏ ك5 لماه ٠‏ 3 3 1 3 
بيان علاقة المفهوم وأهمّيّته بالنسبة إلى العملية الإفتائية. 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقة المفهوم وأهمّيّته للمُفتى: 

من شط المُفتي كوثه مُتنزّهًا عن أسباب الفِسق وَخَوارِم المُروءة؛ فالماجنُ أو الفاسِقُ لا يَصِءٌ 
كوثه مُفتيّاء ولا يُقبَّلٌ قولّه في الدّياناتٍ بالاتّفاق» وإن كان مُتبجّرًا في العلمء ويجب عليه إذا وقعَث له 


واقعةٌ أن يعمّل باجتهاد نقيية . 


ب- علاقة المفهوم وأهمّيّته للممُسكفتي: 


المُفتي الماجِنُ يُفِسِدُ على التّاس ديهم: ويجبٌ على المُستفتي إذا علِمَ حال مُفتيه هكذا ألا 


٠. 200000000 -‏ 5 [(وةا 
يستفتيه في سيءٍ . 


ج- علاقة المفهوم وأهمّيّته في المٌَتوى: 


القتوى من الدّين» وأجمع المسلمون أن الفاسق لاتصٌ قتواه2, 


.)9 /5( ودستور العلماء‎ :)١57//1( وحاشية ابن عابدين‎ :)١708/5( ينظر: الكافي شرح البزودي‎ ١ 

١‏ ينظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل /١(‏ 318)» وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص: 15١)ء‏ وصفة الفتوى (ص: :.)١١‏ وآداب الفتوى وضوابطها 
الشرعيّة. د. نصر فريد واصل (ص: .)5١‏ 

ينظر: المستصفى (ص:707): وروضة التّاظر (؟/ 85"), الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)5١5/5(‏ 

ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشّافعي :)1١5 /١(‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص: :»)٠١1‏ والمجموع شرح المهذب :)57/١(‏ وحاشية ابن عابدين (0/ 209). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


لون 


المفتي المجهبول 


نوعٌ المفهوم: 


إفتائيٌ تراد ّ 


نشأةُ المفهوم: 
٠‏ .همه .6ه 

مفهومٌ ثرائيٌ؛ فالمُستفتي لا يَجِوزُ أن يَستفتي مَن شاءء بل هو مُطالّبٌ بالنّظرٍ في أحوالٍ المفتين» 
وتبحثُ عمّن يُعرفُ عنه أنه مؤمّلٌ للإفتاءء ويكفيه في ذلك خبّرُ الواجدٍ أو اشتهاره بين الناس بذلك, 
وان كان هناك أكثرُ من مفْتٍ فالأولى أن يختارَ أعلمَهم وأؤْرَعَهم» وقيل: يّختارٌ أتّهماء أمّا إذا جيل حال 
المفتي وعيْته فليس بمحلّ للقَتوى, وكذلك الأمرْفي المفتي صاحِبٍ الشخصيّة الاعتبارية كمؤسّساتِ 
القَوى أو المواقع الإلكترونيّة وغيرها'". قال الغرّالي: "المفتي المجهولٌ الذي لا يُدرى أنه بلّغ رُتبة 
الاجتهادٍ أم لاء لا يجوزٌ للعامّيَ قبولٌ قوله. وكذلك إذا لم يَدْرٍ أنّه عالمٌ أم لاء بل سلّموا أنّهِ لو لم 
تُعْرفْ عدالَّهِ وفِسْقُه فلا يُقبَل". 


2 
المعنى اللغخوي: 
© © © © © © 
المجهول: الذي لا يُعرفٌء مِن جَبَلَ: الجيمْ والهاءً واللامُ أصلان: أحدُهما خلافٌ العِلّم, والآخر 
الخَمّدٌ وخلاف الطمانينة. والأولٌ هو المقصود هناة. 


١‏ ينظر: اللمع في أصول الفقه؛ للشيرازي (ص:8١١):‏ والتلخيص في أصول الفقه (9/ 577- 555): وقواطع الأدلة في الأصول (17/ 701): والتمبيد في أصول 
الفقه؛ لأبي الخطاب (707/4): وروضة الناظر وجنة المناظر :)"7٠0/5(‏ والإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (7378-1777/5): وأدب المفتي والمستفتي (ص: 
) والمسودة في أصول الفقه (ص: 517): وإعلام الموقعين .)١07/5(‏ 

؟ المستصفى (ص:1١١).‏ 

ينظر: تهذيب اللغة (7//1؟) والصحاح :)١1777/54(‏ ومقاييس اللغة /١(‏ 519): والمحكم والمحيط الأعظم (4/ :)١10‏ ولسان العرب .)1١9/1١١(‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الااصطلاحي : 


© © © © © © © © 
المجهول: "مجبول النَّسَبِ"”". أو هو: "الرّاوي الذي لا يُعرَفُء أو لا يُعرَفْ فيه تَعديلٌ ولا تَجِررةٌ 
معن ويقابلّه المعروق"7, 


المفتي المجهول: المجتهدٌ الذي تَصِدَّرَ لِبيانِ أحكام شزع الله وغيرٌ مَعروفيٍ بين أهلٍ العلم أو العامّة. 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
أنْ يتصدَّرَ لبيانٍ الأحكام الشّرعيّة مَن لا يَعرِفُه أحدّ مِن العُلماءِ بعلم أو اجتهادء أو حالّه مِن 
العدالّة واليّينِ والورع. أو لمْ يَسْعهِرْ بين الناس بتأمُلِه للقتوىء ومثله لا يُقبَلُ قولهء وعلى المستفتي 


أن يبحَثَ عن غيره ممَّنْ هو مَعروف بعلمه وورعه. 


0 0-5 4ه كل قال 4 2 000 
بيانُ علاقة المَغهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى : 

المُفتي الذي يتصدَّرُ للمّتوى يجب أن يكونّ مؤْمَّلًا لمنصبه؛ وأن يُعرّفَ بنفسه للمستفتي إن كان 
لا يَعرِفُه. فذلك أولى أن يأَخُدَ منه المستفتي وهو عالمٌ بحاله ومكاتته في العلم, حقَّ يكونَ مطمئنًا 
إلى حُكمهء ويلتزِمَ به. 


ب- علاقةٌ المَةْ موا ميث امه : 

المُستفتي لا يَجوزُ أنْ يَستفتي مَن شاءً على الإطلاق؛ بل يجب أن يتعرّفَ حال الفَّقِيهِ وعلمّه 
وديانته. أمّا إذا جُهل حال المفتي فلا يُوْخَدُ بقوله, وإذا أَخَذ فيَضْمَنُ إن أَتلّفَ؛ لتقصيره في البحثِ 
عن المفتي المجتيدٍ المؤمّلٍ للإفتاء". 


ج- علاقة المفهوم وَأَهَمَّيئُه في المَتُوى: 

المفتي المجهول أحدٌ أسباب فَوضى الفتاوىء. وعلى جهات الإفتاءٍ وول الأمْرٍ إحكامٌُ رقابتهم على 
المَنُوى والمتصدّرين لها؛ مَنعًا لهذه المَوضى من كدر المُفتين الَّذين لم يُعرّفوا بِعِلْم أو اجتهادٍ 
وتصدَّروا للقتوىء دونَ إجارّةِ عالم لهم؛ أو جهة إفتاءٍ مسئولة؛ فضِلُوا وأَضَلُوا. 
١‏ القاموس الفقبي (ص: ؟/0). 


.)١540/8/5( كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ ١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


مفبوةٌ قدية؛ فهو أحَدُ أقسام المفتي غير المستقلٌ أو المنتسب الذي عرقثه المذاهب الفقبيّةُ 
في أطوار تطؤرهاء فقد حفآت المذاهبْ بكثيرٍ مهم؛ ككبار المؤلّفين مِن أهل المذاهبٍ أمثال: نُصير 
بى وحن والققيه أن الليكء ومحين ين الفضل» وغيرفم من الحثفتة والقاضى عب الوهاب: 
والشيخ خليلٍ مِن المالكيّة. والرّافعي» والنوويّء وابنٍ حجّرء والرملي مِن الشافعيّة. والقاضي أبي 
يتعلىء وابن قُدامَةَ مِن الحنابلة7". 


- 


2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
© المفتي: اسم فاعلٍ من أفكّ يفْتي إفتاءء وله معان عدَةٍ منها: المبيّنُ للمشكلٍ من الأحكام والحوادث 
المهمة"". والمجيبٌ للسَائلٍ عن سؤاله”", والمقرَّرُ للقوانينٍ الشَرعيّة9. 


© المذهب: مصدرٌ ميدي من الذهابء وبأتي على معان عدَّةٍء منها: الموضة", والمسلك, والطّريقة9©, 
والأصلء والمعتقَدٌ". 


.)5915-5964 والوجيز في أصول الفقه الإسلامي (؟/‎ »)١١7 /5( وأنوار البروق في أنواء الفروق‎ :)"5 /١( ينظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر‎ ١ 
.)558 /9( وتكملة المعاجم العربية‎ :)١58/16( ولسان العرب‎ :)١١/5( ودستور العلماء‎ :)7574 /١5( ينظر: تهذيب اللغة‎ "١ 

“ ينظر: أنيس الفقهاء (ص:7١١)‏ والتّعريفات الفقبية (ص: ؟١١):‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ )١1775‏ والمعجم الوسيط (؟/ 3174). 

ينظر: معجم الفروق اللغوية (ص:18).: وتكملة المعاجم العربية (5/ 54 59). 

ه ينظر: العين :)4١/4(‏ وغريب الحديث (5/ 155): والمخصّص /١(‏ 519): وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (57.5/4). 

5 ينظر: جميرة اللغة :)١07//1١(‏ ومعجم ديوان الأدب :)١8١ /١(‏ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (1517/5). 

.)556 والقاموس المحيط (ص:66).: والدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (؟/‎ :)"55/١( ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (4/ 115).: ولسان العرب‎ ٠ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الااصطلاحي : 


© © © © © © © © 
© المفتي: "هو المخبرٌ بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله"7". أو هو: "هو المخبرٌ بالحكم الشَرعيّ مع 
كونه مِن أهلٍ القُتياء ولا يكون مُفتيًا حَقَّ يكونَ مجتهدًا"7". 


© المذهب: "حقيقةٌ عُرفيّةٌ فيما ذمّب إليه إمامٌ من الأئمّة من الأحكام الاجتهاديّة"7. 


أو هو: "ما اختصّ به المجتهدٌ من الأحكام الشّرعيّة الفرعيّة الاجتهاديّة المستفادة من الأدلة 
الخلنكة"9), 


© مفتي المذهب: هو: "المتبجّرٌ في مذهب إمامه المتمكّنُ مِن ترجيح قولٍ له على آخَر"”. 


أوهو: "الذي يَسِوعٌ له الفُتيا على مذهب إمامه الذي هو مقَزِّدُه"©. 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
وهذا المُفْتي يَقومُ على حفظ المذهب وقَيمه والإفتاءٍ به مِن خلالٍ ما ورَّدّه في الكثبٍ المعتمّدة 


الألفاظ ذات الصّلة: 


© المجتهد المطلّق: هو مَن استكمّلَ شروط الاجتهادٍ والعدالّة» ويُفْقِي في جميع أبواب الشّرع”". 


وهذا النوعٌ من المجتهدين المتفرّدين لا يَتبعون إمامَ مذهب بعينه. بخلاف مُفتي المذهب والذي 
لا يسعُه إلا تقريرٌ آراءِ إمام المذهب الذي يتبعٌه. 


© المجتهد المنتسب: وهو مَن سلمّ أصول إمامه. واستعانّ بكلامه كثيرًا في تتبّع الأدلّة والتنبيه للمآخِذٍ. 
وهو مع ذلك مستيقنٌ بالأحكام مِن قِبَلٍ أدلّها قادرٌ على استنباطٍ المسائلٍ منهاء قل ذلك أو كثُّر©. 


.)6 وصفة الفتوى لابن حمدان (ص:‎ :)١5 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: رسالة في أصول الفقه (ص: .)١155- 1١١6‏ 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .)15/١(‏ 

ع غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (20/1). 

5 أنوار البروق في أنواء الفروق »)١١7/57(‏ وغاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: :)١157‏ وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (؟/ 5؟6). 
5 التحبير شرح التحرير (/ 884"). 

ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (17/5).» والتحبير شرح التحرير (8/ :)"8١‏ وتقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد للسّيوطي (ص: .)5١‏ 

8 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (5917/5). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


فالعلاقةٌ بين المجتهدٍ المنتييب ومفتي المذهب هي العمومُ والخصوص؛ فمفتي المذهب يتقيّدُ 
بمذهب إمامهء بخلافٍ المنتسب الذي يتناولٌ طبقاتٍ مِن المفتين؛ مهم المقيدٌُ بآراءِ إمام مذهبه, 


ومنهم مَن قد يَخرحٌ بآرائئه عن إمام المذهب. 
وأحاط إحاطةً تامّة بمجتيّداته. فإذا وجّد نصّ إمامه يَمثي عليه, فإن لم يجِدْ خرّج على تلك 
3 )0 
الأصولٍ"". 


وبهذا فمجتيدُ المذهب أعلى رتبةً مِن مُفتي المذهب؛ فهو يَسِيرُ على أصولٍ المذهب وإمامه في 


شروط مُفتي المذهب: 
6ه 4ه 44 هه 

تشترط ق مقي العدذهب الشروط العاقة والآساسكة الواجت حوافنها ق المي #الإسلاة: 
والبلوغ؛ والعقلٍء والعلم بنصوص الكتابٍ والسنَّة والمعرفة بمسائلٍ الإجماعء والناسخ والمنسوخ, 
والعلم باللغة العربيّة: وأصول الفِقه. ومقاصد الشّريعَة وَالعُرْفٍ الجاري”". إلى جانب شروطٍ أخرى 


.١‏ معرفةٌ البراءة الأصليّة9. 
؟. العلمٌ بالقواعدٍ الفقهيّة الكليّة". 


. التمييزٌ في مواضع الخلافي”. 


ع. العمَّةٌ والورَع©. 


د. اليّقهٌ بالنّفسٍ وشهادَةٌ النّاسِ له بالأهليّة". 


.)١٠١١/1( وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ :)١١ 5 /4( الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع‎ ١ 

.)5١١- 705/5( وإرشاد الفحول‎ :)150 - ١54 ينظر: المستصفى (ص: 57): والإمهاج في شرح المنهاج (؟/‎ ١ 

؟ ينظر: المستصفى (ص: 757): وإرشاد النقّاد إلى تيسير الاجتهاد (ص: 5). 

ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (4/ :)017١‏ وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص: .)٠١‏ 

5 ينظر: الفروق للقرافي :)١55 /١(‏ وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص: .)٠١‏ 

5 ينظر: التلخيص في أصول الفقه (/ 50): وشرح تنقيح الفصول في علم الأصول (5/ »)48١‏ وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص: .)٠١‏ 
ينظر: قواطع الأدلة في الأصول :)١07/17(‏ وصفة الفتوى (ص: :)١5‏ وتيسير علم أصول الفقه (ص: .)28١‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


بيانُ عَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمفتى: 

إضافةٌ المفتي لمذهب بعينه تُفيدُه في الجانب العملي؛ إذ بهذه الصّفة يَستطيعٌ التفود 
والتخصّص”") واتقان مذهب بعينه» ونقَلَ الآراء منه بدقّة واحكام. 
ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمستفتى : 

وجود مُفتٍ للمذهب أمرٌ مُفيدٌ للمُستفتي؛ فبذا المفتي مَّى حَصل له الكمالٌ في باب مِن أبواب 
الفقه. كان للمُسْتفتي الأخذٌ بمٌتواه. والعملٌ بها والاعتدادُ بها في الإجماع والخلافي”". 
ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 

مفتي المذهب يُثْري المَثوىء ويدعَمْ استمراريّتها؛ خاصّةً في ظِلّ عدم وجودٍ المجتهدٍ المطلَّقٍء مما 


دفّع هيئاتٍ المَنُوى- ومنها دارُ الإفتاءِ المصريّة- إلى عمَلٍ لِجانٍ للمّتوى تتكوَّنُ من عددٍ من المفتين في 
المذاهب السنيّة المعروفةء وتكونُ القَتُوى على القولٍ الملائم للمُستفتي مِن هذه المذاهب. 


؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: 15): والمسودة في أصول الفقه (ص: 0147): والبحر المحيط في أصول الفقه (1/ 557"). 
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المفتي المقلّد (مفتي الضرورة) 


مفهومٌ تراثي» ظبّر بعد منتصّف القرن الرّابع المجري في زمانٍ مَن نادى بغلق باب الاجتهاد. حقّ 
قيل: إنه لم يُوجّد بعد عصر الشافعي مجتهدٌ مستقل'", ولسانُ حالهم ما بيّنه ابن الصّلاح بقوله: 
"منذٌ دهر طويلٍ طُويَ بساطٌ المفتي المستقِلّ المطلق والمجتهدٍ المستقلٌء وأفضى أمر المثوى إلى 
الققباء:المهكبيق إل أنقة المذاهب المتجوعة"".والمفعوة المشيبون لأقة المذاهب دوحات 0: 
أنفاعا ها تسق يقفى الهترو :8 


2 
المعنى اللخغوي: 


© © © © © © 
© المقيّد: القافٌ واللامُ والدّال أصلانٍ صحيحان. يدل أحدُهما على تعليق شيءٍ على شيء وَلِيّهِ به. 
والأكو هن حل و: يبٍء والأول هو الأَصِلْ الذي خرج منه مُصطلَحٌ المقلّد؛ فهو اسم فاعلٍ من 


2 
5 


(قلّد)ء يُقال: قلّد فلانًا: أي اتَّبعَه فيما يَقولٌ أو يفعلء مُعتقدًا صوابّه من غير حُجَّةٍَ ولا دليل". 


المعنى الاصطلاحي : 


© المُقَلِد: "من يتبع غيره معتقدًا صوابّه من غير دليل"". 


.)17 وإعلام الموقعين (7/ 585): ذخر المحتي من آداب المفتي. صِدّيق حسن خان (ص:‎ :.)3١5 ينظر:آداب الفتوىء للنووي (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (59/1). 

* ينظر في تفصيلها: مسائل أبي الوليد ابن رشد :)١1١70/5(‏ وأدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (59/1). 

ينظر: منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى, لإبراهيم اللقَّاني (ص: 47"). 

ه ينظر: مقاييس اللغة (5/ :)١5‏ ولسان العرب (؟/ 7764- 577): والقاموس المحيط (ص: :)١١١‏ ومعجم لغة الفقهاءء» لمحمد رواس قلعه جي (ص: 554): 
والمعجم الوسيط (ص: 254): معجم اللغة العربية المعاصرة (9/ .185). 


5 معجم لغة الفقهاء (؟/ ؟0). 


معجم المفاهيم الإفتائية ]| معجمالمفاهيمالإفتائية (؟') 2 ج 


© المفتي المقزّد: "الحافظ الدّاكر لما في أمَّاتِ المسائلٍ من الأحكام الشّرعية"7". 


: لمعنى الإجرائي‎ ١ 


.و 6ه .اه .وه 

الفقيهٌ الحافظ لأمَّاتِ المسائلء له مِن الدّكاء. والفِطّنة. وسلامة الفّريحة: ما يُميّرَ به. فيما هو 
موجودٌ في أَمَّاتِ مَسائلٍ مذهبه: بِينَ ما هو من المذمّبء وما ليس مِن المذهب. ويُميّز به في المذهب 
بين ما هو مُجِمَلء وما هو مُفسَّرء ويُميز في الرواياتٍ بين ما هو خلافٌ قولٍء وما هو خلافٌ حالٍء وما 
هو خلافٌ لفظء وبين ما يَنْبئي من الرّوايات» وما لا ينبني لكنّه لم يَصل إلى درجة التّحقيق"- بمعرفة 
قياس الفروع على الأصول- وقد يَلتَزِمُ بمذهّبء وقد لا يلتزم؛ بقصدٍ سدٍّ حاجة المستفتي في معرفة 
الحكم الشرعيء وعدم المفتي المجتهد””. 


الألفاظ ذاث الصّلَّة: 


م6 6م66 م66 م ممه 

© مفتي المَذهب: هو: "المتبجَّرٌ في مذهب إمامِه» المتمكَنُ من ترجيح قولٍ له على آخَر"9. 
وهو أعلى درجةً من المفتي المقلِّد؛ لِتَمكُنِه من الترجيح. 

© الاتّباع: تتبّعْ مَن بان لك فضِل قوله وصِحَّهٌ مذهبه". 


والاتباعٌ بذلك يكونُ عن دليلٍ ومعرفة أمّا التقليدُ فقاصِدٌ على حفظ الأقوال دون أدلَّتههاء وقد 
تحفف ا ولكيه لا يفنا 


ضوابط عمل المفتي المقلد: 


© © © © © © © © © © © 
.١‏ أن يَحصّل عنده أصلُ المذهب منقولًا بوجه صحيح. وأن يَحصّل له في كلّ ما له أن يُفتيّ به من 
المذهب؛ يقينٌ أو ظنٌّ غالب©. 


.)١1؟75 مسائل أبي الوليد ابن رشد (؟/‎ ١ 

وذهب الشاطيٌ إلى أنه لا بد أن يكون قادرًا على تحقيقٍ المناط لِيُنزل عمومات الأحكام الشرعية على الحوادث المتجيّدة بتعيينٍ محال هذه الأحكام. ينظر: 
الموافقات .)١١/0(‏ 

"" ينظر: مسائل أبي الوليد ابن رشد (؟/ .)١1١757‏ 

أنوار البروق في أنواء الفروق (7/5١١)ء‏ وغاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: :)١155‏ وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (؟/ 
هك'ع). 

ينظر: القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليدء للشوكاني (ص: .)١١‏ 

مسائل أبي الوليد ابن رشد (؟/ .)١1١75‏ 


عت 


6 


5 
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؟. ليس له أن يتَخِيّر في مسألة ذاتٍ قولّين لإمامه. بل عليه أن يَسلّكَ طريقًا لترجيح أحدٍ القولَيْنء ولو 
تقليدًا لبعض أئمّة المذهب, وإلا توفّف عن الحكم فيهاء ولا يَحكُم بالتشّي". 


؟. إن جاءه عامّي يدَّعي أنه يتبعٌ مذهب أحدٍ المجتهدين فعليه أن يُفتِيّه بمذهب السّائلء ولا يُفتيه 
المفتي بمذهّبهء نص عليه القَّرافُء وقال: "هذه دَسيسة يقل التفطُّن إليها"2". 


#. لا يَجورُ له أن يتحمل المستفتيّ على قولٍ بعينه لأنّه رما يَحملّه على ما ليس بأفضل”". 


0 الورَعٌ في فتواهء حقّ لا يُفتِيّ في حقّ جميع الخلقٍ إلا بما هو الحكمٌ عنده". 


بيان علاقة المفهوم وأهميته بالنُّسبةٍ إلى العمَليّة الإفتائيّة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقة المفهوم وأهميّته للمفتى: 


المفتي المقلِّدُ أو مُفتي الضَّرورة» هو آخر درجة للمفتين المنتسبين للمذاهبء وعلمْ المفتي بحاله 
يَجِعلّه يُفتي حسب ما يَعلّم من المسائلٍ والأقوال» دون التصِدّي لما ل يَعْلمء أو تجاوز هذه الدرَجةء 
وهو لا يَمتلِكُ المقوّمات التي تُؤَمّله لذلك. 


ب- علاقةٌ المَفيوم وأهمّيئه للمُشتفتي: 


المستفتي لا مذهب له. بل مذهبّه مذهبٌ مُفتيه: ووجود المفتي المقلن قل تقعة المبععة 
بشيءٍ من الأمان والاطمئنان لا سيّما ق البلاد الي شاع فها مذهب معئّن؛ ففي هذه البلادٍ قد يَطْمئْنٌ 


و اصع 


العاميٌ إِنْ عَلِم أنَّ مُفتِيّه مقيّدٌ بمذهب بلاده. حقَّ وان كان مُفتيه في آخر درجة من درّجات المفتينَ 


ج- علاقةًا لمفهوم وأ 2 هَمّيئه في المَثوى: 


المفتي المقلِّدُ يُسبم في استمراريّة القَتُوىء والعملٍ بأحكام الشّريعة» وتلبية حاجة المستفتي لبهاء 
خاصّةَ إن لم هناك مَن هو أعلى درجةً منه يتصدَّى للإفتاء. 


.)235 ينظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتيء لابن حمدان (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص: ١‏ 7): والتقليد والإفتاء والاستفتاء. لعبد العزيز الراجحي (ص: .)١١5‏ 
١‏ ينظر: فتاوي ابن عليش .)307//1١(‏ 

ينظر: مسائل أبي الوليد ابن رشد (5/ .)15077-1١5757‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


الشَّزع لهال" على أنَّ هذه المقاصِدَ قد وُجدثْ منذ عصر الرسالة؛ فجميعٌ المقاصِدٍ الشّرعية 
المعتبرة والمعلومَةٍ» نما هي راجعةٌ في جُملتها أو تفصيلهاء تصريحًا أو تضميئًا إلى هَدْي القرآن وسنّة 
النيّ كلع وتعاليمه وأسراره وتوجهاتهء وفي هذا يقولُ ابن القيّم: "والقرآنُ وسنَّةٌ رسولٍ الله مملوآنٍ 
من تعليلٍ الأحكام بالجكّم والمصالِح وتعليلٍ الخلّقٍ بهما والتنبيه على وجوه الحِكّم التي لأجلها شرع 
تلك الإحكامَ ولأجلها خلّق تلك الأعيانَء ولو كان هذا في القرآنِ والسنَةٍ في نحو مائة مؤضع أو مائتين 
لسُفناهاء ولكنّه يزيد على ألف مؤضع بطرقٍ متنوعة"7. ْ 
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2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
»4 المقاصد: من القصدء ومفردها مقصدء وتأتي على معان عَدَّةء منها: استقامَة الطّريق7", 
والتوجُّة2. والاعتمادُ0. والغرَضٌُ الصّحيحٌ. والحكمةٌ". 


.)١15١ /4( الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي‎ ١ 

١‏ مفتاح دار السعادة (5/؟5). 

“ ينظر: العين (5/ 55): وكتاب الأفعال لابن القوطية (ص: 58): وتهذيب اللّغة (/ 774): والمحكم والمحيط الأعظم (5/ 185): ومشارق الأنوار على صحاح 
الآثار (1410//5). 

ينظر: المنجد في اللّغة (ص: ١؟):‏ وغريب الحديث للخطابي (34/7): والمحكم والمحيط الأعظم (5/ 18107). 

5 ينظر: العين (1/ :)٠١5‏ وكتاب الألفاظ لابن السكيت (ص: :)5١17‏ ومعجم ديوان الأدب (؟/ 99"): والمحكم والمحيط الأعظم (؟/ 5؟). 

5 ينظر: الصحاح :)٠١9/9(‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟/ 545): ومعجم اللّغة العربية المعاصرة (1709/5). 
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المعنى الاصطلاحي : 


© © © © © © © © 

© المقاصد: هي "المعاني والجكمٌ الملحوظة للشَّارع في جميع أصولٍ التَشريع أو معظهها؛ بحيث لا 
تختصٌ ملإحظبا بالكونٍ في نوع خاصّ من أحكام الشربعة"7. 

© المقاصدٌُ المعتبّرةٌ: هي المقاصدُ التي تَعودُ إلى مَصَالِحَ مُستنِدةٍ إلى أحكام ثابتة الأصولٍ في 
الفريعةة. 


المعنى الإجرائي: 


هي المقاصِدٌ التي جاء باعتبارها نص مِن الكتاب أو مِن السنّةء أو مِن الإجماع» وتشملٌ كلّ ما 
يعودُ على الأمّة كلّهاء أو على كلّ فزدٍ على حِدَتِهء بصّلاح الدّينٍ والنُْفوس والعقولٍ والأعراض والأموالٍ؛ 
ولذلك فقد شرعّت الأحكامٌ - جزئيائها وكُليَائما - للمحافظة على هذه المصالح وتكثيرهاء وإزالة كل ما 
يؤدِّي إلى نقْصّها. 


الألفاظ ذات الصّلة: 

م6 .6 ماه .اه .وه 

.١‏ المقاصد المُلغاةٌ: "المقاصِدٌُ التي رفَضَّها الشَارعٌ أو أبطلّباء ولم يقصذها في تشريعه ولم يُرِدْهاء 
ودلَ الدليل الشَّرعيُ الجزنيٌ والكلَيُ على إبطالها وردّها وعدم التعليلٍ بها أو القياسٍ علههاء ولو كانث 
في الظّاهر مناسبةً أو مَعقولةَ"7. 


.١‏ المصلحةٌ المرسَلَّة: "جلْبٌ منفعة أو دفعٌ مضِرةء مِن غير أن يَسَْدَ لها أصلٌ شرع"9. 
7 المضلخة:" المحافطة عان مقضود الشّارع"0. 


4. المناسبة: "وصْفٌ ظاهدٌ منضبطٌ يَحصلْ عقلًا مِن ترتيب الحكم عليه ما يصلْحٌ أن يكونَّ مَقصودًا 


من حصولٍ مصلحةء أودفع مفسدة"200. 


.)١١١ /5( مقاصد الشريعة الإسلامية؛ للطاهر ابن عاشور‎ ١ 

؟ ينظر: البرهان في أصول الفقه. (؟5/١15).‏ 

ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع .)١١/9(‏ 

؟ قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص: 57 .)١‏ 

ه الإبهاج في شرح المنهاج ("/ 185).: والبحر المحيط في أصول الفقه (8/ 87): وتشنيف المسامع بجمع الجوامع :.)١١/(‏ والفوائد السنية في شرح الألفية 
(ه/ ةة). 


5 نفائس الأصول في شرح المحصول (/17/ 7777):, والفائق في أصول الفقه (؟/ 5314): وبيان المختتصر شرح مختصر ابن الحاجب .)٠١8/9(‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ضوابطٌ اعتبار المقاصد في المُئوى": 


© © © © © © © © © © © © © © © 

.١‏ ثُبوثُ المقصدٍ مِن جهة النّصّ: بالنصّ المباشر عليه أو بدلالة ظواهر الأوامِرٍ والتّواهي وبدلالة 
عِلَلٍِ الأحكام المنصوصّةء ومن جهة الواقع؛ بِكؤْنِه متحقمًا في المستفئّ فيه. 

؟. توافْقٌ المقصدٍ مع نصوص الشريعة وكُليّاتها ومقاصيها العامّة. 


". تحقيقٌ المصالح للعبادء ودفعٌ المفاسدٍ عنهم. 


و دريىي» م ٠‏ ك5 لاه ٌِ 3 وص مه مانم م 
بيانُ عَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُسبةٍ إلى العمَليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّته للمفتى: 

المقاصِدُ المعتبّرةٌ في غاية الأهميّة للمفتي؛ ففيمُه لقصْدٍ الشارع في كلّ مسألةٍ مِن مسائلٍ 
الشريعة؛ وفي كلّ باب مِن أبوابهاء يَحصُلٌ به التمكنُ مِن المَنُوىء ومتى بلّغ هذا المبلعَ صعٌ إنزالُه 
مَنزلِةَ الخليفة للني قل في التعليم والقُثيا والحكم بما أراه اللهُ؛ وانضبطّت معه المَثُوىء وظهّر أثزها 
في مُراعاتها للحالٍ والمآلٍ". 


ويحتاجٌ المفتي بوجِهٍ خاصصّ المقاصدَ عند عدم النَّصّ أو القياس الظَّاهِرٍ في الواقعة. وفي هذا 
يقولٌ العرٌ بن عبدٍ السّلام: "ومن تتبّع مقاصِد الشَّرْعَ في جلْبٍ المصالح ودزْءٍ المفاسِدِء حصّل له 
مِن مجموع ذلك اعتقادٌ أو عرفانٌ بأنَّ هذه المصلحة لا يجوز إهمالهاء وأنَّ هذه المفسدةً لا يجوز 
قربائهاء وإن لم يكنْ فبها إجماعٌ ولا نصصٌ ولا قيامّ خاصصٌ» فإنَّ فهم تفس الشَّرْعَ يوجث ذلك"7”. 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّته للمُستفتي: 


المقاصِدُ المعتبّرةٌ معرفتها لبا أهميّةٌ كبيرة بالّسِبةٍ للمُسْتفتي؛ فري تزيدُ مِن إيمانه بالله وترمبّحٌ 
العقيدةً في قلبه. فيّسعى جاهدًا للالتزام بأحكامهاء ويتحذرٌ من التهرّبٍ منها أو مخالفتها أو التحايلٍ 
علهاء قال الغزال: "معرفة باعثِ الشَّرْعَ ومصلحة الحكم استمالةٌ للقلوب إلى الطمأنينة والقولٍ 
بالطبع والمسارعة إلى التصديق؛ فإِنَّ النفوس إلى قَبِولٍ الأحكام المعقولّة الجارية على ذَّوقِ المصالح 
أميل مها إلى قيْرٍ التحكّم ومرارة التعبّدِء ولمثلٍ هذا الغرض استحبٌ الوعظ وذِكرُ محاسن الشريعة 
ولطائف معانهاء وكونٍ المصلحة مطابقةً للنصّ وعلى قَدْرٍ حذقه يزيدُها حُسنا وتأكيدًا"9. 
١‏ يقول الشاطبي: "ونصوص الشارع مفهمة لمقاصده. بل هي أول ما يتلقى منه فهم المقاصد الشرعية"ينظر: الموافقات؛ :)285/١(‏ (5/9؟١).‏ 
الموافقات (5/ 43). والإبهاج في شرح المنهاج .)18-١١/5(‏ 


قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟5/ 185). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


عدت علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في المَثوى: 

المقاصِدُ المعتيّرةُ وثيقةً الصّلةٍ بالعمليّة الإفتائيّة؛ فبي تُشْكل الاعتبار الحاليّ والمآلّ. كما أنَّ 
النصّ يشكّلٌ الاعتبارَ الدلالي» وبحسْن الإدراكِ التَّامَّ مِن المفتي للمسألة» ومعرفته بها وبالواقع وحالٍ 
المُسُْتفتي. يستطيعٌ التوصّل إلى الحُكم المناسِب الذي يحقّق مُرَادَ الله ومقصده مِن شريعته العَرَاءِ 
وعلى هذا كان عمل أكابر علماءٍ الأمّةِ على مَرّ العصور؛ فقد كانت أقضِيّئُم وفتاواهم تَجسيدًا لروح 
هذا الشَّرْعِ ومقاصده فَضِلًا عن انضباطها بَطُرْقِ استنباطٍ الحكم وقواعيه. وليست مجرّدَ تطبيق 
حرف جامِدٍ لنصوص تنبضٌُ بالحياةٍ وتَصِلْحُ لكلّ زمانٍ ومكان. 


ع 4 070 
أمثلة تطسيقبًة: 
9 

٠‏ جهو هوه 


© © © © © © 
© دفعٌ الزكاة لمشروع إنشاءٍ معبدٍ أمراض الكبوا":. 


© حكمٌُ التعزيرٍ بالقتلٍ في جرائم خطّف الإناثِ”". 


١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (15/5١)؛‏ فقد بنَّت الدَّارُ حكمّها على مراعاة المقاصِدٍ المعتبرّة للشريعة: واعتبرت إنشاءً معبد أورام الكبد هو مِن المصالح التي 
تعودُ على الفُقراء. وهم أحدُ سُبلٍ مَصَارفٍ الزكاة المنصوص علها. 

١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية :)7/١15(‏ فقد راعت الفتوى المقاصدّ المعتبرّة للشريعة؛ ومنها حفظ النفس والعرضء وأن العقوبة مشروعة للحفاظ على هذه 
المقاصدء وللإمام أن يجعل القتلَ عقوبةً تعزيرية لمن يعتدي على البنات بالخطف أو الإيذاء. 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتاتية (") 2 ج 


لحف 


هذا المفهومٌُ "المقاصِدُ الوهميّة" حديثٌ الاستعمالٍ نسبيًا؛ حيث ظيّر عَقِبِ العناية بنظرّة 
المقاصدٍ الشّرعيّة: في مطلع القرنٍ الرَابعَ عشَّرَ المجريّء بعد طبْع كتاتي "الموافقات" و"الاعتِصام" 
للإمام الشَّاطبيّء وما تضِمّناه مِن استيعابٍ لنظريّة المقاصدء فعني الفُقباءٌ بمقاصِدٍ الشّربيعة ومّراتها 
وآثارها في الاجتهادٍ واستنباطٍ الأحكام, إِلّا أنَّ أصلَ استخدامه ثابتٌ من قديم في كلام الأصوليّين في 
مَعرِضٍ الحديثِ عن المصالح المُلْعَاة". 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
أولا ‏ المقاصد: 


0 
اهم 
2 


والدّالُ أصول ثلائةٌ؛ يدلٌ أحدها على إتيانٍ شيءٍ وأَمّهِء والآخر على اكتناز في الشْيءِ. ومن معانيه: 
الأ والوجْيَةُ والغايّةٌ. والعدلء والتوسّطء والرشدُء وطلبٌ الأسَّدِّء وعدمُ مجاوزة الحيّء والاستقامةٌ: 
والسهولةٌ» والقزبُء والسّمّنا". 


المقاصد: جِمعٌ مَقْصِدٍ: اسمْ مكانء ومَفْصَّدِ: مصدرٌ ميدي يرادِفٌ القَصّْدَ. القافٌ والصَادُ 


ثانيًا- الوهميّة: 


.)5١5/9( شرح مختصر الروضة‎ :)١75 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (؟/177١): المستصفى (ص:‎ ١ 
ولسان العرب (؟/ *ه؟ - /اه؟),‎ »)١185 /7( ينظر: الصحاح (؟/ 075).: تهذيب اللغة (8/ 71/4 - 7177): ومقاييس اللغة (ه/ 10): والمحكم والمحيط الأعظم‎ ١ 
والمصباح المنير (؟6.5/5).‎ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


(الوهمية) لغة: من الوَهمء وهو مصدر من (وَهم), الواق والهاء والميم: كلمات لا تنقامن, ف 
أفرادٌ. منها الْوَهُمْ؛ وهو البَعيرُ العظيم. ومنه وهمْ القلّبء ومنه قياسن الهمةء وأوهمثٌ في الجساب؛ 
إذا تركث منه شيئاء ووهمت: غَلِطْتُء أَؤْهَمْ وهمًا". 


المعنى الاصطلاحي : 


.و6 م6 .هاه ءاه 
المقاصِد: هي "الأعمالٌ والتصِرُفاتُ المقصودَةٌ لذاتهاء والقتي تسعى التُفوسُ إلى تحصيلها بمساع 

ةق شكٌّء أو تحمّل على السّعي إليها امتثالا"”". وقد عرّف علال الفاميٌ ئٌّ مقاصِد الشريعة م مُراعيًا ذلك؛ فقال: 

"المرادٌ يمقاصدٍ الشريعة: الغايةٌ مهاء والأسراز الي وضّعَها الشَارِعٌ عند كنّ حكم مِن أحكامها"". 


الوهميّة: نسبةٌ إلى الوهم» وهو رُجْحانُ جبة الخط". 


المقاصد الوهميّة 


م6 6ه .مه 
عرفها الطاهر ابن عاشور؛ فقال: "وأمًا الوهميّةُ فري الي يُتَخَيّلْ فها صلا وخيرٌ. وهو عند 
التأمّلٍِ ضِرٌ؛ إِمّا لِخَفاءِ ضِرّهِء مثل: تناولٍ المخدّراتِ من الأفيونٍ والحشيشّة والكوكايين والبروين؛ 
فإِنَّ الحاصل بها لمتناولها ملائِمٌ لنفوسهم» وليس هو بصّلاح لهم. وما لكؤنٍ 0 مَعْمورًا بِفَسادِء 
كما أنبَأنا عنه قولّه تعالى: « يسَحَلُويَكَ قري الكترو الي تل ديكا | ِنَم مكبير ومَتلفْع لِلنّايس 
وَإنْهُ مآ أَكَيدُ من هما 4 البقرة 04" 
المعنى الإجرائي : 


© © © © © © © 
م مو ل ا د 
بمفاسِدَ أشدّ"؛ كأن يُفيّ المفتي لمن سألّه عن كمَّارةٍ الِيّمِينِ بإطعام مائة مسكينٍ تُعزيرًا له؛ فإطعامُ المائة 
ةا نّهِ يعد ممفسدةً بما فيه مِن إلزامه المالَ بغيرٍ حَقّْ؛ ففرْضّه إِطعامٌُ عشّرة مَساكينَ. 


همكة 
فيا 
© 


.)3١54 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (ه/‎ :)١59 /5( ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ ١ 

.)507/9( مقاصد الشّريعة الإسلامية: الطّاهر ابن عاشور‎ ١ 

ينظر: مقاصد الشّريعة الإسلامية ومكارمها: علال الفاسي (ص: 2). 

ينظر: أصول الفقه؛ لابن مفلح /١(‏ 70): غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ٠ /١(‏ 54). بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب .)04/١(‏ وينظر: 
شرح العضد على مختصر المنتبى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني .)1١١ /١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه ,)73/١(‏ التقرير والتحبير على تحرير 
الكمال بن الهمام ط الفكر /١(‏ 47): التحبير شرح التحرير .)158/١(‏ 

ه مقاصد الشريعة الإسلامية, لابن عاشور (؟/ /01؟). 


5 ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع م/ا). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


الألفاظٌ ذاث الصّلة: 
6.6 .ماه .اه 

المصالع لماه هي كل مصلحة عُلم مِن الشَارعَ عدمُ اعتبارها وشيد لها بالبُطلانٍ والإلغاءٍ؛ 
لما فها مِن تحقّقٍ الضّررِء ولو توهّم الإنسانُ أنَّ فها مصلحةً. سواءٌ أكان ضررُها واضحّاء أم أنَّا 
تؤدّي إلى ضِرًرٍ لايق , أم لا يُدرَكُ ضِرَرُها إلا بالنَظرٍ والفكرٍ. 


مثالّه: فتوى يَحيى بن يَحبى. صاحب الإمام مالكِ وعالم الأندلُسٍ .لعبدٍ الرحمن بن الحكّم الأمويّ 
المعروفٍ بالمرتتضىء صاحب الأندلْسٍ . حيث جامّع في تار رَمضانَ فأفتاه بإيجاب صيام شهرّين 
متتابعين ابتداءًء كفّارةً لجنايّته على الصّومء فأنكر عليه العلماءً ذلك فعلّل ذلك بأنّهِ لو أفتاه 
بالإعتاق أو الإطعام ابتداءً لسيّل عليه ذلك لايّساع ماله ولانتّهك خُرمة الشّرع كلّما شاءء فكانت 
المصلّحةٌ في إيجاب الصّوم لينُزجرَ؛ فهذا وان كان مناسبًا إِلّا أنَّ الشّرعَ ألغاه؛ حيث أثبّت احير 
الصّوم أو الإطعام أو الإعتاق. وهذا النّوعٌ لا تُبنى عليه الأحكامُ ولا يصحٌ التعليلٌ به” 


النقاصة القطعئة: وى المعاسة الع خبثت بنسوض قطعية الثلالة والثبوت أو باسهر او ادل 
شرعيّة كثيرةٍ أو التي جرّم العقلْ بأنَّ في تحصيلها صلاحًا عظيمًا وفي تحصيلٍ ضِدّها ضررًا عظيمّاء 
ومنها الأمن والتيسير وفك الضرورباتِ الحَممرٍ 60 


أو ظَّنّ العقلّ 3 ا فيى دون مَرْتبك 0 0 


أقسام المقاصد الموهومة7): 

.66م م6 م6 6م مامه 

.١‏ مقاصد مشتملّةٌ على ضرَرٍء مثل: القولٍ بتسوية النّساءٍ بالرَجالٍ في الميراثِ؛ مع اختلافيما في 
التَفقاتٍ والأعباءٍ الماليّة؛ وتئول هذا إلى الإضرار بالرّجالٍ؛ لزيادَةٍ حاجتهم إلى المالٍ عن اليِّساءٍ. ومثل: 
تناولٍ الخمور والمخدّراتٍ الذي ظاهرُه سعادةٌ مُتناولهاء وباطِئه الفثك بأكبادٍهم وأغصايهم وعقولهم. 


١‏ وهو أقربٌُ لفظٍ قديم إلى مصطلح "المقاصد المؤهومة". 

.)15 مقاصد الشّربعة الإسلامية: ابن عاشورء (ص:‎ :)١7/( ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع‎ ١ 
.)91 ينظر: مقاصد الشّريعة الإسلامية؛ ابن عاشور (ص:‎ "١ 

ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية, .)١155/5(‏ 


ه مقاصد الشّريعة الإسلامية لابن عاشور (9/ /ا5؟). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


؟. مقاصد غالِبةٌ الفَسادِ؛ حيث تتضِمنُ بعضُ التصِرّفاتٍ مصَالِعَ ومفاسِد في آنِ واجِدء وترْجُحٌ 
مفاسِدُها على مصالحجبا؛ فتُوصّفُ مقاصِدُ هذه التصِرّفات بأنَّا مقاصِدُ مَؤْهومةٌ؛ كالابِّجارٍ 
بالخمرء فهو تَضِمَنَ المنافِعَ العائدةً مِن التجارةء وهي مَنافِعٌ محدودةٌ في جانِب ما تضِمّته من 
مفاسِدٍ إذهاب العقولء وتبذير الأموالء وامراض الأبدانء والسّباب والهذَّيان. . . كما أنبأنا عنه 
قوله تعال: ( يلتك عب الكثر وَالْمَنيرٍ كل هآ ْم كد وَمَنٌَِ اين وإنْمهمَآ 
أَكَير من تَنَعَهِما / [البقرة: 519]. 


و - »4 جم ٠‏ ع ا 0 3 3230002 ساوج د« 
بيانُ عَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُفتي: 

يَحرمُ على المفتي القَنُوى بالمقاصِدٍ الوهميّة؛ لِما فيها مِن اتّباع البَوىء وعدم مراعاة الأدلَّةِ 
الشّرعيّة الي اشتملث على أصلٍ المصالح”". كما أنه يستثير معرفته بضّوابطٍ المقاصدٍ الموهومّة 
في تقويم الفتاوى» وتأهيلٍ غيره مِن المفتين. 


ب- علاقةٌ المفيوم وأهمّيئه للمستفتي: 


ليس للمُستفتي أن يُفتيّ نفْسَّه بمصلحة تَظيَّرُ له. بل يجب عليه أن يرد القثوى إلى العالم الذي 
أدرّك الأدلّةَ الشرعية والمقاصِدَ بحيثٌ لا يغْلِطٌ فيَغتبر ما لم يعتبزه الشَّرعٌ؛ ولذلك نَصّ القُقهاءٌ 
على أنَّ العامِّيَ لا مدْخَلَ له في الإجماع”". كما أنَّ عِلْمَه بأنَّ الشَارعَ الحكيم أَهُْدّر المقاصِدَ الموهومَة 
يُشْعِرُه بِعَظّمة الله سبحانه؛ وسعَة علْمِه وإحاطته بمصالح العبادٍء وما هو أنمَّعُ لهم في العاجلٍ 
والآجلٍ؛ فيزداد حبًا وتعظيمًا للشريعة وانقيادًا لها. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 

تُعدُ المَنُوى باطِلةً إذا استندّث إلى المقاصدٍ الوهميّة مع إهدار الأدلّة الشَّرعِيّة". كما أنَّ قيامَ 
الشَّرعِ على مقاصد ذاتٍ مراتِب يدلٌ على عظمّة التشريع وحسْن ترتيبه, ودقَتِه في مراعاة المصالح. 
كما أنَّ العلم بمراتب هذه المصالح يُعِينْ في الترجيح بين الآراءِ الفِفْبيّة المختلفّة, وفي نفْضٍ الفتاوى 
الشَاذّةٍ وني التدليلٍ على صّلاح الشّريعة وقدرتها على رعاية مَصَالِح الإنسان. 
١‏ ينظر: إغاثة اللبفان من مصايد الشيطان (8/5؟1): الموافقات (5931/5). 


؟ ينظر: البرهان في أصول الفقه /١(‏ 514): المستصفى (ص: 57 :)١‏ روضة الناظر وجنة المناظر :)75٠0 /١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص: .)75١‏ 
7 ينظر: الموافقات (؟/ لاهع). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ولف 


"مُقتضّيات العصر" مفهومٌ فقريٌ ظبّر حدينّاء عقب الثورة الصّناعيّة في أواخرٍ القرن التَّامنَ 
عشَّرَ الميلاديّ؛ وما تَبِعَها من ابتكارٍ آلاتِ وتقنياتٍ غيّرَت طبيعة الحياة البشريّة؛ حيث عرف العالَمْ 
عوامِلَ اجتماعيّة واقتصاديةً وسياسيةً لم تعرّف في فِفْهنا الموروث. وقد كان لبها أثرٌ في الكثيرٍ من 
المسائلٍ الفقبيّة الحديثة؛ فسَعى علماءٌ الشّريعة إلى معرفة هذه العواملٍ وآثارها في المَنُوى؛ من 
أجْلٍ تقديم علاج للنّوازل يُناسِبُ طبيعة العصرء ويُعبّر عن خصائص الشريعة النّاطقة بأنّه: لا يُنَكَرُ 
تغيّرُ الأحكام يتغثر الأزمان”"؛ ولأنَّ مُراعاة هذه العواملٍ هو مِن فقه الواقعء ومُراعاة الحالء وتَغْيّرِ 
الأغراق والأزمان» وهذا من شروظ القنوى”, 
المعنى اللُغوي: 
م .6 مه .هه 
© المُقتضّيات: جمعٌ مُفْتضئّء. اسم مفعولٍ من (قَضِي) القافٌ والضاد والحرفٌ المعتلُ أصلٌّ 
صحيحٌ يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجبته. ومن معانيه: تيل الغاية» والحثمْ والإلزام» 
والصّنْع. والوصيةٌ والإنفادً. والبلوغٌ والإتمامء والفناءٌ والانصراه"”. 


© العَصر: العين والصّاد والراء أصولٌ ثلاثةٌ صحيحة: فالأول دهرٌ وحينٌ. والنَّاني ضغط شيءٍ حقٌّ 
با والثالك عاق بذىء وامتساك به 


١‏ ينظر: شرح القواعد الفقبية: أحمد الزرقا (ص: 577): ومنهجية التعامل مع العلوم الشرعية في ضوء التحديات المعاصرة. محمد رواس قلعه جي (ص: 
١-105١).ء‏ ومجلة مَجْمع الفقه الإسلاميء العدد )١١(‏ (575/5- 51 ) (قرار رقم: 19 )١١/5(‏ بشأن العلمانية). 

؟ ينظر: الفروق للقرافي (1717-171//1)» وإعلام الموقعين (5070/54). 

ينظر: الصحاح (17/ 554-557 ): ومقاييس اللغة (4/ 15): والمحكم والمحيط الأعظم (585-5/7/1): والمصباح المنير (0.1//5). 

ينظر: الصحاح (7258/1): تهذيب اللغة »)١١-١١/5(‏ ومقاييس اللغة (4/ .550-74): ولسان العرب (5175/5): والمصباح المنير .)6١7/5(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


المعنى الاصطلاحي : 


© المقتضيات: الأمورٌ المستحدّثة التي تُوجِبُْ أثرًا في غيرها'". 


العصؤ صبهة تراد ها الوقث الحاهية والحياة التعنشضة. 


© مقتضياتٌ العصر: الأمود الحادثةٌ في الوقت الحاضبرء التي تُوحِبْ أثزا في الواقع المعيشء وتَبِعثٌ 
على مُراعاتها عند استنباطٍ الأحكام الفقبيّة". 


المعنى الإجرائي: 


...6ه .ماه 

عِلمٌ المفتي بمُستجِدَّات الحياةء وما يوجبٌ منها تعديل الأحكام الفقبيّة المستنبّطة أو تَغييرّهاء 
ثم مُراعاته هذه المُستجدَاتٍ عند مُعالجته للنوازل؛ فيّستنبط للفتاوى أحكامًا تَناسِبٌُ العصرَء 
وتضبطه. وتُقيمه على نَبْجِ المصلحة واليُسْر9. 


الألفاظ ذات الصّلة: 

© © © © © © © © 

© مُوجبات تغيّْرٍ المَثوى: وه الأسبابُ المُستجدّة التي تُحيّم تغييرٌ الأحكام الشّرعية الظبّية بما 
يُنَاسِبُْ تغيّرٌ الزمانٍ أو المكان أو العُرْف أو الحالٍ أو العُلوم؛ رعايةَ لمصالح المكلّفينء وتفعيلًا 
للشريعة في كلّ زمانٍ ومكان. فالعلاقةٌ بين مُقتضّيات العصر وهذه الموجبات أنَّ الكثير من 
مُقتضياتٍ العصر توجب تغيرٌ الأحكام عند علاج النّوازِل. 


صورٌ مُقتصّيات العصر: 


© © © © © © © © © © 
تنوّعَت مُقتضياث العصر, فشَمِلّت الكثيرّمن مَناحي الحياة: ومن صُوّرها: 


أولّا- تغيُرالرّمان: ويُرادُ به غالبًا تغيّر أخلاق الإنسانء وانتقالّه من الاستقامة إلى الانحراف. وهو ما 
يُعرَفٌ ب "فساد الرّمان". فنا يَجِبُ أن تتغيّر المَنْوى بما يُناسِبُ هذا التغبّر؛ لأنّه يُحدِتُ للنّاسٍ أَقْضِيةً 
بقدرٍ ما أحدّثوا من فُجور. كما يُراد به ما يَستجِدٌ من أمورٍ تنظيميّة وتراتيب إداربّة» وأوامِرَ قانونية 
١‏ ينظر: المصباح المنير (007//5): ومعجم لغة الفقهاء (ص: 457). 
١‏ ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص: .)7١5‏ 


" ينظر: الكليات (ص: :)١55‏ ومنيجية التعامل مع العلوم الشرعية في ضوء التحديات المعاصرةء محمد روّاس قلعةه جي (ص: اهادكه١).‏ 


4 ينظر: منهجية التعامل مع العلوم الشرعية في ضوء التحديات المعاصرة محمد رواس قلعه جي (ص: .)١151-١6١‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


مَصْلحيّة. وأساليب اقتصادية". مثل: تغيُرٍ عقوبة شرب الخمرٍ من الضّرب بالأيدي والتّعال في عهدٍ 
التي طخ وأبي بكر كله إلى الجَلْد ثمانينَ جلدةً في عبدٍ عُمرَ بنِ الخطاب يل "". ومثالّه اليوم: وجوبُ 
تشديدٍ العقوبة في جرائم تروبج المُخيّرات. والاغتتصاب؛ جفظً لأرواح النَّاسِ ونّسلِهم وأعراضهم. ووجوبُ 
تسجيلٍ عقودٍ الرَّواجٍ والملكيّات العقاريّة؛ جفظًا للأعراض والأموال من جرائم التََصْب والاحتيال”". 


ثانيًا- تغيّرُ الحال: يُؤْدِي تَوالي الأزمانٍ إلى تغيّر الأحوال؛ فيّجبْ على المفتي مُراعاةٌ ذلك9, ومثاله 
في عصرنا إقامهٌ المسلِمينَ في الدُولٍ غير المسلمة؛ فقد كان هذا في أوَّلٍ الإسلام مَمْْيّا عنه, ثمّ جاز 
بعد المجرة؛ لقولٍ عائشة رضي الله عما: «لآ هِجْرَةً اليَوْمَء كَانَ المُؤْمِنُونَ يَفِرُ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَ اللّه 
تَعَالَء وَإِلَ رَسُولِهِ كَِ؛ مَحَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْه فَأَمّا الِيَوْمَ فَقَدْ أَظَْرَ اللَّهُ الإِسْلام» وَالِيَوْمَ يَعْبُدَ رَبَهُ 
حَيْتُ شاء؛ وَلكِنْ جهَاد وَنِيةه. 

تغيّرالعُزف: ي: يتغيّرُ العرفٌ غالبًا بتغيّرٍ الزمّن؛ فيجبٌ على المفتي تغييرٌ ذ فتواه بتغيّرٍ الأعرافٍ 

التي بُنَيّت عليهاء ومُراعاةٌ الأعرافٍ المُستجِدَةٍ إذا وافَقّت الشّرعَ". ومثالّه اليوة: الأعرافٌ اليّجاربةٌ: 
كقيام الشيك مَقام القبض يدا بيدّاء واعتبار التعاقَّدٍ عبر وسائلٍ الاتّصالٍ الحديثة كمَجْلسٍ عقدٍء 
واعتبارٍ حقوقٍ التأليفٍ والاختراع أو الابتكارٍ مَصونة شرعًّاء ولأصحابها حقٌ التصِرُّفٍ فهاء ولا يجوز 
الاعتداءٌ علها". فعلى المفتي اليومَ مُراعاةٌ هذه الأعراف. 

رابعًا- تغيّرُالأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة: يقتضي مُرورَ الزمَنِء وسُنةٌ التطور 
تغيّرُ أوضاع الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسّياسية. فيجبٌ على المفتي مراعاةٌ هذا التغيّر 
وتغييرٌ فتواهُ بما يُناسبُ الأوضاعً الجديدة 0 مامسية تي الحديث 
عنه بقوله فَلِ: « لا تَكْتُبُوا عَنِ وَمَنْ كنب عَنِ غَيْرَ الْقُْآنِ فَلْيَمْحُةُ»24. واستمرّ هذا حقّ نهاية القرن 
الأول المجري. ثم أقبل العلماءٌ في بداية القرنٍ الثاني الت رواعال جوع الكية وترونها خالية نتيا عها: 
ولانتفاءٍ عِلَّة النبي عن الكتابة» وهي خشيةٌ اختلاطٍ السّنة بالقرآن. 


١‏ ينظر: المدخل الفقبي العام. مصطفى الزرقا (؟/945). 

١‏ روى البخاري عن السَّائِب بْن يَزِدَ قَالَ: «كُنَانُؤْت بالشَاربٍ عَلَى عَبْدِ رَسُولٍ اللَّهِ يل وَمْرَةٍ بي بَكْرِ وَصَدْرًا مِنْ خلاآقة عُمَرَ فَنَقُومْإَِيْهِ يديا وَنِعَالِنَا وََرْدِيَِنَا حَتّ 
كَانَ آخِرُإِمْرَةِ عْمَرَ فَجَلَدَ أَيَعِينَ حَقَّ إِذّا عَنَوَا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِنَ ». صحيح البخاري: كتاب الحدود؛ باب الضرب بالجريد والنعال؛ رقم (11//9). 

'"' ينظر: المدخل الفقري العام (؟100-165/5). 

ينظر: البيان الختامي للمؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها المنعقد برابطة العالم الإسلامي بمكة (.57١1ه/5.١؟)(ص:‏ 45). 

5 أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي قله رقم (.. 29). 

5 ينظر: الفروق للقرافي (١177-171/1)ء‏ وإعلام الموقعين .)47٠١/4(‏ 

.)158١/9( )5( مجلة مَجْمع الفقه الإسلاميء العدد‎ ٠ 


8 أخرجه مسلم: كتاب الزهدء باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم: رقم (1/57/ 2..5). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


وكما غَيّر الإمامُ الشَّافعيُ رأيه لما قَيِم مصرّ لاختلافٍ بينتها وأوضاعها عن البيئة العراقيّة!". 


ومن الأوضاع التي يجب ب مُراعاتها اليوم: زبادةٌ 0 في الحجء وأوضاعٌ المسلمين يي البلاد غير 
المسلمة. وأهلْ الكتاب وقضايا المواطّنة وتبنئهم بأعيادهم. 


خاممًا تغيّرُالمعلومات والقُدْراتِ والإمكانات: نَقْضِي سُنةٌ التطورٍ بزيادة المعلومات, واكتشافٍ 
الحقائقء وتَصُويبٍ الأفكارء وابتكارٍ الوسائلٍ والآلات. . . . ويجبُْ على المفتي مُراعاةٌ ذلك في فَتُواه؛ 
حك لا تُخالِفَ المعقول. أو تُصَادِمَ حقائق العلم التي أثبتها التجربةٌ؛ فيّنفِرَ النَّامنُ من اليّين» أو 
يُوصّمَ البعض بِمُعارَضة العلم. 


ومِن صُور التغيّر التي يجبُ على المفتي اليومَّ مُراعائها: طبع الكثير من كثب السّنة» وَخِدْممُها 
بالتخريج والحكم والتصحيح والتضعيفي؛ فري تُمِد المفتيّ بالكثيرٍ من الآثارٍ التي يُمكِنْ أن تُغيّر 
حُكمّه في القضاياء ولا سيّما إذا كانت لم تَبلُغْ الفقهاءَ السّابقين. وكذلك ما أثبته العلمُ من أنّهِ لا 
يُمككنُ للجنينٍ أن يَبْقى في بطنٍ أمّه أكثر م ن عامء وأنَّ التدخينَ يُؤْدِي إلى الوفاة, وأنّهِ لا يُمكنُ رؤية 
الأهلّة قبل مرحلة "الاقتران" بِينَ الشمس والقمرء فيجبٌ على المفتي مراعاةٌ هذه الحقائق في فتواه”". 


سادسًا تغيّرالحاجات: يَقْضِي تطورُ العصر بتغيّر حاجاتٍ الإنسان وارتقائها من التّحسِيناتٍ إلى 
الحاجياتء ومن الحاجيات إلى الضَّرورتّات؛ ومثاله: حاجةٌ الإنسانٍ إلى الكبْرباء؛ فقد كانت في السَّابِقٍ 
من الكماليّاتء وأضِحَّتٍ اليومَ من الحاجياتٍ الشّديدة: وبلّعَت في بعض الأحيان مرتبةً الضرورّات؛ 
كحاجة أجهزة الإنعاش ومُكيّفاتٍ البواء في المناطقٍ الحارّة إلى الكبرباء. وكذلك أدَى انتشارٌ السّرقات 
وغيابُ الأمن إلى أن أصبح اقتناءً الكلاب مثلًا في المجتمّعاتٍ غير الآمنة من ار أو المندوب؛ بعد 
أن كان مِن المنيّ عنه”"؛ لأنَّ "الحاجة العامّة تنزل منزلة الضّرورة الخاصّة" 


سابعًا- عمومُ البَلوى: أدَى تطورٌُ العصر إلى انتشار الكثير من الأمور التي نَهى عنها الشَّيعٌء وبات 
التعاملٌ بها ومعها أمرًا حتمّاء يَصِعُب التحرُّرٌ عنة إِلّا بِمَشْقَّةَء ومن ذلك: شراءٌ المعلّبات والكتب في 
أُغلِقّتها من دون فتحباء وبيع م الدّم؛ فقد انتشّر هذا البيمٌ في واقينا في ظلَ حت حب المال: و تقديمه على 
المواسناة اموه الإنسانيّة واقتضى ذلك القولَ بجواز شراءٍ الدَّم لمن احتاجَ إليه في العلاج والعمليّات 
الجراحيّة. فعلى المفتي مُراعاةٌ أمثال ذلك مِن القضبايا التي عمَّثْ بها البَلُوىء وعليه تخفيف الحكم فهها؛ 
مادام الفُقباءٌ قد جعلوا عُمومَ البلوى من مُحْمَّفاتٍ الأحكام, وتَيّلوا الحاجة مَنْزْلِةَ الضّرورة"07. 
١‏ ينظر: المدخل الفقبي العام (؟/107). 
١‏ ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية (ص: 45-55): والمدخل الفقبي العام (؟407/5). 
٠"‏ ينظر: فتاوى الشيخ شلتوت (ص: 7. 0-7 ؟). 
؟ البرهان في أصول الفقه (؟57/5). 


5 ينظر: البرهان في أصول الفقه (؟/867): وقواعد الأحكام :)٠١/5(‏ والفروق للقرافي :)١5/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص: 2557). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


واجبٌ المفتي تجاه مقتضيات العصر: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
أولًا- إدراك مقتضياتٍ العصر: من خلال مُطالَعةٍ ما سُطِرَ حولَ هذه المقتضّياتء وتقليب 
النظّر فيها؛ من أجلٍ العلم بهاء وَقَيْم آثارها. 


ثانيًا- تحديدٌُ مَدى تَحَمْقٍ مقتضياتٍ العصرفي بيئته ومجال فَنُواه: لأنّ مقتضياتٍ العصرٍ قد 
تَختلفٌ من بيئة إلى أخرى؛ فمُقتضِياتُ العصر في المجتمعاتٍ المتقدّمةٍ والأكثر رَفاهية- كماليزيا 
وأمريكا وأوروبا- تختلفٌ عنها في الدُولٍ الأقلّ رفاهية- كالدُولٍ العرريّة مثلًا- وأتَزْها في الأقلّياتِ المسلمة 
يَختلفٌ عن أثَرِها في المسلمين في الدولٍ الإسلاميّة وأثرها في البيئاتٍ الحارّة يَختلفُ عن أثرها في 


النينات الباردة وهكذا عاق المفي التظلذ ق بينات هذه المفتضيات وقد تأثر القثوى يذلك: 


ثالنًا- تحديدٌ مَدى تأثيرمقتضِّياتٍ العصرني المسائلٍ المطروحة عليه: لأنَّ المسائلَ ليست على 
درجة واخدة من التاترهده المقتضيات» كما أن يعضن هذه النققضيات لا توثر ف الأمكام الترعية 
أصلًا؛ فعلى المفتي تَحْديدُ العلاقة بين المسألة المطروحة عليه وهذه المقتضّياتء ومّدى تأثيرها في 
المسألة؛ وهل يَسُتوجبُ هذا التأثيز تغييرَ الحكم المنقولٍ في المسألة أم يفي وضع بعض القٌيود 
له؟وها مَقاضِد ذلك؟ وها بل فحقيقبا ؟ وما إل ذلك هخ تساؤلات: 

+ وإلحة «* ١ض‏ : كلاه 00 امداخ ماءه * 
بِيانُ عَلاقةٍ المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمفتى: 

إدراك المفتي أنَّ الشَّرائعَ جاءت مُناسِبةً للواقع» وأءّها تتغيّر بتغيّر الأعرافء أو خُدوثِ ضَّرورةٍ» أو 
فسادٍ أهلٍ الرّمانء بحيث لو بَّقِيَ الحكمْ على ما كان عليه أُوَلَا للَزِمَ منه المشقَّةُ والضرّرء ولَخالفَ 
قواعة الشرنحة المبتكة عان الكهفيغب والنشر وذقم الظلم والفساد!"- إدراكه هذا الأمر يدفخة إل 
مُراعاة مقتضّياتٍ العصر عند استنباط الأحكام لِمّتاويه؛ فتخرحٌ اجتهاداثه مُوافِقةَ لنيج الشّرعء 
مُوافِقَةَ لمقصوده. مُعالِجة للنّوازلِ؛ فيّقومُ بوظيفته خيرَ قيام. 


.)١١6/5؟( ينظر: الموافقات (557/9)ء: ونشر العَزْف- ضمن رسائل ابن عابدين-‎ ١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمستفتى : 

إدراك المستفتي أنّ الشربعة عامّة مُبيمِنةٌ: مُناسِبة لكلّ الأزمانء مُراعِيةٌ لكلّ المُستجِدَاتِ 
والتطؤرات- يَزِدُه يَقينًا بصّلاح الشّربعة: وقُدرتها على تقديم العلاج المناسب لمسائله؛ فيّدْفعُه 
هذا إلى طلب الأحكام الشّرعية المناسبة لهذه المسائل؛ فلا يَهرَبُ من أحكام الشّريعة» ولا يُناقِضُْ 
مَقاصدهاء وانما يَسْعى إلى إقامتها والاحتكام إليها. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المثوى: 

غايةٌ المتُوى: ضبطٌ أفعالٍ المكلّفين بأحكام الشّريعة”؛ ولا يتم هذا إلا بمناسّبة المَتُوى للواقع 
ومقتضّياته المعاصرة؛ لأنَّ أفعالَ المكلّفِينَ ناتجةٌ عن هذا الواقعء ومتأثّرةٌ به. فكُلّما ناسبّت المَنُوى 
الواقعٌ ومقتضياته كانت أكثرٌَ تحقيقًا لمقصودها. ويقدرٍ غَفْلتها عن الواقع ومقتضياته: 


.١‏ يُشْرَعْ للنّاسٍ أحكامٌ لا تُناسِبٌُ أحوالهم وواقعهم ومقتضياتٍ عصرهم؛ فيَسْقطون في الضّيةٍ 
والحرّجء ويميلون إلى التفلتِ من التكاليفء ويثفرون من الشّريعة وأحكامها. 


؟. يُطعَنُ في الشّربعة بعدم صلاحباء ويُشْرَعٌ للئّاسٍ من الأحكام ما لم يَأَدْنْ به الله. 


أ 000006 # ا 
مثلة تطسقة: 


و «ه جه 


.١‏ حكمٌ تكفير المسلم والاستعانة بغير المسلمين7. 


؟. حكم أَخذدٍ قرَنيّة الأموات". 


.)589 ينظر: الموافقات (؟/‎ ١ 

١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية .)٠١/11(‏ حيث راعت الفتوى أوضاعً المسلمين في البند. وحاجتهم إلى جمع كلمتهم» وتعميقٍ رَوابطهم: وحُسن تربية أبنائهم على 
منهج يستطيعون به إشاعة الإسلام في مقابلة حملات الكتابيّين. وصّؤلات الوثنيّين؛ فنصّت- في فتوى جماعية- على جواز الاستعانة بغير المؤمنين وغير 
الصالحين على ما فيه خيرٌ ومنمّعةٌ للمسلمين. 

١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (10/117). حيث راعت الفتوى مقتضياتٍ العصر الطبَيةَ العلإجية. ومقتضياته القانونية الجنائيّة؛ فأجازت تشريحَ جُئثِ الموتى 
في حالات الجنايات؛ من أجل معرفة أسباب الحوادث الجنائية ومُرتكبهاء ومُعاقبهم ومَنْع تكرارها. كما أجازت سَلْح قرَنيّة عين الميت وتركيتها للكفيفف إذا 
كان في ذلك مصلحةٌ له. 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


لعلف 


مكاتب المَتُوى 
نوع المفهوم: 


يع 


إفتائي مُعاصِرٌ. 


04 


نشأة المفهوم: 


"مكاتِبُ القَثُوى" مفهوحٌ مُعاصِدٌء ولم يُعَرَفْ قَديمًا بهذا المصطلّح. إِلَّا أنَّ المفتين كانوا يُوجَّدون 
قَديما رُتمافي المسجدٍ أو في البلدّة متفرّقين؛ فيسألّهم النَامنْ؛ عن ابن عبّاسء قال: «إِنْ كنثُ لأَسأل 
عن الأمرٍ الواجدء ثلاثين من أصحاب النبيّق»”". وربّما كانوا في أكثُّرَ مِن موضع؛ فعن عبد الله بِنٍ 
أبزاهية بعى أبية قات اكرهم ف رقن بتي ادق بامروة إل البها رمبافخا وديية: الا فضي القاقن رلا 
عَطاءٌ بن أبي رباح» فإِنْ لم يكن عطاءٌ فعَبدُ الله بن أبي تجيح"7". 


وحين وَلِي عمرٌ بن عبدٍ العزيز رضي اللهُ عنه المدينة النبويّة "دعا عشّرةً نمَّرٍ مِن فقهاءٍ البلّيا"... 
فحَمِدَ الله وأثنى عليه بما هو أهلّه. ثمّ قال: ني دعؤْتكم لأمْر تُؤْجَّرون عليه. وتكونون فيه أعوانًا على الحقّء 
ها أريك أن أقَطعَ آموا إلا برأيكم أو براق قن مفتهير منكم ."فاكس يلك مغلين شورى ثتباء المديئة 

وزوي عن الإمام أبي حنيفة أنّه كان أبِعَدَ "عن القولٍ بالرّأي في دِينٍ الله عر وجَلَء وكان لا يضَّعْ مسألةَ في 
العلم حت يَجِمَعَ أصحابّه علها وبعقِدَ علها مَجِلِسَاء فإذا انق أصحايّه كلهم على موافقتها للشّرِيعة قال 
لأبي يُوسُفَ أو غيره: ضّعها في الباب الفلانيَ"7, فأسَّس بذلك مَجلسًا للتشاورٍ في البحث والمُثّيا. 


الفقيه والمتفقه؛ للخطيب البغدادي (658/5). 
أخبار مكة؛ للفاكبي (737/17). ولا يخفى أنَّ الفرق بين مَكاتِبٍ الفتوى وبين هذه الصُورة في أنَّ الصورةً الأول كان المفتي يَجِلِسنُ أو يقِففُ في مؤضع معيّنِ؛ كعند 
الجمرة مَثلّاء بينما اليوم لهم أكشاتٌ أو مَبانٍ ثابتةٌ. 


عت 


٠‏ وهم: عُروةٌ بن الرُِيرء وعبيدُ الله بن عبد الله بنِ عتبة وأبو بكر بِنُ عبد الرحمن بِنِ الحارثء وأبو بكر بن سليمان بن أبي حَثْمَة وسليمانُ بِنُ يَسَارِء والقاسمٌ 
بِنُ محمدء وسالمٌ بِنُ عبد الله وأخوه عبدُ الله بن عبد الله بنِ عمرّء وعبدُ الله بن عامر بن ربيعة: وخارجةٌ بن زيد بن ثابت. ينظر: الطبقات الكبرى؛ محمد 
بن سعدء تحقيق: إحسان عباس .)١٠١7/5(‏ 

الطبقات الكبرى؛ لابن سعد تحقيق: إحسان عباس (0/ 54). ودنظر: البداية والنهاية؛ لابن كثير (8/ .)/١‏ 


ه رد المحتار (1/؟/0. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


ثم تأمّس في الدّولة الأموبّة بالأندلس أيامَ يَحبى بن يَحبى اللي (ت 154ه)". منصِبٌ لفَقيه 
أو أكّر - وصّلوا في بعضٍ الأوقاتٍ إلى ستةً عشرَ عضوًا - يَستعينُ بهم القُضَاةٌ فيما أشكّلَ علهم 
مِن مسائل فِفْبيَةِ مُعضلة»ء ويتبيّنوا آراءهم فيها. ويتّخذون المسجد الجامعَ أو دار قاضي الجماعة 
مقرًا لهم؛ وعُرف هذا المجلِسنُ ب"مَجلس الإفتاءِء ومجلس المشاورين القضائيّين"”". وكانت العضوبّة 
فيه أشبّة بالعضوّة في المجامع الفِفْهيّة المعاصرة؛ حيث كان يُعِيّهُم وَل الأمرء ويتَرأسُهم قاضي 
الجماعة”". ويُعرفون ب"أهلٍ الشُورىء وفقباءٍ الشورى, وشيوخ الشُورىء والفقهاءٍ المشاورين"9 
وهي مكانةٌ علميّة مَرموقة؛ نَنيْتْ في ترجمة صاحها". 


وهو سبْقٌ إسلاميٌ قَضائيٌ حَضاريٌ لم تصل إليه الأممُْ الأخرى إِلّا متأخرًا"" 

ثم اتخدّت الدولةٌ العثمانيّةٌ مَقارٌ للقُئياء كما كان في المدرسة العثمانيّة في مَدينةِ حلّب؛ فقد 
خُصّص فها عُرفٌ لخاصّة علماءٍ حلب عُرِفَت باسم "عُرف ل صباحٌ 
يُدِيرُه مفتي حَلّب » تُعرضُ فيه النوازِلُ الجديدةٌ أو الي أشكلث على + بعض الفُقهاءء فيّتدارسوناء؛ ثم 
تَصٍِدًَرٌ فيها الفُثياء وكانت هذه المجامِعٌ في أكثر المدنٍ الإسلاميّة الكبرى م 


ولمًا صد رقانون تنظيم الأزمَرٍ عام 51م انك جمد مَجْمَعٌ البحوث الإسلاميّة 3 بالقاهرة, وانّخذ 
المكتبٌُ له فروعًا في مُحافظاتٍ مِصِر". 


معنى المفيوم لغة: 


© © © © © © © © 
المَكاتِبُ: جِمْعٌ مَكتّبٍء وهو مَصدَرٌ مِن (كُتَبَ), الكافٌ والنَّاءُ والباءُ أصِلٌ صّحيحٌ واجِدٌ يدل على 
جمع شيءٍ إلى شيءٍ؛ مِن ذلك الكتابٌُ والكتابةٌ» ويقال للحُكُم: الكتاب") 


١‏ يحب الليثي: هو أبو محمدء يحبى بن يحى بن كثير الليقٌ. المصموديٌ. فقيةٌ محيّثٌ. سمع من اللَّيثِ بنِ سعد. وسمع الموطًأ مِن مالك وعنه أَخَذ بَقِي بِنُ 
مخلدء وابنُ وضاح. لم يلٍ القضاءًء وكان لا يِّي قاض في أقطار بلادٍ الأندلس إلا بمشورته واختياره. (ت 114ه). انظر: نفح الطيب (59/5- :)١١‏ شجرة النور 
الزكية /1١(‏ 59 -4). 

؟ ينظر: علم أصول الفقه؛ عبد الوهاب خلاف. (ص: 57): فقه المقاصد من خلال نوازل وقضايا المعيارٍ المعرب للونشريسى: (ص: 75). 

"قاضي الجماعة" عند المغاربة» يرادِفٌ "قاضى القضاة" عند المشارقة. ينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (ه/ 280). 

ينظر مثلًا: المعيار المعرّب. الونشرسي (3757/1 2.7/7 7/ دام #// لا 71 1337) (757/7 5 مام تلا ا 3). 

4 ينظر مثلًا: ترجمة الإمام ابن لبابة فى: الديباج المذهب (ص: 247). 

5 ينظر: المجامع الفقبية وتفعيلها لمقاصد الشّريعة (ص: 1١177‏ -/179). 

ينظر: منيجية التعامل مع العلوم الشرعية. محمد رواس قلعه جي (ص: .)١15١‏ 

4 ينظر: مجمع البحوث الإسلامية - تاريخه وتطوره (ص: 17 - /41): ومجمع البحوث الإسلامية - قراراته وتوصياته .)١117-1١١/١(‏ 

4 ينظر: مقاييس اللغة .)١168/6(‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


والمَكتب: موْضعٌ الكتاب. والمكتبٌُ والكتابٌ: موضِعٌ تعليم الكتاب. والجمعٌ الكتاتيبُ والمكاتِبُ"27. 
وهو قِطعةٌ من الأثاثِ يُجِلَمنْ إلها للكتابة» والمكانٌ يُعَدٌ لمزاوَلّة عملٍ معيِّنِ؛ كمكتب المحامي والمهنيوس 


ونحوهما”". 


المَتُوىء والفُّثيا: اسم الإفتاءٍء مِن (فَكّ) الفاءٌ والتَاءٌ والحرف المعتلٌ أصلان: أحدُهما يدل على 
طّراوةٍ وجِدَّةٍء والآخَرُ على تبيينِ حُكُم. وأفتاهُ في الأمر: أباته له. والمُتْيَا تبِيينُ المُشْكلٍ مِن الأحكام". 


معنى مكاتب القَتُوى اصطلاحًا: 


© © © © © © © © © © © © 
مَكاتِبُ القَنُوى هي: الأماكنُ الي يوجدٌ بها مُفْتٍِ أو عدَّةٌ مُفْتِين؛ بغرّض إجابَّة السّائلين في الأمورٍ 
المعنى الإجرائي: 


تيسيرًالاستفتاءٍ على النَّاسِ؛ بتؤفيرٍ مفتين في مَكاتِب ثابتةٍ في أماكن وجود النّاسِ؛ يَقَصِدُوها عند 
الألفاظٌ ذاث الصّلة: 

هيئات القَنُْوى: والفرق بَيْها وبين مكاتب الفَنُوى أنَّ البيئاتٍ لها آليّاتٌ للقتوى» ومناهج ملترّمَةٌ: 
وقد يكونُ فها فتاوى جماعيّةٌ بخِلافٍ مَكاتِب القَنُوى؛ فتَعتمِدُ بالأساس على توفيرٍ مُفْتٍ في أماكن 
الزحام؛ كمحطات المتروء ومواضع المناسِك في الحج. 


لجنة الفَتُوى”: والفرقٌ بيها وبين مَكاتِب القَتُوى أنَّ لجنَة القثوى لجْنَةٌ جماعيّةٌ تتكوّنُ مِن 


نقل القتوع 20 وعلاقئها بمكاتب المَتوى هي أنّ أعضاءً مكاتب المَتوى في أغلب الأحيان يَنقلون 
القَُوىء ولا يجعهدونء لا سيّما في الفتاوى في باب معيّنٍ؛ كمكاتِبٍ فتوى الحجّ والعمرة والطّلاق. 


.)997/١( ينظر: لسان العرب‎ ١ 

.)18/0( ينظر: المعجم الوسيط (؟/ 770): معجم متن اللغة‎ ١ 

ينظر: الصحاح (7/ 555١‏ -1557): ومقاييس اللغة (4/ 577 - 575): ولسان العرب :)١58- ١ 55 /١5(‏ والمصباح المنير (457/5). 
؟ ولها مفهومٌ مُستقلٌ في هذا المعجم. 

ولها مفهومٌ مستقلٌ في هذا المعجم. 

5 ولها مفهوهٌ مستقلٌ في هذا المعجم. 
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ضوابط مكاتب الفَتُوى: 


© © © © © © © © © 

أولّا: اتّفاقٌ مَكاتِب المُثِيا على منبجيّة واحدة في الإفتاءِ؛ منْعًا من تضارب الفتاوىء وقطعًا للبلبلة 
وَالتَشُغِيبٍ على هذه المكاتِب. 

ثانيًا: تخصّصُْ أعضاءٍ المكتب الواجد؛ بتوزبعهم على مختلف الأبواب الفقبيّة؛ تيسيرًا على 
المستفتينء وترسيحًا لملّكّة المُفتينء وضّمانًا لسلامّة المَتُوى وعمقها. 

ثالنًا: ارتباطً المكاتِبٍ بفريق فِقريّ آخرّ تُعَرَضُ عليه التَّوَازِلُ المستجدَّةٌ الَّي يعجرُ عن إجابتها 
أعضاءٌ المكاتب الفرعيّة. 

رابعًا: حسْن توزيع المكاتب جغرافيًا؛ حي تشهاة كاقة المحافظات أو الولايات, مع مراعاة زيادة 
أعضاءٍ المكتب بزيادة مُرتاديه وطالبي فتواه؛ تيسيرًا للمُئياء كما يُنبغي لبذه المكاتب اتِّحَاذُ مواق 
إلكترونيّة تيسيرًا على المشتفتين. 


)ا 


خامسًا: إِحاطةٌ أعضاءٍ المكتب بأعرافٍ المجتمّع الموجودٍ فيه فعلى المَكاتِب الموجودة 
البيئاتِ التجارّة العلمُ بأعرافٍ هذه البيئاتٍ وأعراف التجّارٍء وكذلك على المكاتب المُّقامَةٍ في بيئا 


زراعيّة العلمُ بأعرافٍ هذه البيئاتٍ وأغرافٍ الرُرَاع. 


0 


سادسًا: تَروِيدُ مكاتِب المَتُوى بالاجتهاداتٍ الجماعيّة في النوازل المعاصرة. والمسائلٍ العامّةٍ الَّي 
يشقٌ على المفتي الفردٍ إجابا؛ تيسيرًا على المُفتي. واستعدادًا لسوالٍ المسْتفتي. 

و - »4 هو 5 8 و * 3 نيج م لساءض « 
بِيانٌ عَااقَةِ المفهوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمَّليّة الإفتائيّة. 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُفتي. 

يحجِبٌ على أعضاءٍ مكاتِب القُثيا الإحاطّةٌ بأعْرافٍ المجتمعات المُقامة فيها هذه المكاتِبُ!", وهو ما 
يَستلزِمُ حسُْنَ درسهم لدليلٍ العزفٍ كدَّليلٍ أصولء وضوابط العمّلٍ به؛ لأنّ العادَةً مُحَكّمَةٌء و"الثايت 
بالعرْفٍ كالثابتٍ بالتّضَ"". 


:)05( (ق/ د بشأن الاجتهاد. 14.5 ١ه/ 194م). وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي: ص‎ )١51( ينظر: قرارات المجمع الفقبي الإسلامي: ص‎ ١ 
.)م5١‎ ١" بشأنٍ الإفتاء: شروطه وآدابه؛ (/ا؟ 5 اهار‎ )١7/5( )١57( قرار رقم:‎ 


.)١١ قواعد الفقه؛ محمد المجددي البركتي (ص:‎ ١ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتي. 


.١‏ الأصل أنّه يجوز للمستفتي أنْ يَسأَلَ مَن يجده في مَكاتِبٍ المَتُوى؛ لأنَّ الأصْلَ أنَّ مَن أجارّهم بذلك 
هم مِن أهلٍ العلم بالقَنُوى؛ فيغلبُ على الظنّ صلاحيئهم,» فإِنْ تحقَّق خلافٌ ذلك - كثبوتٍ أنَّ 
بعض هؤلاء لين بأهلٍ للفُثياء ولا لنقلها - لم يجُز استفتاؤه؛ لأنَّ عدم صلاحيته ثبّت بِيّقِينٍ؛ فلا 
عِبْرةَ بالظّنٌّ البِيّنِ خطؤه". 

؟. يجوز للعامّيَ استفتاءٌ مَن عُرف بِنَفْلٍ القَنُوى عند عدّم غيره بضوابط؛ قال النوويٌ: "فإنْ قيل: مَن 
حَفِظ كتابًا أو أكثر في المذهّب وهو قاصرٌ يتَصِفٌ بصفة أحدٍ ممّن سبّق ولم يجد العامَيُ في بلده 
غيرّه هل له الرُجوعٌ إلى قوله؟ فالجواب: إن كان في غيرٍ بلِه مفْتٍ يجِدٌ السَبِيلَ إليه وجب التوصّلُ 
إليه بحسب إمكانه؛ فإن تعدَّرَ ذكر مسألةً للقاصر فإن وجَّدَها بعينها في كتاب مَوثوقٍ بصِحّتِه - 
وهو ممَّن يُقبَلُ خبرُه - نقّل له حكمها بنَصّهء وكان العامّيُ فها مقلّدًا صاحجب المذهب؛ قال أبو 
عمرو: وهذا وجدثه في ضِمنٍ كلام بغضهم., والدَّلِيلُ يعضِده. وإن لم يجذها مَسطورةً بعينها لم 
يَقِسْها على مَسطورٍ عندّه وإن اعتمَّدَه مِن قياس لا فارق فإنّه قد يتوهّمُ ذلك في غير موضعه"7". 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى. 


مَكاتِبُ المَثوى فها تيسيرٌ كُبِيرٌ على المسلمين؛ فبي مُساهمة في الواجب الكفائيَ بتوفر المُفتي: 


في البلادٍ؛ فقد شدّد العلماءٌ في أنْ يَسِكْنَ المسلِمْ في بِلَدِ ليس فها عالِمٌ يُفتيه. وغايةٌ ما رخّصوا فيه 
أنَّ له أنْ يَبْقى في البلدِ إن أمكَنَ الذهابُ إلى مفتٍ”". 


ولثلك أؤجب بعدن الغعهاء على الإمام أن يسكل في كل مساقة قر عالما يدي 8 


١‏ ينظر: المنثور في القواعد الفقهية (؟/ 707): الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (ص: 19517)» الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم (ص: 4؟1). 
؟ المجموع شرح المهذب (١/5؛‏ - 5غ). 

” ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: 4 :)٠١‏ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص: .)7١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع .)”.0١/5(‏ 
ينظر: حاشية قليوبي (4/ا19). 
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ناف 


منهج الفتُوى 


نوع المفهوم: 


إفتائيٌ ترائي. 


نشأة المفهوم: 


م ...مه 

مفهومٌ قديم؛ فقد أشارٌ الفقهاءً إلى أن القَنُوى لها منهج يَنضِبطٌ بقدر مُراعاةٍ القواعدٍ والشروطء 
قال القراف: "وهذه القواعدٌ مُهِمةٌ في الفقه عظيمةٌ النفع وبقدر الإحاطة بها يَعظُّم قدرٌ الفقيه. 
ويَشُرُف ويَظيرٌ روتّقُ الفقه ويُعرّف وتتّضح مناهجٌ الفتاوى وتكشّف"7". 


والمُتتبّع لفقه الصحابة يجد أنَّ لكلّ مهم منهجّه في المَنوى؛ لِتَفاوتهم في الإدراك والقَيُمء واختلافٍ 
مناهجهم في الأخذٍ بالرأي. وخبر الآحادِء وغيره. وهكذا كان الأمرُ فيمن بعدهم من التّابعين؛ فقد 
اختلّّت مناهجهم في الاجتهادٍ تبعًا لِتَيُوْ كن منهم واستعداده وما فيه من فَطانةٍ ودّكاء» وتبعًا للشيوخ 
الذين تلقّى كل مهم فقبّه عنه وتأثّر به. وتبعًا للبيئة التي عاش فيها وظروف الحياة فهاء وتبعًا أيضًا 
لحصيلته من السّنة والآثار وايّجاهِه ناحية الرأي أو بُعْدِه عنه. ونتيجةً لبذه الأحوالٍ نشأت مدرسّتان 
فقبيّتان: مدرسة الرأي. ومدرسةً الحديث. وكان لكلّ مدرسة مَنجُها في الاجتهادٍ والتي كان لها كبيرٌ 
الأَرِ في أئمّة الفقه بعد ذلكء وأصبح لكلّ منهم منبحٌ خاصٌ في الاجتهادٍ والقّثوى/". 
المعنى النُغوي: 
٠‏ .6ه .ماه 
© المنهج: من نَبَجَ يَنبّج نَمَجّاء ويأتي على مَعانٍء منها: الطَّريقٌ الواضح”". المسلّكُ الظَّاهر©). الخُطَّة 
العرسوية ا الوسيلة الح 


.)/١( الفروق للقرافي‎ ١ 

"١‏ ينظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام؛ د. محمد مدكور (ص: ١7ه-‏ 16ه). 

ينظر: جميرة اللغة /١(‏ 638): وتهذيب اللغة (5/ :)4١‏ والصحاح تاج اللغة /١(‏ 547): ولسان العرب (؟/ 85). 

ينظر: الصحاح تاج اللغة /١(‏ 47): ولسان العرب (؟/ 87): وتاج العروس (57/7؟): ومعجم اللغة العربية المعاصرة (555./9). 

ه ينظر: تكملة المعاجم العربية /١(‏ 0.5): ومعجم الصواب اللغوي :)16١/١(‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 197): والمعجم الوسيط (351/5). 
7 ينظر: تكملة المعاجم العربية (7/ 47): ومعجم اللغة العربية المعاصرة (/ .)559١‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية ]| معجمالمفاهيمالإفتائية (؟') 2 ج 


المعنى الااصطلاحي : 


© © © © © © © © 
© المنبَجٌ: "هو الطَّريقٌ المؤدّي إلى الكّشفٍِ عن الحقيقة في العُلوم بواسطة طائفة من القواعدٍ 
العامّة تميمِن على سَيرٍ العقلٍ وتُحيّد عمَليّاته حتى يصل إلى نتيجة مَغلومة"”". 


© منهج القَتنُوى: الطَّريقةٌ السّوبةٌ البيّنةٌ التي يَتَخِذُها المفتي سبيلًا له في دراسة المسائلٍ محل 
القَنوىء والتي تعتمدُ على عددٍ من القواعدٍ والمبادئ. تُؤدّي في الئّاية إلى نتيجة فقبيّة محدّدة, 
تمنعٌ من اضطراب المتوى. 


المعنى الإجرائي: 


المسَّبِيلٌ المنضبط الذي تَسِيرُ عليه القَئُوىء مُتضمّنًا المراحل التي يَسلهها المفتي بالترتيب 


٠ 4‏ به 04 وو 

الالفاظ ذات الصّلة: 

© © © © © © © © 

.١‏ مناهجٌ الاجتهاد: ما يَسِلّكُه المجتهدونَ من خُطواتٍ وطرقٍ لإدراكِ الأخكام الشّرعية؛ عَقليَِةَ كانت 
أو تقليّة. 


؟. تأصيل الفَتوى: رد الحكم الشَّرعيّ المفقّ به إلى نصّ معتمّدٍ أو إلى أصلٍ من أصول الشريعة. 


أسْس وضوابظ منهج المثوى: 


و6.. ...6 مام .ا .مه 
.١‏ فَهِمٌ الوقائع المعروضة:. والأسئلة المطروحة,. والاستفصال عنها". 

؟. عرض الوقائع على النُصوص الشّرعية» والرجوعٌ إلى المصادر الصحيحة والموثوقة, والاعتمادُ علها”". 
*. سلوكُ المنهج المعتدلٍ الوسَطء وتجنّب التَشْدِيدٍ والعُلوء أو التَسامُلٍ والتفريطٍ عند إصدار الفَتُوى!". 
؟. عدم التسرّع في المَثوى". 


.)27 أصول البحث العلمي ومناهجه. أحمد بدر (ص:‎ ١ 

.)10 وصفة الفتوى (ص:‎ )١١5 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ "١ 

.)3؟١ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (7/ 5): وعلم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع: لعبد الوهاب خلاف (ص:‎ ٠ 

ينظر: قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 57"): والموافقات (1177/0). فتاوى الشبابء أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية): (ص١1١).‏ 

ه ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ 774): وأدب المفتي والمستفتي (ص: .)١١١‏ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص: ؟1): وغمز عيون البصائر في شرح 
الأشباه والنظائر (5/ 57"). فتاوى الشبابء أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص؟١).‏ 
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5. مراعاةٌ العاداتٍ والأعرافي السّائدة0". 

1. البُعدُ عن التقليدٍ الأعمى, والعصبيّة المنبجية: أو التبَعيّة المطلّقة لأشخاص بعيهم, كأنهم أئمةٌ 
فون" 

. الوضِوحٌ والبيان عند وضع الجواب, بما يُزيل اللبسسَ والإشكال عن السّائل7". 

منج القَثُوى في دار الإفتاء المصرية'"'': 


٠١‏ وها وه وه .هه 6.6 .6 م .ا .مه 
اعتمدت دارٌ الإفتاءِ منيجًا وسطًا متفردًا في المَثوىء جمّع بين مراعاة التراثِ الفقميّ الزاخرء 

ومراعاةٍ المقاصد الشّرعية» وفقه الواقع. وتتمثّل أبرزُ ملامح هذا المنهج في الآتي: 

.١‏ نقلٌ المذاهب السُّنيّة الأربعة المعروفة المشهورة (الحنفيّة والمالكية والشافعيّة والحنابلة) مع 
الاعترافٍ بالمذاهب الأخرىء والاستئناسٍ بهاء بل وترجيحها أحيانًا لحاجة الئّاسء أو لتحقيق 
مَقاصدٍ الشرعء وهي تلك المذاهبٌ التي يتَّبِعْها بعضْ المسلمين في العالم أصولًا وفروعّاء وهي: 
(الجَغْفريّة والزيديّة والإباضيّة) بل والظاهرية التي يُوْتَدها مجموعةٌ من العلماء هنا وهناك. 

؟. في تخيّراتها الدينيّة كثيرًا ما تنَّسِعُ دائرة الحُجيِّة عندها إلى مذاهب المجتهدين العظام؛ كالأوزاعيّ 
والطبريّ والليث بن سَعْدء وغيرهم في أكثرٌ من ثمانينَ مجتهدًا في التّاريخ الإسلاميء تستأنس بآرائهم وقد 
تُرجّحها لقوة الدليل أو لشدة الحاجة إلهاء أو لمصلحة النّاس أو لتحقيق مقاصدٍ الشَرْع الشريف. 

". قد تلجأ إلى استنباطٍ الأحكام مِن النُصِوص الشَّرعِيّة بالكتاب والسّنة مباشرة؛ فإن نصوص الشَّرعَ 
أوسعٌ من كلّ ذلك؛ فمي أوسعٌ من المذاهب الثمانية. ومن الثمانينَ مُحِتِدَاء وكذلك هي أوسعٌ من 
مُقيّرات المجامع الفقهيّة؛ ولذا تلجأ دار الإفتاء إلى استنباط الحكم الشَّرعيَّ مباشرةً من دليله في 
الكتاب والسّنة خاصة فيما لم يُوجَّد في كلّ ذلكء أو كان موجودّاء ولكنه لا يتّناسب مع الحال؛ 
وشرط ذلك أن تكون النصوصُ تحتمل هذا الاستنباط بالمعاييرٍ التي وضِعها الأصوليُون في ذلك. 

؟. تلتزمُ دارُ الإفتاء بمقرّرات المجامع الإسلامية» وعلى رأسها مَجِمعٌ البحوث الإسلامية التَابعٌ للأزهر 
الشّريفء ومَجِمعٌ الفقه الإسلاميّ التَابِعُ لمنظّمة المؤتمر الإسلاميّ بِجُدَّة. ومجمعٌ الفقه الإسلاميّ 
التَابِعٌ لرابطة العالم الإسلاميّ بِمَكّة؛ وخاصةً في القضايا العامة في الأمور المستحدّثة. وتشتدٌ 
حاجة الئاس إلى الفصل فيها بشكلٍ جماعي. 


الخ قن 05 


١‏ ينظر: الفقيه والمتفقه (؟1/ 714): وأدب المفتي والمستفتي (ص: :)١١١‏ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص: ؟3). 
؟ ينظر: ميزان الأصول في نتائج العقول (مقدمة/ :)١5‏ والشرح الكبير لمختصر الأصول (ص:755). 

0 ينظر: الفقيه والمتفقه (5/ 59"): وأدب المفتي والمستفتي (ص: :)١1١5‏ وإعلام الموقعين .)1١7/5(‏ 

: نشرة دعم البحث الإفتائي: الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم (؟): (ص: .)١١‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


5. تلتزم الدَّار بما صِدَرَ عنها كمؤسّسةء ولا تُعارض ما صدر عنها إلا لتغيّر الجهات الأربع التي تستلزمٌ 
التغيّرَ في المَنُوى (الرّمان- المكان- الأحوال- الأشخاص). 


بيانُ عَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنّسبة إلى العمّليّة الإفتائيّة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى: 

منهج القَنُوى؛ هو الإطارٌ الذي يُؤْسّس للأصولٍ التي يسير عليها المفتي عند الاجتهادٍ في فيما 
يُعرّض عليه من وقائع» وهو الذي يضّعٌ فتاوى المفتي واجتهادّه في نسَّقٍ واحد, ويَعصمُه من العثراتٍ 
والعقّبات والمزالق كاقَّةَ عند إصدار الأحكام الشّرعية. 
ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمستفتي : 

وجودٌ منيج واضح ومعروفٍ للفتوىء يُجِيّب المستفتي مزالق الفَثوى, الحاصلة من مُفتين لم 
يسيروا في فتواهم على قواعدَ أو ضوابط محدّدةٍ. 
ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في المَثوى: 


منبجٌ القنوى؛ هو عمادٌ أركانٍ العملية الإفتائيّة؛ الذي يَضِمنُ حصول المقصودٍ من المَثوى, 
وعدم تضاريها إذا سارت على حسّب أهواءٍ كل مُفتٍِ أو مُستفت. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


باب النون (ن) 
© نجاعة الفَتوى 


© تقض الاجتهاد 
© نقل القَثوى 


نجاعة المَتُوى 
نوع المفهوم: 


إفتائيٌ مُعاصر. 


نشأة المفهوم: 


مفيومٌ مُعاصِرٌء وان كان قديمًا بجنسه؛ ففقة الجواب والحرصٌ على منفعّة المستفتي بِدَأ 
مع نزولٍ الشّربعة» ومنه: قولّه تعالى: ١‏ نولك ماذًا يُنَفقونَ 00 أَنمَقَسّم من حير فَللودَنِ 
وَالْأوْبِينَ ولتي وَاَلْسَن وَبِ َيل 4 البقر6٠١].‏ فقد سألوا ابي ع عن المالٍ المنقق» فأجابهم 
النشه وجا يذكر وجوه صتزقة: إن مو أهة مك سالا مله وهذا كفن يد حتفا فاسفانن طبرا في 


أكْل العسّلٍ؛ فقال له: كُلْه مع الخَلٌ؛ فالكلامُ إِذّا مِن أسلوب الحكيه"7) 

وأمثلة هذا الفقه كثيرةٌ في سنّة التي 85 ومنه: جوابّه عندما سُئلَ عن حُكم الوضوءٍ من ماءِ 
البَجِر؛ فقال: «هُوَ الطَّبُورُ مَاؤُ الْجِلٌ مَيْتَنُهُه")؛ فقد سألوه قَيِهِ عن ماءٍ البخر وحَسْبُْء فأجابهم 
عن مايّه وعن طعامه؛ لعلمه بأنّه قد يُعورُهم الرَّادُ في البحر كما يُعوزُهم الماءٌ العذْبُء فلمًا جِمَعَنهم 
الحاجةٌ منهم انتظمَُما الجوابٌُ منه لهم؛ وهذا مِن شأنٍ البادِي المرشديء والحكيم العارف بالأدواء 
والدّواءٍِ". وكذا كانت تجاعةٌ المَثُوى هي غايةٌ الحذدَّاقٍ مِن أئمّة المَنُوى في العصور الإسلاميّة المختلمّة. 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © هه 
© نجاعة: مصردرٌ نجَّعَء النونُ والجيمٌ والعينُ أَصِلٌ صحيعٌ يدل على مَنفعة طعام أو دواءٍ في 
| 1 9 نَجَعَ الشيعٌ ينجَعٌ نجوعًا: نقع وظبّر أثره» ويقال: طعام ناجع: مَرِيءٌ ودَواء ناجع: 


.)4717/1١( ينظر: التفسير الوسيطء د. محمد سيد طنطاوي‎ ١ 
"صِحّحه البخاريٌ فيما حكاه عنه الترمذيٌ".‎ :)8/١( ؟ أخرجه مالك في الموطأ (؟١١): وقال ابن حجر في تلخيص الحبير‎ 
.)37./9( وشرح مشكاة المصابيح ؛ لشرف الدين الطيبي‎ :)57 /١( ينظر: معالم السنن للخطابي‎ 


؟ ينظر: مقاييس اللغة (ه/ ه25). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


ف 


شافي7". 


المعنى الاصطلاحي : 


© نجاعة المَتوى: نفع الحكم الشَرعيّ للمستفتيء وظهورٌ أثره عليه. 


المعنى الإجرائي: 


م6 مه .اه 

أن يَنظرٌ المفتي عند اجتهاده إلى مآلٍ الحكم الشَّرعيّ الذي يُنزِنُ الواقعة عليه؛ هل يناسِبُ حال 
المستفتي, ويحقّقٌ غرّضّه ومصلحته مِن المَنُْوى؟ وهل في استطاعة المستفتي الالتزامُ بالحكم؛ حك 
تبأ ذِمَثُهِ؟ وإن كانت هذه المَتُوى عامّة؛ هل ستكونُ في صالح الجماعة ووحدتها وأمّْها واستقرارها”"؛ 
فهذا مما يَقتضيه الاجتهادُ الصّحيحٌ. وبحقّقُ مقصد الشريعة مِن التكاليفي. 


4 4 2 004 هوه 
الإلفاظ ذات الصّلة: 
© © © © © © © © 
© مسئوليّة المَتوى: الْتزامُ جبة الإفتاءٍ والمفتي والمستفتي بما علهم مِن واجباتٍ ومقتضياتٍ 
مكانة كلّ منهم!". 
وهو مفهوم عاهٌ يشمَلُ عمل مؤسّسة الإفتاء والمفتي وأحكامَ المستفتي» أمَا تجاعة الققتوى فيوي 
ضيف للفتوى خاصّة. 
© جودة القَنُوى: هي الالتزامُ بالمراجلٍ العلميّة التي تمر بها المَنُوى - مِن تَصويرٍ وتكييف وحكم 
وتنزيل- لتحقيقٍ الانضباط الإفتائي”". 


وهو مفهومٌ يَرتبطٌ بالمعايير العلميّة للقٌّتوىء ونجاعةٌ المَنُوى تزيدُ عليها بفضلٍ النظر في مآلاتٍ 
القتوى. 


.)5١5 ينظر: المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة (ص:‎ ١ 

؟ فالأمُنُ هو المقصّدُ الذي يتحقَّقْ به العُمران» وهو المقصد الذي يَحفظ النَّفْسَ والدِّينَ والعرض والمال. ينظر: دور المفقي في تحقيق الأمن المجتمعي» د. 
علي جمعة (ص: .)"١‏ 

” وصنيعٌ المفتي هنا هو ما يُعرفٌُ بتحقيقٍ المناط الخاص. ينظر: الموافقات (0/ ١5‏ - 55). 

ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنبجية, أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)؛ (ص75١)‏ 

5 ينظر: مراحل الفتوىء د. علي جمعة (ص: ١١ل‏ - ؟١71).‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


شروط تحقيق نجاعة الفَتُوى: 


.١‏ الاعتِمادُ على سَلامة التّكوينٍ العِلمي. 


؟. المعرفةٌ الواسعَةٌ بأحوالٍ النّاسٍ؛ لأنَّ معرفة الدَّواءٍ فرعٌ عن مَعرفة المرّض؛ فالمفتي البالِعٌ ذروة 
الدّرجةٍ هو الذي يَحمِلْ النَّاسَ على المعبودٍ الوسطٍ فيما يَلِيقْ بالجمهور؛ فلا يَذْهبُ هم مذهبت 
الشدَةٍ ولا يميل بهم إلى طَّرِيِقٍ الانجلالٍ والدّلِيلُ على صِحَّة هذا أنّهِ الصّراطٌ المستقيم الذي جاءثْ 
به الشَّريعةٌ؛ لأنَّ مقصدّ الشّارع من المكلّفٍ الحمل على التوسّطٍ مِن غير إفراطٍ ولا تَفريط7". 


". عدم الاكتفاءٍ ببيانٍ الحُكمء بل يدلُ المفتي المستفتي على ما يَنفعُه؛ بل إن كان حُكمٌ المسألة 
التحريم والمنعَ دَلّه المفتي على الصُورة المباحّة9”؛ وهذا أصلٌ دلت عليه السنَةٌ النبويّةٌ؛ كما 
في حديث أبي هُريرة وأبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنهما أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ وخ اسْتَعْمَلَ رَجُلَا عَلَى 
خَيْبَر فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبِء فَقَالَ يَسُولُ اللّهِ 85: «أكُلُ تَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ ». قَالَ: لا وَاللّهِ يَا وَسُولَ 
اللّهِء إن لَتَأَخُدُ الصّاعٌَ مِنْ هَذَا بِالصاعَيْنِء وَالصَاعَيْنِ بِالتَّلنَةء فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ و «لآ تَفْعَلء بغ 
الجَمْعَ ِالدَرَاهِم ثُمَّ ابْتَْ الدَرَاهِم جَنِيبَا!"؛ فالني يع بعد أن أجابّه عمًا سأل أرشده إلى كيفيّة 
البّيع بطريق السنّةء وفيه إرشادٌ أيضًا للمُفتين مِن بَعدِه بألا يَقِفوا على بيانٍ الحرام وحَسْبء بل 
تطرّحون البديل الشري له": 


5 النظّر في المآلاتِ: فليس كل سؤالٍ يحبٌ الجوابُ عليه بل رئّما كان الدَّواءٌ النّاجِعٌُ في تركِ الجواب 
في زْمَنِ معيّنِء واظهاره في غيره؛ كما إذا كانت المسألَةٌ مما يثيرُ الفِئّنَ بين المسلمين؛ فالعلاجُ 
النَاجِعٌ هنا هو صَّرْفٌ السَائلٍ إلى ما هو أولى به على أَرْفقٍ ما يَكون". 


ه. لا يجوز للمُفْتي تتبّمُ الجيّلء ولا المُحَصٍ لمن أرادَ نفعه؛ إِلّا إن قصّد جيلةً لا شهةَ فهاء ولا 
مَفسدةء ليتخلّص المستفتي بها مِن مشكلةء ومثالها قوله تعالى لأيُوبَ غك عندما أقسّم أن 


َه 0 
00 « 0 


يضربت أهلّه مائة جلدة: مُنَدييَك ضْعْتَا َآصَرِب به ولا ححنتْ #[ص: 6 


.)25 ينظر: الإفتاء حقيقته وآدابه ومراحله؛ د. علي جمعة (ص:‎ ١ 

ينظر: إعلام الموقعين .)١158/4(‏ 

أخرجه البخاريء كتاب البيوع. باب إذا أراد بيع تمرٍ بتمرٍ خيرٍ منه ١(‏ ومسلم في المساقاة بابُ بيع الطّعام مثلّا بمثل (1997). 

ينظر: شرح صحيح البخاري؛ لابن بطَّال (5/ 4187): وفتح الباري لابن حجر (54/ .)48١‏ 

ه ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح (ص: :)٠١5‏ وصفة الفتوى لابن حمدان (ص: ١‏ 7): وأدب الفتيا للسُيوطي (ص: .)/١‏ 

7 ينظر: الأم للشّافعي (/ 65): والمبذب في فقه الإمام الشّافعي للشيرازي :)٠١/(‏ وأدب المفتي لابن الصلاح (ص: »)١١١‏ والفتوى في الإسلام للقاسمي (ص: 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


بيانُ غَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمفتى: 

نجاعَةٌ القَثُوى هو المقصِدُ الذي يَسعى المفتي لتحقيقه؛ فدورُ المفتي أن يَحمِلَ على كلّ نفُسٍ 
مِن أحكام النُصوص ما يَليِقٌ بها- بناءً على أنَّ ذلك هو المقصود الشَّرُ في تلقّي التكاليفي- وهذا لا 
يُحسِئْه إلا مَن رُزِق نورًا يَعرف به النفومن ومَرامتَها وتفاوْت إدراكباء وقوَّةَ تحمُّلها للتكاليفيء وصبرّها 
على حملٍ أعبائها أو ضعفّهاء ويتَعرفٌ التفاتها إلى الحُظوظ العاجلّة أو عدم التفاتها”". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتي: 


نجاعَة القَنُوى تحقّق مقصدَ المستفتي من السُوْالٍِ وتساهِمْ في ثرائه المعرفيّ بالشّريعة وأحكامها 
(إنْ توسّع المفتي في جوابه بما يَعودُ على المستفتي بالتّفع). كما نا تُرشِدُّه إلى ما هو أهمٌ مِن سؤالِهء 
وتمنعه مِن الفُضولٍ (إن سأل عمًا لا ثمرةً مِنه» وما لا يفيدُه في الدّارين). 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 


نجاعَةٌ المَنُوى تحمَّقُ المقصد والغايةً مِن الَثُوىء وهي ضِبْطٌ أفعالٍ المكلّفين في كلّ مجالاتٍ الحياة 


ءِ 2 500 5 000 رع د ل 0 يه 
بأحكام الشريعة» قال تعالى:ا قل إِنَْ صَلاف ونس ومحياى ومماق لِنَوربٍ العلامين 4 [الأنعام:؟13]. 


/ ثلة تما 0 
9 


وه« جه 


.)١60 ينظر: الموافقات (ه/‎ ١ 
فتاوى دار الإفتاء المصرية (.4/ ١؟5): فلم تكتف الفتوى ببيان حُرمة الاحتكارء بل زادث بيانَ مآلٍ الاحتكارٍ في أنابيب الغاز وغيرها وما يترنّبُ عليه مِن‎ " 


المشكلاتٍ الاقتصاديّة والاجتماعيّة؛ كما وجَّبتِ المستفيّ إن دوره في علاج هذاء واحياءٍِ شعيرة الأمرِ بالمعروفي والنميٍ عن المنكّر. 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتاتية (") 2 ج 


مفهوةٌ قديمٌ؛ عُرف بمَدلوله منذ عصر الرّسالة؛ فقد ثبّت في حقّ النئ جل أنّه عدّل عن فتواه 
بَعدما تبيّن له أنَّ الح في غيرٍ ما اجتهّدء ومن ذلك: ما رُوي عن أَبْيَضَ بْنِ حَمَالِء أَنَهُ وَقَدَ إل يَسُولٍ 
اللّهِ 85 فَاسْتَقْطَعَهُ المِلْعَ» فَمَطَعَ لَهُ فَلَمَا أَنْ وَل قَالَ َجُلّ مِنَ المَجْلِسٍ: أَتَدْرِي ما قَطَحْتَ لَهُ؟ إِنَمَا 
قَطَّعْتَ لَّهُ المَاءَ العِدَّ قَالَ: «فَانْتَرَعَهُ مِنهُ»". 


والماءٌ العِدُ: هو الدَّائمُ الذي لا انقِطاعً له؛ مثلّ ماءٍ العينٍ والبئرء وهذا إذا لّم يكن في ملْكِ أحدٍ 
فالناسنُ فيه شُركاءً. لا يختصصٌ به بعضّهم دونَ بغضء وقد قال 85: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ في ثَلَاثِ: 
في الْكَلَوْ وَالْمَاءِء وَالّارِه!"؛ ولهذا رجّع الني عله فيه عن اجتهاده(". وتابّعه الصحابةٌ رضوانُ الله 
علهم: حت إِنَّ عمرّ يله كتب إلى أبي مُومى الأشعريّ: «لَا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بالْأّمْسِ رَاجَعْتَ فيه 
تَفْسَكَ وَهْدِيتَ فِيهِ لِرْشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَ؛ فَإِنَّ الْحَقَ قَدِيمٌ وَمُرَاجَعَةَ الْحَق خَيْرٌ مِنَ التّمَادِي في 
الْبَاطلغ000, 


١‏ أخرجه أبو داود (0754): والترمذي :)١1١4(‏ وقال: حديث أبيض حديثٌ غريبٌء والعمّل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم. 
" أخرجه أبو داود (51؟): وابن ماجه (5577): قال الرَيْلعيُ في نصب الرّاية (؟/ 555): "قال البخاري: عبد الله بن خِدّاش عن العوام بن حَوشَّبٍ مُنكر 


الحديث. وضعّفه أيضا أبو زرعة: وقال فيه أبو حاتم: ذاهب الحديث؛ انتبى كلامه. وأقرّه ابن القطَّان عليه". 
ينظر: الفقيه والمتفقه (؟5/١57).‏ 
سنن الدّارقطني (718/6) (4401/1): والسنن الكبرى للبيهقي /١١(‏ 54 ١؟)‏ (5077/7): وقال ابن كثير في مسند الفاروق (047/1): "مشهورء وهو مِن هذا الوجه 
غريبٌ ويسَّى وجادةء والصَّحيح أنه يُحتج بها إذا تحمّق الخط". 
إعلام الموقعين (3017-7:7/5). 


00 


0. 
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ريون 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
النّمقض: مِن نقّض ينْقُضٌُ ويِنْقِضُ نفْضّاء وهو ضدٌ الإبرام”» ويأتي على عدَّةٍ معانٍ منها: الإفساذُ 
والإبطان". والمَسحٌ والحَلُ". والرجوعٌ والرّدُ9) والتّكث والغدرُ”. والكسْرٌ والهذة9©. 


المعنى الاصطلاحي : 


© ه» ه ه ه ه هاه 
4 التّقَد "فيان تخا الحكم الذي أُوردَ لثبوته أو نفيه دليلٌ دالٌ عليه في ب بعضٍ من ا لصُور"2". 


© نقض الاجتهاد: هو أن يُبطِلَ المجتبدٌ اجتهاده الأَوَّلَ باجتهادٍ ثانٍ مُتراخ عنه في المسألة نفسها لغلبة 
الظنّ بخطأ الاجتهادٍ الأوّل".والاجتهادُ لا يُنمَضُ بالاجتهاد”". 


المعنى الإجرائي : 


تحؤُل المجتهدٍ عن رأي سابق إلى رأي أذَاه إليه اجتهاده - فيما بعدُ - مناقضًا للرأي الأول!:". 


0 
6 


الألفاظ ذات الصّلة: 


.)58/15( والمحكم والمحيط الأعظم (17/5): ولسان العرب (1/ 157).: والقاموس المحيط (ص: 107): وتاج العروس‎ :.)45١ /5( ينظر: جميرة اللغة‎ ١ 

١‏ ينظر: تهذيب اللغة (4/ 539).: والإبانة في اللغة العربية (5/ 7 5): ولسان العرب :)١57/1(‏ ومجمع بحار الأنوار (5/ 77): ومعجم اللغة العربية المعاصرة 
(ا/روعه). 

.)3788/5( والمعجم الوسيط‎ :)771١ /578( ينظر: الإبانة في اللغة العربية (؟/ 1857)»: والتوقيف على ميمات التعاريف (ص: 79).: وتاج العروس‎ "١ 

ينظر: المحكم والمحيط الأعظم :)77١ /١(‏ والكليات (ص: 575): وتاج العروس (557/1): وتكملة المعاجم العربية :)١1١8/5(‏ ومعجم متن اللغة (4/ ؟؟): 
ومعجم اللغة العربية المعاصرة (670/5). 

ه ينظر: العين (4/ :)"5٠‏ وجمهرة اللغة :)57١/1(‏ ومجمل اللغة؛ لابن فارس (ص: 137).» والإبانة في اللغة العربية (؟/ 0885).: والهاية في غريب الحديث والأثر 
:)١1١5 /5(‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة (؟1591//5١).‏ 

1 ينظر: تهذيب اللغة (1/ 515)» والغريبين في القرآن والحديث (ه/ :)١555‏ والمصباح المنير (5/ ١17)ء‏ والدُّر النّقي(؟/ 055).: والتعريفات (ص: 55؟): 
وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (؟/ .)١1154‏ 

.)585 /9( ودستور العلماء‎ :)٠١ 5 البرهان في أصول الفقه (؟/‎ ٠ 

8 ينظر:شرح تنقيح الفصولء (ص: 457 ): وتشنيف المسامع:ء (055/5). 

1 ينظر: أدب الفتوى والمفتي والمستفتي. (ص 5"). الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف. أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص 65). 

.)214 مناهج الاجتهاد في الإسلام؛ د. محمد مدكور (ص:‎ ٠ 
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.١‏ نفْضُ القضاء: "إلغاءً الحكم الصَّادِرٍ عن القاضي وابطالّه"20. 


وبذلك يَظهَرُ أنَّ نفُْضَ القضاءٍ ونفض الاجتهادٍ يَشتركانٍ معًا في إبطالهما للحكم أو الاجتهادٍ الأول 
إذا خالّف أربعة أشياءٍء وهي: الإجماءغء والنّصٌء والقيامن الجلي؛ والقواعِد”". 


". تجديدُ الاجتباد: هو إعادةٌ للحلا اس اي الزمّن؛ 

لِيَتوصّلَ فها المجتهدٌ إلى حُكم شرعي يَعْلِبُ على ظيّه أنّه الأصوّب”". 

وبذلك يَظهرُ أنَّ تجديدَ الاجتهادٍ لا يَحصِلُ لتداركِ خطإ سابقء وإنّما لوجودٍ مناسبّة اقتضّثْ 
حُكمًا جديدًا لها؛ وذلك بخلافٍ نض الاجتهادٍ؛ الذي تحصل لتدارْكِ خطأ وقعَ أثناءَ إصدارٍ الحكم. 
*. اختلافٌ الاجتهاد: تَغْيُرُ استِنْباطٍ المجتبد لِتَغْيّرٍ عِلَّةِ الُكم الشّرعي. 

وبذلك يَظهرُ أنَّ اختلافَ الاجتهادٍ قد ترئّب عليه وجودُ حُكمَّين مُتباينين دونَ أن يهدِمَ أحدهما 
الآخرّء بينما نقُضٌ الاجتهادٍ يِدِمُ الاجتهادُ الأول فيه بالاجتهادٍ الآخَرٍ 


وك و« رم نقض الا : باد 2: 


.و 6ه م6 هه هه .٠ه‏ 

.١‏ العُثورٌ على دليلٍ لمْ يكن للمجتهدٍ سَبقُ الاطلاع عليه. 

0" التَنبّهَ إلى دلالة دليلٍ على الحكم لم يكن المجتهدٌ قد تنبّة إليه. 
تغيّرُ الأعرافٍ والعاداتٍ في مَسألةٍ مَبناها على العُرف والعادة. 
تغيّرُ النَّظْرٍ في مآلاتٍ الأفعالٍ وما يترثّبُ علها مِن مصَالِحَ ومفاسِد. 


ه. عدم تحقّق المناظ ف الواقعة الجديدة؛ إمَا لتخلّفٍ شرط أو وجود مائع. 
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.)١١؟١5/1١١( موسوعة القواعد الفقبية‎ ١ 

؟ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (0/ .)1١9‏ 

” ينظر: تيسير التحريرء (ص4/١١3)‏ . إرشاد الفحول. (158/5). 

ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص: :.)5١19‏ والفروق :»)١١7/5(‏ ونفائس الأصول في شرح المحصول (5577/9): والموافقات (ه/ لال١١).‏ 
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مجالات نقض الاجتهاد”': 


.١‏ نض الاجتهادٍ في الإفتاء. 


؟. نقّضٌ الاجتهادٍ في القَضاءٍ. 


ىل م .م 3 لان * 5 3000-0 00-0 
بِيان عَلاقَةَ المفهوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمَّليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهيوم وأهميّته للمفتى: 
نَقْضْ الاجتهادٍ له صلةٌ وثيقةٌ بعمّلٍ المفتي؛ فهو باعِتثٌ له على تكرار النَظر في اجتهاده حتي يتبيّنَ 
له الصَّوابُ فيّرجع إليه". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُسْتفتي: 


نفُضْ الاجتهادٍ يوْيِّرْ على عمَلٍ المُسُْتفتي, فإذا حصل النّقضُْ قبل أن يَعملَ المُسْتفتي به كف 
عنه؛ وإن كان النّقضُ بعد عمَلٍ المُسْتفتي به نُظِر في ذلكء فإن كان لمخالفة نصصّ كتابٍ أو سنَّة أو 
إجماع وجب نقُضُ العمّلٍ به وإبطالّه. ولزم تعريفُ المُسْتفتي ذلكء وإن كان التٌقضٌ لاجتهادٍ آخَرَ مِن 
ان أو لقياسٍ خَفِيء لم يُنمّض العمَلْ بالمُتيا؛ لأنَّ الاجتهاد لا يُنقضُْ بالاجتهادٍ أو الاستنباط'". 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في المثوى: 

نقُضُ الاجتهادٍ له وقْعٌ واضحٌ في العمليّة الإفتائيّة؛ فالاجتهادُ متى نُقضّ - من المجتهدٍ نفسه أو من 
غيبره 2 لمخالفته نضا صريحًا في القرآنٍ الكريم» أو السنّة التبوية الشّريفة: أو الإجماعء أو القيامنَ 
الجلي, أو القواعد الشّرعيّة؛ فإِنّه يُلْغى ولا يجوز العمَّلْ به في الحياة العمليّة, ولا يَجورُ الإفتاءٌ به. ولا 
القَضاءٌ به وان عُمِل به فيجب اليَّدُء واذا صدّر فيه حكمٌ قضائيٌء نقض“. 


١‏ ينظر: المعتمد ».)١١5/5(‏ والفقيه والمتفقه (؟/ 577): والمستصفى (ص: /7117), والتحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (5/ 78"): والوجيز في 
أصول الفقه الإسلامي (؟5/١741).‏ 

.)١5ا/‎ /١( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 

ينظر: الفقيه والمتفقه (477-5777/5): وأدب المفتي والمستفتي (ص: :)٠١9‏ والمسودة في أصول الفقه (ص: 577): وصفة الفتوى (ص: .)7١‏ 

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (؟5/ "4١‏ ). 
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نقل الفَتثوى 


نوغ المَفهوم: 


إفتانيٌ مُعاصر. 


نشأةُ المفهوم: 
٠‏ .مه .٠ه‏ 

مفهومٌ مُعاصرء إِلّا أنه قد عُرِفَ قديمًا؛ فقد بِدَأت الإشارةٌ إليه مِن قبل الني عي وتظهرُ ذلك 
في قوله ص في آخر خحُطبة الوداع: «َلْيُبَلَْ الشَّاهِدُ الْعَائِت»!. فقد صرّح النيٌ فيه بجواز نقلٍ العلم 
ونشرهء وإشاعة السُّننِ والأحكام”". ولا شك أن المَنُوى نوعٌ من العلم المطلوب تَقلّه ونشزه. 


ئ 
المعنى اللغوي: 


النغاة#عضيدة تقل النون والقاف واللّام: أصلٌ صحيحٌ يدل على تحويلٍ شيءٍ من مكان إلى مَكان". 


المعنى اللاصطلاحي : 


نقلْ المَثوى: هو روايةٌ الحكم الشَّرعيٌ أو جكايئه في النَازلِةِ للسّائل!". 


المعنى الإجرائي: 


أن يَقومَ أحَدُ المقلِّدِينَ بجكاية المَنُوى أو روايّها إلى غيره من المستفتين. 


.)15105( ومسلمء كتاب الأيمان: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال‎ :)١1775( صحيح البخاريء كتاب الحجء باب الخطبة أيام مِكّ رقم‎ ١ 

.)104/5( ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (؟/ ؟1): ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام‎ ١ 

.)145 /7( المعجم الوسيط‎ :)5١1/5 معجم اللغة العربية (؟/‎ :)١98/١١( ينظر: العين (0/ 77١1١)ء معجم مقاييس اللغة (5/ 477).: تكملة المعاجم العربية‎ "١ 
.)558/5( ؟ ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني‎ 
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ودف 


الألفاظٌ ذاث الصّلة: 


التّقليدٌ: قَبولٌ القولٍ أو الشيّءٍ من غير دليلٍ أو حُجَّة!". 


وبهذا يَفترضْ التّقليدُ تلّيَ المَنوى وان اقتصّر الأمر على ذلكء دون أن تتم روايئها للغير كما في 
نقل المَتوى. 
3 3 2 5 00 
أركان نقلٍ الفتوى '': 


© الأَوّل: التّاقلء وهو مَن ليس له أهليّةٌ الاجتباد. 
> الثاني: المنقولٌ عنك. وهو المُفْتي الي أو الميت. 


© الثالث: المنقول إليه. وهو السّائل العامّي أو المقلّد. 


ضُوابط نقلٍ المَثوى: 


© © © © © هه هه هاه 
.١‏ أن تنقّلَ بنَصّها. 
؟. أن تنسّب إلى أصحابها. 
؟. أن يّتمَّ التأكدُ مِن مَصدرٍ المَثوى. 

04 -35 ع4 ع ل * 9 30 ُساءةة”. 
بِيانٌ عَلاقَةَ المَفهوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ه »© 
أ- عَلاقهَ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتي: 

نقلُ المَتُوى يسيم في تيسيرٍ عمل المُفْتي ونّشر فتواه؛ حيث إنه يَجِعلُ من فتاوى السّابقين تَروةٌ 
فقبيّة وتَجارِبَ سابقةً يُستأَنَّْ بها في الوصولٍ إلى الحكم الصّحيح, كما يُتيح لغيرٍ المجتهد ممّن يَحفظظ 
أقوالَ المجتهدٍ وليس بمُفتٍء أن يَذْكْرَ قولَ المجتهد على جهة الحكاية إذا سُئْل في مسألة ما"". 
١‏ ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص: :.)١157‏ ورسالة في أصول الفقه (ص: :)١١17‏ والعدة في أصول الفقه (4/ 5١5١)ء‏ والفقيه والمتفقه :)١58/5(‏ 
وَاللّمَع في أصول الفقه (ص: .)١١5‏ 
؟ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي :)5١8/4(‏ وصفة الفتوى لابن حمدان (ص: 51): وإعلام الموقعين (5/ »)٠٠١‏ وتيسير التحرير (4/ :)١153‏ وإرشاد 


الفحول (140/1). 
ب ينظر: تيسير التحرير .)55١/5(‏ 
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ب- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُستفتي: 


نقلْ القَنُوى هو مِن أَجْلٍِ سدٍّ حاجة المُسْتَفتي؛ خاصّةً إن لم يَكُن في بليه أو ناحيته مَن بَلَْ درجة 
أهلٍ العلم. 


ج- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 
نقلٌ القَثوى بالضّوابطٍِ الشَرعِيّة يَخْدُمْ الإفتاء؛ لأنَّ توقيف القُثيا على وجود المُفْتي المجتهدٍ 
يُفْضِي إلى حرج عظيم, لا سيّما في مَسائلٍ الفُروع. بعيدًا عن الأصولٍ والتوابتٍ الشَرعيّة. 
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باب الهاء (هم) 


© هيئات المَتَوى 


هيئات القَتوى 
نوع المفهوم: 


إفتائٌ معاصة. 
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نشأة المفهوم: 


ا 2 

"هيئاث القَثُوى" مَفهومٌ مُعاصِرٌ ولم يُعَرَفْ قَديمًا بهذا النَصّء وإنما عُرفَتْ القثوى الجماعيّة. 
وقد ظبّر حَدينًا عقب انتشارٍ مبدأ تنظيم الإفتاءِء وجغله في دوائرٌ رسميّة. تابعة للدول؛ حيث 
أنضات ذا الإقتاء المصركة في أواخر القرن التاسع عشرّ الميلادئ: ثم كوا إنشاء هينات القثوى في 
باقي دولٍ العالّم الإسلامت”". 


معنى المفيوم لغة: 
م ...2ه همه 

هيئات: جِمُعٌ هيْئة: مَصدرٌ مِن (هيأ), والبيئة: الشَّارةُ والسَّمْتُء يقال فلانٌ حسَنُ البيئة والبيئة: 
وهيّاتُ الثيّءَ: أصلحته". ومن معانها: الجماعَةٌ من النّاسٍ يُعْبَدُ إلها بعمَلٍ خاصٌّ؛ يقال: هيْئةٌ الأمم 
المتحدة؛ وهيئةٌ مجلبي الإدارة”. 


المَثوىء والفُثيا: اسم الإفتاءِ. مِن (فَتّ) الفاءُ والنَّاءُ والحرفٌ المعتلٌ أصلان: أحدهما يدل على 
طراوةٍ وجِدَّةٍِء والآخَرُ على تبيينٍ حُكم. وأفتاهُ في الأمر: أباته له. والمُتْيَا تَبِيِينُ المُشْكلٍ مِن الأحكاه". 


؟ ينظر: العين .)٠١/5(‏ تهذيب اللغة (017/1؟), الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /١(‏ 65): تاج العروس (1/ 515). 
ينظر: المعجم الوسيط (7/1١٠٠)ء‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة (8/ .51؟). 


5 ينظر: الصحاح (5/ 5501١‏ - 5507).: ومقاييس اللغة (4/ 577 - 475): ولسان العرب :)١58- ١55 /١165(‏ والمصباح المنير (457/5). 
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كك 


معنى هيئات الفَتُوى اصطلاحًا: 


© © © © © © © © © © © © 
المَتوى: "الإخبارٌ عن حُكْم شري لا على وجْهِ الإلزام"". 


هيْئاتُ الفَنُوى: هي المنظّماتٌ الجماعيّةُ؛ الّي تقوم على شئون المَتُوىء ويكونٌ لها آليّاتٌ ومناهِجٌ 
يَلترْمُ بها مُفتوها. 


الألفاظ ذاث الصّلة: 

6 66م .6 م .هه 

.١‏ مكاتب القَنُوى!": والفرقٌ بين "هيئات المَنوى" وبين مكاتِب الفَتُوى أنَّ الميئاتٍ لها آليِّاتٌ للمتوى, 
ومناهجٌ مَلتَرّمَةٌ. وقد يَصِدُرُ عنها قتاوى جماعيّة. بخلافٍ مَكاتِبٍ الفَنُوى؛ فتعتمِدُ بالأساسٍ على 
توفيرٍ مفْتٍ في أماكنٍ الزحام؛ كمحطات المترو. ومواضع المناسكِ في الحج. 

. لجنة القَّنُوى!": والفزقٌ بينها وبين هيئات المَتوى أنَّ لجنة المَتُوى تُصدِرٌ فتاوى جماعيّةء بينما 


> 2 
3 َه 


تُصِرِرٌ "هيئاث القَثوى" فتاوى جماعيّة وأخرى فرديّة. 


". الاجتباد الجماعي©: والفرقٌ بينه وبين "هيئاتٍ المَثوى" أنَّ الاجتهاد الجماعيً أوسَعٌ مِن الإفتاء؛ 
حيث يدرمن ما نَرَل مِن الحوادِثء وما لم ينزل, كما يَبحتُ قَضايا فكربّةٌ واجتماعيّة وعلميّة 
وثقافيّة ووسائلَ هوض الآمّةِ الإسلاميّة؛ في حين تَقتصرٌ هيئاتٌ الفَنُوى على بَيانِ أحكام المسائلٍ 
المطروحة على المفتي. 

:. المَنُوى الجماعية”": وهي تَشْترك مع هيْئاتٍ الفَنوى في صِفة جماعيّة عمليّة الإفتاءء إلا أ 
"المَثوى الجماعيّة" أَعَمُ؛ إذ تشمَلٌ الصُوَّرَ غيرَ المؤسسيّة؛ كأن يَجتمع ثلاثةٌ مِن أهلٍ العلم في 
فُطْرِ؛ فيَتّداقشون في مَسألةٍ ماء ثمّ يُجمعون رأتهم فهاء ثمَّ يُفتون به بينما البيئة مؤسَّسةٌ لها 
لوائ تضيطً عمَلها. 


00 


مواهب الجليل؛ للحطاب :)57/١(‏ وينظر: إعلام الموقعين (17/5): أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي (ص: /ا١١).‏ 

؟ وله مفهوةٌ مُستقلٌ في هذا المعجم. 

“* ولها مفهومٌ مُستقلٌ في هذا المعجم. 

0 وله مفهومٌ مُستقلٌ في هذا المعجم. ويعرف بأنّه "بذّلٌ فِئةٍ مِن الفقهاء المسلمين العدول جهودهم» في البحثِ والنظرء على وفقٍ منهج علي أصول ثمّ التشاور 
بيهم في مَجلسٍ خاصء لاستنباطٍ أو استخلاصٍ حكم شرع لمسألة شرعيّة ظنيّة". 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


5 
ع 


د. مجلس الإفتاء”": وهو داخِلٌ في "هيئاتٍ الفَتوى". إلا أنه أخصٌ مِن جبة كؤنه مقتصِرًا على 
العلماءٍ المفتين ولا يشمَّلُ الإدارتين» وسائرٍ الموظّفين بديوانٍ هيئاتٍ الإفتاءِ. مثل: مجلس 
مجْمّع البحوث الإسلاميّة بالقاهرة. ومجلسٍ مِجْمّع الفقه الإسلاميّ الدول بِجُدَّة. 


صور هيئات الفتثوى: 


م6.66 م .ها .امه 

أولّا: هيناث إفتاءٍ مستقلَّةٌ؛ كدارٍ الإفتاءِ المصربّة ومَجْمّع البحوث الإسلاميّة بالقاهرة: والمجْمع 
الفقرع الإنلادج يركة المكرمة :ممعم الععه الإسلاتي دق عمو اله باليديه والسود ان : 
ومَجْمع فقباءٍ الشريعة بأمريكاء والمجلس الأوروبيَ للإفتاءء وهيئة كبارٍ العلماءٍ بالمملكة العربيّة 
السعوديةء وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة بالبحرين؛ فهذه البيئاث 
والمؤسّساتٌ مستقلَّةٌ بذاتهاء وسلطتها وقراراتهاء وميزانياتهاء وغيرٌُ خاضعة لمؤسَّساتٍ أخرى إِلَا في 
اثبثاقها عن بعض الجباتِ؛ كانبثاق مَجْمع البحوثٍ عن الأزهرٍ الشريفي. وانبثاق المَجْمَعْ الفقريّ 
الإسلاميّ بمكة عن رابطة العالم الإسلاميّ مثلًا. 


0 


3 


ثانيًا: هيئاث إفتاءٍ تابعةٌ لوزارتٍ الأوقاف؛ كاللجنة العلميّة الدّائمة للبحوث والإفتاءء التّابعة 
للأمانة العامّة للدّعوةٍ والإرشادٍ بالسعوديّة. ودائرة الإفتاءٍ بوزارة الأوقافٍ الأردنيّة. ولجنة المَتوى 
بالأوقافٍ الكويتيّة. ولجنة المَتُوى بالأزهرٍ الشَريفٍ. 

ثالنًا: هيناث إفتاءٍ تابعة لبعض المؤسَّساتٍ الماليّة؛ كالبيئة الشَّرعيّة لبيتِ الزكاة الكويي", 
والبيئة الشَّرعيَةِ لمجموعة البركة المصرفيّة. وهيئات الرقابة الشّرعية في المصارفٍ الإسلاميّة؛ 
كبنكِ فيصل الإسلاميّء ومصرف الرَّاجي. وبنك البلادء وغيره. 


أهداف هيئات المّئوى””: 
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.١‏ تقديمٌ الفتاوى المناسبة للنَّوازِلِ والمستجدّاتِء وحسن تنزيلها على الواقع. 

؟. تقديمٌ منبجيّة علميّةِ مُنْضِبطَّةٍ لمعالجّة المستجدّات. 

1 التصدّي لظاهرتي المَوضى والتطرّف 2 القَتوى. 

5. تبادل الخبراتٍ العلميّة والعمليّة والتنظيميّة بين دُورٍ وهيئات الإفتاءٍ في العالّم. 
ه. إعدادُ الكوادر الإفتائيّة والشّرعيّة وزيادةٌ خبرتها في مَجالاتِ العمل الإفتائي. 


١‏ وله مفبوةٌ مستقلٌ في هذا المعجم. 

١‏ عَقَّد بيت الزكاة الكويتي حتى أكتوبر 11١٠م‏ خمسةً وعشرين ندوةً عالجت قَضايا الزكاة المعاصرة. 

ينظر: مَجْمع البحوث الإسلامية - تاريخه وتطوره (ص: 85 - /81): مجمع البحوث الإسلامية - قراراته وتوصياته ١١ /١(‏ -17)» والمعايير الشرعية (ص: ؟ - 
7 ١").ء‏ واللائحة التنفيذية للأمانة العامة لدور وهيئات الفتوى في العالم (المادة الخامسة). 
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خصائص هيئات الفَتُوى: 


.١‏ اتَحادُ منيجيّة الإفتاء؛ حيث تلتزِمُ كل هيئة بمنهجيّة ثابتة في القَنُوى؛ فلا تتضاربُ فتاوى أعضائها. 


؟. جماعيّةٌ القَنُوى؛ حيث غالِبًا ما نَصِدُرُ فتاوى "هيئات المَتُوى" في صورة جماعيّة. سواءٌ باتّفاق 


جميع أعضاتهاء أو أغلهم؛ مما 57 من حجيّة هذه المَتاوى» وتُعزّرٌ من مَكانة هيئات القتوى لدى 
المسلمين. 


*. التخصّص؛ حيث تلتزمُ هذه البيئاثُ غالبًا بمبدَأ التخصّص في القُثيا؛ كما هو ظاهرٌ في البيئة 
الشرغيّة لبيت الركاة الكودئ» والبيفات الشرعيّة للمصارف والمؤشهات المالية؛ حيث تالف 
من فُقباء متخصّصين في المعاملاتٍ الماليّة وأعمالٍ المصارفي. 

بيانٌ عَلاقَةٍ المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة. 
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أ- علاقةٌ المفيوم وأهميّتُه للمُفتي. 
تُفيدُ هذه البيئاث المفتي في اجتماعه بزملائه ومناقشتهم وتلاقح أفكارهم وتبادُلٍ معارفهم 

وخبراتهم؛ مما يَرتقِي بقدراته» وينمّي مَلَكُنَه الفقبيّة: ثمّ ترفعٌ عنه إثم الخطأ في الفُثيا؛ لأنَّ أغلّبت 


فتاواها فَتاوى جماعيّة فبي أقربُ للصّواب إن شاء اللة". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه المشكفتي. 


يَنبغي على المسْتّفتي أن يعض بالتوَاجِذٍ على هذه البيئاتء ويُقيلَ علمها عند طلبه للفُثيا؛ لقدرتها 
على علاج النّوازِلِ بسببٍ تخصّص أعضانئها في أبوابٍ فِقْبيَةٍ محدّدةٍء والمامها بالواقع وملابساته. 
و3 تمكنها من استشارة المتخصّصين إذا اقتضّت المُتيا ذلك. 


.)170 ينظر: الاجتهاد الجماعي في المسائل الاقتصادية؛ البوطي (؟/‎ ١ 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية (") 2 ج 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيثه في المُتُوى: 

كونُ "هيئة الفَنُوى" هيئةً جماعيّةَ يَجعلٌ اجتهادها أكثرَ انضباطًا مِن غيره؛ وهو مَقصودُ المُثياء 
كما أنََّا أقدَرُ على علاج المستجدَّاتِء وأعلمُ بواقع المجتمعات. وأخْبّرُ في تَنزيلٍ الأحكام على مَناطاتهاء 
كما أئها وسيلةٌ لتحفيق الشورى الففيثة: وإغادة السئة النبوئة والعلاقة الميديةق الثثياء وبالجملة 
فتَعودُ هيناث القَنُوى على العمَليّة الإفتائيّة بالمنافع الآنية: 


.١‏ وحدةٌ الحكم الشَّرعيَ ومنْعٌ تضارب الأحكام في التَازلَةِ الواحدةء مع تأصيلٍ الأحكام بأَخْذِها مِن 
مَصِدرَيها واتباع ضوابط المثوى"". 


". ضببطا القوىء وتنظيمٌ عمليّة الاجهادء ومنمٌ توقّفه» ووقايثُه من خطّر أذعيائه. 


؟. الاقترابُ مِن إصابَةٍ الحقّ في القثوى» ورعايةٌ مقاصِدٍ الشّرع؛ حيث إنَّ قراراتهء وتوصياته. . . 


شديدةٌ ومعتدلةً ومحقّقةٌ للمصلحة. ومنسجمةً مع أصولٍ التجديدٍ والاجتهاد"7". 
5. تحقيق مبدأ الشُورىء وإحياء الاجتهاد الجماعي. 
5. تقديمٌ بديلٍ عن المجتهدٍ المطلّقء والبعدٌ عن مَرْالِقٍ الاجتهادٍ الفرديّ (المعاصر). 
”. علاجٌ المستجدَّاتٍ الحديثة من خلال الاجتهاد المعاصر. 


. دعوةٌ المكلَّف للامتثالٍ للمٌتوى وتنفيذها؛ لقَبولٍ النّاسٍ - غالِيًا - للفتاوى الجماعيّة. 


.)15 - ١5 ينظر: الاجتهاد الجماعي؛ وهبة الزحيلي (ص:‎ ١ 
.) 577 تجديد الفقه الإسلامي: جمال الدين عطية؛ وهبة الزحيلي (ص:‎ ١ 
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باب الواو (و) 


© الوسائل الإفتائيّة 
© وقائع الأحوال 


مفيوم مُعاصر؛ وان كانت وسائلٌ تبليغ القتوى معروفةً ومشبورة منذ عَصرٍ النبوّة؛ فقد خصَلة 
المَنُوى بالقولٍ مُسَاقَبةٌ وبالفِغلٍ» وبالكتابة» وبالإشارة وبالإقرارء كلُ ذلك مِن قِبَلٍ النِي 85'". 


2 
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المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
الوسائل: جمعٌ وسيلة. وهي مصدرٌ من (وسل). وتأتي على مَعَانٍ عدّة. منها: القُزبة". والدَّرَجةٌ: 
والمنزلةٌ", والكغبةٌ والطلّب©2. 


المعنى الاصطلاحي : 


الوسنافة» الما اتطرع يه إلى انحقي1نن] واي "ها فشو به إلى لشي وسيل الوصبولة لين" 
الوسناتل:الإفقاققة: الطرق الى تكن معبا إيصالة الأحكام الترعقة إل المستفي. 


أوهي: الأعيانُ والآلاث وكافَّةٌ الأدوات التي ُستخدَمُ في تبليغ الأحكام الشّرعيّة. 


.)558/6( ينظر: الموافقات‎ ١ 

؟ ينظر: كتاب الأفعال لابن القوطية (ص: ١١‏ 7): والفروق اللغوية للعسكري (ص: ,)"١١‏ والغريبين في القرآن والحديث (7/ :)٠٠٠١‏ والمحكم والمحيط الأعظم 
17/4 

؟" ينظر: المحكم والمحيط الأعظم :)1١17/8(‏ ومشارق الأنوار على صحاح الآثار (515/5): ولسان العرب :)7١75 /١١(‏ والقاموس المحيط (ص:578١٠١).‏ 

؟ ينظر: مقاييس اللغة(7/ »)٠١١‏ وتكملة المعاجم العربية /١١(‏ 14): ومعجم متن اللغة (/ :)١51‏ والمعجم الوسيط .)1١757/5(‏ 

5ه ينظر: الهاية في غريب الحديث والأثر (ه/ :)١185‏ ومجمع بحار الأنوار (/ 517): والمعجم الاشتقاقي المؤصل (؟/557١1).‏ 


5 التعريفات (ص: :)١57‏ ودستور العلماء (9؟/7١").‏ 
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المعنى الإجرائي: 


الطّرقٌ الي يكن معها تبليعٌ المَنُوى للمستفتي وتقريئها إليه. سواء أكائت في نفس المَتُوى كضرب 
الأمثلة أو الأقيسة الموضّحة للمَئوىء أو في طريقة إيصالٍ القَتُوى؛ كالمّتوى المباشرة» أو عبْرَ 
الفضائيّاتِء أو الإذاعة. أو الصّحفٍ وغيرها من وسائلٍ الإعلام المقروءة» أو من خلال التّطّبيقاتٍ 
والتّقنياتٍ الإلكترونيّة من خلال الهاتِفٍ أو الحاسوب. 


الألفاطظٌ ذاث الصّلة: 
...6ه .6 .٠ه‏ 

آليّةُ المَنُوى: هي الكيفيّة المتَّبَعةٌ في إعدادٍ القَنُوى لإيصالها إلى المستفتيء المتميّلة في طَريقة 
البحثِ والاستنباط» ووسيلة الطّزح والعَرْض. وأداة التّنزيلٍ والتّلقين. 

وعليه؛ فآليّةٌ القَثوى أعمٌ مِن الوسائلٍ الإفتائيّة؛ إذ إِمَّا تضِمٌ الأدوات العمَّليّة التي تستخدِمُها 
عمَليّةٌ المَُوىء إضافة إلى الكيفيّة العلميّة التي نّعتمدُ علها المَتُوى. 


أهمٌ ضوابط الوسائل الإفتائيّة: 


© © © © © © © © © © © © 
.١‏ أن تكونَ الوسيلةٌ مُباحة؛ فلا يتقيّب إلى ربّ الأرباب إلا بالحقّ والّشاد”". 
”. لا يَلرَمْ أن يَجِيءَ النَصُ على مشروعيّة الوسيلة» بل الأَصِلْ في الوسائلٍ عدَمُ الحَظر؛ فإئَا تَندرِجُ في 


العادات, بخلافٍ العبادات؛ فإِئَّا توقيفيّةٌ على ما تَحِيءٌُ به الشربعة". 


أقسام الوسائل الإفتائيّة: 


و6 6ه .6 م6 ...6ه 

أُوَلّا- باعتبار تنصيص الشَّرع عليها: 

.١‏ منصوصة؛ كالجواب الشَّفيّ للمُفْتيء والأخبار فيه مُستفيضة عن الب عَلِةِ وأصحابه. 

؟. منصوصٌ على مَنعهاء كالكذب على المستفتيء وأقبحٌ منه الكذبٌ على رسول الله مَلهِ؛ كآن يَنِسُبَ 
له المُفْقي أحاديثٌ مكذوبةً عليه. 

”. مسكوثٌ عنها؛ ككثيرٍ من المستجدّات الإفتائيّة؛ كعمّلٍ تطبيقٍ الإفتاءٍ على البواتِف. واتّخاذٍ أكشاكِ 
القَتوى, ونحوها. 


١‏ ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ 7؟1). 


؟ ينظر: مجموع الفتاوى (11-17/59). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


ثانيًا- باعتبار الحداثة والقدم: 


١‏ وسائلٌ قديمة؛ كالمُشاقبة» والمراسّلة. 

؟. وسائلٌ حديثة؛ كاتّخاذ البيئاتء واللّجانء والمجالس الإفتائيّة. 
ثالنًا- باعتبارٍ القائم بها: 

.١‏ وسائلٌ استفتائيّة يَستعمِلها المستفتي؛ كالهاتف. 

؟. وسائل إفتائيّة يستعملها المُفْتي؛ كالهاتفيء أو مُكيّر الصّوتء وغيره. 
*. وسائل إفتائيّةٌ مُشتركة؛ كتطبيق المَتُوىء ومكاتب المَتُوى. 


بيانُ غَلاقة المَفهوم وأهميّته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتى: 
الوسائلٌ الإفتائيّة لا تنفكٌ عن عمل المُفْتيء والواجب عليه أن يُتخيّر الوسيلة الإفتائيّة المناسبة 


للمُسْتفتي. قال الخَطيبُْ البغداديٌ: 'سُيِل أَيُوبُ عن مسألة, فسّكّتء فقال الرّجل يا أبا بَكْرٍ لم 
تَفهَ. أعيد عليك؟ قال: فقال أيُوب: "قد قومث؛ ولكتي أفكرُ كيف أجيبك””*: 


ب- غلاقةٌ المفيوم وأهمّيئه للمُسْتفتي: 


الوسائلٌ الإفتائيّةُ ثُميّدُ الطَّريقَ للمستفتي في طرح سُوَالِه بالكيفيّة المناسبة, وتَضْمِنُ له الحصولٌ 
على الأحكام الشَرعيّة المنضبطة: بأسلوب يُناسِبٌ حالّه؛ وقد نص العُلماءٌ على أهمّيّة ذلك: وفَضيلة 
الصّبِرٍ عليه. والأجر فيه”". 


ج- عَلاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المثوى: 
الوسائلٌ الإفتائيّةٌ نسم في تحقيقٍ الغاية المطلوبة مِن المّثُوىء كما أنَّا نُسِيمْ في نشر التّقافة 


الإفتائيّة بكافّة الطَّريِقٍ المُتاحة للمُفْني والمستفتي. 


١‏ الفقيه والمتفقه (؟7//5). 


؟ ينظر: صفة المفتي والمستفتي (ص: 157).: آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي (ص: 55). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الرادٍ 


مفهوم قديم؛ فقد عرّقه الفقباءٌ والأصوليُون من القدّمء وعبّروا عنك بمسمَّياتِ أخرى ك: "حكاية 
الحالي”". أو "وقائع الأعيان"". وفي سُنَةٍ التي 85 الكثيرٌ من وقائع الأحوالٍ التي تخصُ حال مَن 
استفتادء لا يتعدّى حُكمُّه فيها تلك الحال. 


2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
© وقائع: من وقع الثئّء وقوعًا فهو واقع» والمفردُ واقعة. والواقعةٌ تأتي بمعانٍ عدَّةٍ منا: التَازلةُ 
القديدة”" التعاومة ا الاعةء والقيامةة, 


© الأحوال: مِن حَلَّ المكانَ» وبه, يَخُْلُّ حَلّا. وهي جمعٌ حال والحالٌ تأتي بمَعانٍ منها: نهايةٌ الماضي 
وبدايةٌ المستقبَلِ". الوقثُ الحاضر”". الحاجرٌ بين شيئَيْن!". الصّروف, والهَيْئة. 


.)807 /5( والواضحٌ في أصول الفقه (48/0): الفروق للقرافي‎ :)177/١( والبُرهان في أصول الفِقه‎ .)١8/1( يُنظر: المعتمّد‎ ١ 

ولم يُفرّق الأصوليُون بين وقائع الأعيان ووقائع الأحوال: إلا في باب التّتخصيص. يُنظر: المعتمد :)3١5 /١(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5/ ١30؟),‏ 
والفروق للقرافي (؟/ ».)3١‏ والإبهاج في شرح المنهاج (517/7).: والأشباه والنظائر للسّبكي (؟/57١):‏ والبحر المحيط في أصول الفقه للرّركشي (5/ 57.5 2,578 
معع). 

ينظر: العين (176/5): وتهذيب اللغة (/ :)١5‏ وشمس العلوم ودواء كلام العررب من الكُلوم /١١(‏ 49؟/0. 

ينظر: تكملة المعاجم العربية (؟/ 44): والتعريفات الفقبيّة (ص: :)1١5‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة /1١(‏ 4؟): ومعجم لغة الفقهاء (ص: ا49). 

5 ينظر: تهذيب اللغة (7/ 55): ومقاييس اللغة (7/ :)١١5‏ والمحكم والمحيط الأعظم (5/ 375). 

7 ينظر: التعريفات (ص: :)6١‏ والتوقيف على مهمات التعاريف (ص: :)١174‏ ودستور العلماء (؟/ ؟)؛ وتاج العروس (2075/74). 

ينظر: العين (7/ 595)» والمحكم والمحيط الأعظم (54/ 9): والإبانة في اللغة العربية (؟5.7/5)» واتفاق المباني وافتراق المعاني (ص: 7؟١1١).‏ 

8 ينظر: العين (5/ 395): والمحكم والمحيط الأعظم (5/ 9): والإبانة في اللغة العربية (؟5.7/5)» واتفاق المباني وافتراق المعاني (ص: 7؟١1١).‏ 

4 ينظر: العين (598/5).» وتهذيب اللغة »)١151/5(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (/37).: والتكملة والذيل والصّلة للصّغاني (78/4"): وتاج العروس (1077/571). 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


المعنى الااصطلاحي : 


© © © © © ه© ه ه 
© وقائع: جمع واقعة, وهي: "الحادثة التي تحتاج إلى استنباطٍ حُكم شرعيٌ لبا"7. 


>2 الأحوال: جمع حالء» وهو: ما يختصٌ به الإنسان وغيره من الأمور ا تغيّرة في نفسة وبدنه 


وق 0 
4 واقعة الحال: حادثةٌ تتعلّق بشخص معيّن أو جماعة معينة في حال مخصوصة قضى فها 
رسول الله يلع بحكم يُخَالِفُ مقتّضى أدلّة الحُموم؛ وقد يتكرّر لآخَرِينَ في أحوالٍ مُشابهة؛ ليُحقّق 


مَقصدًا شرعيًا معتبرًا وق 


المعنى الإجرائي: 


...6ه .ماه 

هي حوادثٌ وفَعَت أو نزت بشخص أو مجموعة أشخاص معيّنينء لها مُلابَساتٌ وأحوالٌ خاصة. 
فثبّت لها حكمٌّ شرييٌ يختصُ بتلك الحوادث, قد لا يَنَزِلُ على غيرها من الحوادث المتشايهة؛ لأنَّ هذه 
الواقعةَ قد تكونُ اقترَيّت بشيءٍ يَصِلْحُ لباء لا يَصلّْح لغيرهاء وقد يَصلحٌ الحُكمْ إِنْ تشابيّت الحالٌ وكان 
مناطٌ الحُكم فيهما واحدًا. 


الألفاظ ذات الصّلة: 
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.١‏ واقعةٌ العين: تلك الحادثةٌ الصّادرةُ عن شخص مُعيِّن؛ فأصدرَ النيْ ظَلِعِ حُكمًا في حمّه بمُوجب 
هذه الواقعة. 
ويَظْبرُ بذلك أنَّ واقعة الحالٍ تتختص بصاحب الواقعة, دونَ الحالة التي بُئي علها حُكمْ الواقعة 


كه 


والقَرْقٌ بين واقعة العَينٍ وواقعة الحال: أنَّ واقِعة الحالٍ الأَصِلْ فهها العُمومُ في الأحوالٍ والأنواع ! 
بدليلٍء وواقعة العين: الأصلْ فيها الاختصاص في الحُكم بذلك المعيّن إِلّا بدليل9. 


١‏ ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص: /ا55). 

؟" ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 53١)ء‏ والكليات (ص: 70175). 

؟ وهو التعريفٌ الذي تَوصّل إليه الباحث: أشرف علي عبد الحليم, في رسالته: أحاديثُ وقائع الأحوال وضوابطٌ ذلك من خلال الكتب البّسعة (ص: 199). 

4 ومثالٌ واقعة العين؛ كخَبِرٍ تضحية أبي بُردةَ بن نِيارٍ بالجَدّعة من الغتّم. فسأل النيّ 2 أتُجزئٌ عنه؟ فقال له: «نَعَمْ» وَلَنْ تَجِْيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»- أخرجه 


البخاري: كتاب العيدينء باب الأكل يوم النحر (305): ومسلمٌ في الأضاحي باب وقتها (15757). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


؟. حكايةٌ الحالي: الواقعة التي تحى في حال مختصة بشخص معين؛ وقضي فيها بحكم ما(". 


وبذلك فحكايةٌ الحالٍ الحُكمْ الصّادرٌ فها مُتريّبٌ على الحالٍ المخكيّ فيهاء دونَ النّوع أو صاحب 
الواقعة كما في واقعة الحال. 
*. المَنُوى الشّخصيّة: الأحكامُ الشَّرعِيَّةُ الصادرةُ في المسائلٍ الفرديّة الخاصّة التي تتعلَّقُ بالفردٍ في 
خاصّة نفسه. 


وعليه؛ فالمَتوى الشّخصبَةٌ لها خصوضية 5 متا عي مكيًا لا 4 0 على تظائرهء فبي 2 4 
بش حص السّائلء ولا يمك يُمكن بحالٍ من الأحوالٍ أن تتَعدَّاه إلى غيره» في حينٍ أنَّ واقعة الحالٍ قد تتعدّى 
إلى غير السّائلٍ في الحالاتٍ التي ثُفيد فها العُموم. 


؛. الاسَتِثّناء: "كلامٌ ذو صِيَعْ مخصوصة مَخصورة, دالٌ على أنَّ المذكورٌ فيه لم يَردْ بالقولٍ الأوّل"”". 
0 العام: القكا يستغرق جميعَ ما يَصلْح له بوضع 007 


". النٌتخصيصُ: هو "تمييزٌ بعض الجملة بالحُكم"", أو: "إخراجُ بعض ما يتَناوَلُه اللّفظ"0. 


ضوابظ وقائع الأحوال": 


أ- ضوابظ التغميم: 
.١‏ النّصّ على كونٍ الحُكم عامًا'". 


وهي تُمائل واقعة العين: لكنّ حكاية الحالٍ أعم من وجه؛ لأنها قد لا تختصصُ بمعيّن» بل تشمل أعيانًا آخَرِينَ اشتركوا في نفس الحال: ومثالٌ حكاية الحال: قصِةٌ 

هند امرأة أبي سُفيان في سؤالها النيّ قي عن جواز أخذها من مال أبي سُفيانَ ينه لِبُخله وشّجّه وكونه لا يُعطها من النفقة ما يكفيها وولدّهاء فقال لها النيّ 

يل: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِء مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ»- أخرجه مسلمء كتاب الأقضية؛ باب قضية هند (1715). 

التقريب والإرشاد (الصغير) :.)١1١7/5(‏ والعدة في أصول الفقه (؟/ 609). 

؟ الإبهاج في شرح المنهاج (؟/67). 

الففيه والمعفقة (9//ا؟؟), 

ه الإبهاج في شرح المنهاج (5/ .)١1١9‏ 

5 يُنظر: أحاديث وقائع الأحوال وضوابط ذلك من خلال الكتب التسعة (ص: ,)7١١ -7٠٠١‏ وعِلّل الأصوليّين في رد مقن الحديث والاعتذار عن العمل به؛ د. بلال 
فصيل البحر (ص:57): وقائع الأعيان والأحوال وأثرها في الفروع الفقبية (ص: .)2١15‏ 

كمافي حديث علي يل قال: قَالَ َسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَاطِمَةً: «قُومي فَاشْبَدِي أَضْحِيّتكِء أَمَا إِنَّلَكِ بأَوَلٍ قَطْرَةٍ تَفْطُرُ مِنْ دَمِهَا مَغْفِرةَ لِك ذَنْبٍ 


سَلَفَء أمَا إِنَهُيُؤَْى يها يَوْمَ الْقيَامَةِ لُحومْهَاوَدِمَاؤُهَا سَبْعِينَ ضِعْنًا حَتَّ تُوضّعَ في مِيرَانِكِ» قال فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ: أَيْ رَسُولَ الله أَهَذِهِ لآل مُحَمّدٍ 
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خَاصَّة وَهُمْ أَهْلٌ لِمَا خُصُوا بِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ أَمْ لآل مُحَمَّدٍ وَالئّاسٍِ عَامّةَ؟ فَقَالَ: «لاء بَْ لآل مُحَمَّدِ وَالئّاسٍِ عَامّةَ». أخرجه الرُوبانِنٌ في مسنده /١(‏ 175)ء 


والطبراني في الكبير (18/ 7319)» والبهقيُ في السنن الكبرى (5/ 5177): وضعّفه. وضعفه أيضا ابِنُ حزم في المحلَى (90/ .01١‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية (؟) 


؟. وجودٌ القرينة للعُموم. 
؟. تطبيقٌ غير صاحب الواقعة للحُكم الواردٍ 
؟. كُونْ السُؤالٍِ خاصًا وجاء الجوابُ عامًا. 


5. إذا تكرّوّت ت العلَّةُ نفسُّها في الواقعة في وقائةَ أخرى. 


ب- ضوابظ التتخصيص: 
.١‏ النصٌ على النتخصيص بزمانٍ أو مكانٍ مُعيّتين كصيام أيام البيض وعاشوراء. 
؟. مخالفةٌ حُكم الواقعة للأحكام المقرّرة شرعًاء فتكون المخالّفةٌ خاصّةً لبذه الواقعة فقط. 
". ورودُ الدليلٍ على حُكم في واقعة. وعدم استِمْرارٍ العمَلٍ به. 
؟. وجودٌ القرينة على التخصيص؛ كالتّصريح باسْم مَن يختضصٌ به الحُكم'", أو التصريح بتفي الحكم 


وو 0-4 عو ٠‏ 0 اك .و م 3 ويس م 004 
بيانُ علاقة المفهوم وأهمّيته بالنُسبةٍ إلى العمَليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى: 

العِلمُ بوقائع الأحوالٍ يَعصِمٌ المفتيّ عند تنزيلٍ الأحكام مِن أن يُقِيمَ الاستِنْناءَ والفَْعَ مَقَامَ القاعدةٍ 
وَالآَصْلٍ واوا والخبّرورةٌ العارضة الطَارئة مَقا مَ الحُكُم العامٌ المطّردء كما ْنَا نَصِمُه مِن تَخْطيلٍ 
الُصوص إِنْ ذهّب بها إلى أنَّها خاصّةٌ. وكونها وقائة أعيانٍ لا نَعُمُ المكلّفينء أو الطَّهْن في الأثمّة إن 
اختلّفوا في حديثِ؛ هل هو واقعةٌ حالٍء أمْ لا؟ ومن هُنا كان العلمٌ بوّقائع الحالٍ يَحصُل به التَّمِييزُ 
وبال به اللَيْمِنُ بِينَ مَن يَدّعي فها العُمومء وبِينَ مَن يَقِصّرها على مُوردهاء وهذا لا شك له أثه على 
المَتَوى والحُكم فيها. 


١‏ كقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَبِدَ لَهُ خُرَيْمَةُ أو شَهِدَ عَلَيْهِ خُرَئْمَةُ فَحَسْبَُ». أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 7"): والطبراني في الكبير (4/ 87)» والبيقي في 
السنن الكبرى /٠١(‏ 57؟): وصححه الحاكم في المستدرك :.)5١/5(‏ وقال البيثمي في مجمع الزوائد (57/5): "رجاله كلهم ثقات". 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الراد 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُسْتفتى : 

وقائعٌ الأحوالٍ نَعصِمْ المُسُْتفتيّ من العملٍ بالنصّ في غير مَحلّه؛ كما أنَّ العلم بها يَعصِمّه من 
القفلت من النصن يحكة أن هااجاء يه حكة غامة أوواقعة حال لاتتطيق غلية».ورة الحديث هورة 
لحكم الله سبحانه وتعالى» وهو ذنبٌ عَظَيمٌء واثم جسيم. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّئُه في المُثوى: 

وقائعٌُ الأحوالٍ مُيِمَةٌ في العمّليّة الإفتائيّة» وبدُونها يقَعٌ الخَلطُ بِينَ الأخكام, وتخميلٌ النُصوص ما لا 
تَحتَمِلء وتَأُويلُها على غير مُراد الشَّارع منهاء والافتئاتُ على الشّرع الحكيمء بإلقاءٍ النُصِوص الرّاجحة 
في سلَّة الوّساوسٍ والشكوك. 
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يعتبر المصطلح شيئًا أساسيًا في أي علمء ذلك لأنه أداة مهمة 
للتواصل والتفاهم بين الباحثينء وإنَّ الحضارةً العربية الإسلامية بكلّ 
معومانها لم تغفل هذه العظرة القاقبة إل قطية النصطاخات قلقن 
عُني أسلافنا من قديم بالكشفٍ عن اصطلاحات العلوم والفنون. كما 
أن لتحديد المفاهيم والمصطلحات أهمية بالغة في تشكيل المنيج؛ 
[8 اليقة والفحديق :حون اللبسطاعات من العيوضن :والالقاين 
الذي يمكن أن تتعرض له. والخلط بين المفاهيم والمصطلحات أو 
عدم الإدراك التام لها أمر له تبعاته وعواقبه؛ لذا فإنه من الضروري 
الوقوق على حقائق مفافيم العلوم الشرعية: .ومن هنا ظيرت فكرة 
هذا المحجم لجمع شعات هذه المفاهيم وظيم شواردهاء وقد حمر 
هذا المعجم بجرايه. المفاهيم. الثراكية والمعاضرفء ويخ القيود 
والمحترزات والألفاظ ذات الصلة؛ لكي تتضح العلاقات بين أركان 
المنظومة الإفنائية وهي: الفتوى والمقق والمستفق. 


